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المقدمة 

اليد لله الذي أكمل لادا َنم علينا نعمته» ورضي الإسلام لنا 
ديناء والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى الحق المبين» والصراط 
المستقيم» والمبلغ شريعة رب العالمين؛ هداية للضالين» ورحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه المهتدين . 

أما بعد: 

فلقد جاء الإسلام ‏ وهو الشريعة الكاملة الخالدة ‏ فحفظ الحقوق 
وصانها من الاعتداء عليهاء وشرع الوسائل المفضية إلى حمايتهاء وأمر بإقامة 
العدل بین الا وتحريم الظلم» قال تعالى مخاطباً نبيه ل : #وفل عَامَنتٌ يمآ 
زل أله هن ڪب ا ادل بک [الشورى: ٠‏ ذلك أن بإقامة 
العدل تشيع aT‏ و الأمن. ون الثروة» وتتوثق علاقات الأفراد 
aS‏ 

وإد عن الجول النلس ار جك راقم إيطاء ا لق مدن حا وإن من 
الظلم الذي حرمه ا الامتناع عن أداء ۰ إلى أصحابها , قال تعالى: 
وای ليب اما ل تكلا انوكم بتڪم باعل إل لن تكرت صد 
عن اض ن4 [الساء+ 1۹ وقال 38 : 8 تتم فلڪ روش اتر کک 
َظيِمُونَ وَل نظلموت4 [البقرة: ۲۷۹4]ء وإن الشارع الحكيم حين أمر بإقامة العدل 
فإنه دعا إلى 0 بين الناس بالمعروف والتفضل والإحسان» وا بر أنه 
E as‏ را لمي راسد E‏ 
وقال عر من قائل: وكيا إِنَّ له ب الْمَحَسِيَ4 [البقرة: .]٠۹١‏ 


کے ع 


والإحسان يكون من قبل أصحاب الحقوق بالتجۇز والس في الطلب» 


المقدمة 
ذ ا ا ا 
ويكون من قبل من عليهم الحقوق بأداء و 0 
تسوينفب: فال تعالى: # ف عق له فن لَضِه شىء فال بالمعروف ودا( 
إِحْسَنَ* [البقرة: ۱۷۸]. 
من هذا المنطلق يأتي موضوع هذه الرسالة (استيفاء الديون في الفقه 
الإسلامي) وهو يضم في إطاره الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية 
الغراء» والتي بحثها الفقهاء لحصول الدائنين على حقوقهم من المدينين على 
اختلاف أحوالهم؛ وهو موضوع بالغ الأهمية من الناحية النظرية ومن الناحية 
العملية» وهو من المسائل الحيوية التي تؤثر في المداينات وفي المعاملات 
N gE O‏ إلى نطق كما رعشي 
عل اال عه الناس جو تمن النقة والأمان و ا لتذاول 
عي حيث يأمن الدائن في ظلهما على أن ما يبذله من مال 
سيعود إليه» ولن يتمكن المدين إذا كان فيه اعوجاج طبع أو ضعف نفس أن 
يضيّم عليه حقه. 
كنا أنه يعالج قضايا عديدة يحصل فيها التنازع بين الدائن والمدين» 
وهذه القضايا من الكثرة بمكان في المحاكم ودور القضاء. 


كانت الأسباب الدافعة 4 اختيار هذا الموضوع تلخص ف فيما يلي : 
الديون» وتزداد هذه الأهمية مع توسع الناس - أفراداً ومؤسسات - في التداين 
في هذا العضرء عن طريق القروضء والبيع بالأجل» والبيع بالتقسيط» وعقود 
الاستصناع وغيرها من عقود المداينات» كما تزداد الأهمية مع اتجاه البنوك 
وشركات الا ست هار إلى تطبيق المنهج الإسلامي فيما يتعلق بالتعاملات 
الائتمانية. 
أن تناوله في مجال الدراسات الشرعية بالدراسة المستقلة المتخصصة» رغم 
اة و مسيس, الحاجة إليه ليه من قبل الباحثين والقضاة والمحامين › ومن قبل 


المقدمة 41 - 
أصحاب الحقوق أنفسهم» فكان ذلك سبباً في الرغبة في دراسة هذا الموضوع 
على نحو تتكامل جوانبه» وتتضح معالمهء» ويسهل الوصول إلى مسائله. 

ثالثاً: أن الفقهاء ‏ رحمهم الله جميعاً - بحثوا قضايا هذا الموضوع في 
مواضع متعددة من مدوناتهم الفقهية» فكان تشعبٌ مسائله» وتنوع مباحثه» 
ودقة القضايا التي يتناولها الموضوع حافزا لي لإبراز هذا الموضوع في وحدة 
متكاملة وبصورة علمية مقارنة. 

انعا أن درا هذا الموضوع: على تخو من التاضل :والموضوعية 
يمثل تدعيماً لمسيرة القضاء بأحكام الشريعة الإسلامية في هذه البلاد 
المباركة» كما يمثل مشاركة في دعم توجه عدد من الدول الإسلامية إلى 
جعل الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع» بتيسير الوصول إلى الأحكام 
المتعلقة باستيفاء الديون في الفقه الإسلامي على نحو يظهر معه كمال شريعة 
الإسلامء واستقلالية أحكامهاء وصلاحيتها للتحاكم في كل زمان ومكان. 


منهيم إعداد الرسالة : 

يتلخص المنهج الذي سلكته في إعداد هذه الرسالة في النقاط الآتية: 

ل" يعس فقيس و ا ا لوت قوع عا ا اليبانا 
بر عفنا دوعا الو "ثم" تكاونها الال والاراسة (المقارنة. 

انياً: رجعت في جمع مادة هذه الرسالة إلى أمهات المراجع في التفسير 
والحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية» والكتب الفقهية متقدمها ومتأخرهاء 
واللغويات. والأبحاث والمقالات فى المجلات المتخصصة. وأبحاث 
ارات الات اله وع اليخطرطات في اله الارن و رداك 
مما هو متمثل في قائمة مصادر الرسالة. 

اكا سلكت قن ترز اقضايا هذه الرسالة طرق الق 57 أي شب 
كل قضية إلى جزئياتهاء وهذا المسلك يتميز باستقصاء موضوعات كل قضية»ء 
يحضي يت نياك ,ركد كل ا كمد نافيا ا ا 


› وقد کان التقسيم على النحو ا باب» فصل › مبحث »2 مطلب» فا فرع‎ )١( 
. أمرء جانب » حالة» فقرة› جرئية‎ 





بين الجزئيات و : مما لا فن معه إلى ٠ا‏ استثناء :في امس 


لىل خلاف 
ازابعاً: بذاثكت 9 :في استقصاء الأقوان فی كل اة مهنا كانت 
درجتاتهنا : :بإينراد أقوال التتذاهن-الفقهية الأربغة. (اتحنفي» والمالكي) 





a 33 RN e‏ من أقوال ع السلفت- و 
ا النذهب e‏ نارق على إيرَاده في ا ما وجدت 
لهم قولة -: ا ظ م ب 
0 الحالة الأولى : إذا انفردوا بقول لم يقل بة أحد في آلمذاهب الققهية الأربعة. 
الجالة الثانية : إذا اتفقت الحذافت الفقهية الأربعة على قول ووافقوهم فيه . 
وقد أذكز.لهم .قولاً وإن.كان موافقاً:لأحد الأقزال. في المذاهب الأزبعة؛ 
لمعنى يستدعي ذلك» كما لو انفردوا بإيراد أدلة لم يوردها یرهم أو أوردوا 
مناقشة قوية لأدلة الأقوال الأخرى. ٠‏ 
خامساً: بذلت الوسع في إيراد الأقوال الواردة في كل مذهب. ب مهما 
تعددت - مع ا کل اقول في الا فإذا ألم أقف على قول لأحد 
المذاهب ‏ وهذا نادر ‏ أعمد ‏ ما أمكنني - إلى إلحاق المسألة بأشباهها قي 
ذلك التذهب أو أعرج 6 أصول المذهب قاعم 9-- وار إلى ذل ذلك 
ظ اننا دار ل د 
و من NE‏ 0 ثم أورد مك ذلك الحكمء. وان کان في ا خلاف 
فإني أسوق الخلاف حسب الأقوال متب الطرية E‏ م 


(1“جاء في “كثاب“«ضتابط النعرفة- وأضوك الاستدلال والمناظرة ص۱۳۸ المت الؤسائل 
اللاقعةسجداً.أو الضرورية فئ.كثيّر من الأحيان في مجاك.اكتشإاب E‏ 
عمليات التقسيم والجمع؛ أي: تقسيم الكلي إلى جزئياته وإلى أصنافه. . 
التقسيم لكليات الأثنياء تيسيز لدراسة كل ة i‏ مستوعبة أن أكثر 6 
بالصفات والخصائص». ا 


حت 


1 الأقوال: 
داو الاقزال j‏ في TE‏ :إياها اقول ايرا لولم 
ا رايم 0 في موضوعين ؛ أخدهما: لم يظهر- لني أن فئ :تلك 
لمشألة أخلاقاً بين ] هنل الغتلم” والأخوئ: : حيث ا أحرا 
امل إقتضف المقارنة: بين القولين فيه تقديم القولالراجخ. ” 
؟ - اذز من قال بك قول 'مبقدتاً بالمذاهبة الأزبعة مرتبة حسشب 
تاريخها ٫الزمني‏ مختمدا في التؤثيق على 'كتبهنم: الأصلية»- وعلى أكثز من مرجع 
إن أمكنت: (وهذا الترتيب بين التذاهج"أعتمذه إذاءكان القؤل هو المشنهور أو 
المعتمد أو المذهب أو الصحيح أ الأصح وتححو هذ1). كم من قال به-من 
الضخحابة والتابعين فشن نعدهم ‏ .إذا وقفت لهم على قول '_.. 
رونت أقوال المذاهب بنصوص من كتب أصحابها عند الخانجة 
- وهذا في ۶ عديدة ‏ وا اه عبارة e‏ ت عزو 
ات إلى: أمصدره را 
ب - الأدلة: 1 3 
ا بعد ذكر الأقرانا الف إل يراد الأدلة مدا بايث اقول لازن 
فالثاني وهكذا (أي :حسب ترتيب الأقوال). 
؟ - أورد أدلة كل قول مبتدئاً بالأدلة النقلية» فأورد أولاً الأدلة من 
القرآن الكريم - إذا إڈا وجد - مع بيان وجة الدلآلة في الآية إلا ان یکو لامر 
ذاكرا : ف اسم السوزة ورقم الآية. ْ 
0 - أورد الأدلة هن السعة البوزية اة ةمع بيان وجه الدلالة ة 7 
الحديث إله أن يكوئ ظاهراًء مع تخريج الحديث من 'مصادره. الأصلية» حيث 
أذكر في الهامدر” مَنّْ أخرج الحديثة فإن كان ف الصحيحين أ و أحدهما 
اقتصرت عليه» وقد أذكر معهما أو مع أحدهما مصدرا أأو ادر أخرى إذا 
كان هناك ما يستدعي ذلك كالاختلاف في شهرة الحديث أو في ألفاظه» وإن 





(1)- وهی مسد مسدألة( يكم خبس: الملاين: المعشر جذينهة) ص۹٥"‏ . 
(5)-. وجي في.خغرزيفت (المدين المفلس) ص9١‏ 27. 


المقدمعمة 
1 34 / 


لم يكن فيهما أو في أحدهما حاولت جاهداً تخريجه من مظانه في كتب 
الحديث مبينا رقم الجزء والصفحة» واسم الكتاب» واسم الباب» ورقم 
الحديث إن وجدء..وذكرت .حكم العلماء على الحديث إلا.ما كان في 
أمكن» وإلا نقلت كلام المعاصرين» وقد :أورد. كلام العلماء .على الحديث في 
المتن .إذا كان قد اعتزض على الاحتجاج بالحديث .من حيث سنده. 
مان SE a‏ ف سا ال لاد 
عا .من مظانها» مع كم العلماء a‏ كان ينبني على 
ا | 1 
أقوة تعد الأدلة النقلية الأدلة: العقلية مع 7 إلى مصادرها. في 

5 

وق اة قشة الدليل - إن کان شعت ما كلدل و كه 
أورد الإجابة عن المناقشة عقبها ‏ إن وجد -». وإذا كان هناك رد لهذه الوجابة 
فأورده عقب الإجابة؛ وذلك كي يتم تصور الدليل ومدى سلا مته كرك في 
آن ا 
د - الترجيح: 

0 عد حرق TR‏ ااا ا وما أجيب به.عن 
الفتافشة 4 وما ردت به الاجا إذا كان هناك شيء من ذلك + يتبين ما صح 
من الأدلة وما صرح في الدلالةء وما سلم للاحتجاج» فيكون القول الراجح 
قد تَجَلَى) فأثبت ما ظهر ترجحه من الأقوال بعس ما ظهر لی - بموجب 
قوة الدليل وسلامة الاستدلال في ايل دقع استدلالات الأقوال الأخرى بما 

ورد عليها' من مناقشة .. 

ا وت في الها فا الألفاظ الغريبة الواردة في متن الرسالة 
وشرخٹ بعض المصطلحات الففهة* ` 

ثامناً : ورد في الرسالة: أسماء كثير هن الأعلا .وقد ترجمث لهم بالقدر 
الذي يَعَرَْفُ بهم ما عدا الأنبياء ومشناهير. الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة» 





س ® 


وقد رجعت إلى الكتب اليإعتسة افج الترايجي نع لعفل .لافإن كان. المترجم 
له من رواة الحديث رجعت إلى كتب الجرج والتغديل وعولت عليها. 
تاسعاً: التوثيق والاقتباس + وكان على النحو التالي : 

. أ وضعت النص المقتبس بين,علامتي تنصيص هكذا « »» إن كان 
مقتبسا بلفظه» 6 هذا النص في الهامش بذكر. مصدرهء فإن اج 
الاقتباس حذف كلمة أو أكثر أشير إلى موضع الحذف بثلاث نقط هكذا. 
وإن اقتضى إضافة عبارة شارحة أو موضحة إلى النصٍ فأضع تلك العبارة بين بے“ 
و N‏ هكذا 1 6" 

ش ما إن كان ااا التق را حل ال ف دوق اللفظ أو كان اليص 
TY‏ متصرفا فيه بإعادة صياغة ببسط أو تلخيص. أجرّده من علامة ' 
التنصيص ووتاه في الهامش بذكر مصدره دون أن يسبق بلفظ: (انظر) أو 
(راجع)» لدلالة علامة التنصيض - وجودا أو عذماً - على للك 

ج - إذا كان التوثي يق لقول أو نص من أكثر من مصدز راعيت في تدوين 
هذه المضادر تَقَدَيم المصدر الل “احتوى َك شخ كه اا اتطباقاً على 
الكلام الموثق» ثم الذي يليه وهكذا. 

عاشراً: ل “الرسالة ع وان انتا نج التي توصلت 
إليها. . 

حادي عشر : وضعت 2 نهاية الرسالة قائمة بمصادرتكها 95 فيها عنوان 
المصدرء واسم المصنق والتاشرء والطبعة* ومکان الطبخ يه ظ 

ظ ثاني عشر: ذيلت الرسالة بفهارس تعين القارئ غلى الاستفادة من 

الرسالة وتيشر الوصول إلى ما ورد فيهاء وهي على النحو الآآتي :+ 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 2 
1 ب فهر س, ,الأحاديث النبوية. 
رشن الآثار. 0 
٤‏ - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات .. 


0 - فهرس الأعلام. 


المقدمة 
اک 
5 -.فهرسن الرواة المتكلم فيهم بجرح أو تعديل: 2 
فهرس موضوعات ‏ الزسالة,<: ظ 
خطة الرسالة: mm.‏ 
> کد ایت چ الرشالة - “بعد هذه المقدمة ‏ 0 أربعة أبواب ا 
يشبقها باب تمهيدي» تقصيلها كما يلي: لمر 
ه الباب التمهيدي في الاستيفاء و الدين و الذمة: 1 


و اشتمل على ثلا له متا 
المبحث الأول: في الاستيفاء. وبينت فيه معنى الاستيفاء ء في ال 
والاصطلاح الفقهي . 
< المبحث اف في الذين. مع كك GR‏ فيه يدور على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: : في معنى الدين في اللغة والاصطلاح الفقهي . 
المطلب الثاني : 5 أقسام الدين باعتبار من هو له. 0 
٠‏ المطلب الت :في المطالبة بالدّين» وجعلت الحديث فيه. ف کن 
الأولى: في معنى المطالبة في اللغة نة والاصطلا الفقهي. 
الثانية: في حكم المطالبة بالدين. 
الثالثة: في حكم مطالبة الولد أباه بالدّين. 
الرابعة : E‏ الحض على حسبن المطالبة بالدّين» وقد تفرع el‏ 
في نة العا إلى فروع ثلاثة» الأول : : في السهولة وعدم الإلحاف في 
الطلبء الثاني : في [مهال المدين وعدم التضييق عليه الثالث : : في استحباب 
الوضع من الب 
ا في العلاقة بين الذين والمطالبة. 
المبحث الثالث: في الذمة» وبينت فيه معنى الذمة في اللغة اظح 
الفقهي ؛ إد هي محل الدذّين. 
ه الباب الأول: استيفاء الدين من المدين المَلِيٌ المناطل: والمدين 
المفلس. ٠‏ 5 ض 





واجعنلت: الحديث فيه منقسماً. عل فصالين» ٠‏ الأؤل: منهما :. للحديث عن 
المدين الملي المماطلء والثاني: للحديث عن المدين المفلس . 
:الفصل الأول: .استيفاء: الدّين.من_المدين..الملئ ود 
--> والتديث- يدور “فيه على : أرئعة 'مجاخن > 
الْمَبْحَث“' الأول: : في المماظلة » ويحتوي على ثلآثة مطالب: 
المَطلب الأول : في معتى المطل في اللغة 0 الفنهي . 
المطلب الثاني : في بيان ما يحصل به المطل من 
المطلب الثالث: في حكم المطل من الملي .. 
اا العاني: في الوسائل الشرعية اا المدين لا 
الوفاء» ويحتوي على مطلبين:. Ena ٠‏ 
المطلب الأول: الوسائل المتعلقة بشخص المدينء وعرضت هذه 
الوسائل في مسائل خمس: ,. , | 
الأولى: في التشديد. بفي. مطالبة 2 ew‏ 
الثانية : في: متع :النندين.المماطل. من السفر. ‏ ظ 
الثالغة: في ,هاازمقة اننال وتفرع الخديث: إلى فروع 
خمسةء الأول : معنى الملازمة في. اللغة والاصطلاح. الفقهي»: والثاني : 
ملازمة. المدين الیل والثالث: شروط ملإزمة المدين اللعمااطل» والزابع 
الهدف/ من المللازمةء والخامس: :ما تزول به الملازمة. ظ 
الزابعة: في حبس اللخدين المماطل »وتفرع i E‏ فروع 
خننسة 4..الأول × خحكم حبش المدين المماطل»٠وقذ‏ أوردت :لهذا :الفرع:أقساماً 
عدة باختلاف :أحوال المندينين» .الثاني شزوط الحبس-بالدين) الثالث : مقدار 
الدّين الذي يحبس بهء الرابع: مدة الحبس بالينء الخامس: ها ينقضئ به 
الحبنن بالدينن ظ ظ 
) الخامنسة: -في ضترت: الما المنناطل» عرفتت فيه لتحكم تعزير 
المدين المماطل ١‏ لحمله على ا :مع as‏ الحديث فية 'باحتلاف 
أحوال المذينين . ٠.‏ ظ 





المقدمة 
کس ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ <> ڪڪ ج ڪڪ 


الا العبني : e‏ المتعلقة بمال 2 -وعرضت هذه الوسائل 
وني :حبس صاحب الحق عينَ مال المدين» وقد 528 لهذه 
المسالة خمسة فروعء الأول: صور . جيس العين بالِدين: الثاني: حكم حبس 
العين الد في حال.خوف. فوات ا وفي حال عدم الخوف من ذلك» 
الثالث: شروط حبس العين بالدّين» الرابع: ما يسقط به حق الحيس للعين؛ 
الخامس: ما ينتهي“ به حق الحبس للعين . ظ 
الكانة: : فسخ العقد واسترداد المال الذي وجب ب الین E‏ عنه» وقد 
أوردت لهذه المسألة فرعان» الأول: إذا كان الفسخ مشروطاً على ال 
والثاني + إذ1 تم يكن الفسخ مشروظاً على المدين . ظ 
افا الح عل أموال الحدين الك وعرضات فيه حکم 
الحجز على *أموال المدين .المماطل ومتغة سن بالتسرف فيا“ ' ا 
المبحث الثالث : الاستيفاء الجبريء ويحتوي غل مطلبين؛ 
المطلب الأول الانتيفاء الجبري بواسطة الفا مر خشعط ا تتحديك 
عن حكم استيفاء الدّين من مال المدين جبراً بواسظة القضاء. 
2 المطلب الثاني :. الاستيفاء الجبري.بدون قضاء»-وخجضصته للحديث عن 
حكم أجبذا الدائن..لحقه؛ من مال المدين الممتنع :عن الوفاء جبراً. بدون «قضاءء 
وقد قسمت هذا المطلب.إلى: مسائل وفروع عدة؛..تجريرالأقوال أهل- العلم في 
هذه القضية لأن المدين .قد يكون معذوراً بالامتناع: وقد لا: يكون معذوزا» وإذا 
کان غير معذور +جالامتباع . عن الوفاء». فلا.يخلو إما أن الدائن يمكنه ل 
حقة:بواسطة القضاء أو لا يمكنه ذلك وإذا كان لا بسك اة 
بواسطة القضاء فلا :يخلو.إب آن یترتب على استيفائه فتنة أو ضرر أن .لا يترتب 
شيء من ذلك .. ا 5 ظ 
المبحث لرا : تعويض الدائن عن اا في وفاء الا وقد عقدت 
هذا.المبحث لبيان حكم استحقاق الدائن. للتعويض مقابل مماطلة المدين 
وتأخيره. وفاء الدّينء ويحتوي على مطلبين: ظ 
المطلب الأول: في التعويض غير ا 55 من ليرد 





ا ا تت ا 
الأولى: في التعويض .عن التأخين ذاته.خه ١‏ . 
الثانية: في 5 عن الضرر الفعلي ak‏ 

المطلب الثاني : في التعويض المشروط في عقد.المداينة. 

الفصل . الثاني  :‏ استيفاء :الدَّين من المدين. المفلس. . 

والحديث يدور فيه على أربعة مباحث: 

اليج في معنئ اليفلا في اللغة. بلاسلا مع“بيان وجه 
٠‏ المبيخث فنا اج TTY‏ المفلسن:.؛ وفيه: ثمانية-مطالب: 

التظلب الأول: اليا جر الحجن: / 

"المطلب"الثاني” في. عبن بطل ف الغيغاء : 

المطلب“الثالث : في الخجر من غير طب الغرماء . 

المطلب الرابع : في الحجر على المدين المفلس بذيونة e‏ 

الط الخامسن* في خلول الذيون المۇجلة بالحجر: 

المطلب السادس: فى تناول الحجر لما يحدت للمدين المفلس من مال 

المطلت حت “في “تضرفاتث ادن انان اله الذي تعلق به حق 
الداقية: 

E : نماثلا١ المطلب‎ 

المبحث؛ الثالث: في بيع مال المدين المحجور عليه بالفلسن» ويحتوي 

سه في E‏ ماله 

المطلب الثاني : فيما يبدأ-ببيعه من مال المفلس. 

المطلب الثالث: في الثمن الذي يباع به 

المطلت: الرابع : .في زمن-البيع.. 

المطلب الخامس: في محل-البيع. 

المطلب السادس :. فيمن يتولئ البيع:. 





ج 
المطلب السابع : في حضور الدائن: والمدين البيع.: 
المطلب.الثامن :في صفة_البيع . . ..- 
المطلب التاسع:. فىي.:شروط الخيلر-في البيعه , 
المبحث الرابع: فئ:قسمة مال المدين المحجؤر عليه بالفلنن على 
الغرماءء :ويحتوي على ثلاثة مطالب.: 
المطلب الأول:. ما يرد.من الديون: في: ال القسمة» ويتكون من 55389 
الأولى : : في ورود الديون الحالة في القسمةء وقد ذكرت للبهنذه 
المسألة :أربعة:فووعء: الأول: فئ ورود الديؤن_التى.لم.: يطالب ب #السجر 
على المدين المفلس» والثاني : : في ورود ,الديوخ. غند الى 
المدين المفلس» والثالث :رفي :ورود .الديون التي E‏ بعل . القسمةء والرابع 
في ورود الديون المتخلفة من حجر سابق مع الديون المحجور بها. 
الثانية : في ورود النتين المؤجلة في القسمة. 1 
المطلب الثاني: في تقديم بعض الديون على: بعض في الإيفاء من مال 
المفلس» ويتكون من ثلاث مسائل: ١‏ ' 
0 : في تقديم الديون الثابتة بسبب مؤونة أن ال 1 3 
الثانية:, في تقديم الديون المتعلقة بعين مال المدين, المفلس. 
الثالثة : في تقديم من وجد عين ماله عند المدين المفلس . 
المطلب الثالث:. في قسمة مال المدين المفلس.على غرمائه.. 
ه. الباب الثاني :. استيفاء. الدّين في حال إعسار المدين أو وفاته أو غيبته : 
وولف الخدت فيه فيا غل ثلانة فصول الأول ها حح 
للمدين المعسرء والثاني : للمدين المتوفىء .والثالك للندين' الغائب ٠.‏ 
الفصل الأول: استيفاء. الدّين: في حال.إعسار المدين.. 
والحديث يدور فيه على خمسة مباحيث: ظ ١‏ 
المبحث الأول: في إنظار المدين المعيبزاء:ويحتوي: على ثلائقنمطالب : 
المطلب الأول: حكم إنظار المدين المعسر. | 
المطلب الثاني : أدلة وجوب إنظار المدين المعسر. 








المطلب الثالث: ما ورد في فضل”إنظار المدين المعسن. : 

المبحث الثاني : في سلطة و على شخص و ؤيغختوي على 
ثلاثة مطالب: ) 

المطلب الأول: حبس ا ا بدينه . 

المطلب الثاني : ملازمة المدين. المعسرء بدينه. | ظ 
المطالب اثالث نبيع الخدين! الجن واستزقاقة بهينه ءا ؤيتكونرمن ثلاث 
الأولى: في موقف الشرائع السابقة: من بيع الجر بدينهة 
الثانية.: .في .موقف الإسلام. من بيغ-التخز, بدينة . 
الثالثة: ما ورد في بيع مدين يقال له (سَرق) بدينه» وعرضت في هذه 
المسألة للزوايات الواودة: في.بيغه والجواب عنها 

:: المبجث. الثالث : : في إجبار المدين 0 .التكست 7 ينه ويحتوي 

على. مطليين: . 

المطلب الارل: 5 کم ا د المدين عن التکسب» ويتكون .معن 

الأول 5 اا حال ا ا اکت 
الثانية : في. الإجبار ,جال عدم القدرة على»التكشب: ‏ .. 

المطلب الثاني : فيمنءينولئ»الإجبار على التكسب .على القول:به . 
.-:- المبحيث: الزابع : في وضع الین :رالغاي تاشر : 

ذكرت فيه نصوصاً وردت في الحث على الوضع من الدَّينَ عن الخدين 
:المتتحثك سف في إعانة المدين الك 
انك ٠‏ اا : فئ: طا المدين ا من الزكاة الوفاء دينه»..ؤيتكون 
من :ثلاث مسائل:.. | ش 

الأولى: حكم إعطائه من الزكاة. 


پرښڪلئ أقضناء: دينة): ويحتوي 





عا وي ا ا 
الثانية : شروط إعطائه من الزكاة. 
.الثالثة : :مقدار ما .يعطى من:الزكاة. 
المطلب الثاني: في التبرع على المدين المعسر e‏ ما يفي بذيته . 
الفصل الثاني : استيفاء الدّين في حال وفاة العديق. ) 
والحديث يدور فيه على أربعة مباحث: : ١‏ 
المبحث الأول: في أثر الوفاة على الديونء ويحتوي-علئ مظلبين: 
المطلب الأول: أثر الوفاة على الديون ار عن الميت» وقد قسمته 
إلى مسألتين» لكل مسألة. منهما فرعان. 
المطلب E‏ أثر الوفاة على الديون المؤجلة بحلولهاء ويتكون من 
الأول فى 5 العلماء ارا الديون المؤجلة بوفاة: المدين .. 
الثانية :. في سقوط ما يقابل:الأجل من الدّين على القول بحلوله بالوفاة. 
المبحث الثاني : استيفاء ديون الميت الثابتة بالإقرار» ويجتوق على 


المطلب الأول: استيفاء الديون التى كان الميت قد أقر بهاء ويتكون من 
ان : | ١‏ 


الأولى: إذا. كان .الإقرار بالدين .في مرض الموت. . 
الثانية: .إذا .كان الإقرار بالدّين. في حال .الصحة. : 
المطلب الثاني :. .استيفاء.الديون التي أقر بها بالورثة على مورثهم. 
ويتكون من مسألتين: 
الأولى: إذا أقر ج 0 اا مورثهم . 
الثانية :. إذا ا رثة بالدين على مورثهم .وأنكرزه الآخرون . 
المبحث الثالث: وفاء ديون الميت من غير التركة» ويحتوي على. مطلبين:: 
' المطلب الأول:: في -حال.ما إذا حافت الت وفاء بدينه » 
المطلب الثاني : في حال ما إذا ا يخلف الميت وفاء بديثة.-ويتكون 
فين لات سائ ا د د 





الأولى:: قضاءٍ دين الميت من: الزكاة. 
الثانية : التبرع بقضاء دين الميت. 
الثالثة :. قضاء دين الميت من بيت المال. 
. الميبحث الرابع : ترتيب ديون الميت في الوفاء».. ويحتوئ 59 مطلبين : 
المطلب الأول: ترتيب الديون 8 غيرها من e‏ المتعلقة ترم 
وفيه مسألتان لكل مسألة متهما.فرعان.. 
المطلب الثاني :. ثرتيت: الديون م پعضها في 55 اا من ثلاث 
الأول ت الذيون العينية مع الديون المرسلة. 
الثانية: ترتيب: ديون الله تعالى مع ديون:الآدميين.. ا 
الثالئة: ترتيب الديون الثابتة بالتنة أو بالإقران افي: 5 مع الديون 
الثابتة بالإقرار ذ e‏ 
الفصل الثالث : استيفاء الدين. في حال غيبة ا 
.: والحديث يدور فيه على مبحثين : 
المبحث الأول : إذا كان للمدين مال يمكن ا لين منه» ويحتوي 
على ثلاثة مطالب: ا 
المطلب الأول: في القضياء له الغائب ون 
'المطلب الثاني: في E‏ الدائن مع بينته. 
المطلب الثالث: أخذ كفيل على الدائن يضمن ما أخذه إذا ظهر بطلان 
دعؤاه. :. | جظ 
المبحث الثاني : إذا ال ا مال e‏ استيفاء الین 50 
ويحتوي على مطليبن : 7 ظ 5 
المطلب الال فيما إذا علم مكان 7 الشائيية. 
.. المطلب الثاني : فيما إذا لم يعلم. مكان الخات الاد 
٠.‏ الياب الثالث : استيفاء الديون الموثقة: والمحالة والمشتركة: 
وجغلتالحدديث. فيه متقينها على اثلاث فصول الب ل هنها 


المقدمة 
ار و 4 الس ا ا ي سامت 
للديون الموثقة» والثاني للديون المحالة» والثالث للديون.المشتركة. 
٠‏ الفصل الأول: استيفاء الديون | 
والحديث يدور فيه على :مبحثين 
:. ..المبحث الأول :: استيفاء ا 59-95 بالرهن» ويحتوي على خمسة 
المطلب الأول : في الكلاء على تعلق .الدين م 
. المطلب الثاني : “في حق المرتهن: في المطالبة بالدّين المرهون به 
المطلت لالت فى استيفاء: الذين من اش في حال تلف العين 
المرهونة. 
المطلب الرابع : في. للك .الدائن للرهن استيفاءً لدينه عند عدم الوفاء . 
بالدين المرهون به» ويتكون: من مسألتين : 0 
الأولى: في التملك غير المشروط في العقد. 
الثانية: في التملك المشروط في العقد. 
المطلب الخامس: استيفاء الدّين من المال المرهؤن» ويتكون من ثلاث 
الأولى : في بيع الرهن بالدّين» وأوردت لها ثلاثة فروح . 
الثانية: في تقدم -المرتهن. بثمن الرهن على ساثر الغرماءء -وأؤردت لها 
الثالثة :: في كيفية استيفاء. الدّين من ثمن”الزهن . 
المبحث الثاني : استيفاء الديون الموثقة بالضمان» ويحتوي على ثلاثة 
المطلي :الأول قينا ركه عقن الضنمان: 
المطلب الثاني : في استيفاء الذين من -الضامن :“ ؤيتكون تمن -مستألتين : 
الأولى : فى #ستتقاء اليو لةالضامن حال كونه واحداء ولاْلعتايُث فى 
هذه المسألة فروعثلافة نهد الأول : في تك وطالب القتا رب ايافدهن زفي 
وقت المطالبة به -الثاني:.:فيئ جكم.إلزام. الضامن- بوفاءء الدذين..وفي :الوقت 








الذي يلرم بهء..الثالث: أثرن.موت المضمون عنه في خلول- الدّينَ العؤجل على 
الا :52 يك 0# يله أشن ولق ضرقي الف 
i e‏ 15 هشو ا واا 0 نقد و ب : 3 تق 





الضامن ضامن أي 
منطلت ٠‏ الثالث: :في استيشاء "الذي ن لت رن اهاب ا 





5 في مطالبة المضمون عله بالوفاء . 
١‏ الثانية ؛. في" إلزام المضمون عتة الؤقاء: 
الثالئة: في أثر موت الضامن قي خخلوك الذي المؤتجل .على المضمون 


الفصل الثاني: استيفاء ' الديون المخالة + 
والخديث يدور :هفيه “على :خمسة مباحث:» : 
المبحث الأول: في إجبار الدائن على فول الوا 
المبحث الثاني : في براءة ذمة “لمحيل امن الدَّينْ لبالحوالة . 12 
المبحث الثالث: في استيفاء: الذي من المحال علنه» 'ويتوي على 
المطلب الأول: انتقال الدَّين من ذمة المخيل إلى ذمة-التخال-عليه. 
المطلب الثاني : مطالبة المحال للمحاك عليه بوفاء: الدّين المحال به. 
المبحث الرابع : :- فى-رجوع-التحال غلى المحيل إذا تعذر عنلية استيفاء 
الدّين من المنخال! عليه ويحتؤي«على مطلبين : ا 
٠...‏ المطلف:الأول: :في الرجوع إذ إذا كان المحال:.قد قبل الحوالة» ويتكون 
من مسألتين : 
الأولى: فئ:الرجوع :إذا تعذر استيفاء الدّين من المخال عليه لمطله. 
الثانية: في الرجوع إذا تعذر-استيفاء الدين من المخال عليه لإفلاسه. 


المقدمة 
ف ففف 
ولها فرعان: أما الفرع الأول فهو فيما إذا لم يكن. المحال قد اشترط ملاءة 
المحال عليه» وتكلمت في هذا الفرع على ثلاثة أمورء الأمر الأول: فيما إذا 
كان المحال عليه مليا.ثم أفلس» الأمر الثاني: فيما إذا كان المخال عليه 
مفلساً وقت البجوالة ول يعلم به المجال» الأمر ,الثالث : .فيما. إذا. كان المحال 
عل ا و الجرالة الال عالم به.. أما الفرع:الثاني : فهو فيما إذا 
كان المحال قد اشترط ملاءة المحال عليه» وذكرت فيه أمرين». 
المطلب الثاني :. في الرجوع إذا لم .يكن المحال قد قبل بالجوالة. . 
المبحث الخامس : د نزاضتطة الكمييالة لد ويحتوي ,على 
المطلب الأول: الإحالة برا الكمبيالة» 058 من. ثلاث _مسائل : 
الأولى : :في التعريف بالكمبيالة. 
الثانية: في أطراف التعامل E‏ 
الثالثة : في الصفة الفقهية للكمبيالة. 
المطلب الثاني : الإحالة بواسطة الشيك.. ويتكون من أربع مسائل: 
الأولى: في التعريف بالشيك. 
الثانية : في أطراف التعامل بالشيك.. 
الثالثة : في .الفرق يبن الشيك والكمبيالة . 
الرابعة: في الصفة الفقهية للشيك . 
الفصل : الثالث:: ‏ استيفاء الديون. المشتركة. 
والحديث يدور فيه على ثلاثة:مباحث ّ. 
. المبحث. الأول: حق. الدائن .في 'المطالبة بحصته هن بالدية الك 
المبحث الثاني : حق الدائن فيقبض حصته-من الّين المشترك .. 
.. المبجث. الثالث: رجوع الدائن .علئ شريكه القابض. فيما قبضه- من الدّين 
المشترك . 
« الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه.ومؤنته وما يحصل به استيفاء الدّين : 
.وجعلت. الحديث فيه منقسما. على فصلين:. ظ 





الفصل: الأول: زمن:وفاء :الدَّين ومكانه ومؤنته» والحديث فيه .يدور على 
ثلاثة مبا 
-المبحث الأول : زمن وفاء الّين» ويحتوئ عل مطلبين:: 
المظلب الأول زمن.“وفاء الدّين .اتحال. 
المطلب الثاني: “تل «وفاء الدی الم جل وگو من ا 
الأولى: زمن وجوب الوفاء بالدّين المؤجل . 
الثانية : تعجيل الوفاء بالدّين المؤجل قبل حلول أجله» ولهذه المسألة 
50 لهي 2 لد 
لرك في تماق انرا بالدين المؤجل من غير إسقاط جرم منه. 
والثانية: في تعجيل الوفاء بالدَّين المؤجل مقابل إسقاط جزء منه. 
المبحث الثاني : مكان وفاء الدينء ويحتوي على مطلبين؛ ) 
المطلب الأول: مكان وفاء الدّين في حال التراضي على الوفاء في 
مكان معين . 
المطلت الثاني: مکان و ال في حال اشاح في مكان الوفاءء 
ويتكون من مسألتنين» للثانية منهما فرعان. 
المبحث الثالث : مؤنة وفاء الد ظ 
الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الذين. 
والحديث يدور فيه على خمسة.مباحث: | 
المبحث الأول: ما عم به الدّين» ويحتوي 0 اليو 
المطلب الأول : : في استيفاء الدّين بجنسه. ظ ) 
الحظلب الثاني: في استيقاء الذين بغيا جنسه؛ ویتکود هن ی 


#الأولى + في اا NOT‏ 
- الثانية: في الأصل في :مشروعيته. 


المقدمة 
- الوابعة: في.الفزق بين استيفاء الدّين: بغين جنسه وبين بيع .الدّين على 
المدين. 
الخامسة: فيما يستوفى من الديون بغير چښسه» .ولها فرعانء الأول: في 
الديون 2 e‏ واي _ في پر غير مستت “.في لم 


المطلب الأول : 5 0 إذا كان عروضا أو نقوداً خلقية . 


الط الا اف ال كان تقو | و 
المبحث الثالث : أثر تعذر أداء المثل على وفاء الدين عر ويجثوئي ا 
MCE‏ : في دين السلم. 
المطلب ای : في ساثر آل وینکون من مسالتين: 
الأولى : : في الدّين” إذا کان Er‏ و نقوداً خا ٠‏ 
الثانية: في الدَّين إذا كان نقوداً اصطلاحية» ولهذه المسألة فرعان: ‏ 
الأول : إذَا كان التعذز بشبب رالا القد. ) 
افاي اا كان العلن سب انقطاع النقد. 
المبحث الرابع: الصلح عن الديوت رل الي يعدن علمها 
المبحث الخامس: المقاصة في الديون» ويحتوي على مطالب ل 
المطلب الأول المقاصة في حال بال الدينينن على وجه ل مزية 
لأحدهما على الآخر. ' 
المطلب الثاني: المقاصة قي حال تماثل الأينين 2 0 ب مم 
وجود مزية في أحخدهنا دون الآخر. 
المطلب الثالث: المقاصة في حال اختلاف اا في الجسن أ و التوعء 
أو تماثلهما في الجن والنوع مع .وجود مزية في كل منها E‏ 
المطلب الرابع : الآثار المترتبة على .المقاصة. 
© الخاتمة: وفيها أهم النتائج . 





١: : .:‏ ا )8 
و وسو ع امإو سس سس وس ور ر و یي و ی ر ان سي ی ی ممص جه 


وقبل+الختام آذكر الفضل لأهله:. فإن هذه“الرسالة تخرج نوهي حمحمّلة 
بدین يعنجز عن وفائه لسان,الشكر.لشيخي فضيلة الأنتاذ-الدكتور عبد الكريم بن 
محم اللاخم› 'فلقد كان من توفيّق الله العلى القدير أن يتولىلإشراف: على 
هذا ل ٠‏ فكإن “لإشراقه الدفبق»ء وملحوظاته القدمة » وتوزتجيهاته. السديدة: من 
الآثار النافعة ما أنار لي الطريق» .ويسّر لي العمل بعد عون الله تعالئى ‏ -حتئ 
ظهر .بما هو عليه الآن» ولقداشملني بعطفه..ورغايته» وفتح. :ليح بيته» .واد لي 
بؤقتة » فمني . لشيخي الجليق. أجزل الشكر والعرفان» ومن الله - بفضله وجوده - 
عظيم الأجر وحسن الثواب. ظ 


ظ كم ا 1 امتنان - أقدم عزيل ا ا الام محم رن 
سعود الإسلامية التي أتاحت لي الفرصة لإكمال داس والشكر, والتقدير 
موصول للمسؤولين ذ فى المعهد العالي ا تفقميلة مذيره ولمجلسه 
الموقر. ولأساتذتئ الفضلاء ء في قسم الفقّه المقارن على ما لقيته من دعم 
وتشجينع واتذليل- للضصعوبات » بارك الله في هذا المعهد. وجعله من الخير كل 
يوم في مزيدء مناراً للعلم وطلابه. 


وفي الختام فذاك هو المئهج الذي سرت عليه» وتلك هي الخطة التي 
سلكتها والموضوعات التي طرقتهاء ولست بحاجة إلى الإشارة إلى 
الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه الرسالة» حيث طبيعة الموضوع 
والكيفية التي تم بها إعداده تنبي عما يكتنفه من صعوبة وما بذل فيه من 
جهدء في جمع مادته أولاً وفي تحليلها ودراستها ثانيا 


ولا أدعي أن عملي هذا قد بلغ حد الكمال أو تجرد عن النقص» 
فسبحان من له الكمال وحده» والبشر قدرتهم محدودة» وهم مجبولون على 
النقص» وقد قال المزني ‏ وهو تلميذ الإمام الشافعي -: «قرأت كتاب الرسالة 
على الشافعي ثمانين مرة» فما من مرة إلا وكان يقف على خطأء فقال 
الشافعي : ا ا الله أن يكون کتاباً صحيحاً غير كتابه)(1) 


..٤ /١١ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام‎ )١( 


المقدمة 

هذا :جاك العلماء.. :فكيف بحالنا!!.غير أن ما بذلته هو الجهد والطاقة» 

زهاء خمس سنين :قضيتها. في إعداد. هذه الرسالة» غير .أبه بما: لاقي من تعب» 

فضمّنتها خلاصة مستصفاة من أبحاث.عزيزة جمعتها من بظون الكتب وأوعية 

المعلومات بجثل وتنقيباء مع إمعان. النظر وإعمال الفكر رغبة في .أن تخرج هذه 

الرسالة بالصورة التي: آمل أن تناك القبول والرضا. ١‏ . ظ ظ 

:. فإن جاء عملي في هذه الرسالة على ما الدك SR‏ 

ا :الحمد والشكر - وإن كانت الأخرى» فالله يغفر: لي». وحسبي يأ كنت 

حريصاً على الصواب» جاهداً في تحصيله والوصول إليه. 

هذا وأسأل الله المعونة والتوفيق» وأن يجنبني مواطن الزللء وأن 
ټرشدني إلى ما فيه الخير» والله المستعان بدءا اا عل التكلان. 
٠‏ وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت وإليه أثيب. ) 


.. ك. مريد ابن !بر اهيم: المزيد. 


الاستيفاء والدين والذمة 


وفيه ثلاثة مباحث : ظ 
المبحث الأول: في الاستيفاء. : 
المبحث الثاني : في الدين. 
المبحث الثالث: في الذمة. 


1 








الباب التمهينذي هي الاشتيفاء والدين والذمة 





وفيه مطلبآن: . 5 
المطلب الأول : : في معني الامستيفاء. 
المطلب الثاني : ۰ في | الفرق بین الاستيفاء والإيفاء . 





وفيه مسألتان: ,لی وا 
المسألة الأولى : فی معنی الإستيفاء في اللغة. 
المسألة الثانبة :. فيي معنى. الاستيفاء .في الاصطلاح. ظ 
© المسألة الأولى © 
معنى الاستيفاء في اللغة 
الاستيفاء مصدرء فعلة «اشتوفى»» «يستوفي»» وأضل قادتة «الوفاء»» 


فهو مزيد بالألف والسين والتاء . 
والوفاء في اللغة: التمام. :والکما ل . 33 ٠‏ يقول 5 ٤ e‏ دالواو والفاء 


0( 20007 ات E‏ لسان ا 1172/۳ 
)هو : :رأحمد بن فازس بن -زكزيا ء..أبو التحسئين » الرازي» من أئمة. ال اللغة» ولد به بقزوین؛ 
5 وأكثر إقامته بالرّي» توفي سنة. 1:40آه. :¥ 
:من ' مصنفاته: (المجمل»...١مقاييس‏ اللغةق “ «فقة اللغةه. جظ 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء 0 ؟؛ وفيات الأعيان ا معجم المؤلفين 
١ + /7‏ ش 06 ا ١‏ 


الباب التمهيدي في.الاستيفاء والدّين والذمة 


اک ف ee‏ نمام ْ وجاء "تينيب 
اللغةه: «كل شي بلخ تمام الكمال فقد وَكّى وتم ) 
ومعنى الاستيفاء في اللغة* أخذ الشيء کانملا چا قي «أساس 
البلاغة» 6”": «استوفاه... استكمله». ويول.ابن فارس: «استوقَيّته إذا أخذتّه 
کله حتی لم ترك منه شيا . وجاء في «تهذيب اللغة» : «واستوفيْته : إذا 
آذ کله وجاء ف «لسان ا : «واستوفاه: لم يدع مته شبتاً. 
وقد استوقيتٌ من فلان. .. ما لي عليه تأويله : أن لم يبق عليه-شئء»:. 
0 المسألة الثانية © | 
معتى الاستيقاء في الاصطلاخ 
الفرق بين الاستيفاء والإيفاء 
الاستيفاء: أخذ صاحبة الح لتق کون مو لال ' 
والإيفاء: دفع الحق لضتاحبه. +ويكون ممن عليه احق : 


084/٠6 (PD معجم مقاييس اللغة 7 ظ‎ )١( 
1 .0/۲ )۳( 
0۸0/10 (0) معجم مقإييس اللغة (الموضع السابق).‎ 0 
411/۳ )5( 


(۷) ينظر استعمال الفقهاء له بهذا المعنى في: الهداية» للمرغيناني ١٠/458؛‏ المبسوط 

۹/۲۷ واقعات المفتين ۔ ص۱۹۲ ؛ جامع: الفصؤلين ؛ بداية المجتهد ۲/ 

06؛ حاشية العدوي على الخرشي ١/٥٠؛‏ المقدمات الممهدات 4:5/7.؛. أحكام 

القرآنء للكيا الهراسي ۲٠٤/١٠‏ فتح العزيز شرح الوجيزء للرافعي. FFA‏ شرح 

:. النووي» لصحيح. الإمام ميلم ۱۰/ +۲۲٤‏ أسنى المطالب ۲١١ /۲۴١‏ ؛. مغني المحتاج 

۲ + حاشية الباجوري ١/١١5؛‏ القواعدء لابن رجب ص۱۷؛ المغني. 2501/5 

/٤‏ 0°+ الكافي» لاتق قدامة +۲۸٥ ٣‏ غاية SANA! TE‏ مجموع الفتاوى. 

: 2.٥١/۲١ لابن تيمية‎ <٠ 

(8) لسان العرب ”/١95؛‏ الكليات لأبي البقاء 25208 ا القدوزي a‏ 


الباب التمهيدي:في الاستيفاء والدَّين:والذمة ٠.‏ 





وفيه ثلاثة مطالب: . 


المطلب الأول: في معنى الدين. 
المطلب» الثاني : : في أقسام: الدّين باعتبار من هو . له. 
المطلب الثالث: في المظالبة: بالدّين. 


| وفيه مسألتان : ) 7 
: المسألة الأول : ٠‏ معنى. اکن -في :اللغة. . 
المسألة الثانية : : معنى الین في ا 


© ا الأولى‎ O 
معنى الدّين ق اللغة‎ 


الكين مصدر » دان يدر :5 ل و کک (دائنڻ واسم الول 


1 مین ومدق CO‏ 


= تكملة البحر الرائق 8/ 06؟؛ ا والنظاش لان تباش 05 فلم التعزيز شن 
الوجيز "٠٠/1٠١‏ مغني المختاج. 1۷۹./۳؛ الكافي؛ لابن قدامة ؟/ 00 

)1( - تاج الغرؤسن ۹ (۲) ”لان العزب 1547/١‏ 

(۰۳ حيث يبنى اسم المفعول. الألجوف اليائئ: على جذف ؤاو المفعول .وحذف حركة الياءء 
وكسر ما قبلهاء (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠٤/۲‏ 0° 

= حيّث يثبتون واو المفعول فيما‎ ٠٠٤۳/١ في لغة بني تميمء كما في لسان. العرب‎ )٤( 





الباب'التمهيدي في :الاستيفاء والدين والذمة 
والجمع: أذْيْن ودُيُونَء والأخير أكثر استعمالا". | 
ويقال لم اخا وا ادان ی ازاشیدانے وی > 
ل ا دا ا مود وا 


ودنه - من الأضداد - إذا أعطيته الدَّينٌء وإذا استقرضت منه . 


-ودَايَنَفلاناً: إذا عامله -فأعطاه-دَيناً وأخذ بتي" : 
فشاك لعو Oe E‏ 
وال لمن له الدن مد 20 
ودائن: لمن عليه الدين» ومنل التدين ب وإكغزا اسجععاله في 
الا نك > وهو ما عليه الاستعمال عند الفقهاء 4 


ولمديان»: “من الأضداب يقال لمن يغرض يكثيراء وحن يسته رضن كثيراً: 
إلا أن استعماله في الأكثر لمن عليه الدين ھا 


= عينه ياء» (شرح ابن عقيل فلل ا ابن مالك .)٥۰٥/۴‏ 

(0 القاموس المحيط 65/5؟؟؛ كتاب ليس في كلام العرب» لابن حالويه ض٣۳‏ . 

(۲) المخصص» لابن سيده 557/7؛ .جمهَة اللغةء لابن دريد ۲/ ۸۸ ؛ ابلاغ 
للزمخشري ۲۹۱/۱؛ ديوان الأدب» للفارابي 9/۳ 

(۳) المخصص» لابن سيده (الموضّع السابق)؛ لهاي اللخق» للاڙهري TNE‏ 

(5) أساس البلاغة (الموضع السابق).. 

.۳٤۲/۲ لابن فارس‎ ٠ ۱۸۳؛ مجمل اللغةء‎ _ ۱۸۲/۱٤ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(3) مجمل اللغة (الموضع السابق). 

(۷)دتهذيب اللغة 5 /١‏ ٤۸٨؛‏ جههرة :اللغة 14ت وَدمُدَان) اشم مفعول من (أكان) . 

(۸) تهذيب اللغة (الموضع السابق). و(مَدِين) ا فاعل من(آدان). 

(9) لسان العرب 57/١‏ ١٠؛‏ تاج العروس .7١4/94‏ 

١ | ..۳ ٠1ص: مجيظ المحيط‎ )٠١( 

)١١(‏ تبيين الحقائق ۱۹۹/۰ ؛حاشية ابن e‏ ا الأشباء: :والنظائرء .لابن نجيم 
ص١١٤؛‏ واقعات المفتين ص190؛ :نهاية المحتاج Y/Y‏ نقحفة المجتاج :5/ 

د الأشباه والنظائر»: للسيوطي 0 0 للانصاري E‏ مجم 

لغة الفقهاء ص .١١060‏ ظ د 

. (7١).الإفضاح‏ في فقه>اللغة5// 117 القاموس: المحيط 532-006 








اليا التمهيدي قي الاستيفاء والدّين والذمة 


يقول ابن الأثير الجزري”ا؟: «المديان: الكثير الدّين الذي عَلَيْهُ .الديون؛ 


وهو مفعال من الدين E‏ 


5 الذين ويراد به أحد a‏ لآنية: 
- كل شيء غير حاضر" ) 
ما له أجل“ . 
يقال: دنت الرجل إذا أقرضته . 
٤‏ - الموت؛ -لأنه دين على كل أحد؟. 
© د الطاعة؛ يقال : دان بله: أ أطاعه كم 
ها الدل: 5 دانه : ای آذل ‏ م 
. الجزاء: يقال: دانه دَيْناً؛ أي : ا 
وقال اش «الدال و اتون أصل واحد 5 يرجم فروعه 


کلهاء وهو جنس من ا ال ثم قال: «والدّين من ابن الباب 
المطرد؛ لأن ف فيه کل الل والذّل” ل ولاك ا «الّين ذل ابالنهار؛ 


(۱) 


)۲( 
فيه 


5 .)€( 


(60 
CY 


(VW) 
(A) 


0 


هو . : المبارك سن محمد الشيباني› الشافعيء الملقّب” E‏ اا المغرؤف باين 
الاش الجزري» ولد سئة 4 ؛ مه في جزيرة ة ابن عمر (مدينة فوق المقضل). .ونشأ بهاء 


2 م ال .إلى الموصل؛ وسمع الحديث› وقرأ الفقه. والأدب ل وتولى: ديوان 


ا في الموصل»ء وتوفي سنة 5 ١5ه.‏ 


من ا «جامع الأصول في أحاديث.الرسول»» «النهاية في غريب ادف وا 


ترجمته في: : وفيات الأعيان ياد طبقات الشافعية ٨۸‏ شذرات: 
الذهب .۲۲/٠١‏ 


النهاية: في غعريب الحديث .والآثر E‏ 


لسان العرب ك a‏ 3 سنذه /Y‏ 
أساس البلاغة 0 تهذيب اللغة 50 


تاج العروؤس :(الموضع السنايق):* 


ديوات الأدب ع £1 الفائق في.. غریت الحذيث› N n‏ 


ديوان الأدب (الموضع إلسابق).. 
لسان العرب 55/١‏ ١٠؛‏ ديوان الأدب 1 


: ٠١۷١/١ فى لسان العرب‎ )۱١( 


الباب التمهيدي-في الاستيفاء والدين والنمة 





0 المسألة الثانية © 
معنى الدّين في الاصطلاح 1 

للفقهاء في معنى الدّين قولان : 
القول الأول: 

الذين: هو المال” الثابت في الذمةان د لذّعن شيء خر 

وه قال خمهور الحهة فلا بكرن دا عند جمهوز فقهاء الحنفية ما 
ثبت في الذمة من مال ليس بدلا عن شيء آخر: 

ال ال الین في عُرف آمل الشرع وجوب مال في الذمة بدلا 
عن شيء 8 


= اد الهوان والحقارة (قيغر العز).. 0 e‏ 
الذّل : اللين والانقياد (ضد الصعوبة) يقال : هو اذلول (للإنسان والدابة). 

.۳٠۹/۲ معبجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) المال في اللغة: ما يملك .من جميع الأشياء. ê‏ ا ۳| ٠مه.‏ 
وفي الا صطلاح : اف و 
أو ضرورة. 

ْ ينظر في معنى المال اصطلاحاً: :.غمز عيون E‏ 1 الموافقات». اللشاطبي ۲/ 

7 ١؛‏ الأشباه والنظائر؛ للسيوطي ص:65”؛ كشاف. القناع ٠٠١١/۳١‏ الملكية في 
الشريعة الإسلامية» د. عبد السلام العبادي .٠۷۹/١‏ 

(۳) فتح القدير ۲۲۱/۷؛ حاشية ابن عابدين 4١61/0‏ الكليات. لأبي .البقاء 0 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد الحسيتي الِحَمَويء الحنفي» أبو:العباس» عانم مشازك في 
أنواع من العلوم» كان مدرّسا بالمدرسة. السليمانية. بالقاهرة» وتولى | إفتاء الجنفية» 
وصيّف كتباً كثيرة» وتوفي سنة ۹۸٠٠ه.‏ : 
من مصنفاته: «غمز عيون ا ل ا 5 والنظائر.. «کشف الرمز عن 
خبايا الكنز». «الدر الفريد في بيان حكم التقليد». ا 
ترجمته في: هدية العارفين ١/54١؛‏ معجم المؤلفين ٩۳/۲‏ ؛ ۳۹/۱ 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ۲/ .٠٤١‏ ظ 

(09) غمز عيون البصائر 5/ .٥‏ 











الاب التمهيدي فن الاستيفاء والدّين والذمة | 


ويقول الشلبي”'' في «حاشيته على تبيين الحقائق»”": «الدّين عبازة عن 
وجوب تمليك المال في الذمة ذلا عن شيء» كقيم المتلفات» وثمن م 
والمهر» ونحو ذلك». 2: 

ولذاء قالوا: إن إن الزكاة ليست كين عقف عع تصن ان . الها ا 
ذلك بقوله: الزكاة: «تمليك طائفة من ماله مقدرة» لا دين ثابت في الذمة»”*“) 
ويقول الشلبي: «الزكاة ليست بدلاً عن شيء ا 


القول الثانن: 
الدين هو المال الثابت في الذمة : 
وبه قال جمهور الفقهاء من الال والشافعية 0 500 


e محمد بن يونس» المعروف ب(الشلبي) ۴ ا‎ RT هو:‎ )١( 
مصري › توفي سنة ااه.,‎ 
من مصنفاته: «تجريد الفوائد الرقائق ی في شرح کنر ان ا * «إتحاف ا‎ 
القضاة»» امجموع الفتاوىئ»» «مناسك الحج). ش‎ : 


ترجمته في: هدية العارفين ١/١١٠؛‏ ا د ۸/1 ۳/1 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون وق 0 
(؟) 1/٤‏ 


(۳) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد اللحميدء كمال الدين» الشهير بابن .الهمام». فقيه». 
جنفي» ولد في.الإسكندرية سنة ١448ه»ء‏ وكان علامة في الفقه والأصول والنحوء 
ولي تدريس الفقه بالمنصورية وبالأشرفية» توفي سنة ١5/ه.‏ 
من مصنفاته: «فتح القدير) 2 به كتاب. الهداية ووصل إلى باب 7 ال 
0 في أضول الفقه . 
ترجمته في: الفوائد 56 ص١18١؛‏ شذرات الذعب 3307 ا ١‏ الوه اللامع 
VIA:‏ : ْ 9 + ا 
(4) فتح القدير. NHN.‏ 
(6) حاشية الشلبي على تتبيين. الحقائق 0 
0) المنتقىء للباجي 4117/7 الخرشي: على مختصر خلیل ۱۹۷/۸ AA‏ 4 56 
الفقهية ص ١,؛‏ الفواكه الدواني .٠۳/۲‏ 
(۷) مختصر المزني 855/8؛ المهذب ١/٤٤؛‏ نهاية ا 1 5 الأشياه 


ْ والنظائر» للسيوطي ص 275 TAY‏ : 
(A)‏ المغني (fof‏ #/ غ7 المنح. الشافيات 3 6 العذب الفائض a‏ اأكشاف - 


الباب التمهيدي في الاستيفاء .والدّين والذمة 


< كوف الس ظ‎ o. 
وعلئ هذا القول: كل مال ثابت في الذمة فهو دين سواء-كان بدلاً عن‎ 
شيء آخر؛ كثمن المبيع» وعوض المنفعة المستأجرة. ويد العرض ا وعوض‎ 
الاو ا والمهر والخراج. ا عن شيء آخر؛‎ 
3 كالضمان» ولك‎ 


التربف المهلتار؛ ‏ 00 

الذي يترججح الأخذ به» هو ما عليه اصطلاح الجمهور؛ لأن المال 
الثابت في الذمة والذي ليس بدلاً عن شيء آخر حكمه حكم المال الثابت في 
الذمة :بدلا عن شيء آخر في : المالية» والثبوت في_الذمة» ووجوب الأداءء 
لد يدج عن مسمى الديون. 

يط ا تحقق وصفين في الشيء حتى يكون 
دين : 


الوصف لارل: : الماليت" غالذي ليس ؛ بعال لا يُعد دَيْناً عند د الفقهاء 


= القناع /٤‏ ٠٠؛‏ مجموعة 0 ا النجدية ۳/۲۰/ .٠٠١‏ 
)١(‏ المحلى ۸/ .8١‏ 
(۲) بدائغ الصنائع ه/ 715 7/ ۷+ مرشك الحيران (الأمؤال) م58١1.‏ 2 
(۳) ومع اتفاق الفقهاء على أن الديون أموالاً إلا كام اختلفوا وده المالية على 
و 
٠‏ القول الأول: الدّين وصف شاغل للذمة يصير مالا عند القبض» وهو مذهب الحنفية» 
وقول للشافعية. يقول المرغيناني في : ل ون : «الذين ليس بمال. في مطلق 
. الحال وإنما يصير مالا عند الاستيفاء!' 1 
ووحه ما ذهبوا إليه: هو أن المالية من صفات الوجودء والدين لس شیا موجوداً فلا 
يكون مالاً حقيقة حتى يستوفى. بدائع الصنائع ٥‏ تتبيين الحقائق ٤/.١۱۷؛‏ 
العناية ١٠/۸٤٤؛‏ كشف الأسرار في شرح المنار ۲/ ۲۷۷؛ الأشباه والنظائر» لابن 
نجيم ص١١٤‏ ؛ المنثور في القواعد. للزركشي .١٠١١١- ۱١۰/۲:‏ توا :: 
القول الثاني : الدين 1 حقيقية ثابتة في'الذهة. . .. 
وهو مذهب جمهور الفقهاء.من المالكية والشافعية والضايلة 6 
وقالوا: لا يلزم من القول بمالية الذي حم تحدق رد 1 5 الخاوجء وا ا 
٠‏ يقدر وجود الدّين في الذمة من غير تحقق له ولا .لمحله. ظ ْ 


الباب:التمهيدي.في الاستيفاء والدين والدمة ْ 


وإن كان واجب الأداء”''. 


الوصف ٠‏ الثاني : «الثبوت في الذمة)» وقد اتفق اد على أن الدّين 


محله ذمة المدين”". أما المأل غير الثابت في الذمة فليس بادَيْنَ»» وإنما 
يطلق عليه اسم «الْمَعَيّن»” ". م 


و یستند الجمهور للقول بأن الديون أموال حقيقية ة إلى أن الديوق يصح المعاوضة عليها 


من الغريم وغيره»؛ ولأنها تنتقل ا والمعدوم لا يعاوض عليه ولا يتصور 
انتقاله» ولأنه تجب الزكاة فيها إذا تمككن من هي له من قبضهاء ولو لم يُقَدّر وجودها 


سلما وجبت فيها الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب في 0 كما أن السار يشت بها 


القوانين ن الفقهية ص۷ ۷١٠‏ المنثور فى القواعد ۳ +۱١١ ,٠١‏ تحفة المحتاج ه/ 


٠‏ ۳ قوإعدالأحكام في.مضالح الأنامء .لابن عبد السبلام 257/7 الفوائد في 


(010) 


(۲( 


(۳) 


اختصار المقاصد ص57 ١١؛‏ المغني ”/47؛ رسالة القياس» لابن تيمية ص5١‏ - ۱۷ ؛ 
أعلام الموقعين 5/ "!؟ بدا تع الفوائد 1000 

وعند بعض الأصوليين» الذي : (كل ما ثبت في الذمة ووجب أداؤه 18 کان ل 
أو غير مال) فالصلاة الصو الياجبان + من ارده وكذا الكفالة اعفار شک تعد 


. ديا في ذمة الكفيل . 
ظ ينظر: الموافقات» للشاطبي 7/1 oV‏ فتح العفان شرح ئا لذبن نجيم 


؛ غمز عيون البصائر” 0/4. ١‏ 0 
تفسير ابن جرين الطبرق ١‏ 41175 فح القدير ۲١١/١‏ حاشية الشلبى على تين 


الحقائق /٤‏ ١۱۷؛‏ الموافقات › للشاطبي ١05؛‏ كفناية الظالب: الرباني مغ تحاشيته › 
للعدوي-755/5؛ المنتقى» للباجي ۳/۲ المقدمات الممهذات ۲/١٠٠٠؛‏ 


المهذب ١/٤٤؛‏ قواعد الأحكام في مصالح ا ؛ كشاق الع TITY‏ 


0 منتهی سا 00 ا عن 


هذا 5 لا تعلق ل له بال بل يكو اق .ب «متعلقا بالعين ذاتهاء ويستوفى 0 


4 مباا شرةة 


وأساس 5 رم الات ا هو احتلاف 5 ا في 7 منهماء 


والسبب في كون (الدّين) يتعلق'بالذمة.دون (المعين) هو 'أن الالتزإم بالمعين ينصب 
:على عين معينة بالذات. قأمكن أن يتعلق ءالحق بهاء: بيئما يتعشر:أن يتعلق :الدّين بعين 


معيئنة ؛ لأن موضوعه مال. مطلوت بوصفه دول تمحديدك عيئه > يبق إلا أن 


“بالذمة. 





و المطلب الثم جوم | 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: في دين الله. 
المسالة الثانية : : في دين الآدفي . 
.. © المسالة الأولئ ر 0- 
ظ ظ ي دين اللة 
دين: الله : جو ما لا مطالب ,له ين. + حي ال > > الكفار انث : والنذر 
الاد عار اله مظالب من .جهة “العباد:ولكن؛ على أنه حق لله ويك يرد إلى 


بیت الماك ليَودّى في مصرفه» 7 على أنه حق للمطالب نفسه» وذلك كدين 
الزكاة””' , ا 


= بدائع الصنائع 0/ 5١1؛‏ الفروق» للقرافي ۲ 184؛ الشرح الكبيرء. للدردير 
1/۳ - الطالبين /٣‏ ۷٦٠؛‏ تجفة الجبيب 0°« VV‏ نظرية العقد» لابن 
تيمية ص١١٠٠‏ ؛ القواعد» لابن رجب ص۳ ؛ كشاف. القناع VT‏ مصادن الحق 
في. الفقه الإسلامي ۲۰/۱ - ۲۳. 

)١(‏ .وهذه الديون وإن كان لا ب يقيت. لحن عق المطالبة ا لأن الاستيفاء لا کا 
إلا من صاحب الحق» إلا 7 للإمام إجبار الممتنع. عن أدائها على الأداء». وهذا 
كإجبار الممتنع عن أداء » سائر العبادات على أدائها. ! 
شرح النقاية: للمولوي الاين 2950/1 اال غل اة ا î‏ ۲/ 
۰ قلائد الخرائد 775/١‏ المغني. ٤٥ ٣‏ شرح.مبتهى_الإرادات ٩۸۷/۲‏ 2 

(۲).-اتفق الفقهاء على أن ونام تولي. أخذ. زكاة الأموال الظاهرة؛ الي والثمار 
والماشية؛ : لقوله تعالى: خد من أمَوْهم صَدَئَهُ تطهرحم وَبَيفِيم©.[التوية: 7١4]1؛‏ ولأن 
أبا 6 طالب مانعي الزكاة وقاتلهم عليهاء ووافقه | الصحابة على ذلك . قال ابن قدامة 

في الجغني TEN‏ : «ولا حلاف: فيه . 
واختلفوا: في..زكاة الأموال: الباطنة» كالذهب. والفضة: ادا U‏ افذهب. المالكة 
والحتابلة إلى أن اللإمام المطالبة. بأخذها .. وذهب الخنفية والشافعية إلى أنه لییں للإمام 
٠.‏ المطالبة بأجذها: إلا إذا علم.:بعدم. أدائها ممن وجبت: عليه ظ 
بدائع الصنائع ۷/۲؛ تبيين الحقائق ١/۲۸۲؛‏ الشرح الكبير» للدردير. 5-6 0 


الباب التمهيدي.في الاستيفاء والدين والذمة 





“© المسألة-الثانئنة 0 : 


في تين الآدمي - | 
دين الآدمي : قورما للدنطالت بد 52 E‏ 


والأجرةء وبدل" القرضن ‏ وأزشن الجناية . .وعوواض. إالمتله 3 المي . 


. , المسألة الأولى: في ممنى المطاليةر.‎ ٠ 


المد لمطلب..الثالث ا 





المسألة الثانية: في حكم المطالبة. بالدين؛ 
المسألة الثاللة: في مظالبة ایو أباه ابا لين : 


' +المسألة الرابعة: في حسق-المطالبة بالدّين. 


(۱) 


المسألة الخامسة: في العلاقة بين المطالبة والدين: 

) © المسألة الأولى © 
معي المطالية 00000 
وتحتها فرعان: ظ ا 


الفرع الأول: في معتى المطالبة في اللغة. 
الت ا في معني العطالية في اام 


القوانين 7 مغني المحتاج ١‏ تحفة الحبيب 10 االإنصاف 


*/ + الشرح الكبير». لشمس:الدين المقدسي ۲/ +1۷٩‏ . تفسير: ابن كثير 7801/7 
العناية على الهداية».. للبابرتي 87/1 فتح باب -العئاية: لشرح النقاية ». للقاري A:‏ 


۷٠. ٠‏ شرح-النقاية». للمؤلتي إلياس ١/741:(بهامشن“فتح”‏ باب العناية)؛: روضة 


القضاة وطريق النجاة» للسمناني 28/١‏ :؟؛ بدائع الصنائع (Y/Y‏ الخثور ذ في القواعد. 
للزركشي 4٠١١/١‏ خاشية:الشرواني على تحفة المحتاج.0/ ۰ القواعد: لابن 
رجب :ص۳٥‏ ؛ المغني "/59., 





م الاب التمهيدي:فقالاستيضاء والديق والدمة 





0 ۳ ازرل: مجو فى اللغة 
(الكللب) الذي » ف ا 22 
.و االضع الثاني : :.معنى المطالبة :في e‏ : 
لا يحرج استعمال الفقهاء للمفظ (المطالبة) عن معئأه ا فيكون 
معنى المطالبة في استعمال الفقهاء هر : -ابثفاء الحقى ممن هو عنده' . 
0 المت لمسالة” الثانيّة O‏ 
حكم المطالبة بالدّين ' 
تفق الفقهاء من الحنفية". والأعالعط © ت زالغا ف0 050 
والظاهرية"“ على أن لصاحب الحق المطالبةديدينة: 
والأدلة على جواز المطالية::بالدين كثيرة »مثها 
6 فل اله تعالى: «قإن 5 eê‏ < َك ا کے 2 ول 0-3 10 مَظيِمُونَ ولا و 
ب [البقرة: ۲۷۹]. ` 
رمه الدلالهة ف اليه : 
جاء في «أحكام القرآن»*: «وقول تعالى: ون ير َم هوش 
أَنَوْلِكُمْ 4. قد اقتضى ثبوت المظالبة لصاختب الدّين على المدين». 


لور 


N OD‏ 1ش 0١ I‏ لسان المرب ۱/۲ ٣‏ معجم 
مقاييس اللغة .٤١۷/۳‏ 

(۲) ينظر استعمال الفقهاء للفظ“المطالية نھنا المعنق ”في بدايع الصنائغ 5/ ١٠؛‏ 
المقدمات ا ۲ المهذب ۳۲۹/۱؛ كشاف القناع ٤۱۷/۳‏ + الي 

ْ N حمق‎ 

(۴) بذائع الصتائع ١/١٠؛‏ الط رشا AK‏ مجمع الأثهر ATI‏ آ 

.۳٠١١/۲  تادهمملا المقدمات‎ 4٠٠١/١ .المعياوالمعرب‎ +٠٠./١ المدونة‎ )( 

(0). المهذس. ۳۲۷-۳۲١/١‏ رواضة ا 8/4 سن المنطالبت شرح روض 

الظالت ۱۸3/۲.' 

250 المغني: \ ço‏ القواعك. لابن وجب 2 . کشاف. القناع EA o‏ 

(۷) المحلى ۷۹/۸. (۸) لأبي .بكر الجضاض١١/‏ 41/4: 


شتا ات عا شي الاستيفاء ء والدين وا لد ملة 





حيث جم للق لهم أن باجتوا. رؤوس أرالهم. ولا بحص لهم 
هذا إل بالمطالبة 2 _ 


)۲( قول اله EE‏ ا آمل اض ص o‏ 5 59 ووه 5 


0 


متهم من إن: تأمَتَهُ ,ديكاو لا بدو لَك إل ما تق کو يما ذال عمران” ¥0 
زمه لادنالة في الاية: 


يقول ابن جرير الطبري” ' في تفسير قوله تعالى : جك ما متك علد 
يم 4 ؟ لمحن ذلك :إلا اأ دمت عليه قائماً بالخطالبة ةم ' وعليه 


فالآية نص في جواز المطالبة.بالحق.. اة ع رقا 
(۳) قول الله تعالى : : ون كانت ذو و عَسْرَقر فة ا [البقرة: 78]. 
دمه البدلة نىي ايذية: ا i‏ 
دل الآية على إنظار-العدين”إذا كان مخ ومفنهتم ذ ذكك ١‏ جواز 
المطالبة بالدّين | إِذَا كان المدين قادرا على ا 2 ) 


0010( ينظر: تفسير ابن جرير الطبري له اطي 5 
)۲( هو: : محمد بن «جرير بن 0 1 جعفر» ليك 0 آمل طبرستان سينة م 
كان إماماً في فنون كثيرة متها 7 اللفسير والحديث والفقه والتاريخ. وغير ذلك وكان 
من |الأئمة المجتهدين › توفي سئة ١١‏ 'اه. : 
من فاته : لاتاري ا والملوك): «جامع البيان ت ا الشركة تحرف تسیر 
! . الطبري؛ «اختلاف اققا «تهذيب الآثار؟. a‏ ْ 
٠‏ ترجمته في تذكرة الحفاظ ۲/١۷۱؛‏ بغات امان ال a‏ 
(۳) تفسير ابن جرير الطبري MA‏ وهذا أحد الأقوال في. معنى الآية. وألقوك. الثاني: 
: أن معنى الآية: إلا ما مت َيه ی أي : بالملازمة»:وهذا القّول لا يحرج م الآية 
عن موضع الاستدلال 75 على جواز المطالبة بالدين؛ لأنه.ب: كما يقول الشيرازي في 
المهذب ۳۲۷٠/١‏ -: «كل دين لا يملك المطالية به لم يملك: الملآزمة عليه» فلئن دلت 
الآية على خوار البلاومة فی اب أولى: ذلألتها عبلى جوا المطالبة :ر ولين كثير يرى 
أن ,الآية تدل ,على المعنيين.كليهماء - فقول . - في تفسيره /١‏ .۷£ «إلأ ما دمت عليه 
.قائما»؛ أي: بالمطالية والملازمة. ٠‏ ۰ 
٠‏ بويقظر أيضاً؛ الجامع لأحكام القرآن» للقررطبي 6| وباد اللشوكاني /١‏ 
tor‏ أحكام:القرآن». للجصياس 7+ ۷. رمام بع ونا 
ِ 0( المهذ ب4 ۳۲۷/۱ 


الباب التمهيدي في الاستيفاء والدين والذمة 


(4) ما ورد عن أبي هريرة وله أنه.قال: أتى التبي كل رجل يتقاضاء 
EE‏ فَهَم به به صحابه› فقال: «دعوه 3 لصاحب الحق قا“ . 


رہہ الدالالة فين االمايث: 
٠‏ أن النبي كَل لم ينكز على الرجل مظالبتة بالدين” براق ٠‏ على ذلك 

ولو كانت المطالبة ممنوعة لما أقرّه» ولأنكر عليه فدل ذلك:على جواز 

المطالبة., 2 لهك ع جا يد ١‏ ع 

(0) ما۔ورذ عن ابن عمرء وعائشة ين أن رسول الله ية قال ٠:‏ «من 

طَالَبَ حقاً فليطلبه في عَمَّاف» واف أو غير واف . 


.٤٤/٤ يتقاضاه: أي يطلب منه قضاء دَيْنَء عون الباري‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: «يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في ؛ المطالبة من غير قدز 
زائد» .ويحتمل ان ب 59 بغير ذلك» :ويكون صاحب,الدّين كافراً»: فقد قيل: إنه كان 
تهوذياء والأول أظهر. . ٠‏ [لما في] رواية عبد الرزاق أله كان أعرابياً: ا ا 
على عادته من جفاء المخاظية» ' . فتح الباري 5 وسيأتي موضع إخراج ع عبد الرزاق 
له في المصنف . 

)۳( قال الحافظ ابن حجر في معنى قوله 505 الصلاة والسلام -. - (فإن د الحق 

ش مقالاً) : «أي : صولة الطلب وقوة الحجةء لكن مع 2 'الأدت ا فت 

الباري 6 07< 0¥ . 

0 أخرجه البخاري› الصحيح 0 / «1Y‏ ن فتح البازي)ء كتاب الاستراش باب 

٠‏ لصاحب الحق مقال» الحَذيث ١(‏ 00 1 الصحيح م ا كتاب 
المساقاة» باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه. ٠‏ . » الحذيث (١١١٠)؛‏ وغبد الرزاق» 
المصنفت ۸/ .۳١۷‏ كتاب البيوع» باب فطل" الغني: ٠‏ الحديث .)١١١۵۸(‏ 
٠ )١(‏ العفاف د بفتح ”العين -::الكف عما لا يخل. عمدة القاري ٠۲۷١/١‏ 
(5) ارج ابن اجه (واللفظ له :السنن ۸۹/۲ كقاب الضدقات بات حشتن المطالبة 
وأنخذ الحق في عفناف» الحديث (١۲٤۲)؛‏ والبيهتي. اللكرن الكبرى 06 كتاب 
البيوع؛ .بات السهولة اکسا َة في الشراء والبيع ومن ظطلب قا فليطلبه في عفاف» 
f‏ والحاكم؟ المشتدرك على الصحيخين: ۲/ ۲ كثاب البيوع . وقال: هذا أاحديث 
صضخيح الإسناد»» وابن حبان أفي. صحيحة» كما في موازد الظمآن إل آزوائد ابن حبان 
ص۰۲۸۳ كتاب البيوع . باب حسن المطالبة» "الخديث OT‏ :وان ا شيبة» 
المضتف 6903/7 كتاب البيوع: .والأقضية» باب في ات :إنظار المعسر والرفق به » 
الحديث (057). وحسّنه العجلونى فى كشف الخفاء“ومزيل الالتباسن /١ ٤٠٠/١‏ 
7. وقال شهاب الدين البوصيري: «هذا إسناد صحيح على شرط البخاري». - 








والحديث نص _في. جواز المطالبة.بالحق. 
6 المنسألة الثالثة O‏ 
) مطالبة الولد أباه بالدّين 
وفيها فرعان : 
الفرع الأول: في ثبوت الدّين على الأب. 
. الفرع الثاني : في حكم مطالبة الولد أباه بالدين. 
ه الفرع الأزل: ثبوت الدّين على الأب“لولده 
للعلماء في ثبوت دين > الولد على أبيه 
القول الأول: 
أنه .لا يشت 
52 ا 0 
القول الثاتي: 
٠‏ أنه یت . ش 
و ات الحفة) والمالكية”"» والشافعية“ ٠‏ والوجه الثائق وغليه 
المذهي عند الا الہ ف " الع نا پلا ت 
0 الأدلة: 
دليل القول الأول: : ا ا 
3 يذكر من أورد هذا القول دليلا لهء إلا أن بعض الحنابلة ا هذا 


= مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 9/أهغ. 

.٠١١/۷ الفروع ٤/١٥٠٠؛ الإنصاف‎ )١( 

(۲) مجمع الأنهر 4 حاشية ابي عابدين 1/6 
0 الاج والإكليل ٤٩/۰‏ منح الجليل ٠2۷/١‏ 
)٤(‏ نهاية المحتاج 5/5 ”7؛ تحفة المحتاج .٠٤١/١‏ 
() الفروع. 4/ ٠٠١‏ ؛ الإنصاف .12١/7‏ 





ا 2 الباب التمهيدي في- الا ستيفاء والِدّين والنامة 


الوجه فى المذهب على ما إذا أسقط الأب-دير ابه عن متها بجيّث :لا دين 
للدي ع الأب حينئذ» حتى يقال بثبوته في ذمته» وإذا كان الأمر كذلك فلا 
ا الذي عليه المذهب عندهم؛ لأن 
للأب عند الحنابلة أن يتملك من مال ولده» والذين مال لولس کان ل 
تملكه . 

دليل القول الثاني: 

يستدل لهذا القول بأن الدين مال لاان قشت ف ذمة الت كما لو 
كان الدّين على غير الأبد: | 


ال جع : ا ا ا ا ظ 
الراجح هو القول بثبوت الدَّين على الأب لولده؛ لظهوره» وقوة .دليله. , 
والله أعلم . : 
ه الفريع الثاني: حكم مطالبة إلولد لأبيه بالتّين ١‏ .. 
اختلف القائلون ترت الدّين على الأب لولده في حكم مطالبته ,بالدّين 
على قولين : 


أن للولد مطالبة أبيه بالدين. 
وهو E O J aa‏ 


.501/5 بدائع الفوائدء لابن ا 1۸/۳؛ تصحيح الفروع‎ )١( 

(؟) کشاف القناع IVE‏ س 1 ظ 

(9') جاء في حاشية ابن عابدين ':۳٩۱/٩‏ (يبيع القاضي مال الأب لقضاء دَيْن ابنه إذا 

متنع؟. وينظر أيضاً : ماب ا 71 ولا نیع مأل تيس الطاب من 

| ظ‎ eT 

)٤(‏ حيث ذكر المالكية أن الوالدين لا يحبسان في دَيْنَ ولدهماء وإنما ديام الإمام 
فيما ثبت عليهما أن يقضياه». التاج رالاکلیل 0. كما نصوا على أن الأب إذا 
امتنع عن الوفاء «يعزره الحاكم بغير الحبس»- ملح الجليل 57 اوه للا يأمر 
المدين بالوفاء ولا يعزره به إلا نطب من الان : 

(۵) فقد ذهب بعض الشافعية إلى أن الأب يُحْبَس 'بِدَيْن ولله؛ رش البعفن :الآخر إلى - 





الباب'التمهيدي فن-الاستيفاء والدّين“والنمة 


القول الثانع: < 
ليس للولد مطالبة أبيه بالدذين. 
اوهو ال د 
القول الثالث: 


فله يالا ايه يتش . 


E i‏ عند ی 


2 الأدلف _ 


دليل القول الأول: ) 
استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا 9 من ا N‏ 8 دين 
ئات في دمة الأب فتخاز لابن "مطالبته 3 كسائر الديو ن 


ويناقش : eee‏ ا اوا لان الدليل الموجب لترك 





= .أنه ل يحبس وک يۇخجذ 2 قهراً ویصرفب في دینه . بخناشية الشرواني NEYA‏ 
نهاية المحتاج 775/5. والقاضي لا يحبس الحدين ولا واا ماله فيا e‏ ف 
وفاء دينه إلا ا من الدائن؟ لأنه صاحب إلحق . | 

ام ۷ المقنع ٤۳٤٤/۲‏ ال باحك 

(؟) الإنصاف .17١:/7‏ 
E EE SN‏ المذهب الحنبلي» فيعتون ا : قابلية: 00 لأن 
يقال فيها بحكم غير الذي .قيل فيها لدليل مرجوح بالنسبةٍ إلى دليل الحكم الأول أو . 
مساو لبه : إوقد يختار. هنذا الإاحتمال. . بعضن فقهاء المذهب فيصير وجها بالنسبة لمن 
اختاره.. 
الإنصاف YoY‏ مقدية یقن کاب ا ا 0/۱ .0١‏ 

.TA^ /o :المغني‎ (¥9 

() 'من قؤادح' القيامن كونه (فاسيد' الاعيتبار):1 وهو متخالفة القاس اا وسمي :بذلك ؛ 
لأن اعتبار 'القياس: في -مقابلة النص: فإضد. 

شرح-العضد.مع:حاشية التغنازاني عليه ويج ندمل الإشكام ت في امول الاجكام» 
للآمدي /٤‏ ۷۲. ) 


5 ظ الباب التمهبدي في الاستيضاء.و الذين و الذمة 
المطالبة كما سيأتي في أدلة القول الثاني» ومع قيام الدليل المانع من المطالبة 
تنتفى مساواته بسائر الف 


أدلة القول الثاني .٠‏ 
استدل أصحاب. هذا القول بما يلي : 


الدليل الأول: 


e‏ أذ وجا ر لل قز 
عليهء فقال نبي الله ككلِِ: «أنت ومالك لأبيك:”'. 


ومه الہ دادہ ي المدايسٌ: 


هو أن النبي كَل اماك على E‏ اباي اه فد على أن 
الاين لا يطالب أباه ا عليه . 


)01 5 ا في صيحيحه› كما في الا از في تقريب kec‏ ابن حبان» 
لعلاء الدين الفارسي 5 © الحديث (١٠5)؛‏ وكما في موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان' ص 27764 کتات البيوع. باب في مال الولد» الخذيك .)1١48(‏ 
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله وا عند ابن ماجه ۷1۹/١‏ السنن» كتاب 
التجازات) 3 ما اللرجل من مَال وا الحديث ينفكا د الطحاؤي في 
شرح معائي الآثار .۲5۸/٤‏ 
قال الحافظ شهاب الدين البوصيري في مصباح الزجاجة “في رواد ابن اجه 00 
هذا إناة مجع رجاه ثقات على شبرط البخاري» . ش 
وله شاهد آخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فا اتد ۲/' 
۲۱٤ 105 1/4‏ وعند أبي-داود». السنن 788:/9-كتاب: البيوع» .بات في الرجل 
› - بيأكام مال ولدهء. الحديث: (070)؟ .وعند ابن ماجهء الستن «التموضع السابق)» ‏ 
ْ الحديث -۲) وعند الطحاوي× شرم : معاني “الآثار (الموضع الستابق). ` 
وله شواهد أخرى من طريق عبد الله بن مسعودء وسمرة بن جندب » وعبد الله بن عمرء 
وأبي بكر الصديق؛ وأنقى ين مالك» وعمر بن الخطاب د رضي الله عنهم جميعاً -. 
ينظر في طرق الحديث ومن ¿ أخرجه: مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائدة/للهيشمي ٠٠١٤/6‏ 
.نصب الراية»: للزيلعي رفسا - 9"؛ إرواء: الغليل». للألبانئ ۴۲۴/۳ ۔.۰٠٣؟؛‏ 
الهداية في تخريج أحاضية البداية» للغماري: ۸/ ٥۳١‏ الحديث (119/815). 
وحبديث: .«أنت ومالك .لأبيك» اختج.به الإمام أحمدء .كما في..بدائع. الفوايد؛ لابن 
القيم ۱٠۹/٤‏ ؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل rrr‏ 


الاب 'التفهيدي “في الاشتيفاء والدين وؤالذمة  EB‏ | 


الدليل الثاني: 

أن الابن لايملك مظالبة آبيه بالقتضاضن لا في النفس ولا فيما دون 
النفس فلا يملك خمظاليعة تتعق خن علد هن حق للابن»' ذاك في 
الأندان وهدا ف الأموال””, 

ویناقش: ابا تإنها لم يجز للابن بالقود؛ لان الأسب-سبت ور 
الولد؛ "فلا يون الولد سبب-إغدام الأت" ما 

ويجاب: بأنه إذا لم يجز للولد النتطالبة بالقوذ من أيه مغ:غظم ما 
ارتكبه الأب من جنايةء فا ويا اة النتطالنة بالمال. 

ويرد هذا الجواب: بأن القصاضص إتلافٍ للأب أو لبعضه. أما أخذ 
المال فليس فيه إتلاف لشيء من الأب فافترقا. 
أددة القول الثالث: 

ب الدليل على 5 المطالبة فی dl‏ غنى الاين أو 5 حا لو بابد الأب . 
المتقدم . ” 
ثانباً: الدليل على جواز المظالبة في حال اة الابن وشت الات 
امسق له ل ورد عن أبي سعيد الخدري م أن رسول اله ككل قال : 


دلا ضرر ولا ضراو 


62 كنا .هو مذهن: الحنفية HRY‏ والخختابلة: ٠‏ تبيين: الحقائق 5/ ۱۸۲؟ ا "الصنائع 
كرغ FTO‏ الإقناع» للخطبيب. الشربيني &/ 14V‏ -المغني: TUY‏ 
000 المغني 8 أكشاف القتاع PY‏ 5 و1 ا 
(۳) -ينظر: المغني 577/17 | ظ 
)٤(‏ أخرجه من طريق أبي سعيد الخدري 5" من الحاكم؛ المتتدرك على اا ۲/ 
/01 --28) كتاب: البيوع. وقال: «هذا: حديث. صحيخ 'الإسناد على شرط مشادم ولم 
. يخرّجاه»» ووافقه الذهبي في. التلخيض. (بذيل. A‏ إلا أن.“الألباني قال: «هذا 
وهم منهما معاً فإن عثمان هذا [يشير إلى-أحد رواة الحديث] مع ضعفه لم يخرج له 
مسلم أصلاً. إرؤا الغليل */ ١٠5؛‏ والدارقظني» السنن :0578/5 كتاب الأقضية 
-والأحكامء الحديث (۸0)؛ .والبيهقي» السنن. :الكبرى .2339/5 كتاب الصلحه > باب 
لا ضرر ولا ضرار. 








الجاب التمهيدي هي لاستيفاء والدين:والنمة 


رمه e‏ و 


الراجح ‏ فيما يظهر - هو القول الثالث؛. لأن فيه جمعاً بين:حق الأب 
- وهو عدم مطالبة ولده له بدّينه - الثابيت بالنص» وبين .حق الابن:في سد 
حاجته. ورفع الضرر عنه . . والله أعلم: 
ا ©-المنسالة: رابع 0 
وفيها ثلاثة فروع : ) E‏ 
الفرع الأول: في السهولة وعدم الالحاف في الطلب. 
اش -- في 00 0 3 التضييق | عليه. 


= ومن طريق ابن عباس أخرجه الإمام أحميدء المسند aA‏ مسند عبد الله بن 
عباس '«'#ْيا؛ وابن ماجهء السنن ۲/ »۷۸٤‏ كتاب الأحكامء باب من بنى في حقه ما 
يضر بجارهء الحديث +)۲۳٤١(‏ وفي إستادة (جاتر الجعفي) اوهو متهم › لكم-الحديث 
ورد من طريق آخر عن ابن عباس عند الدارقطني» السنن »۲۸/٤‏ كثاب الأقضية 
والأحكام» الحديث (٤۸)؛‏ وفي إسناده (إبراهيم بن إسماعيل) قال الغماري: وهو 
مختلف فيهء: وثقه أحمد وضعفه آبو. .حاتمء إلا .أن الطزيق. شاهد له» فالحديث :من 
طريقيه لا ينحط: عن درجة الحسن الهداية في تخزيج أحاديث البداية .١١٠/۸‏ 
وأخرجه الإمام مالك مرسلاًء الموطأ.”/ 545 كتابالأقضية» باب القضاء في 
المرافق. الحديث (١۳)؛‏ 0 ر وجزم مته اود الني 6 الموطأ :”/ 
وعم 1 2 

5 وكذلك اشتدل: به :الإمام اا ٠‏ وجزم-بنسبته إلى الي ل 9 لعلو والحكم 
صن /481؟..وحسنه النوؤي وقال: اله.طرق يقوي. عه ا الاريعين تحديئاً النووية 
ضن ۰.۱ ۹ 
وقال 5 رجنك:: :ا لوقلنتقتله. جماهير أهل افلم واحتيلوا به4.. جاع الغلوم والحكم 
صس۲۸۷..وقاك المفازي : فن ي يقوي ؛بعضها بعضاً: ایر 1 
is‏ 


البان:التمؤيدي:في الاستيفاء.والدّين:والنمة 
حَضٌ الإسلام صاحب الحق على السماحة في الاقتضاءء والسنهولة في 
الطلف). 0 -التعامل) وتزك المشاحة '"والتضبيق على المدين: :بالمطالية؛ 
6 لصتفناء “القلوؤت» وتقوية لأواضر الأخحوة؛ ولأن السهولة في الطلت 
تحفظ كرامة المدين» وتغرس في نفسه ا "لذائنه |٤‏ وتحثه قود ندل" التجهند 
في -الأنااء قلر :طاقته ا 


ا الله “كين الحاضًاا ضتاخب :الختق “على المنطالتة بالمعروفة: 5 فمن عفن 
لم عن يِه سى فاع بالْمعروفٍ واد إو باحس [البقزة: 11078 

قال القرطبي”": «هذه الآية حض من الله تعالئ على خسن الاقتضاء من 
الطالب» وخسن القضاء من المؤدي»! + ويقؤل البيضاوي : «والخراد به 
وضنبة 3 العافي أن يطلب الدية بالمئعروف فلا يعنف > أوالمعقوة اعلنة “أن ١‏ زدیا 
بالإحسان وهو أن لا يمطل ولا يبخس) 0 


و النبي ل بالرحمة لمن تسامح في اشا حقهء كما وود عن 


E 









8 في ظلال N‏ 1+ العدالة الاجتماعية. :في ا صن ؟. ف 
(۲) : هو:. محمد بن. أحمد بن آبي. بكر .بن: فرح ا الأنصاري المالكي» أبو عبد ل ا 
الفقيه» المفسرء. المخدث» توفي سنة ١3۷ھ ie‏ ْ 
من مصنفاته : . «الجامع لأخكام القرآن». «التذكار في فضل الأذكار» . 
اتزجمته: قي الديباج المذهب ۸/۲۰٠٠؛‏ جوت الور الزكية 1۷۱ ؛ ديات الذهب 
م ٠‏ | 5 
(۳) الجامع لأحكام ا * 00/۲„ 
(84) هو:اعبد الله .بن -عمرا بن محيمنء 57 الخيزء القاضي» ناصر الدين» البَيُضَاوي» 
الشافعي.. عالم أذربيجان» كان إناماً 50007 برع في. الفقه والأصول؛ وولي قضاغ 
شيراز» توفي بمدينة تبريز سنة ۵٩1۸ه‏ ۹۱۲ھ 
هئ مصدفاته : -«الغاية القصوى».فن بالفقه كع الوسيط نا 
«المنهاج» في أصول الفقه وهق/متختصر من اا انوا التنزيل واو الا 
فوبزا أسير. 
خب فيى: طبقات الشافعية الكبرى 10۷/۸ طبقات الشافعية» لابن اف شهبة 
۲/ ۷۲ شذرات: الذهب ۳۹۲/٥٥‏ 
5 آنوار التنزيل /١‏ 44. وينظر أيضاً: أعلام الموقعين .٠١/7‏ 





سل 0-0300 الاب التمهيدي في الاستيفاء والدين:والذمة 
جابر بن عبد الله و أن رسول. الله لل قال: «رحم الله امزءاً سمحاً إذا باع 
اذاف وإذا اقيض ٠”‏ 0 
علخب عن رجل قفن لزه كان عو تر تشلب حيث يقول 

جابر طك. : قال رسول الله ة: «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع؛ 
سهلاً إذا اشترى. سهلاً إذا. اقتضئ)””" . 

وأمر النبي كه - صاحب الحق العملا الحسبنة للحق»: وعدم لأساف 
فيه - حيث يقول:. «من طالب حقاً فليطلبه في عفاف واف أو.غير.واف»”؟. 

قال ابن عبان : #قوله و:: يفي جفاقتة شرظ أريد يه الزج عن في 
العفاف.مما لا يحل لاد ظ 


ن يك أن خير يني آم الحَسَن 55 وشرهيج سي الال » كما 
اخرج الترمزية > يسبندو من أبي سمي الخدري طف قال: نا 


. قال الحافظ ابن حجر : «وإذا اقتضى: 2 طلب قضاء - حقه سهولة 00 إلحاف»‎ )١( 
فتح الباري قال‎ 
(مع شرحه فتح الباري)» كتاب البيوع؛ باب‎ ٠٠٠/٤ أخرجه البخاريء الصحيح‎ )۲( 
: (TVD الحديث.‎ ٠. السهولة والسماحة في الشراء والبيع..‎ 
كتاب‎ » "6 ١/٠ .أخرجه الترمذي. وقال: «هذا الحديث ت حسن غريبي»» السنن.‎ (۳) 
۳ 5 البيوع»› باب ما جاء في رامين البعير. . 53 الجديث‎ 
: .. ٤٣ص سبق تخريجه في:‎ (€) 
|البشتي» ا عاټم؛ الحافظ .الفقيه العامة‎ ١ هو: محمد بن جيان ين ا التمينمئ‎ .)٥( 
كان على قضاء سمرقند ا وکان عالماً باللغة كثير التصانيف› توفي سنة 5 0'آه.‎ 
من مصنفاته : «المسند الصحيح». «تاریخ. الثقات»؛ «غلل: وأوهام المؤرخين؛:‎ 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ 7/. الل ا ا ا ا‎ ٠ 
.516/1١:نابح الإجسان.في- تقريب.-صحييح ابن‎ )( 
هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي»ء أبو عيسى» التّزيذي (نسبة إلى تَرْهِذ)‎ )۷( 
الحافظ» أحد الأئمة في علم الحديث» ولد في. جدود سنة +1١5هء -وازتحل فسمع في‎ . 
خراسان والعراق والجرمين» “توفي يرهم واه ظ‎ 
من مصنفاته : ت ا 3 با 0 «العلل: اغيالحديث؟؛‎ 
«الشمائل؛.‎ 
/ وفیات الآخيان‎ 4 ۲۷١ ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۲/ ۳۳٦؛ سير ا النبلاء-۳/‎ 
2 61١5/١١ معجم المؤلفين‎ ۸ 


الباب:التمهيدي.في الاستيضاء والدّين والذمة 
aE‏ يما ضلاة الما ثم قام خی .. فكان فيما قال: « 
الطلب» آلا وشرهم سيوع ٠‏ القضاء eas‏ ` ) 


المي التائ : إمهال RA‏ وعدم التضييق غليه 
من حسن الاقتضاء المندوت إليه كا نيان الاه وإنظاره في الدّين 
الحالء بقدر ما يتمكن قبه من الوقاء بما عليه من غير كلفة أو مشقة تلحقه 
ببدنه أو ماله. ) 
فإذا كان المدين. ببلذا وعالتبدلة أت فيمؤل بقدر ما يتيسر له إحضاره 
فيه من غير تضبيق عله بانَكّجَافه شکار 


وإذا لم يكن عتلد المدين مال حاضر من جنس"الدينء بحيث-لا يمن 
من الوفاء إلا e a AE hr‏ 
إمهاله حتى يمكنه من الوفاء بلا مشقة . 

1 ابن رشد": «وآما الح آلذي. امم بمعدم» وهو الذي و 
تعتجيئل القضاء ويضر به فتأخیزه إلى “أن يوسر ویمکنه القضاء من غير. مضرة 
تلحقه مرغ فيه ومندوت إلي 2 ¢ . ونجاء في «تبصرة 000 #6 «فإن كال 
يقدر على الأذاء ولكن بمضرةء فإنظارة مستخب». . ا 

أما ا كان المدين لا. يستطيع. الوفاء بوقت الطلب» ل فقوي ار 


٤ AY ff ee (۱)‏ كتاب الفتن» باب ما ا ما 7 ال كاله أصحابه 
بما هو كائن إلى يوم القيامة» الحديث (۲۱۹۱)> وقال: «هذا حديث حسن e‏ 

(؟) عمدة القاري 477779 فنح الباري 4 تبصرة الحكام ,51١6/7‏ . 

(۳) : هو: محمد بن أ نة ن 2 القرطبيء 'المالكي؟ .أبى الوليد» قاضي. الجماعة 

د٤١ بقرطبةء كان.فقيهاء عالماًء عارفاً رى یازا بارال اماه رشن سنة‎ ٠ ٠ 
.ه07٠ وتوفي سنة‎ 
من مصنفاته: .«البيان والتحصيل». الاك الما ار مشكل .الآثار؛‎ 
, للطحاوي‎ 
قضاة الأندلسن ھ9۹۸ شجرة ا الزكية‎ ٠١ ۱14 ترجمته. في :. سير أعلام النبلاء‎ 
. 5/5١ 

."١5/5 )0( المقدمات» الممهدات ”7//ا*”,.‎ )٤( 


الباب التمهيدي في الاستيفاء. والدّين والدمة 





ما 0 فيه من الوفاء”" »- حيث يقول.عبد.الوهاب السبكي”" ::«إذا حل 
ادير وجنت عدي الطلب به.إلئ فتح الممشوق بو فهاز القفلة أو المال من 
ا وركذا انيه 0 ٠‏ 0 

3 البهوتي افدر کان. له؛ کر پا سلعة فطلب من رب 


ندر ما سکن من بيه لس وكذلك إن دست ره سوق وما 
بداره» أو مَوَدْعَء أو و ببلد آخر فيمهل بقدر ما يحضره فيه76 0 


ظ ه الضيع الئالتت: ::الوضع من الشين. .. 

ىتىب للداش: ئن الوضع من دينه تخفيفاً عن المدين وتيسيديا عليهء ويتأكد 
الانيتخبافٍ .كلما كان المدين. محتاءجاً ؛ أو يشق عليه الوفاء بكامل الحق, 

إوقكحث:الرسول ero‏ الحق على الوضع من كيه 0 


40 فتح الباري 00؟؛ شرح النووي على صحيح مسلم 7/1 طرح اشرب 5/ 
5 الفتاوى البزازية Yo /o‏ “معين الحكام» للطرابلسي ص98 ١‏ ؛ حاشية 
. کابن‌یگایدین 7417/0؟؛:تبصرة:الحكام 918//7؟؟ شرح متهن الإراذات 8۷٤۲‏ ۳۷0 
(۲) هوَةاعيد الوهاب..بن علي بن: عبد الكافي» السبكيء تاج الدين. . فقيهء_شافعي + ولك 
في القاهرة سنة ٠‏ الاهى وانتقل إلى دمشقء» ,کان مارا في فى- الفقه. والأصول والحديث. 
ذا نلاغة: وطلاقة لسان» توفي سنة ١/الاه.‏ 
من #تقتتفاته؟ “«ظبقات الشافعية الكبزى؟. «جمغع- النجوافع4»: «الأشباه والتظائز» . 
ترجمتة في : : الدرر الكامنة 7/ 5706؛ 300 الشافعية؛ ي e‏ ۰ $ 
الأعلام 8/5 ْ 
(8)-.-االأشباه-والتظائن» للشتبكئ 739/0 ١5‏ 
)٤(‏ هو: منصور بن يونس بن تصلاح الدين البهوتي ‏ أنحد اعلا المذهب ٠ل‏ 
ء' المتأخرقداء وشخ االمجنابلة تمضصر في_.عضرة» س الت من ال كان فقيهاً 
ش متبحرا:نأصولياً ورعاً؛ رحل المناس. إليه من الآفاق للأخذ عنه»: وكان جواداً صارقا 
أوقاته آقي أتحرير المسائل الفقهيةء توفي سنة ١١٠٠ه‏ بالقاهرة. 
من منكتتقاتة:- لاكشاف القناع». شرح منتهى الإرادات)»ء «الرؤض اا 


الشافيات» : 
ترجمتةيقي:: النعتة الأكمل ضص١١7؛‏ 0 إلى مذهب الإمام إجمد. ص١ KIS‏ 
معجم المؤلفين ۲۲/۳ . . 


.5 ١9 /* القناع‎ 0 (0 


الباب التمهيدي'قق الاستيفاء والدين والذمة 00 0000 


شفع افي:ذلك-كهنا فتي-خديث: كعب أبن مالك وك أنه تقاضئ ".ابن أبي 


حشرد””*-ديناً: كان له عليه 'فئْ :الععالجد فاركفغك.أضواتهمنا لحتئ ‏ سمعهها 
رسول الله ي وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كشف جف متها 


فنادى:- يا.كعب. :قال لبيك يا.:رسؤل :اله ».قال ضع من دينك هذا وأومأ 
إللهة أي :!+الشطر: - قال لقك فعلث 'يا: سول الله . قال : قم قاقضة» * . 
ولخاذيثجابر بن عبنا الها أن “أباه “قعل يوم اخ شهيدا وغليه دين 
فاشك الغرماء في تحفوّقهم» هأتيت البق 6ل فَسَأْله- أن يقبا تمر حائظي 
ويُحَللُوا أبي؛ فأبواء فلم يعطهم النبي بي حائطي6“وقال:«“شتغدوا غليك؟ ‏ 
فغدا علينا حين أصبحء فطافه في النخل ودعا في ثمرها بالبركة» فَجَدَدْتُها 
فقضيتهم» وبقي لنا من ٹمرها . ئ 
' وعن عمرة بنت عبد الرعفين” 2 قالت” سمت عائشة : تقول: سمع 
رسول اد 2 صرت 2 بالباث 2 عي واد أخدهما يسنو 5 


۰ معنى تقاضاه: طالبه به. شرح صحيح الإمام مسلم‎ )١( 

(؟) هو: : عبد الله :بن أبي حَدْرَد الأسلمي؛ صحابي؛ يكنى أبا محمد؛ وأول مشاهده اة 
وخیبر وما بعدهما ) توفي سنة إحدى وضيعين ؛ وكان عمره إحدى وثمانين سنة. ش 
ترجمته في : فتح الباري 40695 أسد الغابة , 5 ؛ الإضابة ۲/ .۲۹٤‏ 

(۳) سيجف: بكسر السين وفتحها لغتان وإسكان الجيم. . وهو : الغطاءء كما في 
الأصول في أحاديث الرسولء» لابن الأثير 4/ 5”7. : 

)٤(‏ أخرجه البخاري» الصحيح VY /o‏ (مع فتح البازي). كعات" التخضومات» باب كلام 
الخصوم بعضهم على بعض الحديثش (۲۴۱۸)؛ ومسلي التتصبح لا كتاب 
المساقاة» باب استحباب الوضع من. الذي الخديث (زه6١):.‏ 1 

)9( الخ رجه .البخاري› الصحيح 0۹/0 :(مع فتح الباري).- كناب الاستقراضرت باب إذا 

: قضى دون حقه أو حلله فهو جائز». الحخديث (۲۴۳۹۵)؛ وای عي - «VY /o‏ 
كتاب الاستقراض» باب الشقاغة في ' وضع “الدين». الحديث 5٠8(‏ 037 

(1): هي“ عمرة 'بنت عبد “الرجمن” بن سعد بن: زرارة الأنصارية 'المدنية؛ كانت -في. حجر آم 
المؤمنين عائشة وتا وأكثرت من الرؤاية-عنهاء-ماتت قبل المائة من الهجرة وقيل 
بعندها: .قال ابن“ معي ٠‏ «ثقة AE‏ الله تابعية ثقة»») ؤقال ابن 
حجر:” (ثقة) . و 
ترجمتها في : تهذيب التهذيب Aa‏ “تقريت التهذيك ص۷ 

J--€V) -‏ -النووئ: ای يطلت.- نه :أن يضع غنة بخض الدينء- ويرفق به IR‏ حت 


ِ الباب التمهيدى فى الاستيفاء والدين وائدمة 


الآخر.ويسترفقه.فى. شيء وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج عليهما. رسو ل. الله يا 
فقال:. «أين بن المتالي 7" على. الهلا يفمل. المعروف؟, فقالى تاوا لوسراي الله 
فله أي ذلك 'أخب TD‏ 
E‏ ورد في فضل الوذ عن المدين والوضع من اين ما ما وواه 
u 57‏ و 7 لا قالوا: ويج : كلدت 
أداين.. الباس. فآمر فتياني. أن ينظروا المعسر ويَتَجِوّرْو' ء عن الموصير» 
قال الله کل : وروا ون .. ' 
7 أن المسألة الخامشة ن | 
العلاقة بين المطالبة والدّين 
بوت لين في ذمة المدين جانبان : 
أحدهما : ٠‏ وجوب 3 ومعناه: ذهة رست عو ور بذلك 


دنا 
والآنخر : 0 الأداء ؛ رمتا ب المطالبةبالوفاء” في الماقا! 
وو جو الذين يتعلق بذمة المدين. E‏ الأداء يتعلق بمال 
CD.‏ ۰ 

المدين 


0 والمطالبة». شرح صحيح الإمام مام ¥۹10 

.5١8/5 أي:. الحالف. المبالغ في اليمين. فتح: الياري‎ )١( 

(۲) أي: من الوضع أو الرفق. كما في فتح.الباري ."٠۸/١‏ 

() أخرجه-البخاري». الصحيح ٠٠1/05‏ (مع فتح الباري)» > كتاب ات »اباب هل يشير 


الإمام بالصلج؟ الحديث (١٠۲۷)؛.‏ ومسلم؛ الصحجيح 1١97/5‏ كتاب المساقاة. 
باب استحباب الوضع :من دين ؛ الحديث (00).„. 


)٤(‏ قال النووي: «التجاوز والتجوز . معناهما : المسامحة في الاقتضاء .والاستيفاء. وقبوؤل 

ما فيه نقص: يسنير».. شرح صحيح _الإمام :مسلم .855/1١‏ 

0( أخرجه البخاري » الصحيح ۸/9 (مع. فتح البخاري)» كتاب. الاستقراض» بأب. حسن 
التقاضي» الحديث (۲۳۹۱)؛ ومسلم واللفظ له ». الصحيح AA‏ كتاب 
المساقاة» باب فضل .إنظار المعسرء الحديث ,)١16055(‏ 

0) يقول الباجي في المنتقى ۱۱۸/۲ : «الدّين كان الم وبالمال -الذي: بيده؟» 


الاب التمهيدي في الاستيفاء والداين والذمة _ 





وهذان الجانبان غير متلازمين وجوداً. فقد يوجد وجوب الأداء ولا 
يوجد شغل الذمة بالدين+ كالضامن عند الختفية يجت عليه أداء الدين 
االمضمؤة و تتشغل دمته و لك وقد يوجدا وجوت الدين دون وجوت الأداء؛ 
كالدين على المدين المغسر الذي لإ مال له.يفي لا بجميع الذّين أو بعضه. 

وحيث إن وجوب الأداء متعلق بالمالء فإن المطالبة بأداء الدين تتوجه 
ام بيده المال أي ق له التصرك المال) الذي تلن .4 بحرت ال 
هدا الذي له التصرف بالمال قد يكون هو المدين نفسه (وذلك في خائ ما لو 
كال العلارى شخضا جائز التصرف)» وقد:يكون شخضا آخرأله ستلطة“التصرف 
بمال المدين: نيابة عنه؛ كالولي» والوصي ء رالاطر تالو . 

فالمطالبة باستيفاء الذين قد تتوجه إلى ,نفس, الشخص الذي وجب الدَّين 
فى ذمته» وقد تتوجه إلى شخص آخر غير المدين. كالدٌين على الصبي 
والمجتون» فالدين ثابت في کا واا شلق بمالهما ومطالبة الدائن 
باستيفاء ما عليهما من دين لها.تتواجه, إلى من بيده مالهما من ولي :أئ:وصي»ء 
وكذلك دين الميث: فهو شاغل؛ لذمته ووجوب أدائه .متعلق بتركته». اؤيطالب من 


بيده تركة“الميت من .وص ي .أو وارث 'أو جاكم بأداء ما على انميت من 
م (*#) 
دين 1 





= ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره :1١7/7‏ «دّين رب المال في ذمة غريمه يقضيه 
من ماله»» ويقول البخاري في كشف الأسرار :"١/5‏ فتعلق: الذين بالمال حال قيام 
.الذمة والمتعلق .بالمال لا. يكون إلا للاستيفاء؟ . | [ 

..2٠.4ض' كما سيأتي بيان مذهبهام: في‎ : )١( 

(۲) كشف_ الأسرار عن أصؤول فخر الإمثلام :النزدوي Yt‏ 

(۳) ينظر فيما سبق: أعلام الموقعين 5 + حاشية ل ا التطالب ۲/ 
٥‏ طبيغة حقوق- الدائنين فى التركة». د. عبد العزيز أبو:غنيمة: ص44 ٠١5؛‏ 
النصرّف الانفزادي والإرادة. المنفردةء للأستاذ ذ علي الجفيف ص۲۷ ؛. 00 الحق» ذ. 
أحمد فهميأبو سنة :ص۱۹۸ 
وسيأتي بیان محل دين الميت بعد وفاته في ص ۳۷: 


لت الباب التمهيدي في الاستيفاء والين والذمة 





وفيه مطلبان : 5 ظ 
المطلب الأول : دم الذمة 5 اللغة. 
المطلب الا معنى الذمة في الاصطلاح 1 


عن حو سرون هن 


معنى الذمة ق اللغه 


الذمة فيا اللغة 3 .بها أحد. مو إلآنيةة 


[التوبة: 1١‏ ]. قال 5 0 العيب 0 اوت پلا شی 


له عهد. 

۲ الأمان؛ ومنه قوله كلل : تاق تنكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم 
أدناهم»”"' . 

ا 07071010000000 طش1511 
)۱( عور اين ع ل 
(۲) جزء من حديث أخرجه أبو داودء اله 0006 کتاب ااا بانب أيقاد:المسلم 


١ .)9( 


بالكافر؟ الحديث (١5655)؛‏ والنسائي» السئن خم 14« كتابه.القسامة. باب القود بین 
الأحرار والمماليك في النئفس.. الجديث,(٤۷۳٤)؛‏ وابن! مإجه» اللين “زه ون 
كتاب .الديات» باب المملضة تتكافأ دماۇجم › اليجديث (۲1۸۳) . ۰ 
وهنا الحديث. صححه الألباني : دفي كتابه 2 _صحيخ. سنن االنسائي :؟/ 55 

. هو: القاسم بن سبلام الهرزوي. “أبو: .عبند» الإمام. الحافظ.» .المجتهد» ذو الفنون» 
3 بهراة سنة لاه اه وأقام ببغداد ثم ولي القضاء بطرسوسن» وخرج: بعد .ذلك إلى 
مكة فسكنها حتى توفي بها ستة ٤‏ 17اه. 17 ا 


لجاب التمهيناي “فق الاستيماء:والسين اواددامة _ 





«الذمة: لمان 
ا يقال في ذمتي ؛ أي في 0 





37 تات اودب 
““اختلنك الغتلماء “في معنن 'الئمة“فئ“الاضتطلاخ على “أقوال؛ 
لقو او ا ار ا ا ل ر 


أن الذمة : النفس رالذات. 
وبه قال البَرُْدَوي من ا ٤‏ وا 3 وزكريا 





= من مصنفاته: «الأموال»» «أدب القاضي»» «فضائل القرآن». فرب :انیت 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء ۰ وفيات الأعيان 0١‏ طبقات الحنابلة 
,.,. 
)1( غريب الحديث» My E A ey‏ 
(۲( تاج العروس ۸/١*؛‏ لسان العرت ١/لالاه‏ 45 الفتائ لني في شرب الحليث. 
للزمخشري .۱١/۲‏ ) ) 
(۳) هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو البحسن» فخر الإسلام البزدوي» 
فقيه» اصوليء من کبار علماء الحنفية؛ ولد سنة ١٠٤ه‏ ورس بعر قالع توفي ' سنة 
۲ھ | ظ 
نسبته إلى (بزدة) ويقال: (بَرْدَوَه) قلعة على طريق بخارى . 
قي ا : «شرح الجامع الكبيرة» «شرح الجامع الضغير». وكتاب في أضول الفقه 
مشهور ب«أصول البزدوي» مطبوع مع شرحه كشف الأسرار. 
ترجمته في: القوائد البهية'ضص14؟؟؛ التجواهرء المفثية 6/۲٩0؛‏ الانساب ra‏ 
وينظر: معجم البلذان 2.559١‏ 
)٤(‏ أصول البژدوي ۲۳۹/۲. 
(5) “تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني ٠ 2۲١١١ /١‏ 
والنووي هو: یحی نن شرف النووي› الشافعيء اسيم يي -الدين6 الفقيه› 
الحافظ. الزاهدء ولد سنة ١ه‏ في نوا (من قز الشام)» وإلتها دلقياة “اعد آئمة 
الترجيح في المذهت الشافعي» فخور المذهب وهركبه * توفي سنئة77/الاه, ' ّْ 
-- قن مصتفاته : : شرح صحيخ مستلم٤»‏ “ارياضن الصالحين؟»؛ ١منهاج‏ الطالبين» وهو 
اختصار لكتات: (المحرر» للراقعي وفيه زيلآات» «روضة الطالبين» وهو اختصار - 


AJ‏ .الباب التمهيدي.في الاستيفاء وا لدين والذمة 


الأنصاري” يا الشافعية. وهذا القول من إطلاق الحال وهو العهيد اا 
- على المحل ‏ وهو نفس الإنسان وذاته”"؟ . ظ 

يقول النووي: «الذمة بمعنى الذات والنفس ؛ لاني 0 ع العهد 
والأمان ومحلهما الذات والتفس»". : 

واعترض على هذا القول::بأن:اتمقصود. به جعل الذمة أمراً ذا وجود 
مادي حتى لا تكون الأحكام مبنية .على شيء إافتراضي لا.وجود لهء. وهذا لم 
يخرج أصيغات هذا الل عن الافتراض؛ لأن تعلق ليون فسن الانسان 
وذاته ليس إلا تعلقاً اعتبارياً. وقد تحول هذا القول من افتراض 


المحل إلى 2 ا 
القول الثاني: ) 
أن الذمة : العهد. 


وخکاه علاء الدين ال RS‏ ع Bop‏ خبطا ears.‏ ¢ 9008 


3 0 فتح العزيز شرح الوجيز» اللرافعي» ي للمهذب» وصل إلى بآ 
اا و 
ترجمته في : : طبقات الشافعية» لاإسنوي E‏ الدارس في تاریخ انمازت /١‏ 
¢ فوات الوفيات اح 
0© اسي المطالت 0/٢‏ 
وزكريا الأنصاري هو: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» المصري»› الشافمي. أ 
يحيبى2 د شخ او ولد بو ا وتعلم.في القاهرةء وتولي. قضاء القضاة. 
توفي سنه م 
.من مصنفاته: «الغرر البهية في شرح. البيسة الورديةة, 9 الطلاب»» «أسنى 
المطالب»» افتح العلام بشرح الإعلام ا اوت الحلال .والجرام» . ء 
ترجمته في : الكواكب السائرة ١/457١؟؛‏ البدر الطالع 0/١‏ ,؛ .الأعلام 1 
(۲) التلويح في كشف حقائق التنقيجح 7/7 1537.؛ خاشية ابن عايدين 5/ 4178١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات (الموضع السابق).. | ظ 
(۳) تجرير. ألفاظ التثبيه» للنووي ص۳٤۳‏ 
(5) المدخل.إلى. نظرية. الالتزام العامة في الفقه الإسلامي». لمصطفى الزرقا ص فا 1 
.)٩(‏ هو: عبد العزيز بن أحمد بن .محمد. علاء. الدين .البخاري » اصولي» .وفقيه ». جنفي , 
من أهل بخارئ»› توفي . سنة هيه 3 : 








a ل‎ 





اك 

فذمة الإنسان على هذا القول يراد منها اللغوي وهو العهد» 
فعندما يقال: ثبت في ذمته كذا؟ أي: لعي 

واعترضن: على هذا القؤل بأنه مخالف للإجماع”” . 

روچه مخالفتم: للإجماع 57 قتع ون ف ا 
لا يصح منهما عهد مع أن الحقوق تثبت عليهما ولو لم يكن لهما مال 
وتستوفى منهما متى امتلكا مالا . 


القول الثالث: 


أن الذمة وصف شرعي بصير به الشخص ألا لما له من حقوق وبا 
عليه من واجبات .. 


وبه قال الحنفية* . 
ا ال ا الل ا ا رض اا جرد 
فى الشخص» EA‏ رسا ران a‏ ونا عليه من 
واجبات : ظ | ٠‏ ظ 
قول بن تیم : الذمة : "في الشرع وصف يمير به الانبان املا لا 


8 ظ من ا ا e E‏ ال ااشرح ا الشامي» 
.قال اللكنوي .في: الفوائد البهية : e‏ كتابان معتبران عند الأصوليين وعليهما اعتماد 
أكثر .المتأخرين؟ .. 


ترجمته في : اا البهية ص٤۹؛‏ ا المضية YAY‏ الاعلام Al‏ 

.۲۳۸/۲ في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام‎ )١( 

(5).. المرجع السابق؛: التلويح في: كشف جقائق التنقيح. .٠١١./۲‏ 

(۳) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (الموضع السابق). 

(:) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه: الإسلامي ص188: 

() [صول:السرخسي ۲۲۳/۲۰؛ .حاشية ابن عابدین 7801/8؛ 0 في 1 غوامض 
التتقيح ۲ ؛ التعريفات» للجرجاني: ضص/١١..‏ 

(1)- هو ٠:‏ زين .(وقيل زين العابدين» وقيل زين الدين)-بن إبراهيم الشهيز اكه فقيه» 
حنفي » أفتى ودرس وآلت رسائل في فقه الحنفية› توفي سلة ۰۰۰ لاله أو قنلها بسبنة .' 
من مصنفاته : «البحر الرائق: شرح كبر الدقائق» وضل .إلى آخر كتاب الإجازة»:«الأشباه - 








الباب.التمهيدي.في الاستيفاء وا لدين:و الدذمة 
القول الرابع: : ظ ظ 
]دق فيك شرعي يِب فيه تا على الشخض من واجتبات". 
وبه قال الجمهور عشج ر الشافعية زالحا 02 
اكاب هذا القول كالذي قبله أجعلوا | الذمة فلاا تاريا يُقَدّرُ قائماً 
فالدّين يقدر كما يقول ابن عبد السلام م «كأنه في وعاء عند 
م هو مطلوب به)”" . مقا 
وبيقو ل مَيّارة الفاسي”" : قدو الدّين-.. كأنه وضع في :ظرف لدى من 


= والنظائر» > #حاشية على جامع الفصولين». 
ترجمته في : : التعليقات السنية ص٤۱۳‏ ؛ ا الذهب 4" الكواكب السائر 
NOGIN <:‏ بذ ينها ل :. ! 
)00( فتح الغفار بشرح المنار ۳/ .8١‏ 
(۲) الخرشي على مختصر خليل 7117/5 ؛ حلي المعاصم T0۹10‏ بلغة السالك 0/۲ 
(۳) الأشباه والنظائرء للسبكي ١/*757؛‏ تحفة الحبيب "/ 7؟ حاشية القليوبي ۲/ 186. 
9) شرح منتهى الإرادات ؟/ +۲۱٤‏ كثناف القناع 589/8 ` ٠‏ 5 
(6) البهجة في شرح التحفة 0 غمز عيون ا 0 00 في ار 
المقاضد ص۱۱۲ .. : 
() هو محمد بن عبد الشلام بن: يوسف الهواري 3 0 “بك :الف قاضي -الجماعة 
بتونس وعلامتهاء فقيه. مالكي» متبحر في العلوم العقلية والنقلية» :له 5 ٣الترجيح‏ 
بين الأقوّال» ولي القضاء بتونس- وتوفي اسئة ٤۹‏ ۷هة آ ١‏ 
من مصنفاته : : شرح مختصر ١‏ أبن الحاجك» . ش 
ترجمته في : : الديباج. الجر اد شجرة النير. الزكية ۰ تاریخ فضاة 
الأندلس ص .١١١‏ 1 
)¥( كل عه ات ر لجاز 0 0 
(A)‏ هو : : .محمد بن. أجمد بن محمد الشهير بميارة» أبو عبد الله ف فقيه» مللكياب» ار“ من آهل 
فاس › . ولد سنة ٩۹۹ه‏ وتوفي سئة: ۷۲ ۰ھ 3 
من_مصنفاته : ا 6 ا تمحفة ا لابن عاص «الدن الثمين 





MAT 0 ٤ 1٩ ین‎ 1 


الباب التمهي لتمهيدي. في الا ستيفاء وا لين :وا لذمة CD‏ 


a 1‏ ع 
هو في ذمتها . 
)۳( 


ويقول 'السعد التفکاراني : الذملة: فجمنرلة >ظرف يعفر فيه الونجوف»: 

) ويقول: عبد العترزير ن e‏ الشتلام“: 

يضلح للالتزام والإلزام 2 < 

إلا أن أصحاب ها آل اعم ما يثبت في هذا الظرف أو الوعآء . 

على الواجبات المترتبة على .الشخفين» سواءً كانت هذه الواخباتة قالية- أو غر 

مالية» وسواغ كانت هذه الواجبات” بالتزام من قبل ماتخب الذمةء أو ممن له 

ولاية عليه: أو ا من قبل مان وعلى هذا فليس ھ هتاك اوا جت إلا وهؤ 
في TE‏ ش 

أما الحقوق اللي تتبث تثبت لصاحبها قبل غيره قلا بيجعلوق لها صلة بالذمة 

بالنظر | 0 ااي عوسي ير سانيا ان إِذْ 


: «الذمم تفدير أمز (في) الإنسان 


۸۰ الإتقان والإحكام شرح تحفة: الحكا اا بن أحمد ميّارة‎ )١( 

(۲) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله الْتَْتَازَاني » مبعد الدين» من أئمة الجر والمنطق». 
والمغاني؛ والبيان» والاضول وكثيز من العلوم» ولك ا سنة ”الاهفء وأخل عن 
أكابر اهل العلم في عصرهء واشتهر ذكره وانتفع الناس بتصانيفه» وتوفي بسمرقند سنة 
۲ مهم. 
من مصنفاته: «تهذيب المنظق»». «حاشية على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»»› «التلويح في كشف ححقائز ئق التنقيح» . ش 
ترجمته في : الدرر الكامنة 4/ ۳۰۰؛ شذرات الذهب 9/5١؛‏ البدر الطالع ۳/۲٠٠؛‏ 
الأعلام ۲۱۹/۷. 

(۳) التلويح في كشف حقائق التنقيح 7/7 177. 

)٤(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلامء سلطان العلماء»ء عز الدين» أبو محمدء السَلمي» 
فقيه» شافعي› ولد بدمشق سنة 651/8ه) جمع فنون العلم من التفسير والحديث» 
والأصول واختلاف أقوال العلماء ومآخذهم والعربية» توفي بالقاهرة سنة 9٠5"ه.‏ 
من مصنفاته: «القواعد الكبرى» واختصره فى «القواعد الصغرى» المسمى: «قواعد 
الأحكام في مصالح 00 فما القرانف»: «مقاصد الرعاية»» «الغاية في اختصار 

ْ النهاية» . 
ترجمته في : : طبقات الشافعية الكبرى ۹/۸٠۲؛‏ طبقات الشافعيةء لابن فاضي شهبة 
۲ فوات الوفيات .۳١۱/۲‏ | 
)٥(‏ قواعد الأخكام 41/1. وعَذَ هذاه من:قبيل إعظاء: الى جکم: باق چ 


الباب التمهيدي في الا ستيفاء والدين وواقيت مه 


ليس من الضروري أن يقدر للحقوق محل يجمعها ‏ وهو الذمة ا - بل 
يكفي. في .ثبوت, الحقوق أن يكون. لها صاحب» وأن يكيون: لها ذمة مدين تَشْعَل 
بهاء بخلاف الواجب فإن ما يكون به الوفاء قد يكون موجوداًء وقد.لا يكون 
موجوداًء وقد يكون موجوداً ثم ينعدم قبل الوفاء منه» . فاقتتضى الأمر ثبوت 
الحق في محل مستقر ليتحقق له الوجود والاستقرار". 
التريف المعتار : ) 

هو أن الذمة: محل اعتباري يثبت فيه ما على الشخص من واجیات؛ 

وذلك. لسلامة توجيهه 

) وهذه ا ا م 
مالي» وكذلك منها ما هو.حق لله كك ومنها ما هو حق لآدمي. 

فمثال ما هو وابجب مالي لله كة: الزكاة والكفارات المالية. 

ومثال ما هو واجب غير مالي لله ك الصلاة والصيام.. 

ومثال ما هو واجب مالي للآدمئ: ديون الآدميين.” 

. ومثال ما هو واجب غير مالي للآذمي : الكفالة بإحضار شخص. 


./ 15 التصرف-_الانفوادي.والإرادة«المنفردة»: للأستاذ: علي الخفيف ص‎ )١( 











الباب الأول 1 


استيفاء الدّين من المدين 
الملى المماطل والمدين المفلس 





ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: استيفاء الدّين من المدين الملي المماطل. . 
الفصل الثاني : استيفاء الدّين من المدين المفلس. 


5 
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وفيه أربعة: مباحث : 

المبحث الثاني : في الومنائلٌ الشرّغية:لحفق المديت' المنعاطل على الؤفاء . 
المبحث الثالث: في الاستيفاء,الجيري: 
المبحث الرابع: في التعريض عن .تأخير الوفاء. 
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الباب الأول: استيفاء الدّين من المدين الملي المماطل... 





وفيه ثلاثة 0-7 


المطلب ا منى المطل ش 
المظللت الثالث : : حكم المطل من ن العلي. ‏ 


احج المطلب الأول ا 
معنى المطل 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأول: معنى المطل في الذمة.. 
:المسألة. الثائية.:: معنى. المطل_ في _الاصطلاح. . 
© المسالة 'الأؤلئ“-ن 
ظ مغتى القطل في اللغة 
المطل: مد الشيء وإطالته» يقال: مطلت الحديدة أمطلها مطلاً إذا 
مددتها”''. جاء في «لسان العرب»" : «والمطل في الحق والدَّين مأخوذ منهء 
وهو تطويل العِدّة التي يضربها الغريم للطالب» يقال: مله ومَاظله بحقه». 


0 المسألة الثانية © 


معنى المطل ف الاصطلاح 
يطلق المطل في الاصطلاح بمعنى: منع أداء ما استحق أداؤ." 
4 معجم مقاييس اللغة ۴۳١/١‏ 0 (5) #/00ه. 


)¥( فتح العلام»- للأتصاري ص1٩٤‏ ا للباجي ۵ rT‏ و 





الفصل الأول:'استيفاء. المدّين-من: المدين الملي 'المماطل' :63 





كالبلل التاق . 
) ما يحصل به المطل من الملي 
E‏ أن بطالب السا E‏ 
قال تحط ا «وعلى الموسر آلأداء ورا بحست اکان ن 


طولب؛ لقوله ب: «مطل الغني ظلې* إذ لا يقال مَظله إلا إذا طالبه 
فدافعه» أمَا قبل المطالبة فلا يجب الأدا“. 


ال البهوتى: ا وفاء دين 3 0 ل قادر بطلب رب 


لحديث: «مطل الغني ظلم»» و«بالطلب يتحقق المطل»” . 


فعلى هذا لا يعد المدين مماطلاً إذا لم يطاليه الدائن بالوفاء ولو كان 


الدَّينَ حالاً؛ لأن لفظ المطل مشعر بتقدم الطلبَ”*'. إلا إذا كان هناك شرط 
أو عرف يقتضي أن يسدد المدين الدين في موعد استحقاقه بلا مطالبة. ففي 
هله الحالة إذا إذا لم يقم المدين سكديف 'الدين في موعند .استحقاقه 3 قذرته عليه 


للنووي VI‏ عون المعبود .8١/4‏ 


هو : محمد احمد الصرريقة القاهري». الشافغي المعروف ب(التخطيب * التتزيبني): 
فقيه» مفسر» نحوي» توفي سئة ۹۷۷ه. ظ 


من مصنفاته: «السراج 0 في التتسيرا «الإقناع في E‏ ألفاظ 7 2 


: «نغني المتحتاج» : ا 


(۲( 


(¥) 
(o) 
414 


تراجمته في:“شذزات: اكذهت 2017 نحت الحؤلفين 1 

أخرجه البخاري, الصحيخ 51/6 (مع” ا ELA‏ کتاب الاستشراضن: ناب مطل 
الغنى ظلمء الحديك-(-40١4)1.‏ وهنو طرف-من- حديث أخرجه .تاماً كل<:من: البخاري 
بسئده عن" أب .هزايرة ولق “أن رسؤل. الله ي قال : «مطل. الغني -ظلم › ¿ فإِذا: أتبع أحدكم 


على ملي فليتبع» ...الضخيح 574:/5:(مع فتح الباري)» كتات الجوالة» باب الخوالة» 


وهل يرجع في الحوالة؟» الحديث (۲۲۸۷)؛ 000 وت 17/9 اء كتاب 
المشاقاة. بات -تحريم مطل: :الغني »: : الحديث .)١6055(‏ ءظ 

مغني المحتاج 0 )5( شرح منتهى الات ¥ 
عون الباري: ٤‏ استئ /المطالت ۸1/۲ ؛ كشاف القناع يليه 


.وهنذا: الامتثثناء ل .الشرط اللفظي أو.العرفي.. وقد قال رسول الله كل 


A)‏ الباب الأوؤل:.استيفاء الدّين:من المدين الملي المماطل... 


والآخر: أن يمتنع المدين عن.الوفاء بلا عقر 

فإذا كان امتناع المدين عن الوفاء لعذر؛ e dt e‏ الال 
الغائب» أو کان مرا فلا يعل مماطلة بامتناعة"' | 

قال النووي : «ولو كان قتا وله لي تما من الأداء لخيبة امال أو 
لغير ذلك» جاز له التأخير إلى الإمكان. وهذا مخصوص من مطل الغني» أو 
يقال: المراد بالغني؛ المتمكن من بالأداء فلا يدخل هذا في . 

وقال ابن عبد البر”” في بيان ما يجصل به المطل: «إنما يكون المطل 

من الغني إذا كان صاحب الدين طالباً لدينه ساعيا في أخذهء: فإذا كان ذلك 

وکا الغريم ملياً غنياً ومَطله وَسَوّفَ به» فهو ظالم 


الست - المطلب الثالث پس س 


هکم المطل من الملي 1 
المماطلة .من: القادر_على الغا “ حرام بالكتاب» وَالسُيق والإجماع.. 


0 «المسلمون عند شروطهم»»؛ (سيأتي تخريجه في 04 ولان الروت 5 
كالمشروط شرطاً . والله أعلم. 
)١(‏ . المنتقي. للباجي .57/5؛ الجامع انكام القرآن / ۷۱ فتح 9 E/E‏ 
طرح التثريب 5/١6١؛‏ عون المعبود 89 . 
(۲) شرح صحيح مسلم ۰١۲۲۷/۱م‏ 
(0) هو: SS O‏ 
الحافظء الفقيهء-أبئ عمرء إمام. عصره في الحديث والأثر.وما يتعلق بهماء مولده 
' بقرطبة سنة 4ه وولي. قضاء أشبونةء توفي سنة ٣ا‏ 4ه. ْ ِ 
من مصنفاته : «التمهيد. لما في الموطأ من المعاني: والأسانيد) .ورئبه eê‏ شیوخ 
مالك على جرؤف المعجم ٠‏ «الاستذكار. لمذاهب علماء:الأمصار فيما تضمنه.الموطاً 
يفن مغاني الرأي. والآثان» شرح فيه الموطاً على أبوابه. اني في فقه أعل . المدينة)› 
3 اجامع نيان العلم. وفضله» .. ' 
ترجمته في: وفيات الأعيان s3‏ ت اعلام e er e‏ اب 
Y4 /Y‏ ئ ظ 
)٤(‏ الاستذكار في شرح كانت .علماء ا اللوحة :(1۷). ES‏ 
٠‏ (8)- أما العاجز عن الوفاء. فيقول. النووي:..«مطل غير الغني ليمن بظلم ولا حرام لمفهؤم = 


الفصل.الأؤل: استيفاءٍ الاين :من العدين.الصلي.الهعماطل 





0( أما الکتاب فمنه قوله تعالى: #وإن تبثم ر م ووش وڪم إلا 
سے رص اک رو 


تَظلمون ولا تظلموت 4 [البقرة ۲۷۹]. 
رمه اول و ندا 90 
ا 0 INR‏ كان كالما 


HTT‏ گم رموش أ ولِحكُع 4 قجعل له المطالبة ‏ تا 
المال» وإذا كان له حى المطالبة فعلى من عليه الدّين لا محالة وجوه قضائه» 


وقوله : «لا ظيِمُونَ ولا ظلموت* يدل على أن من عليه رأس ۽ المال بالامتناع 
عن أداء رأس المال إليه ظال»”. 


(؟) وأما السّنة فمنها ما رواه أبو هريرة به قال: قال رسول له كلق : 
تبقل ج a E O‏ 


- اة 0 معذور' ويعني بالحديث حديث: مطل الغ غلب الآتي. . شرح 
صخیح الإمام. مسلم۱۰۰/ ۲۲۷. : 

500 هو: علي بن 'مخمد. بن علي. الطبري».. بو الا لعلف : عماذ اندي‎ .)١( 
وخرج‎ AAO 24 با لکا الهراسي» فقيه» شافعي › مفسر ١ح مناظر› ولد آفي. :طبوشتان‎ 
إلى نيسابور وتفقه على الجويني» أقام في العراق وتولى كي في المدرية النظامية‎ 

..ببخداد :إلى .أن توفي من 4 ».0هد. ْ 

والكيًا في 'اللغة. الأعجمية: كير القَثْراء ند / 
من مصنفاته : «أحكام القرآن». «نقض المفردات الإمام ا «شقاء ا 
قال عنه السبكي ٠:‏ «وهو من أجود كتب الخلافيات». 
:ترجمته: فی وفيات :الأعيان. 4785/79 العبر“فئ عد اود 3 :طبقات 
الشافعية الكبرى ۲۳۱/۷؛ الكامل في التاريخ ۸/ .۲٠۲‏ ؛ْ 

(۲) أحكام القرآن ۳۷/۱؟. | 

2 الغني : “هو القادر على وفاء دينه: کا الريب ات ! 0 
ؤقال الحافظ ابن حجر في فتح الياري ٤٦٥/٤‏ : «وقوله: «مطل الغني» هو من 
إضافة المصدر للفاعل عند الجمهؤت ' والمعنى: أنه. حرم علئ الغني القادر أن 
تمطل بالدين . بعل :استخقاقه .بخلاف العاجز .. وقيل : هو من..إضافة المضدر للمفعول. 
والمعنى: أنه يجب وفاء الدين ولو كان. مستخقه غتيا» ولا يكوؤن غناه ميا ا لتأخير 
حقه» .فإذا كان ٠كذلك‏ في .جق الغني فهو فئ: حق الفقير 'أولىء ولا قيقد هذا 
التأويل» . 


ت ® الياب. الأول ٠‏ اسنتية اء.الدّين. من المدنن الملى المماطل:.. 


ظل 2 . 
رجه الہ دالت فى امہ بت : 
هو أنه جعل المطل ظلماًء والظلم محرم"» فيكون المطل محرقاً. 
قال 5 عيد البر فى ا ع هذا الحديث: «هذا يدل على أن المطل 
على الغني حرام لا يحل إذا مطل بما عليه من الديون وكان قادرا غل 
توصيل الدّين إلى صاحبهء وکان صاحبه ظالباً له؛ لأن الظلم حرام قليله 


وكثيره e‏ ا : 
© وقد افق العلماء على أن المماطلة 2 الذين مم القدرة هلبه 
حرام . 

قال ا 

«فإن كان الطالب نا 06 على المطاوت بلا خلاف من أجد من 


)01 الظلم : ا الشيء ء في 00 . كما في 5 للجرجاني ص ١55‏ 
وؤجه كوت المطل ظلماً هو: .أن الال وضع اا هوضع ا شرح 
٠‏ الزرقانييٰ على موطأ مالك ۳۲۴۵/۴ . ` 
( م تخریجه في صا۷ا . 
(۳) لما ورد عن أف ذر الغفاري ا عن النبي 5 فيما:روى عن الله تبارك وتان أنه 
قال : ل افم على ي O‏ 
. اللحديث:. 
أخرجه الإمام اک ا م/ a‏ .من حل ا در الفقايع ا ؛ ومسلم 
-.- واللفظ لة -» .الصحيخ 5ه کتات والصلة والآداب» باب 'تجريم 00 
الحديث .)۲٥۷۷ »٥٥۵(‏ ف 
)٤(‏ التمهيد ۱۸/ ۲۸۵. 
0( هو . علي بن 'أحمد بن 'سعيد بن حزم؛, أبو محمك». الوزير. ا المعزوك بان 
.جزم ؛ ولد بقوطبة سنة ۳۸٤‏ ه٠‏ كان شافعي المذهب فانقل | إلى مذهب أهل e‏ 
:وكات متفنناً في .علوم. ..جمة ) توفي.. سينة. 0:1 ٤ھ‏ . 
من a‏ :«الْمَجَلَّى) في الفقه». (المسخلى: في شس المجليم ات والآثار». 
«الإحكام .فو فی..أضول :الأحكا 6 «الإجماع». 
ترجمته: في : : :وفيات 'الأعيان 7507/7" ؛: قحي اعلام النبلاء u‏ شذرات الذهب 
TIT‏ ْ 


الفضلءالأول: اشتيفاء الدين من المدين الملي الم امماظك_ -099- 


أهل الإسلام أن يمنعه حقهء أو يمطله ٠‏ وهو قادر على | إنصافه؟0© 
وقال الحافظ ابن 22 زر 

ايتخرم على الغني القادز أن ع 5 بعك 1 
وقال ابن رشد: ! 
م ا التي قتمجيل الأداء + ا ee‏ 


O 5-2 


جائز 7 
وجاء في «طرح التاریب۲“ 


1 لاز على رقا الدب ا يحل با زیم من قضائه 
56 قاقه 7 | ْ ١‏ 


.١١۳/۸ المحلى‎ )١( 
الدين‎ E هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العشقلاني» الشافعي: أبو الفضل ؛‎ .)5( 
المعروف بالحافظ ابن حجرء أصله من عسقلان بفلسطيّن» ولد بالقاهرة سنة *الالاهء‎ 
تتلمذ على جماعة من العلماء منهم: : الرين ادراق وحنل "عله “جملة' من علم‎ 
الخدت دى لر ا وقصر نفسه عليه مطالعة ورتا وتصنيفاً توفي سنة‎ 

.AAoY 
«الرصانة في تمييز الصحابة».‎ ٠ من نفا : «فتثخ «الباري شرح طنحيح: الببخاري»‎ 
«تهذيب التهذيب»» «تقريب التهذيب». «الدرر الكامنة في. أعيان المائة الثامنة».‎ 
البدر و ۷/۱ معجمّ المؤلفين 1 ع‎ r ترجمته في: الضوء اللامع‎ | 
.: ` Eto فتح الباري‎  )۳( 
٠ . "٠1/۲ المقدمات الممهدات‎ )٤( 
1 .١ ١١/5 )6( 
00 شرن الزرقاتي على ف مط‎ VN ٠ يتنظر: ' شرح- النووي ع ضحيح مسلم‎ )0 
ش‎ .۱۹٥./٩ مالك ۳/ ۲۰؛ عون. المعبود‎ 


GD‏ البناب الأول اسشتيفاء الدينئ. من المدين الملى المماطل.: 


الوسائل الشرعية لحمل المدين المماطل على ا 





وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: : في الوسائل المتعلقة ! بشخص ا 
المطلب الثاني : : في الوسائل المتعلقة بمال المدين. 


ص جم المطلب الأول ##ح- 
الوسائل المتعلقة بشخص المدين 
وفيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى: في التشديد في المطالبة. 
المسألة الثانية: في المنع من السفر. 
المسألة الثالثة: في الملازمة. 
المسألة الر ابعة: في الحبس. 
) المسالة الخاممة: : في الضرب. 
0 المسالة الأولى © 
'التشديد ي مطالية المييين المماطل 
لذا کان اللي he‏ في الوفاء مع .قدرته ف فإنه يجوز لصاحب 
الحق أن يتشدد في المطالبة بإغلاظ القولء e‏ في طلب استيفاء إلحق! 
مما عساه يؤدي إلى استجابة المدين للطلب". ٠2.‏ 


صحيح مسلم ؛ للنووي AAS 7AD‏ شرح الست للبغوئ١7/ AST‏ ْ 





الفصل الأول: استتيفاء.الدّين.من المدين.الملي المماطل ‏ 





:.ؤمما.يدل.على. جواز. التشديد في .المطالبة بالانين ما. يلي: 
أولاً: .ما روات عمرو.د NET‏ عن اين > قال: قال رشول الله كلك :. 


ول الوالجد يحل أغرضه وعقونته)!*) 


جاء في شرح السنة» e‏ افيه ا على أنه تجوز 535 ل 


التشدئد على ا الملقء بالقول». 


(۷) 


(۲( 


0 


(5 
-)( 


هو: 11 الثقفي» أبو الوليدء الطائفي» روى عن أبيه» وسعد بن 
أبي وقاص وابن عباس وغيرهم. قال ٠‏ العجاي : اتجازي تابي بعي تقذ وقال آبِن 


حجر اتفه . 
.اتر جمته في : تهذێب ال 


ټيب ع تقو شي اليب ص47 





هو: الشّريد بن سويد النقّفي ) صاب شهد بيعة الرضوانء قیل : کان اة مالك > 
ارف ع ا چ فا شرید روى عن الني لك وعته ابنه عمرو وأبو ساجة بن 


٠‏ عبد الرحمن وعمر بن نافع الثقفي وغيرهم. 


تر جمته في: أسد الغابة ۲/ ١٠٠؛‏ الإصابة ۸/۲٤۱؛‏ تهذيب التهذيب :۳۳۲١/٤‏ 


اللَى: المطل والتسويف . كما في التمهيد». لابن عبد البر 4۲۸۷/٠۸٠‏ والنهاية في 


غريب الحديث والأثر .۲۸۰/٤‏ | 
الواجد: هو القادر على وفاء دينه. كما ا القاري" YEN‏ 


لخر جه الإمام او المسنكك TAA‏ 'مشتل؛ 'التسريل؟ سس سويد العقفي ا وآبو 
داودء السئن TIT /Y‏ کتاب الأقضية› باب في الحبس في الدّين - وغیره» الحديث 


-*:(578)؛ +والنستائي» السنن 9/ 6#33“كتات البيوع» باب مطل'الختق» الخديثا 


: (4)5584؟ وابن 'ماخة »* السئن5/ 2813 كباتك الصدقات» بنات- الحنس قي الدّين 


والملازمة» الحديث (۷١٤۲)؛‏ والبيهقى» السئن الكبرى 1317/5 كتاب: التفليس» 


اباب حبش من. غليه دين إذا: لم يظهر ماله . . ؛ والتحاكم»: المستدرك على 


الصحيحين ٠٠١/٤‏ كتاب الأحكامء باب حن الرجل“في. التهمة احتياطاً؛ وأبن 
حبان فى صجحيتيحه؛ كما في “موارد. .الظمآن ف زوائد اتن حبان. ص۳ كتاف 


البيوعء بان في المطل»:-الحديث (4)1174.:ولبن: أبي شييبة» .المصنف ۷| ۷۹ 


كتاب البيوع والأقضية ؛ باب.في مظل .الغني افع “التخديث 4)۲٤٤6(‏ وذكره 
ا REE‏ 0 57/6 رمع ع عار .كتاب. KS‏ باب 


وتال : :في ل (الموضع ا هذا حدذيث صحيح. م الأسناد 


(0 - 


يخرجأه». ووافقه الذهبي ف فى التلخيص (بذيل المسعدر كك وفك ق 
الباري .ه/ ۲ «وإستادة خسن 4 ' ' 
.140/A-‏ ْ 


WO‏ الباب الاو ل: استيفاء.الدين :من المديئن:الملي المماظكل... 





وقال ابن الهلا لك م : «يحل. عي ره : يغلظ:له ويخسبه- إلى سؤء :القضاء 
ويقال له: إنك ظالم و میں | 1 
وقال زكريا الأنصاري في معنى يحل عرضه: ھاو ان 
الدائن : مطلتني أو ظلمتني» .. 8 ا 
ثانياً: ما ورد عن أبي هريرة له أنه قال: قال'رسول الله 356: «مطين 
الغني ظلم»© . 
رجه ال ندذة في الصمايث : | | 0 
أن النبي 6ه أخس بان اليطل الم ما لون مالي شوق 
مظلوماًء وقد قال الله تغالى :طلا مب الله الجر بَلشوو ين الول إل من. ظلد > 
[العَسَاءْ :غ20 - فجاز بالآية لمن ظلم أذ كر من امه د ا من 
المطل للد وسوء اشا“ 
قال ابن عبد البر: ARR‏ ۱ 
1 الاي غلى أن مطل الغني طلم لا يحنء ما ایج مته زین . . القول 
فيه بما هو عليه من الظلبم وسوء الأفعال» ی ل ا غ ب 


وقل 
قال 2 لي ee‏ وأموالكم وأعراضکم ,عليكم جرا + يريد من يعضكم 


0 و : عت بق الما تایان لار لای ارا عن 
أحد الأئمة الكبار في الحديث والفقه؛ ولك ار سنة. ۱۱۸ ه» .وتوفي: ب(هتت) في 
0 العراق سبة ١۸١ه: he‏ 
ترجمته. فى : :. وفيات الأعيان Y/Y‏ 5 7/۸ شبذرات لفت 1/۱. 
(9). نقله. عنه. البغوي: في شريج. السُّنة ۸/ 198. ظ 5 ظ 
)۳( فتح' العلام شرج الرعلام: صن5.08. ١‏ 22 سبق تحريجه في سی 
(8) .قال ابن عباس :.هوإنما نزلت في الرجَل يظلم الرجل فيجوز المعو أن .يلزه بما 
: ظلمة فيه لا يزيد.عليه». أحكام القرآن .لابن العربي 22931/١‏ + : 
0)- الإستذكار.في شرح-مذاهين. علماءالأمصار» اللوحة 18 [مخطوط]. 
(۷) الغيبة: أن يُذَكَرٌ الانسات فى عيبته يما یکره وإن كان فيه› فإنت پلا ليس فيه فهو 
البهتان .-.تفسيز: القرآن الم + لابن. كثير. 717,/5؛: الئهاية.في_غريت الحديث ل 
AA,‏ 
(۸) طرف من حديث طويل ا الا الصحيح ۱۹۹/۱٠‏ (مع فتخ فاا 'كتاب 
العلم» » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائت» الحديث (١١٠)؛‏ ومسلم. الضحيح - 


الفضل الأول :(استيفاء الدّيين من المدين الملي المماطل 





على يعض :ثم ابع لمن ميال يت أن تول فين مطل قال ا «ليّ 
سد وعقوبته» 1م قال] هذا عتدي تنجو معنى 
قول الله يق :. لا يت لَه الْجَهْر 2 و لرل إلا من ّي ا 
٠: [۸‏ وکنا لما كان مطل الفنيةتظلما ایح لتريبه جره 0 

وقاليبالقرطبي نع دهيلة په ن 

«الموسرلقمكن إذا طولجة جاللآداء وعظل. وظ. فلك 5 کن ر لة 
أن يقال فيه : فلان يمطل الناس ويحبس. حقوقهم! بن" 

وقال الموقق ان قداو ير 

«وإذا أمتنع الموسر عن قضاء الْدِين اڭ :. . الإغلاظ له بالقول. 

فيقول:* يآ ظالم» عي مم رسول الله كلل : 0 الواجد 
يحل عَرَضْه وعقويتهة 707 ١‏ 

بيني برنناة التي ای يلدي ا ا وال 
) وف الد في المطالبة التشهير بالمماطل في المجامع التجارية؛ 
کا لا مساق : والغرف التجاريةء والبئوك » وتشر ذلك في الصحف؛ ا 
الا من التعامل معه» ول فيه ردع له عن المطل وجل له على 
إلا أن ذلك ل يوذ إل بخكم قضاتي. وذلك id‏ 





CAAA ¥ =‏ 'كتتاث. الج 50 “سحيجة” “ التبئ ا -الحايثك م EF‏ 

'. ۳۸۸ - ۲۸1/۱۸ سبق تخريجه اك 1 (۲) التمھید‎ )١( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن 2157/5 ۳ 

(6) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة-المقدشي الدمشقي» الفقيه» الحنبلي» 
موفق الدين» أبو محمد شيخ ا عالم أهل الشام في عصره» وإمام الحنابلة في 
جامع د ولد سنة ١05هء‏ ثم ارتحل إلى دمشق» كان إماماً في علم الخلاف» 
متبحراً في العلوم. قال ابن تيمية: «ما دحل بعد الأوزاعي الشيخ 
الموفق)» توفي سنة ١17ه.‏ 
من مصنفاته : «المغني»؛ «الكافي»» (المقنع»؛ ل ١روضة‏ الناظن» .. 
ترجمته في : سير أعلام التتلام 1٥/۲١‏ الذيل: e‏ طبقانت التخنابلة. AYY IY‏ 
١16/1: 00 00‏ . 


5) فتح الباري 9 عون الباري 5 االفائق حي غريب «الحدينث ۳۲:/۳۰ ۳ 


الباب الأول:-استيفاء الدّين"من الفدين الملي المماطل... 


يا أخدهما: ت المدين بالمطل 3 إلى ا إِذ 
ل ١‏ فد کین لر قاد فى خا 
والآخر: أن في التشهير بالمدين يووا عليه. وهو نوع عنقوبة». ف 
0 المسألة الثانية © 1 
منع المدين من السفر < 

للڊائن جت ا منع ااي ااا د اا ا 

حقه. ذهب إلى هذا عامة الفقهاء من 5-5 RS‏ والشافعية”"» 
والحنابلة”*". ظ آ 
ا ا 

۲ _ أنه يجوز حبس المذين الممتنم عن الوفاء 'بدذينه الجال». فكزلك 
ن ٠‏ بل القول بجواز المنع ور لأن في كل 
منهما اکا في مكان ونیا من :الخروج. مله إلا أن. المكان في ابسن 
أضيق من المكان الذي منع المدين فيه من ات 
| ملازمة المدين المماظل ٠‏ 

3 قي خمسة. فروع: ٠‏ ) 
الفرع 0 0 معنى الملازمة. 


(۱) بدائع الضتائع 55 ؟. حاشلة الان 4 E AE |o‏ 
(؟) مواهب الجليل 5/0؛ شرح الزرقاني على e‏ 8 
(۳) فتح العزيز شرح الوجيز ١٠/5١7؛‏ روضة الظالبين .٠١١/٤‏ ظ 
)٤(‏ كشاف”القناع ٤۱۷/۳‏ 4 شبزح_متتهق: الإرادات 8/ ٠.۲۷٤‏ 


الفضل الأول: دالستيفاء اكد ين من المدين الملي الفماظل 2 - 


الفرع الثاني: في حكم الملازمة. 
الفرع الثالث : في شروط. الملازمة. 
الفرع الرابع: في الهدف من الملازمة. 
الفرع الخامس : فيماأ تزول ؛ به الملازمة. 
3 اا اذو : :معن الملازمة في اللغة ولاصطلوح . 


O 1‏ و وأصله من لَزِمَ :الشيء لزماً 
ولزوماء :والفعل للدم على وزنك دفَاعِل). رباب (فاعل) يكون اتلدلا لة على 
المفاعلة والموالاة. 

ومعنی الملازمة في اللغة: مصاحبة لي وعدم مفار ه230 


الملازمة, في. الاصطلاج:.. | 
: | يسبتعمل_الفقهاء . لفظ. (ملازمة د ج ا 
أا ا 


ه الضرع لاني . حكم ملازمة المدين المماطل 
.. إذا:.امتنع المدين عن“ إيفاء دينه مع القدزة.على الوفاءء: فإن للدائن أو وكيله 
ملازمته بدينه». قال بهذا عاهة .الفقهاء من:الخنفية”'" وو والشافعية”* © 


)01 معجم مقاييس اللغة: 300 السان المرب ۹ ي القاموين المحيط volt‏ 

:الصرف العربي صن07. ظ 

(5).. يقول الفقبهاء: الملازمة هي منير ETT‏ أو وكيله مح الا .عليه حيث سار»› 
وجلوسه حيث جلس»› ي لا يتيب متهم إلا أ ا خا في مكان مين ول 
يِمْنَعَ من التصرف . 

٠‏ ينظر: :معبين الحكام ص۲۱۹۹ مجمع الأنهن AWA‏ المجلى 507 عون 

المعبود شرج: سنن أبي داود ,0۷./۱۰١‏ 

(). معين الحكام ص۱۹۹ + حاشية ,ابن. :عا بدِين 5307 “الهداية» ارتيا e‏ 

of تبصرة الحكام» لابن فرحون 1۳/۲ تهذيب الفروق‎ )٤( 

.٠٤١/١ فتح العزيز شرح الوجيز ١٠/۲۲۸؛ تحفة المحتاج‎ )٥( 





وألا لطا . [ < 
ومن أدلة جواز الملازمة بالدّين ما يلي: 


الدليل الأول : 1 ظ 

قوله ع #وَمِنَ أَهْلٍ EE‏ امه بقار بوه رلك وهم كن 
إن كأمئهُ بديتار لا رد لك إل ما منت عد يما 4 [آل غمران: 6/]. 
رہہ الہ نادة في الأية: ظ 

قال “لبجم اكعير© : «(إلا ما دمت عليه غائخا لئ م بناتمطالبة 
والملاز فة 4 و غاي كذا فالاية ظاهرة الدلالة في جواز a‏ المدين 


بدينه . 


الدليل الثاني : ظ 

ما ورد عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كيو قال : «مطل الغتي 
ا التحافظ حجر: «استدل به على ملازمة التمماطل»» وإلزامه 
رمه ا جي الد يقد 


(۱) شرح منتهق الإزادات 197577 ° - .< (۴)- الشخلى 7 . 

(۳) هو: إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداء» عماد الدين؛ البصروي» ثم الدمشقي› 
الشافعي» الجافظ» الفتقيه > ولد سنة_.*/الها ونشأ يدعشق ITE‏ 
/ والفقه والتجفن .وافتق وكَرضْ .“ :توفي “سلة” 5 /الاها. | در 

من مصنفاته : «البداية والنهاية»» «تفسير القرآن العظيم». 
- ترجمته في :-الدرر:الكامنة /١‏ ۴ البدو الطالع /١‏ 4 شذرات-الذهب-۲۳۱۰/۴. 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ١/5/؛‏ وينظر: أحكام القرآن» للجصاصن 73 تفستير ابن جرين 
' الظبرتي ۷/۴٠۴؛‏ الجامغ لأحكام القرآن». للقرطي NAVE‏ أوما 0 "في نع 44 

+ ٣۷ص سبق تخريجه في‎ )٥( 

(5) فتح الباري 555/5.. 





الفصل الأوال: استتيفاء الدّين.من,المدين.الملى :المنماطل | 





الدليل الثالث: 

ما ورد عن عمرو بن المشريك عن أبيه. قال: قال رول اھ 1 لي 
الواجد يحل عرضه و ۴ ١‏ 
رہہ الدلالهة ی المہیت: 
> ولال ديق على جواز: اة اسان التواججد. إذا 5 عن .الوفاء» 
والعقوبة فى الحدييف مطلقة. والملازمة عقوبة» فجاز للدائن ملازمة المدين 
الماك < ظ 


الدليل الزابع ظ ظ 7 
Ea‏ لله کی ابه أب خر 
الأسلميي کیو ينامي نلرمه توكلا پچ قت اموا فخ چا التني کد 
فقال: «يا كعب - وأشار بيده كأنه يقول النصف ۔ فأخذ نصفب ما عليه وترك 
ا + 
وة اند ف اللغايك: | ظ ْ ظ 
أن كعب بن مالك وه لزم غريمه» ولم ینکر عليه التي لا دل تذلك 
على جواز ملازمة المدين بدينه. 


الدليل الخامس:: < 
ما ورد عن الهرماس بن حبيب 5 عن آبيه " عن جد قال: لبت 


(۱). سبق. تخريجه في ص 1ل. ! 

(۲). سبق تخريجه فئ صن 07+ ”وهو بهذا :اللفظ: ليك امهنع 56 فيه ا عند 
البخاري». الصحيج 7/6 (صع :فت الباري)» کتاب ل باب ا 

(TEYE). الحديث‎ , : 

(۳) الهرماس بن بيب التميميّ 59 8 الإنام a‏ ا 5 as‏ 
ميزان الاعتدال 5/ 7960؛ تهذيب التهذيب .۲۷/۱١‏ 

)٤(‏ حبيب .التميمئ العنبري. :قال أبو: جاتم:. «لا..يعرفب»» .ؤقال. أبن خنجر : «تجهول». 

7 تهذیب التهذيت ”7/ 4۱۹۳ تقريب, التهدس :ص 1.067. 

(0) قال أبو خاتم: «لا يعرف». نقل ذلك عنه ابن حجر فی تهذیب ا ۳/۲ 


11 لمنديئ:الملى"! لقماطل‎ ١ اليناب : الأول: ۴ 7 3 35 إء:الدين. م‎ (A) 


٤ 
أسيرك يا أخا بني تميم؟»‎ 


جاء في «عون المعبود»'' ::«فيه دليل على جوان ملازيمة من له. 8 
لمك او علي" . 





رمه الدالالة في المديتٌ: 
أن النبي َة أمر :صاجب الجق ا ملينهء فدلٌ. هذا .على جواز 
الملازمة الد 
© المع التالت: شروط العادرية 
يشترط لحواز ملازمة المدين 6 
ء الشرط +الأول:. أن يكون الدَّيَ حالا: 
.فلا ملازمة بالدَّينَ-المؤجل ؛ لخدم ااا به قب حلول أله 
الشرط الثاني: أن يكون المدين قادرا على الوفاء: 
فإذا ثبت إعسار المدين لم يجز لصاحب الحق ملازمته؛ لأن الام 
يجب إنظاره إلى الميسرةء امتثالاً لقوله تعالى : ین کف رديوق یره 
إل مسرو [البقرة:  :]18٠‏ 
ه الفرع الرابع: الهدف من الملازمة ‏ 
يلازم ضاحب الحق المدين بدينه لأحد أمرين أو لكليهما :معاً: 


الأمر الأول: تعؤيض الشخص.عن:مظلق.التصرفب؛ والتضييق عليه 





220 أخر جه أبو داود» الستن ۳/ ١‏ كتاب الأقضية» باب في ال في ال -وغيز»» 
الحديث (۳1۲۹)؛-واين .-ماجه*(واللفظ:له) السبخ. ۲/ cAI!‏ كات الضدقات» بات 
الحبس. في الدّين. باللاو مق اللجديث (EYA)‏ وفيه :الهرماس بن حبيب» قال 
الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال :۲۹٠ /٤‏ «قال أحمد ويحيى: لا يغرك»». وقال 
أبضاً في 'الكايف. 9141++«الهرمائن بن خیچ ٠١‏ آعرابي نرکا ظ 

.هال/٠١‎ )0( 

(۳) ويلاحظ أن هذا مذهب ا من "المالكية 550 والخنابلة وصاجبي أبي 
حنيفة» خلافاً لآب حنيفة حيث يرى-_جوان ملازمه ا 0 وسياتي 2 
الخلاف في -هذه المسألة ف ص58". ظ ظ 





الأمر الثاني: احتياط. رَتِ:الدّين .من هرواب ,المدين ٠‏ فيفِوّت ,عليه خقه؛ 
وول :لها إذا كلدي ي الأنيا ل ر 


« الفرع الغامس: ما تزوال به :الملازمةا . 
تزول الملازمة ببراءة ذمة المدين من الدّين ».ذلك بأجد“أمرين: 
الأمر الأول:٠انقضاءالحق‏ بالوفاي .أو ما يقومهقامه؛:كالمقاصة أو 
الحوالة؛ لآنه بهذا تبرأ ذمة المديين من الدّين» فيزول السبب الموجب 
للملازمة.: 1 9 ع 
۱ الأمر .العاني : ١‏ الأبراء وهو إسقاط ال ا له.فئ ذمة الآخر”"“. 
فإذا أسقط صاحب الحق الین عن مذينه» برئت دذمته». فيزول ايده 


| ا ا 
0 5 الرابعة 0 
: افيه :< خمسة فروع: ٠‏ 


الفرع الأول : حكم حبس له 
. .. الفرع. الثاني : شروط الین باش تی 

ء' الفرع الثالث:: مقداز :الدّين الذي ينحبسن به: 

افرع الرابع: مدة الحيس بالذين. م 

الع الخامس: ها ينقضي به ال بالدين. 

© القريع الرلى: حڪم حيس المدين 

أوفبه-أمران: 

الأمر .الأول: في حبس المدين 35 الملاءة.. 

الأمر الثاني : في حبس المدين مجهول الحال. 


م حاشية 5 ان 530 تهلينه. الفروق 10/1 شح منتهى الإرادات ۷0/۲ 
. (27 ينظن: كشاف: القناع 8/ 50:4 . 1 4 0 





الباب.الأول: اسنتيفاء اللدين-:من المدين.الملي المماطل.... 


5 الأمز-الأول+ حكم ‏ حبس المدين معلوم الملاءة ٠‏ 
وفيه جانبان : 
الجانب الأول:. إذا غيّب ماله. 
الجانب الثاني إذ! كان ماله:ظاهراً. 


0 الجانب الاول: حكم حبس المدين_المماطل المقيّت: لماله. ١‏ 


إذا امتنع ال عن الوفاء غيب ماله او علوم الملاءة فإنه يتحبس. 
N a a I id‏ 


(¥) lar 
مر تان ددم اة السا متهم ال والشحبي”.‎ 


)01( ا Ew‏ 3 520 2522 الدرر الحكام A ° i‏ 
(۲) المقدمات الممهدات TA /Y‏ تبصرة ۲/ ۳10+ الشرح الكيير» للدردير /r‏ 


۹ 
(۳) روضة الطالبين e‏ أدب القاضي. 8 القاص ۲ تحفة المحتاج 8/. 
ANN |‏ چ 
)٤(‏ الهدايةء لأبي الخطاب ١/158؛‏ التنقيح 0 ص4 E 47٠١‏ المهى "/ 
۰ ) 


)٥(‏ المحلى ۸/ ۷۲ء المسألة ١۱۲۷)ء‏ واا ها آنه أبن حزم من حبس الغدين بدينه 
فإنما هو في حالة المقدرة على بيع ماله“ وإنصاف»غرماته :مته» ,رذ على الإمام أبي 
حنيفة فيما ذهب إليه من عدم جوات يمج المفان انعا بحسيو أبن چن يبيعه 
المدين بنفسه. المحلى 178/8» المسألة .)١١۷١(‏ 

(7) روى عبد الرزاق في مصنفه 705/4 باب الخبس في الدّين. بسنده عن-أبن سيرين 
قال: «كان شريح إذا قضى على الرجل تحق»' يحبستة في المسجد إلى أت يقوم فإن 
أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن. وينظر أيضاً: أخبار القضاة. لوكيع 77/7. 
¥ وشريح هو: شري بن التخارزث تن :قيس الكتدي» أبؤ أمية › من كبار التابعين» 
استقضاه عمر بن الخطاب به على الكوفة» كان من أعلم ریف ليا ذا فطنة. 
وذكاء. توفي سنة لاله ٠.‏ 

ترجمته في : : الطبقات الكبوي H/T‏ وفيات الاعياة 5 + حلية الارلياء /٤‏ 

. ظ ْ 

(۷) روى عبد الرزاق في مصنفه ۰/۸ ۰ باب ا في الين»- امي م «الشعبي 
قال : -«إذا لم ا في.الدين فأنا -أوتيت: حقه».. 

* والشعبي هو: عامر بن شراحيل. الشعبي» أبو عمرو» الكوفينا, تابي جليل. القلتر - 


الفضل الأول ::استيفاء اثدَّين:من المدين الملي' اللفماظل 
١١‏ ۳ 
ئ أن لبان وسار ين غيل الله 
"قال ابن . ال ا الأمسان رتشا 


يرون الحبس :في الدّين ٠‏ 


أدلة الحبس في الدّين : 
من أدلة e‏ س 


= وافر العلمء e‏ وتوفي سنة ٠ ٠٤‏ من الهجرة. 
ترجمته في" : وفيات الأعيان /Y‏ | سير أغلام التبلاء /٤‏ ٤۲۹؛‏ طبقات الفقهاء 
ص 41. 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٠۲٥٠/١‏ كتاب البيوع eT‏ باب. في الحبسن ‏ في 
ليخ 4 : بيده عن کی قال: «ما أدركنا أحداً من؛ قضاتناء ابن ابو لبان رواغيرة 4 إلا 
وهو يحبس في الڏين؛. 
# وار ا اه متحمد إن عبد الرحدن ين أبي لتلى الاتضاري» ابو 
عبد الرحمن» القاضيء الفقيه» ولد سنة 5 لاهء تفقه تفقّه بالشعتي) تولی القضاء تالكوفة 
حتى توفي بها سنة ۸٤۱هھ.‏ 
ترجمته في : : وفيات الأعيان 4/٤‏ تذكرة الحفاظ ۱+ طبقّات الفقهاء .1 

(۲) الإشراف على مذاهب أهل العله لابن المنذر 1175/1 | 

يعوهيوبت سار بن عبد الله التميمي) العنبرزي...ألبصري) أبو. عبد ال قاجا ا 
ببغداد. توفي سنة 50 آه. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى /V‏ ¢۰ سير أعلام النبلاء الي حرت الذهب 
FAAP‏ 

(۳) وهو: محمد بن إبراهيم ا التيسابورئ“ أبو بكرت الحافظء الفقيه » نزيل. كق 
ولد سنة ١15؟ه.‏ قال النووي: هو الإمام المجمع على إمامته . وجلالته ووفور علمه. 
رجبعة SSS‏ علج aL E‏ له من التحقيق في- كتبه-ما .لا يقاربه 
اجك ولا يلتزم التقيّد:في. الاختيار بمذهب أجد بعينه e‏ 
ودلالة السئة الصحيحة ويقول بها مع من كانت» توفي سنة ۸٠۳ه.‏ 
من مصنفاته: «الإشراف على مذاهب امل چ ال «الأوسنط في انعبر 
والإجماع والاختلاف». 
ترجمته في :. تهذيب الأسماء واللغات (القسم الأول) 18 وفيات ا 7 
۷ طبقات الفقهاء ص8١٠١.‏ ءْ سي 

. ١ الإشراف على مذاهب أهل العمل‎ )٤( 


_ الباب الاو ل استيقاء الدين» من المدين: الملي:المماطل:.. 
الواجد يحل عرضه وعقوبته“ ) 
رجه للمالالة: فى الصديت: 

أن. الحديث دل على جواز معاقبة المدين إذا امتنع عن الؤآفاء-والحبسئن 
عقوبة» فجاز معاقبة المدين ا" 

(۲) ما ورد عن ا هريرة ا قال : لو الله 5 ول الغني 
ظلم“ " 2 
رہہ الہ داد في ا 

أفاذ الحديث أن . من امتثع عن أداء ما ما وجب عليه مع قذرته ع 
اا والظالم ب يستحق العقوبة؛ لوجوب 3 0 والحمس عقوية؛ فجاز 
معاقبة المدين. 5 

-) ما وزد عن الهفاس بن حبيب ا عن جده :قال: ا 
النبي 55 بغريم ليء فقال لي: «الزمه». ثم ) صر بي النهار فقال: «ما فعل 
أسيرك يا أخا بني تميم؟. . ی e‏ | 
رجه الدلالهة ي العمدينة: ٠‏ 

. دل الحديث على جواز جبس المدين. من جهتين:‎ ٠ 

الأولى: اه سمى | الغريم. اأمنية + والأسير يجوز چو فيجوبز: حبس 
الغريم ا ا ظ ظ 
الثانية: أن تسليط ده الحق على غريمه بالملازمة في معنى الجبس؛ 
لما فيه. من. ن لاا عن امرف فيدل, ذلك على چواز ال 


-.)١(‏ سبق تخريجه في صنلا 

(5)..: فتج. الباري / ۲ شرح. م e‏ » للتووي ا ال الوباني في ا تريب 
مسند الإمام أحما 1.3١/16‏ . 

(۳). سيق تخریجه “في :ص10 . 

(€8 .غلا السنة 0 1 لا /7. 

 )٥(‏ سبق تخريجه: في ' ص 

(5) إعلاء الس A10‏ 

(۷) الإقناعء لابن المنذر 7/ .٠٦٤‏ 








الضصضل<لأؤل: 'استيفاء. الذين: من المدين الملي المماطل 


# الجانب الثاني: حبس المدين المماطل وله مال ظاهر. 
وفيه حالتان:. '. . 35 
الحالة “الأو 7 إذا كان: ماله من جنس الين.. 
الحالة الثانية: إذابكان ماله من غير جنس الدّين ١‏ 
© الحالة الأولى : : حبس المدين المماطل وله مال ظاهر من جسن" الذي 
.إذا كان اللمندين الممتنع عن“الؤفاء مال ظاهر من جس الدّين: يمكن 


سداد ديئه منه› مل يح سح يحي بيار لضي الجاكر الب بر كال 
جا وا قولان. للعلماء : 


القول .الأول 

ha‏ ال اول دان صب على الحبس قضى الحاكم کید من مالاء 
ويه قال الال : 

قال شن الذين المقدني"* رن حال تا الي رن 
بقض الین قضى اا ينه و ا 

ig ل‎ 


)01( الفروع AA Î“‏ _ 4۸۹% الإنصاف. / ۲۷۲-۲۷۵ + شرح منتهى الإراذات e‏ 
.كشاف القناع 47١-13‏ ْ ظ ا ش 

عمل الزحمن بن محمد بن" امك تن قدامة: الشات ثم العالترن افر 
شمس الدين» من كبار فقهاء الحتاعلة: ولد سنة ۵۹۷هء وتفقه على عمه الشيخ 
موفق' الديرم 'وعني : بالحديث»' درل ديا فتهت إليه إرنده المذهف: اي ۶ اعصره»› 


توافي: تة اهماما 

من e‏ اش 0 وه «الشافي» وهو شارخ ل«المقعة اسحمده من 
«(المغني ١ء٠‏ 

ترجمته في: المقصد الأرشد ۲/ ؟؛ ؛ فيل طبقات الخنابلة نت كرف لاق 
بدران ص٥۳٤‏ . 


اا الكبير کک والذي د دل :على هذا ام 4د فجمنا ا كان فال 
ا “دينه 6 


3 الباب الأول::استيفاء الدّين من اللمدين الملي: المماطل... 
القول الثاني: 

أن الحاكم يقضي دين المدين من ماله جبراً عنه ولا يحبسه. 

وبه قال الحنفية("؟. والمافكية: والشافعيةل ایا لظا ا 

قال إبراهيم يم الما «فإن كان ماله (لي * المدين) ف 1 ن الین 
أدّاه الحاكم n‏ 


. وقال القدوري” : «فإن كان ا ا قِضاما | القاضي بغير 
1 ^ . 
أمره») ش 


وقال 5 ا اماما ون دعاسلا في اق برسي N‏ يه 


"6 - ۳۷۹/٩ المبسوط 5690/75١؛ نتائج الأفكار 4/ 171/0؟ حاشية ت ابن عابدين‎ )١( 

(۲) - تهذيب: الفروق ٤‏ ؟ :تبصرة الحكام 0 

(۳) الأمء للإمام الشافعي 17/7١7؛‏ الغرر: البهية في شرح البهجة الوردية ١٠١/۳‏ » 3١١؛‏ 
نهاية المحتاج ."۲۲/٤‏ - ظ 

.١18/8 المحلى‎ ):( 

)٥(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم a‏ فقيه» خنفي» من أهل حلب تفقّه بها 
وبخصر .. ثم استقر و توفي بها سمنة 497ه. هاش 
من مصنفاته : «ملتقى الأبحر».. 
ترجمته في: شذرات الذهب ۳۰۹۸/۸؛ E‏ ا الأعلام 1 

(7) -ملتقى.الأبجر. ۲/ ٤.٤٩‏ مع شرحه: مجفع 0 

(۷) هو اتجسد بن محمد بن أحمد بن جعفر» أبو الحسن». القدوري.. الفقيه: اي 
ولد سنة 517اه» وانتهت:إليه رئاسة الحنفية ق بالعراقيد توفي . سنة.. ٤۲۸‏ ه» . (نسبته إلى 
القدور جمع قِذر). 
.من مصنفاته : .«المختصر» وهو المشهور بم مم القدورية أشهر لحرن :المعتمدة في 
المذهب الحنفي» وهو «الكتاب» عندهم | «(التجريد» .اشتمل على :المسائل 
الخلافية .بين الحنفبة والشافعية. | 
ترجمته في : وفيات الأعيان ١/8!؛‏ ا اة 4 الأنساب 5 ab‏ 

وينظر: المبسوط» للسرخسي.١/.‏ 

(۸) مختصر القدوري» المشتهر باسم «الکتاب» 7/ .7١ .5١‏ - 

(9) هو: الحسبن بن رحال بن أإحمد .التذلاوي. م المعداني»› پو علي ». من د اهن المغرف » 

فَقيفب مالكي». يدعى :بصاعقة العلوم» ولي القضاءء. وتوفئ. بمكناس سنة. ٩ھ‏ 
من مصنفاته: «حاشية على شرح الشيخ ميارة على التحفة»» «شرح مختصن- خليل»» 


الفضل الأؤال: اسنتيفاءءالدّين »من المدين-الملي اتقفاطل ‏ 000 A‏ 


فی احاشنيته غلئ الإتقان :والإحكام : 
- «من تَقَعَدَ بأموال الناس . . . يضيق عليه 7 

عين فتؤخذ وتدفع للغرماء ولا يسجن». 

وجاء في «مغني المحتاح»': 

اوغا الس الأداء:قورا تح الإمكان ان ن طولب. . .»فان امتنع 
مره الحاكم به» فإن امتنع وله مال ظاهن وهي جنس الدّين وي منها . 

وقال ابن حزم : o.‏ 

«من ثبت للناس عليه حقوق من مال... بيع عليه كل ما يوجد له 
وأنصف الغرماءء ولا يحل أن يسجن أصلا إلا أن يوجد له. من نوع ما عليه 
فينصف, الناس منه بغير بيع کمن عليه دياحم ووجدت له دراهم أو عليه طعام 
ووجد له طعام» وهکذا في کل :شیع ن 
2 الأدلك: 
دليل: القول الأول 

ما ور عن عمزو بن الشريد عن" جه لبي لقال ا 
يحل عرضه وعقوبته)!*'. 
دجه الالالة فى الصايثٌ: 

أن الحديث دل على جواز:معاقبة المدين و وعقوبته بخبسهء فلا 

يقضئ ينه من ماله ختى يصّبر“علئ الحبس» . ْ 

ويناقش: بأن الحديث دل على جواز معاقبة المدين المماطل القادر' على 
الوفاء وليس فيه الام بحبسه» والعقوبة في الحديث لفظ مظلق» كما يصدق 





عتترب وای الماع يعلم “له 


= «الإرفاق في سات الاستتحقاق». 

ترجمته في : شجرة النور الزكية rE‏ معجّم المؤلفين ا 7 ۰ 

e (). "1/۲ (1) 

)۳( المحلى 48 . 

(5) سدق تخريجه في صس"الا. وقد ورد الاستدلال به لهذا القول في الح الكبين 
لشمس الدين المقدستّة #//588:: 


الباب.الأول: :استيفاء. الدين من المدين الملي المماظل.... 


على الحبس فإنه يصدق أيضاً على قضاء دينه.من ماله جبرك ا 
دينه من ماله.قلا حاجة. إلى حيسه . 
أدلة القول التادي : 
يستند هذا القول على الأدلة الآتية: 
الدليل الأول : | E‏ 
ما ورد عنن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول ال ل «مظل الفعي 
الوا 
ظلم؛ 
رعة ه الدطلة في الهديت ٠‏ 
دل الحديث على أن مط الغني ظلمء والظلم واجبٴ الرفع) والمدين 
المماطل والذي له مال ظاهر يمكن قضاء دينه منه› لا يرتقع ع الاق على 
صاحب الحق بحبسه» وإنما يتحقق رفع ظلمه بقضاء- ينه من ماله" جبراً عنه: 


الدليل الثاني : 

أن الحبس في الشريعة الإسلامية : يصار إليه إلا لحاجة؛ لما.يترتت 
عليه ,من-اللآثار ا السيئة العامة والخاصة" ٠‏ ومع التمكن .من .الإستغيناء عنه 
لا يصار إليه» والحاجة هنا منتفية مع التمكن من سداد دّيته من ماله . 
الدليل الثالث : ) 

أن في جبس: المدين مع التمكن من-قضاء ينه من ماله إضراراً: بالدائن 
بتأخير وصول حقه إليه» والضرر اوإزالته الاتكون إلا .بقضاء دينه.. من 
ماله فيكون متعينا ... 


الراجح هو القول بقضاء دين المدين من ماله جبرأً ولا يخبس إذا كان له 
مال ظاهر من تس روي الِدّين؛ وذلك لظهوره وقوة أدلته وسلمتها من المناقشة 
في مقابل. مناقشة دليل القول. الأوك. :: والله أعلم. ظ 


)010( سبق .تخريجه فيي صن17.. 
)۲( ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي» لعبك القادر عودة ا 


الفضل:الأؤال: استيضاء النين: من المدين اثملي المماطل 


© الخال اأثاشة”' 


ا المماطل ولد مال ظاهر من خير جني الأين 


بيعه و دينه من ل چ فلا 1 34 في 2 0 لا ا 


القول الأول: 
خب المدين. أؤلاً. إن شب هلق البعسي بی لیو ماله قفي کی 


وبه قال 0 5 

جاء في ااشرح منتهى منتهى الإراكات)(؟) 

«فإن أبى محبوس ini,‏ یاک 1 
حتى يقضيه ٠‏ فإن صر على عدم القضاء د مع تما .سبق باع خاكم ماله 
° و ۴ ياه يم و 2-2-1 


القول الثانى: ۴ ) | 

ش الخاكم بالخيار: ]مه أن" تحبسه ختى يقضي المدين د دټنه نتفسة يقضية 

عنه من ماله . ظ 
وهو المذهب غب اا فة 


ورد في «الغرر سق ما نصة : ج تع اي: المدين)» عن أدائه» 


6١(‏ أي العلماء القائلين بجواز بيغ مال المدين المعاظل لوقام ذينه ) وسيأتي 0 الخلاف 
في بيع مال المدين المماطل في ص5 .١5‏ 
(۲) المراد بالحبس هنا (حبس العقوبة)» دون (حبس الاستظهان)؟ لأن-ماله: ظاه ودؤن 
ا (بحبش اا ا لأئه. لا. e‏ حېسه احتياظا : عحتى إيقضى دينه» خشية هروبة أو أن 
بيت ما 
(۳) الإنصاف ه6/ه!؟؛ اير 8 ا ا tlt‏ 
.YTVT/Y (€)‏ ' 
)٥(‏ فتاوى شتاب الدين الرملي ۸۴/۲١‏ + رزؤضة ناین ل “تتحفة. ن / 
4١5١‏ نهاية. “الممحتاج / YY‏ 
() الغرر البهية في شرح البهجة الوردية / .٠١7‏ 


الباب«الأول::استيفاء الدّين من المدين الملى الفماطل... 


بيع ماله أو أكره على ببعه) . ثم ورد في «(حاشته»؟:. «فالحاكم مخير. بينهما ):: 


القول الثالث: 


لا يحبس المدين وله مال ظاهر يمكن قضناء كينه مته واا يدح عليه 


ماله ويقضى به دينه . 


وهذا القول هو المفتى به في المذهب الحنفي””» وبه قال المالكية"» 


وهو قوك“عند الشافعية: واحتيار القاضي أي يعلى 187 أمن دالا باوب 


0) 
00 
(۳( 
0) 
(2) 


(05١ 


)۷( 


ا ان اي من ع سا ایی م اھر اا ل مه 


بجاشبية عبد الرتيمن e‏ اببهية / ا ظ 


الفتاوى الهندية yr‏ الذر ar‏ شرح تنوير نا °۸“ TE)‏ 

تهذيب الفروق ٠۳١ /٤‏ ؛ تبصرة الحكام ۳۱۲/۲» 311". 

روضة الطالبين /٤‏ ۱۳۷؛ فتح العزيز شرح الوجيز ۲۲۸/۱۰. 

هو : ا أبو يعلى» ااا 
المذهب الحنبلي. ولد سنة ١۳۸ه.‏ كان عالم زمانه في الأصول والفروع, لا سيما في 
مذهب ال اچ واختلاف الروايات عنه. ولي القضاء بدار الخلافة» وكان ذا 
غعادة ون وملازمة للتصنيف» توفي سنة ۸ھ 

من مصنفاته: «أحكام. القرآن». «التَعْلِيِمَةٌ الكبيرة في الخلاف»؛ «كتاب الروايتين 
والوجهين»ء «العدة». «الأحكام السلطانية». 0 
ترجمته في: ذيل طبقات الجتايلة EY‏ المقصد الأرشد 5 5 سين أعلام 
النبلاء ۱۸/ 484. |! 3 0 
الأحكام. السلطانية ص177. ٍ ا ْ 
هو:..أبو بكر بن مسعود بن:أحمئد. الكامباني. (وقيل : الكاشاني): رعلاء ا ملك 
العلماءء من كبار فقهاء الحنفيةء تفقّه على علاء الدين كن .توفي سنة 
۷ه. (نسېته إل کاسان وقيل : كاشان).. : 
من مصنفاته : ميد 0 في ترتيب را 0 اسم واترتيب :والمقارنة: 0 


2 7 








فنضل الأول:!اسنتيضاء: الدّين-من-المدين الملي المماطل 


القاضي:.وطلب. الغرماء من الناضي أن يبنِع عليه ماله.ويقضئ به 0 


وقال الحسن بن ريحاك: : 
«فن تَقَعَدَ بأمؤال الناس. . ٠‏ بطق عله بالضرب والسنجن: إلا أن يعلم 
1 سل باخ باقع ننه ریا رلا يعاد ا ١‏ ۾ الجدا 
ونان ا ظ 
«وأما ال ع ا ل إذا : 


امت ويحبس بها إذا درت 3 


م الأدلة ' 


بليل:القول. الأول:. / 
.استدلو Î‏ .هذا لرل باز .وود عن . عموو بن 55 عن بيه أن 
النبي بيا قال: «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» ... 
وڅه :ندل ف المديث: 
أن الحديث ذل ج مخاقنة المدين التماطلء وعقوبته "غخبسته “ فلا مأ 
عليه ماله تق يضر علنى الامتناع“ويضبز على الحبس. ظ 
) ؤيناقش : بأن العقوبة غير متعيئة بالحبس؛ لآنها مطلقة» وبيع مال المدين 
وقفضاء ةا ني | داخل في مفهوم العقوبة» فيكون جائزا. 


دليل القول التاني: 

أسكدل أضحات هذا القول لما د إليه: بأن المقصود بالحبس أو بيع 
المال کو تین قيق المصّلحة للدائن والذي يقدر ذلك هو الحاكم» ٠‏ فيترك الخيار 
له تحب تقدیره ا 


(۱( الصنائع 114/۷ إر 

0( 00 رتجال على i‏ هب ونا 

)۳( 0 السلطانية ص777. 

(4) سبق تخريجه في اصن ”/ا“ؤقلا استدل به لهذا“القول“قتمس إن 0 0 الشرح 
الكبير 508/5. چچ 

(5) فتاوى شهاب الدين الرملي 184/7. 


الياب الأول: استيفاء الدّين:.من المدين الملي المماطل... 


ويناقش: .بأن المدين إذا.كان له مال ظاهر: يمك سلاد دَيته مِييةفإن 
المصلحة تقتضي بيع ماله وإيفاء ينه منه؛ حيث إن في الحبس مع التمكن من 
إيفاء الدّين إضراراً بالدائن يتأخير وصول حقه إليه؛ وإبقاء للظلم الحاصل 
بالمطل وإشغالاً للسجون والمحاكم بما لا حاجة إليه ولا يرتفع الضرر الواقع 
على - والظلم الحاصل من المدين إلا ببيع ماله وقضاء دينه. منهء فيكون 


دليل القول الثالخ: 

استدل أصحاب هذا القول لما ا 0 ائه يباع 1 المذيرة ا 
ويقضي دينه» تعجيلاً لرفع الظلم» ولإيصال الحق إلى مستحقه'. 

وقد يناقش: بأن بيع مال المدين قد يضر به؛ لظروف' الْبيع؛#ككستاد 
السوق-مثلا؛ وقد يكون- لدی المدين ال خي ي لاا 
يظهره إذا ضيق عليه بالحبس . ظ ظ 

. ويجاب: بأن الحاكم معني بإيصال الحق إلى ابه ولاق وا 
إلا ببيع مال المدين فيكون متعيناًء أما أن البيع يضر بالمدين» فإنما حصل 
الضرر عليه بسبب مماطايم, حيث. امتنع عن الوفاء بلا عذر فيتحمل تبعة 
تصرّفه» كما أن المدين يمكنه إزالة هذا الضرر برجوعه عن المماطلة وإيفاء ما 
عليه من دين بنفسه.. 
الرجيع : 

الراجح. - فيما يظهر ور بأن اليا ا ويسدهد ديه 
منه ولا يحبس (إذا كان له مال ظاهر من غير جنس الدّين)» وذلك لظهور دليل 
القائلين به وسلامته مما ورد عليه من مناقشة في مقابل دفع أدلة الأقوال 


الأخرى بالمناقشة الواردة عليها. . والله أعلم. . 0 
0 الأمر الثاني: حكم حبس المدين مجهول 0 إذا اذعى الإعنساق 
وفيه جانبان : ) 


الجانب :الأو ل: إذا ادعى الملدين الاعسار وصدّقه غر موه 


2023220 الفروف› للقرافي 20 تبصرة الحكام ۳/۲" 


الفضل الأوال: :استيقاء الدين: من المدين الملي. املاطل 
الجانب الثاني: إذا ادَّعى المدين الإعسار وكذبه غرماؤه. 





# الجائب الأول: ا حبس ١.‏ 
بالإعساو . 
إذا صدّق الغرماء دعوى a‏ ا لم يخبس ؛ لان ل إذا: كان 
فا و الحق إنظاره إلى الميسرة باتفاق الفقهاء “ين وحيث 
إن. الدائن 7 EE‏ مدينه فيجب .عليه ا ا ينافي الإنظار ا 
#. الجانب الثاني: جب جسن المدين e‏ الجال إدا اديعى الإعسار وكنبه 
1 غرماؤه ١‏ | 
وفيه حالتان: 
الأولى: إذا لم يكن لأحدهما بيّنة على ذعواه. . 
الثانية : إذا ف أخدهما البيّنة على دعواه. 
٠‏ اللحالة الاولى: : حبس المدين مجهول الحال إذا الاعی erd‏ وكذيه غر ماه 
ولا نة لأحدهما: | ئ 
| إذا جهل_خل بین مضت لا لإزيعلم نه ا بسار م 
الأعسان: وكدبة غرماؤةة واتيموة تخت المالة ولا ةة نهد لأحدهها . 
فهل يقبل قول المدين - فما ادعاه من الإعشار - فلا يحبس» أو-يقبلّ قول 
الذائن.- فيما ادّعاه من ملاءة المدين د فينجب المدين حتی يتببين أ اشارا 


أو ينانا 
اختلف الغلماء في 'حبسه على ستة 'أقوال- 
القول: الأول . ض 


القول قول المدين فلا يحبس . 
: 7 وهو .قول لبعض الحنفية7 © وبه قال. ,ابن القع ب 
)١(‏ كما سيأتي في ص6١"5.‏ 3 06 المغني 507 


(۳) بدائع الصنائع 7/ ۱۷۳؛ تبيين الحقائق ٤/.٠۱۸؛‏ حاشية .اښ عاندين .۴۸۲/١‏ 
)٤(‏ الطرق الحكمية ص٥۷.‏ ظ او 


Se‏ 0000 2د 


ْ الباب الأول: استيفاء الدّين .من المديئ.الملي المماطل... 


: IO 
وهو مذهب الوا كت وقول 0 ا 7 ووجه اقل‎ 
a 

الشافعية 


القول 'الثالث: 
a‏ ا فإن كانت هيئة الا هيئة الفقراء كان الول وله ف 2 
دعوئ الإعستاز ولا يحبس» وإن كانت هيئته هيئة الأغنياء فالقول قول الدائن 
ويحبس إلا إذا كان المدين ممن يتكلف اا كالأشراف والعلماكا فلا يدل 
الزي على غناهم . ظ ظ 
وهذا قول لبعض الحنفييةة؟ . 
القول الرابع: ظ 
إذا كان الدين لزم ا بعقذ؛ كثمن مبيع» وعوض ا 


قرض› فالقول قول الدائن ويحبس المدين. وإذا كان الدين لت 
عقن ؛ كارش جناية » ٠‏ وبدل فتلف»-فالقول-قول إلمدين ولا يحبس .+“ ° 





= # وابن ا i e PEE‏ الررعي الدمشقي» ل أبو 
٠‏ عبد الله الشهير بابن قَيّم الجَوْزِيّة الحتبلي. الفقيه» الأصولي› النحوي» ولد بدمشق 

مه 2193 وَتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية» وکان وا سع العلم اد 
توفي بدمشق سنة ١۷۵ه.‏ 
من مصنفاته: «أعلا م الموقعين». «زاد ات #الطرق الحكمية ذ في۔السياسة 
الشرعية)» ١‏ أحكام 0 الذمة». (بدائ ع الفوائد». 
ترجمته في : : ذيل طبقات العتائلة EV‏ شذرات الذهب E‏ الطالع 
1/7 . 

.)١(‏ المقدمات الممهدات ١۷/۲٠؛‏ تبصرة الحكام /¢0 4/٤‏ شرح 
الزرقاني على مختصز خليلٌ ه/ ۲۷۷؛ الخرشي على مختصر خلیل 0 الكواته 
الدواني Yo /Y‏ الرسالة» للتنوخي 0 a‏ 

(۲) بدائع الصنائع ¥۷ 

(۳) روضة الطالئين. ٤/-۱۳۷؛‏ :معنت المحتاج 00. 

- (6) تبيين الحقائق 7/5 ١۱۸؛‏ العناية ۷/ :۲۸١‏ 








نضل»الأؤل: اشتيفاء الدَّيْنَ من المدين الملي المماظل 


ان وهظ! قولليا لعشي :الحتفية7!؟1 


القول الخامس: 
إذا كان الدَّين لزم المدين بدلاً عن مال حصل في يده؛ كثمن مبيعاة أو 
فالقول قول الدائن ويحبس المدين. وإذا لم يكن الدّين بدلاً عن مال» ولم 
يكن قد 0 بعقد؛ كأرش الجناية» وبدل المتلف فالقول قول المدين ولا 
ا قول أكثر الحنفية وهو المفتى به عندهم”" 3 SEE‏ 
0 
اا 


القول السادس 

إذا. 5 افيا لوم الكدين في مقاټل مال حصل في يده 5 :اشترى؛ 
أو اقترض أو استهلك مغصوباًء فالقول قول الدائن .ويحبس المدين. وإذا لم 
يكن الديق لدع المدين في مقابل مال؛ كأرش الجناية» وعوض الخلع فلا 
وهذا القول رواية عن الإمام أبي 8 وأبي نوصت 5 وقول للمالكية! . 


0 تسين الفاق 1171174 حاضية ابن عابدين (الموضع التنابق) . 
 )١(‏ الهدايةء للمرغيناني 7/1 .حاشية ابن عابدين 0/ 4985: "معين الحكام ص4١‏ ؛ 
1 ملتقى الأبحر Ei‏ ' 
(۳) روضة الطالبين ٤/۷١۱؛‏ مغني المحتاج 0 
)€( تبيين الحقائق 1/4 . 
چ يوسف هو: يعقوب بن لذا بن: حبيب و35 يوسف (لانصاري اکا 
القاضي. ولد .سبنة.. 1 ١هء‏ :,وأخذ العلم ,عن الإمام ا جنيفة اف وتفقه. به» وهو 
أكبر تلاميذه وأصحابه الذين نشزوا.مذهبهء كان فقيها عالماء توفي :ببغداد سنة 
۲ ھ. 9 
من مصبتفاتة: (اللخراج»» «الأمالي فر في الفقدى القاهي». 
ترجمته :في :سين 'أعلام النبلاء ۸/ 2/٠‏ ؛: وفیات 'الأعیان ۳۷۸/۳؛ الطبقات ا 
.لابن :تعد 7700:/86؛. تاريخ جرجان اك معجم.المؤلفين XEWE‏ 
(0) -..تبصرة الحكام | 


الياب الأول:. استيفاء الدين من المدين الملى الفماطل::. 


وهو أصح الوجهين عند الا وهو المذهب.عند TET‏ ونه قال 


الاه اوا اوت انر الور راو ا 
الدليل ا 


ما ورد عن أبي سعيد الخدري َه قال: «أصيب رجل في عهد 
رسول الله َيه في .ثمار.ابتاعها > فگشر دڌينه» فقال رسول الله ية : «اتصضدقوا 
عليه» فتصدّق الاش قلية. فلم يبلغ ذلك وفاء دّينه» فقال رسول الله د 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك . 


)١(‏ نهاية المجتاج ٤‏ ۴۴۲ المهذب ١/۳۲۷؛‏ .الغرر البهية فيي شرح اا 

.111 الوردية‎ ٠ 

(۲) شرح متتهى الإزادآت ؟/ 1 FY‏ تاف القناع ل 

© ب المخلى 75/8 ١ . .١‏ ظ 

.. 1 الإشراق على مذاهب أهل ف‎ )٤( 

)6( مجموع فتاوي, شيخ الإسلام ابن تيمية 5208 : 
# وابن تيمية هو: اس ال اا ا ا 
انو العباس› تقي الدين› ابن تيمية› شيخ الرسلامء الفقيه» المجتهد. الحافظ ؛ 
المقسّرء الأصولي» الزاهدء 5 بحران سنة ١11ه»‏ وقدم. به والده إلى دمشق سنة 
۷ه تأهل للفتوى وله دون العشرين» د الله بسرغة الحفظ»ء وقوة الإدراك 
والفهم» كان واسع العلم محيطأ بالفنون والمعارف النقلية والغقلية داغية الاح ء 
توفي معتقلاً في قلعة دمشق سنة ۷۲۸ه. ْ 
من مصنفاته: «منهاج السُنةى. «السياسنة الشرعية في إصلاح الراغي وا 
«الإيمان»: «قاعدة فن الغقودة. «القواعد النؤرانية الفقهية». 
ترجمته في : :“قوات الوفيات ١/٠٠؛‏ ذيل“طبقاتك الحنابلة ۲/ ۳۸۷+ المقصد الأرشد 
۷ شذرات الذهت |٦‏ ۸۰؛ الأعلام .٠٤٤/١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمدء المسند ۳٠/۳‏ من مسند أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى 
عنه ؛ ومسلم (واللفظ"له)» الصخيح ”216917 كتاب: المساقاة؛ اب استحباب 

.-الوضع شن الدينء الحديث (١١٠٠)؛‏ وآبو ذاوذة -السبنن 717/7 .كتاس البيوع» 

باب في و ضع الجائحةء الحديث (5859)؟ والتر مڏي٠‏ :الستن” ؟/ ۳۵ کتاب الزكاة. 
باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم»ء التحدنث (4)1608. والنساٹين› 





فيضل«الأؤل»!استيفاء الدّين: من المديق الملي:التنماطل : > 
رجه الأدناله يي العديتٌ: . 
ظ او ساس ييا 
سدم الو اللا بالطديتك E e ٠.‏ 


بتافشن: ال اتی تیان في مث اتر وا تر یي ایی زوا ایق 
إعساره .. 
الدليل الثاني : 


أن الأصل.هو اا فالآدمي ب ولا سال ل وملض السا يدعي 
عارضاًء والقوؤل قول المتمسبك بالأصل حتى يثيت خلاقة0) . ئ 
ويناقش: . يأن الأصل هو العسرة ما لم يثبت خلافه» وإذا بحصل المال 
م يده علمنا بیساره» كرتم على لوا ا الأصل, في حقه اليسار حتی 
E‏ 
الدليل الثالث: 
Er‏ ا سو بعد تحقيق سبتها و e‏ 
إيقاعها الم ظ ظ < 
ونوقش: 2 اليمدين إذا کان الدین زمه في. e‏ 0 .في يده 
فإنما يحبس حبس استظهار لا حبس عقوبةء فيحبس لأجل. الكشف عن حاله؛ 
ا رن المال في يده» فإن ظهر له مال عومل معاملة المدين المليّ 
1 إلا خلي سبیله. 


= د 5 ٥‏ کتاب 8 باب وضع الجوائح .. -الحديث-(١4)567.‏ وابن ماجه» 
٠‏ الست “۷۸٩/۲‏ كتات» الأحكام»: بات تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه#-الحديث 

(3767)؛ والبيهقي» السنن الكبرى 5/ ٥١‏ كتاب التفليمن؛ باتلا يواجر الدُخر فى 
ديْن“علية ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء. ١‏ ْ 

.۷٥ض الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم‎ )١( 

(۲) <التمهيدء لابن عبد البر /١8‏ ۴۸۹ ؟ +الغناية ۲۸-۷ 

(۳) الطرق الحكمية» لابن القيم .ص ه ل. 

(5) جاء في معالم السكن: للخطابي 0 ل ضربين ؛ :(حبسن ل 
و(حبس استظهار)» فالعقوبة لا تكون إلا :في واب وأما ما كان في تهمة» فإتما - 


الباب. الأول: .١‏ ستيفاء.اثدين من المديئ المهلى المماطل:.: 


دلبل القول التادي: 

استدل القائلون بحيسه عطلقا نان المدين إذا 00 
مال قد حصل عليه فلا يقبل منه دعوى العَذم. حتى يبينه . وإذا .كان .لم يأخذ 
عوضاً N‏ من حال 2 التكبب وطلب المال» فهو مجمول على 
الملاء ۳ 

ويناقش: بأن المدين إذا كان دينه في مقابل عوض مالي» 75 
على الملاءة حتى ب يثبت إعساره. وأما إذا لم يكن دينه في مقابل عوض مالي 
فلا يْسلّم القول ا على الملاءة والقدرة على الإيّفاء؟ لأنه لا تلازم بين 
التكسب وطلب المال) د 0 والمقدرة على إيقاء الدينَ؛ حيث يقول 
ابن e‏ 0 من كل الكسب ينصف الغرمناء. 7 ينصفون ام 
التکست*) وهذا لا يعلم حَصولة بيذ المدين إلا ببينة : 
دليل القول الثالث: 

استدل القائلون م بالزي والهيئة: بأن مر الال ندل ل على لاء 
المدين ا لاك ْ 

ويناقش: .بان الزي وصف غير مؤثر في الحكم لعدم اراک فل کا 
من هيثته هيئة الأغنياء يكون :ملي ی ی 
فقيراً» .وما أؤزدوه من استثناء دليل على عدم اراد ٠‏ 
تليل القول الرابع: 

استدل 00 أن المدين يحبس في كل ين لزمه بعقد: بأن الأنيان 


2 5 د . بذاك ليستكشف يه .جما وداءه 4 ديكات _ضزب., ثالث موجب يجين وهو 


( حبس :الا حياط ) . 
ينظر : الروت للقرافي 6 الفرق السبادسن والثلاثون والمتتان نين قإعدة ما يشرع 
من الحبس وقاعدة ما لابيشرع.. ٠.‏ 
)١(‏ المقدمات الممهدات ۳٠۷/۲‏ شرح الزدقاني بعلين ختصی! غلل vl‏ الخرشي 
على مختصر خليل 00 . ء' © ب 
(). . المحلى ۸/ ۱۷۳۔ ' 2200 ر 


.. (۳). تبيين الحقائق 4181/54 العناية ۷/ .۲۸٠‏ 





لا يلتؤم.:ؤيشغل ذمته بما“لا .يقدر علبي . 

ويناقش: بأن الواة تع ناق ما كرتم حيث إن الإسان ديزم ويشفل 
ذمته :هنا 'لا. يقدز- على- وفائه. E‏ 
أدذة لقو ل اللخامين : 

استدل القائلون “بحبس المدين في كل دين زمه .بذلا عن 0 بيده 
أو A‏ بعهد abt‏ ع 

أولا: دلبل حبسه'قي كل ين لزمة بدلا عن مال حضل في يده: : 

أن”المال:إذا“حصلل“في يد المندين ثبت غناه بة» وزوالة عن الماك 
محثمل“والثاشت لا يتزك بالمجتمل .-وعليه:فلا يقبل قولة ويخبش استصحاباً 
لبقاء ذلك الخال. .فإن تزمه“لا”في مقابل فال فيقتل قوله ؤلا-يخبس ؛-لأن 
باك الج e ha‏ إلا“إذا كان-قن e‏ ا 
سا ا 

N E I 005 ثائياً:‎ 

وأدلته هي أدلة القول الرابع 20 ظ ظ 

ويناقش : بدا توق به اتلاق القول الرابع 
أدلة القول السادس: 

أولاً: الدليل على على أن المذين حبس إذا کان الین لزم المڏين في مقاب 
مال حضل في يده. 0 ظ 

واسعدلوا ما اند 1 E‏ ول لاسن قرعا لد إليه من 
و وا و اع يني 3 





)1۱( تبيين الحقائق 1/6 حاشية ابن عابدين A‏ مختصر؛ .من و العلاتي 

(۲) ينظر: a‏ ۷4/۷ ؛ الدرر انتا سا عر الأحكام ا 
تبيين ês/F e a e‏ 
۳ 4 5 

(۳) ينظر إضافة إلى ما سبق من د أدلة القول ا لاف عار امذإاهپ 03 - 


0 الباب الأول: .استيفاء.الدين من المدين الملي الفماطل... 

انا : الدبل عن ان الد ۷ بحس لات کان لزم المدين. في 
مقابل مال حصل في يده.. ظ 

ويستدل لهم بما استدل به ا 0 الأول 5 ما..ذهبوا إليه من 
أن القول_قول المدين فلا يحبس؛ لتبين دلالتها ‏ بالمناقشة الواردة عليها ب 
على أن المدين لإ.يخيس إذا, لم يكن الدّين في مقابل مال. . 
ا ض 

بعرض أدلة كل قول وما وزد عبليها من مناقشات» 58 أن القول 
الراجح في جالة-ما إذا اذعى المدين مجهول الجال الإعسار وكذبه ,غرماؤه 
ولا بيّنة. لأحدهما هو: أن المدين يحبس في كل دين لزمه. في مقايل مال 
حصل بيده ele,‏ کان بعقد أو بدون: عقد؛ لتفريق_القائلين به بين ما إذا كان 
الدّين في. مقابل مال وبين ما إذا. ليم يكن الدّين-كذلكء». وتوجيه .هذا التفويق 
با آدلة اال الا رى بحيث خلصت معظم تلك الأدلة إلى تأييد 
القول بالتفريق بين حصول المال وعدمهء إضافة إلى أن الحبس في, الدّين 
فيما إذا كان الدين في مقابل مال وص لاستخلاص الحقوق ممن 
يأخذون أموال الناس ويتَمَعَدُون عليها ويدّعون الإعسار ولا نة تيد 
بإعسارهم . . والله أعلم. 
ا الحالة الثانبة: إذا أقام. أحدحما الّنة على و ا 

وفيها فقرتان : 

. الفقرة ة الأولى : إذا أقام المدين. البيّنة على . إعساره. 

0 ة الثانية: إذا ا الدائن. البينة ة على يسار المدون. . 





وفيها 3ك 
الجزئية الأولي: في قبول_بينته. | 
الجزفية الثانية : في تحليفه مع قبول بيه 


اما لابن ا J‏ ا ية في شرع البهجة الووذرة OR‏ و 
متتهی -الإزادات ۲۷۳/۲.. 


الفضل الآول: لتخا إل ین مي المد دن الال ال ادلا "EOD‏ 


ب الجزئية الأولى: قبول بيّنة المدين بجهول الحال على اا 
إذا اذعى المدين بحيو الحال الإعسار وكذبه غرماؤه. فأقام البيئة على 
اقا ادر 
فللعلماء ٠‏ في قبول پیت قبل حبس لاله أقواكة. 


القول اإأول: 

ل الاغتار قل الخ 

وهل اچ الأقوال فى المذهب 0 وعليه أكثر ال 
رواية عن الإمام مالك" اختارها ابن المَاجشوان؟ .١‏ 


القول الثاني: ‏ 
تقبل. بينة الإعسان ولا .يتحبس ١‏ د لوي 06 
ال مب الملالكفة ك والشافىة نيا غا وزواية عن 


محمد بن O EE‏ ي پڪ ees‏ بک رپندرت ess hs‏ 


/۲ تبيين الحقائق ٤/١۱۸؛ الجناية ۷/ ۲۸۳؛ الدرر الحكام في في ,شوج غرر لأحكام‎ )١( 

السا ع 

(؟) تبصرة الحكام 506/7. 1 

(6). نقن أبن فرجون في تبصرة ق الحكام 0/۲ Y۰‏ عن لين البابقون: - من المالكية ل 

| «لا بد من سجن الغريم ولا د تم التفليس إلا به وإن شه أن لا شتيء عنده». 

# وابن الماجشون هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمتي e‏ 
المدني» أبو مروان» المعروف بلابن المَاجشون) فقية» مالكي: تفقه بالإمام مالك 
اوغیره» كان مفتني أهل المدينة في زمانه» توفي سل 1ه زقيل قبلها : 

“ترجدتة في : طبقات الفقهناء ص۸٤١‏ وفيا ت الأعيان ۳۴ الذياج المذقب E‏ 
() الخرشي على مختصر خليل ۲۷۸/۰ ؛ الشرح الكبير» للدزدير ا ۸١‏ حاشية 

العدوي على كفاية الطالب الرباني .٠٠١/٤‏ 

(8) نهاية المحتاج ع /٤‏ ۳۲ “روضة” الطالتين ۱۳۸/۴. 

)١(‏ كشاف ا 2؟؛ شرح منتهى الإرادات' 3 ۷٢‏ ظ ظ 

(۷) هو: محمد بن اخسن بن“قرْقد-الشثيباتي تالولاء :: أب و عبد الله الفقيه الحنغئ. ولذ 
بواسط سنة 10١هء‏ ونشأ 'بالكتوفة.وطلب الحديث ولمع عن باك . والأؤزاعي 
والثوري» وصحب SE‏ يوست 1 ونش شر فته الإمام. أي 
حنيقة ) توفي سنة ۸۱۸٩‏ ا ا 








CD‏ الباب.الأول:-استيفاء الدّين من المُدين-الملي المماطل... 


من الخفة ي 

القول الثالث: 
أن القبول وعدمه للبيّنة مُمَوّضِ إلى رأي لقاضي . 
وبه قال بعض الحفة 1 


01 الأدلة: 


أدلة القول الأول : 
استدل أصحاب هذا القول بما لی 


الدليل الأول : 

أن البيّنة هنا نة على النفي فلا تقيل ما لم تابد بمؤيّد وجو الحبس. 
وقبل الحبس. ما تأبّدت» فإذا حيس ومضت مدة فقوعاتيت. رة الظاهر أن 
اقادر لى خلا نفسه من عرارة اجيس لا يترا ' 


ونوقش من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أن الشهادة بالإعسار ات شاهدة 34 النفي» | د ا 
بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالفى 9 : 


الوجه الثاني : أن هذه الشهاذة ا تضمبت النفي فهي ثبت 2 قبت تحالة” تظهر 
بی على الاھ خلال بالك بهنت ليه أله .ل حو له ها مما 


= من ا الكتب السيتة. المجهورة عند الح بکتب E‏ الرواية وهي: 
#الميسوط) ويُعرف بالأصل. «الجامع الصغيرة جمع فيه. ما رواه أبو يوسف عن أبن 

حنيفةء «الجامع. الكبير» جمع فيه ما إرواه هو عن أبي ح حنيفةء «الزيادات»» (السير 
الصغير»» لايد الكبير» . 
ترجمته في: وفيات الأعيان 4/٤۱۸؛‏ الجواهر المضبية S/F‏ القوائد ,البهية 
0 شذرات الذهب 4 ش 

() ,تبيين..الحقائق ا غنية ذوي الأحكام في بغية ذرر الحكاء ۷/۲ 5 ' 

)۲( ر قاضيخان: ا جاشية: ابن .عابدين 84/6؟.. . 

٠ )۳(‏ فتح االقذير-۷/ ۲۸۳ العناية ۷/ ۲۸۳+ ثبيين-الحقائق 181/4. 

)٤(‏ خاشية ابن عابدين 5/87/0. ظ 





الفضل.الأول::استيفاءٍ الدّين من المدين الملي"المماطل: 0 2 


لاه ا لى . ٠‏ 
0 الثالث: أن العبية. تنعل الاعشار سمو عة ون .5 





للجاحة 4 اة :أن لا لم له: غيرة» و لا .وازث له سوئ' ھول ا 


الدليل الثاني 

) ان من الجاتز أن المدين أخقى ماله فبقهد الناس على ظاهر حاله فطل 
حقوق الناس”" 

٠‏ ونوقش: بان N‏ يشترط فيها أن تخبر بباطن حالف وأن 6 الشاهد 
مخالطاً للمشهود له غارفا 1 حواله ٠.‏ 0 


دليل القول الثاني: 

استدل من .قال بول ا المي المثبتة 0 1 البينة هنا تثبت . 
خالة تظهر ويوقق عليها بالمشاهدة قتقبل كسائر الا 

دليل القول الثالث: 
ظ أن قبول البينة مفوض إلى رأي القاضي ؛ لان ال عدولا 
ممهدين في العدالة فتقبل شهادتهم؛ لأن العدل المتحري لا يشهد بالإعسار ما 
م بفقره» a‏ ا باج ف تزكية ولا يعرف 5 تحريه 


الرجيع : 


الذي يظهر: أن-الِدَّيِن إذا كان“فئ مشابل مال: يخنصل. عليه “المدين» 
واذعى الإعسار وأقام البيّنة.على. إعساره: .فإن كانت البيّنة مثبتة لمزوال ماله 





.۲۷٦/۲ شرح منتهى الإرادات‎ ؛٤۲۲‎ ۰٤۲۱/۳ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) رؤضة الطالبين: 17/5 ؛: نهاية المحتاج ,5/ 1/7؟. كشاف القناع E0‏ 

(۳) المبسوط ١؟٠/84.‏ 

(4):< مغخني المحتاج الشرح الكبير» 'لشمسن الدين لمحي 1 a‏ 5 
الدواني 576/7. 

() تحفة المحتاج 5/ ٠4١؛‏ مطالب أولي النهى ۳ شرح منتهى الإرادات YU.‏ 

١ ۳A۸ /o حاشية ابن عابدين‎ )5( 


00 _ النِاتٍ الأول استيفاءالدين من المدين الملي' المماطل:.. 





ع عدا يحبس؛ لأن الأصل هو-العسرة:وما 
حضل بيد المدين. من.مال. فإنه قد ثبت زوإله-فيزيجع: إلى الأصال. 

وإن.كاثت البيّئة. نافية 'لليسار مثبتة. لمطلق الإعشارء فإن قَبولها من-.خدمه 
يرجع إلى تقدير القاضي للبيّنة فيما تخبر به عن حال المدين يساراً أو إعساراً؛ 
وذلك لأن حصول المال بيد المدين دليل على يساره» ولم يقم دليل ا 
ذهات ل والشهود قل يخفى عليهم باطن حاله . 

أما إذا لم يكن الدين في مقابل مال حصل عليه المدينء ققد تدم اف 
الحالة الأولى)”" أن الراجح هو أن القول قول المدين فلا يخبس.. والله 
أعلم . 
- الجزئية الثانية : : تحليف مذعي الإعسار مع قبول بيّنته 00 
إذا قبلت بيّنة المدين بل بإعسارى. فهل ا بها أو - حلف انين 
معها؟ 

0 للعلماء : 


القول الأول: 
ا لسار وله يحلف المدين منها.. 
وبه قال الخال 


القول الثاني 
يمحل المدين أن لا فال له:لا ظاهرا ولا باطتاً. 
دوب : قال. ال ا والشاة ف زهو وعجه عند الخنا2: 


60 في ص۳٩‏ هق ٩۹‏ 

(۲) كشاف القناع: N Y./F‏ شرح منتهى الإرادات ¥ eV‏ مطالب أو لی YY‏ 
الإنصاف 8/65/؟. 

م206 :الخرشي على .مختصر خليل ا شرح : الزرقاني على مختصد لیل ۲۷۸/۵ 
الفواكه الدواني ؟/6؟7. 

. 101/۲ الطاليين 618/5 مغني المحتأج‎ iy VFN (D 

)٥(‏ الإنصاف سالد نذا هات 


الفصل الأول: :استيفاء الدّين.من المدين الملي ,اللنماطل' 





0 الأدلة: 


دديل القول الأول: ) 
ويناقش : بأن خا تعضيك وتقوية O j‏ وَل تعارض بهم : حيك إن 
يمينه تخبر عن باطن حال ا ایت اه | 


دلبل القول الجادي:. 
أن المدين. عدا مع قيام اة المشتة E‏ لاحتمال أن يكون له 
مال في الباطن أخفاه وكتمه» ولم يعلم به الشهود”". - 


....الراجح.هو القول الثانئ؛ لظهوره وقوة.دليله.في. مقابل:مناقشة دليل 
القول. الأول؛ .وؤلأن فيه اجتياطاً. لصاخب .الخخق...._والله أعلم.. 


# الفقرة الثانية: حبس" المدين متهول -اتلتال إا ia‏ الغرماء البينة ”غلل يسَاره 
ال ادع الاد الإعتسار وهو تجهول الخال وكذبه غرماۋه وأقاموا 

البنة على بسازة» فإنة في هذه الحالة قبل ا “السار ویخبس ) المدين حتى 

يفي بدّينه أو يتبين إعساره» وهذا ما عليه عامة الفقهاء من E‏ | 

زالما ل 7 0 لقانت E O‏ 5 7 يبطل دعوئ المدين 

بالإمساو . وشت شبت؛ ملاءته ينتار 3 


YY مطالب أولي النهئ‎ e كشاف قناع‎ )١( 

(9؟) روصةةالطالبين 4 معني المتحتاج 77 

.۲۷۹/۷ فتح القديّر‎ e / اللبات' في شرم الكتأب‎  )۳( 

(4) جواهر الإكليل ۹۲/۲ 491 الشرح الكبيرء للدردير مع حاشية الدسوقي r‏ ۰ 
(0) مغني المحتاج ۲ تحقة المحتاج ١1/6‏ .. | 

0390 . كشاف القناع ۲۱/۳٤؛‏ شرج منتهى الإرادات 1 ا 

(۷( فتح القدير ۲۷۹/۷ ؛ بدائع الصنائع /ا/ NYT‏ 0 : 5 1 ا 0 


الباب الآول: ااسلتيشاء !تليق مون الد ينبن الفا اون 


® الفريع الئان : شروط الحبس الد 
يشترط. للحبس بالدّين ما يلي : 
الشرط الأول :. ثبوت, الدّين في ذمةرالمدين“: n HN‏ 
لأن الحبس عقوبة» ولا عقوبة بلا ذنب» وإذا لم يثبت الدّين في:ذمة 


المدين فلا مله فنس ج يملقب علي + 


أجل عو لأن :1 | 


الشرط الثاني : كون المدين قادرا على ry‏ اا ا 

فإذا ثبت إعسار المدين امتنع ل ت 

الشرط الثالث : أن يمتنع المدين عن الوفاء. بعد أن يان الحاكم 37 
لأنه بامتناعة بعد أمر الحاكم له 0 0-0 للحاكم مد مظله . 

الشرط الرابع: أن يكون الَدّين حالاً : 

ناذا حيس ني الذيق او لف راا لسرن 
عنس .لاقع الظلم:المتحقق بالامتناع .ولم يوجد-من المديون 





ذلك» حيث إن صاحب الجق هو.الذي ,أخخر.حق انفسه برضاه بالتأجيل" . 


الشرط الخامس : طلب صاحبي احق ٠‏ د حن المدين : | 
لأن الذين س للدائن» والحبس 0 إلى حى الإنسان». ووسيلة حى 


الإنسان حق, له» 0 إنما يطلب يطليم» فلا بد من الطلب للحبسن”؟. 


00 
(۳ 
5 
0) 


قت القدير ٤۴۷۸/۷‏ ر روضه ة القضاة وطریق آلتجاة) ۰ AA‏ المحلى. IR.‏ 
A‏ 


بدائع الضنائع i‏ الإتقان والإحكام ذ في شرح اتحفة ا لمكادة الفاسي ۲( 
DA‏ مغني المحتاج ۲/ 10۷+ الشرح الكيرة لشمون الدين المقدسي .٤٥4/٤‏ 

كما سيأتي في أحكام المدين. المعسر ص ۳۲۱» ۲۲". 

بدائع الصتائع // 77 ؛ الفروق 4/ ؛ مغني المحتاج ¥/ /ا6١؟‏ ع 59 ۰ 
روضة القضاة وطريق النجاة» للسمناني ۱ء الخرر البهية في اھ البهجة الوردية 


eS 


00) 
(¥) 


حاشية ا عابي +A‏ المغني لله 


بدائع الصنائع (الموضع السابق). 
ال الحكام في شرح غرر ألأحكام ۴ العتاية بين مغني التحتاج ۲ / 
۷؛ مطالب أولي النھی ۳۷١۷/۳‏ 


الفصل:الأول: استيفاء الدّين. من المدين الملي: المماظل ؛ 





:الشرط السادس :أن ایکون المدين مكلنا 
وي ی ی ال 


عقوبة› وغير المكلف ليس أهلا للعقوبة؛ كما أن المدين غير المكلف لا يطالب 
Aer ERE‏ ا ek j‏ 7 


قَإذًا ا الول أو ا عن HO‏ دين او 5 الما خخ عليه 3 
التمكن من الوفاء مما نحت بذه من أموالهم جاز -حىسه ؟ لن الظلم يتحقق 
ممن هو مخاطب بأداء المال والولي والوصي هو المخاطب 5-86 


210 


(۲) 
(۳( 


الشرط السابع : أن يكون المدير' غير أصل لدان 
وهذا ٠ 2 e‏ 

إر كييك السو اله FE‏ ات 
وهو وجه عند الشاة ف صحّحه العَرّالي”" . 


وقيل : يشترط › فلا يحبس الوالد بدين ولده... 


المبسوطء للسزخسي ١٠/41؛‏ بدائع الصنائع 11/7؛ المقدمات المْمهنداك ؟/ 


٠"؟؛‏ تبصرة الججكام» .لابن فززحخؤن /Y‏ $10 الخرار البهية ,فيي شرح البهجة: الوردية 
11۰/۳ 

روضة الطالبين 19/5؛ ف 355 الوجيز T/1‏ 

الوجيزء للغزالئ1/ .١۷۲‏ 

* والغزالي هو: محمد بن محمد الغزائي: 7 حامد. اا ا السلا 
الفقىه› ا ولد بطوس سنة 6٠‏ مه م يون ولازم الجويتي. توفي سنة 
6ه 1 
والعُرّالي : ا عا تة لون العزْلء حيث كان والده.يخزل الصوف» وقيل 
بالتخفيف إلى غَرَالة قرية بطوس . قال ف اللبات: (وهؤ حلاف االمشهونرا. 2< ' . 
وروي عنه - كما في سير أعلام النبلاءت آنه ان و يغ نم آنا :اتراي 


. : منسؤت إلى قرية:يقال .لها عَرَالة‎ ١ 


من مصنفاته: «البسيط» اختصر فيه کتاب' شنياخه «نهاية' المطلب»» «الوشيطة” 'لخصه 

من .البسيط وزاد فية ٠‏ (الوجيز»؛:.«المستصفى»» «معيار العلم». 
ترجمته في : : وفيات الأعيان ٤‏ سير اعلام الفبلاء .7117/39 لت الشافخية 
الكبرى ۲/ ۱۹۱؛ اللباب ۳۷۹/۲؛ لب اللباپب۲/ .٠۴١‏ 


١‏ 222 الباب الأول استيفاء انين من المدين الملي المُماطل::. 


وره قال الخ والما 0 وهو آ نح e‏ تل الشافعية اله 


6 الأدلة: 
دلبل القول الأول: 
استدل ا ماي 2 ذهب إليه ٠‏ من حبس ن الوالد بڌين 5 قول 
الاستيفاء» ا 
ونوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أنه ل يسلم تع الأماتقاء ؟ لانم متی تست لوال 
مال أخذه القاضي قهراً وصرفه إلى د 
الوجه الثاني : أن الحيس عقوية ا يعاقب | به الوالد ا 0 أدّى ترك 
سه 4 3 عن استيفاء, دينه . 
استدل ا هذا القول بما يلي: 
الدليل .الأوك: .. . ا 1 
٠‏ قوله“تعالى+ ساهتا في الايا مَمْروقا؟: [لقمان: 806٠‏ 
رجه الدالالة في الاأبوعم ,. و “فل A‏ 
أن يخسن الوالة له المصاحبة بالمعروف | فلا "١‏ يجوز 7 ظ 
الدليل الثاني : _ 
قوله E‏ ررر إا 1 الإسراء: 1 . 





0 تبيين اللجقائق .3181/4 فتح القدير: YEN‏ 

(؟).:منخ.الجليل.”//81؟ تبصرة الحكام. 1/601 ظ 

)۳( نهاية المحتاج /٤‏ ۴۳؛ تحفة المحتاج E 3.٤١/١‏ المطالب 50 الغرر 
البيلية .في اشرخ_ البهجة الوردية AANA‏ 5 

(6) الوجيز .۱۷۲/١‏ :ينعا عه ,ايف لجهعداائهاية اساج 04 

0 -كما-سياتي في 3ل القولالثاني :+ 

(۷) تبيين الحقائق 5/ ۱۸۲؛ بذائع اقا 





فيضل الأول: :استيفاء الدّين: من المدين الملي: المماطل 


رجه الہ دلة في اليد : ) | ب 
أن الله ك أمر با لإحسان بالوالدين» ولیس من ] الإتخبياة ھا خسهما› 


فا 
الدليل الثالك:“ ' 
أن الحبس عقوتة .فلا يعئاقنبپ:به,الؤالد :كما لا يعاقب بالحد 
00 49 ظ 
والقضاص 


الراجح هو القول بعدم| جيسن ودام الا بدين ولكه؛ إلقرة اة وظهور 
دلالتها على محل الخلاف. : والله أعلم. 

3 الفريع الثاليت: : مقدار الين الذي يحي ر 5 المنين. 2 . 
:إظلة' ككير هن اقتا القؤل تتحبئن المدين ندیه ولم 'يذكروا مقندار ما 
يحبس به" ونص البعض على أن المذَينَ يحبس بدينه وإن كق. : 5 

. قال السرّخسي E‏ ا(ويجبس الرجل في الدرهم وفي. آقل منه ؛. لأن مائع 
الدرهم وما دونه ظا 0 ود | اما سبي و جوب الان فهر 








(9)ابدائع ااا a We‏ عون اجات i‏ 1 ظ 
(؟). فح القديرد 4۲۸٤/۷‏ كان ناد 116/5 لس المطالب اها < 
(۳). بنظر: المقدمات المنخهدات: 4۴۰۸/۲ الخرشج على مختضر. خليل: an‏ 
المحتاج. ۲/ +٠١١‏ اتهايةالمتحتاج791/5 أدبت القاضيء ؛ لابن القاصن 0 
... كشاف_القناع: 419/7 :8: مطالب :أولي النهى ارد 0 ' 
(65 هو محمدابن أحفد .بن أبى- شهل: السّرّخْسيء اأبو بكراء شنمسس-الأئمة]. من كبار 
فقهاء الحنفثة.:- كان إماماً. "في. الفقه يالام توفئ- في تيف دشئة + :5:8 هء- لعبته إلى 
| (سوَسنْس). يلكة قديمة بخزا شان 
من امصتفاته : «الميسوط» ؤهو شرح لکتابه الکافن» للحاک :الشهيد ا ا 
وجمع افيه -مؤلفه “الكتب. الستة المعزوفة.نكتب.ظاهر الرواية سو :بن الح «شرح 
السير الكبير»» «شرح .مختصر الطحاوي». :21 
ترجمته: في : : “الجواهر -المضية E‏ ا اد تب اللاب 595 
كشنف-الظنون. ۲/ ۱۳۷۸. ظ 2 | 
(©) الميسوط .4١ /5١‏ 


الباب الأول: استيفاء الدّين. من المدين: الملى: المماطل... 


الدين قل أ کش , 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


- وقال- الرَّبْلَعَي”؟2: «والمال 5 يحبس فيه غير -مقدر ختئ«یحبس في 
درهم وما دونه؛ لأن مانعه ظالم متعنت 


ا 


فالمدين الممتنع وهو واجد يحبس في كل ما يصدق عليه هتين ون قز . ٠‏ 


٠ الضيع التابع : - مك3 الغعبس بالدين‎ e 
: وفيه أمران‎ 
الأمر الأول: إذا كان المدين معلوم الملاءة.‎ 


١‏ الأمز الثاني 2 إذا-كان. المدين مجهول- الخال. 


بدائع الصنائع 0530 
هو . وال سن أبو عمرء الرَيُلَعي: فقيه: حنفي: قدم القاهرة في 


اسنة. ۵ ١‏ ۷ه N,‏ بها :ودرس وأفتى. وصنف ونشر الفقه وتوفي سنة AVET ã‏ نسبته 


إلى رب قرية على البحر بناحية الحبشة. 
5 ا 0 الحقائو اق أن 9 كز لقا س آل الک 


KRN ل في..تحرير الائات‎ E 


تبيين الحقائق 1/6 وينظر ا : معين 8 للطرابلسي س 

أورد القرافى اعتراضاً مفترضاً على .حبس العَدينَ بالشىء اليشيّر فقال::. «كيفف يخلد في 
الحبس من امتنع عن دفع. درهم. وجب قللة) يقد على دفعه ت ازفإرنا حرن اذه مته؟ 
لأنهنا: عقوبة عظيمة.في. جناية صغيرة» وقواعد' الشرع. تقتضي-تقدير العقوبات بقدر 


:'.الجنايات».. الفرؤق ٨۸٠/4‏ ثم:قال:في الجواب عن هذا الاعتراض: 
(إنها عقوبة صغيرة بإزاء جناية صغيرة ولم تبخالف القواعد؛ لأنة في كل ساعة يمتنع 


رمن أذاء :اللحق»..فتقابل:كل .ساعة .من ساعات الامتناع .يساعة-من ساعات. لحبسش فهي 
.جنايات :وعقوبات متكررة متقابلة: فاندفع. السؤال:ولم_تخالف القواعد»). ب 


وأورد ابن حسين المكي جواباً آخر فقال: «سلمنا .أنه عقوبة واجدة عظيمة لكن 


للا رلم أن الامتناع عن ادفع درهم.وجب عليه جناية حقيرة». بل هو «جناية عظيمة. 


فن . مطل الغنيء .ظلم والإصران: على الظلم. والتمادي. .عليه جناية..عظيمة.فاستحق ذلك 
التخليد» والظالم أحق أن يحمل عليه» .اه 


تويب الفورق 8/5 ذه E E‏ الگ أله من اتبصرة 


الحكام» لابن فرحون 27١/5‏ وصاغه صياغة أشمل. وتنظى. أيضاً :*مواعد 
الأحكام» لابن عبد السلام ١ .٠١١/١‏ 5 ظ 


5 الأمر الأول: مدة حبس المدين معلوم الملاءة 
إذا كان للمدين مال فلعلا و اعم .فإن تعدامة ١‏ فلقه 
الجنفية. والمالكية" ‏ والشا والحيابلة أ :والظاهرية ؛ جتفقون 
على أن الخاكم يۇبد اجبسه حتى,؛ يؤدي LL‏ الناس. أو يموت في السجن . 
يقول الزيلعي : (وأيّد حبس موسر ؟ لأن الحبس جزاء. پس ٠‏ فادا: 
من إيفاء الحق مح.القدرة عليه ليده في الجبس ع ش 


ويقول ابن رشد: فون يذ أموال ا وتَقَعْدَ.غليها ,ؤاذغى:العَدمَ فتبين 
كيه فإنه .يخبس. أبدأ حتى .يؤذي .أموال الناس أو يموت فيٰ الس جره 0 
وقال عبد العزيز بن عبد السلام: الإنما يخالد رقي الهس من ظهر. عناده 
وإصزاره! عللى .الباطلن”إلى أن. يفىء إلى الحق»":. | 
. قال النووي: «فإن أخفى ماله حبسه القاضئ حت نظهرة . 
رفاك النتخاججاوي”' الي سياه a‏ 








(1) الدرر الحكام شرح 6 .۷|1 508 ؛ حاشية ا 590 ۸۹٩/٥‏ 

(۲) تبصرة الحكام تاقد شرح الزرقاني على مختصر خليل A‏ شرح الرسالةء 
للتنوخين 19/7 

(۳) المهذب ۳۲۷/۱؛ فتح العزيز شرح و ۰ شرح الستةة لبخي 1 

e VO شرح. منتهى الإرادات‎ FA كشاف القناع‎ )٤( 

,1781-/5 تبيين “الحقائق‎ (0 ٠ 7.1۷۲۶۸ المحلى: لابن حزم‎ )٥( 

0 المقذمات الممهدات ۰۸7۲ 5-5 : الل ا الأحكام ا 0 

0( روضة 'الظاليينَ 0 

(©1) هو : موسی بن أحمدبن ا الحجاوي المقدسي»› ت التمكتقي قلسي 
الحنبلي› > شرف الدين أبو النجاء مفتي الحنابلة بدمشق»› كان إماما بارعاء ب 3 
د ووم توفي سَنة 2 وفيل ۸ھ ` ` 

نسبته إلى (حَجُة) من قرى نابلس . 

من مصنتقاته: «الإفتاع) ‏ أخذه من التحزر”والفوؤع: والتقتع» “وج 
وهو من الكتب المعتمدة في المذهب عند الحنابلةء «زاد ال 
المقنع»: | 

ترجمته في: النعت e"‏ اا شذرات الذهبُ ااه المدخل» ٠‏ لابن 

1 .45١ ٤۳٥ص بدران‎ 








الحاكم» ولیس له [خراجه ھاب 
0 الأمز الثاني مدة حبس المدين- مجهول:الحال 

اتفق الفقهاء (القاتلو نيتب المديخجهؤل الخال بديئة؟- لاستحظهازا 
أمره والكشف عن خاله) على أنه يحبس: المدة e‏ 
كان: له مال . لأظهره. ظ 93 1 

واختلفوا في هذه المدة ولهم في تجديدها من عدمه' اتجاهان.: 

الاتجاه .الأول ::وذهت: إلى تحديد المدة يمن 'معين. 


وهؤلاء اختلفؤا+ فمنهنم من قال: EE‏ ولشهلم هرهاق أربعة 
أشهز .ومنهم: من قال: .شهران»+ ومنهم من“قال: .شهر.واسخد» ومنهم من قال: 
يحبس مقدار نصف شهر إذا كان الدّين يسيزا»- وفي رمل لال أربعة 
أشهرء وفي الوسط_منه شهران. 1 
الإتجاه | الثاني: وذهب إلى تفویض ان المدة إلى“ لا الحاكم, 
فيحبسه المدة التي يغلب على ظنه أن لو كان له مال لأظهره”©. 


قال البخوي "+ «ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه» فمتى ظهر 
للحاكم عُدُمه الى 9 


00 الإقناع NA XR‏ ظ 

105 وخر O‏ بدائع الصنائع VY‏ فتح القبدير E A‏ 
ص98 ١‏ ؛ تبصرة ,الحكام 14/۲« 1 الوتقان. .والإجكام في شوح : تحفة الحكام 
۲/ £ المقدمات الممهدات ؟808/7؛ ' الأحكام السلطانية» للماوردي ص٤۲۷‏ ؛ 
قواعد الأحكام لعز الدين ابن عبد السلام ١/۲٠١٠؛‏ الأحكام السلطانيةء لأبي يعلى 
صن 70/8 

)۳( هو ال بن ر بن و بن امد البغوي. ا محمد فقيه» الب کان 
فاش في التفسير والحديث والفقه. توفي بمرو سنة ه. 
من مصئفاته:. «معالم التنزيل؟ ف في :التفسيرء د شيرج السبئة) ؛واالمصابيج؟ افق الحديث» 

.. #التهذيب».في. الفقم. 

ترجمته في : كنات ا e.‏ 3 0 انت الشافعية كبري /؟؛ 
وفیات؛ الأعيان . : 

5 شرح السنة ۸/ 196. 


الفصل الأول استيفاء لين من المدينالملىالنماطلل ‏ 


والأخذ ينا الاتجاه ‏ وهو تفويض المدة إلى اجتهاد هو 
الأولى ؛ لأن تجديد المدة لا دليل عليه ؛ ولان الغرض من حبسه استظهار 
أمره a‏ جات رکا بل اسک الدين ة E‏ وباختلااف 
حال المدين قوة وضعفاً. 

وقد ذكر الفقهاء أن القاضئع ينبغى له إذا خيس 25 مول الحال 
لاستظهار أمره والكشف عن حاله» أن لا يكتفى بإبقائه”فى السجن “المدة التى 
كَدّرَها لح تدك له نوق التاق وم هنا م ركد والسطلة سخلا وخبر حاله 
فإن ظهر له أنه موسر أبَّدَ حبسه حتى يؤدي ما عليه؛ لأنه بالجلم. بيساره ظهر 
للقاضي مطله وظلمه فاستحق أن يعاقب. وإناظهر له أنه معسراځلی) سبيله ؛ 
لأنه بالعلم بإعساره استحق ى النظرة إلى .الميسترة»:.وإن:لم: ينكشف؛ لهجن حال 
المدين لسار ولا عاو المدة التى. يغلب على ذا ظنه ۾ أن لو كان له مال 
لأظهره ل" 
ه الضى الغامس: ما ينقضي'بة الفبسن بَالدَيْن 

ينقضي الحبس. بالدّين بأحد سببين : ١‏ 

الأول: انقضاء 'النديتن. ونر اءة دصة الدين*منه بأي طريق من طرق 
الأنقضاء» كالوفاء من قبل المدين» والأبراء من اوا الهوالة: 
والمقيضنة 4 ليس سا تقضناء. ايعس ولد هة للدي مه يرو السيف- الموجب 
للحسن »وهو بإجبار“المندين” المدين.غلى أذاء الأخق: | 

الثاني : أن يرضى الدائن بخروج المدتكارت الشجن؛ ؛ لان الحبس د 
للدائن وقد رضي تاقاط 


(۱) معين الاه ص۰۱۹۸ 4 ا م 3 إلدرر الا فر 5 شرح غرر 

/۲ الأحكام 4401/1 الخرشي على مختصر خليل ١/۲۷۹؛ المقدمات الممهدات‎ ٠ 
.١١١./۳ الطرق الحكمية صه"؛ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية‎ ۸ 

(۲) ينظر في. انقضاء الحبسل' بالدّين:--تبيين الحقائق ٤/"۱۸؛‏ العناية ۲۸۳/۷ مغين 
الحكام ص۱۹۸؛ التاج والإكليل ١/۸٤؛‏ تبصرة الحكام 9/7١"؛‏ المهتذب ۸/ 
۷ ننهاية ا 4Y‏ رع حرو اداه ۲۰ مطالب اهن 

(VANES‏ 51 ظ 


I=‏ ظ البابالأول: استيقاء الدَّين:مين التمدين الملي:المماطل... 
O‏ المسالة الخامسة O‏ 
0 فرعان : 
الفرع الأول: في معلوم الملاءة . 
) الف الثاني : في مجهول الجال. ) ) الم 
e.‏ لي ابزولت: :. ضرب 55 المماطل معلو م الملاءة 

:وفيه مراد ب 

الأمز داي: إذا كان :ماله ظاهراً. 
0 الأمر الأول: ضرب المدين المغيّب لماله 

إذا كان المدين معلوم الملاءة» ات عن 0 بدذينه» وغيب ماله 
ففي حكم تعزيره بالضرب قولان للعلماء: 
القول الأول: 


لا يضرب: المدين .بدينه» وإنما پحیس حتى يظهر المال.. 
. ويه قال الجيفية” : 


في في الوط «(ولا :يضرب المخبوس لفن لكين بولا ia‏ 
ا 8 يؤاجر؛ لأن هذه .عقوبات زائدة ما ورد الشرع بهاء وإنما قلنا 
بالحبس_ليكون حاملا له على قضاء الدّين؛. 
القول الثاني: 


وبه قال اا E3 hee‏ ی ا ا نفد 01 


)١(‏ حاشية ابن عابدين TNA val‏ معين الحكام می لھ 

3 N *  )9( 

١ )(‏ «أي: لا يؤمن::بالقيام بين يدي :صاحبي:المال إهانة ؛ لة»؛ ا 4/5 

- المقدمات الممهدات ۸/۲٠؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل 4778/6 الإتقان‎ )٤( 


المضل الأول::استيفاء الدّين من المدين !١‏ ملي المماطل. GD‏ 


E “أو‎ IA 
الملاءء وال بدفع‎ e جاء :في «الفواكه الدواني» : «المدين. إذا: :كان‎ 
الجى» فهذا: يسججن: ويضربء مرة بعد مرة.حتى: يؤدي .أو يموت».‎ 
| وقال الرافعي“ في المدين المماطل:'‎ 
:«فإن لم:ينزج.. بالجبس زاد في تعزيره ا ياو من الضرب وغيره»/*)‎ 
وا في «الإقناع»" : «فإن أبى من له مال يفي بدّينه الوفاء حيسه‎ 
الحاكم و... إذا أصرٌ على الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم».‎ 
حت الأدلق‎ 
١ اليل القول الأول ئ اب‎ 
مل ورد من ورون الشريدء عن أبيه» قال : قال رسول الله ككلق: «لي‎ 
الواجد يحل عرضه وعقوبته"‎ 
رمه اا رده ي الم بت:‎ 
آل اة الواردة: في بي الحديث إنما رهي ال اقيرب عقوبة زائدة‎ 
3 ما ورد و د فلا يجوز المعاقبة‎ 


غ والإخكام في :شرح :تخفة الحكام: /0: 

(۱) الوجيز ۱ المهذب ۴۲۷/۱؛ تحفة المحتاج لد 

)۲( الفروع ا الإنصاف 71757/6؛ شرح منتهى الإرادات NY‏ 

.ro/ 6 

9) هو: “عبد الكريم بن :محمد" بن عبد الكريم الرافعيء أَبُو القاسمء. من -كنئاز فقهاء 
الشافعية» كان متضلعاً من علوم الشريعة تفشيرا وتحديناً راصال وفقهاًء مجتهد زمانه 
في تحقيق مذهب الشافعية» توفي سنة 171ه. 
من مصنفاته: مختصر لكتاب الوجيز للغزالي اسمه «المخرر»ة وله شَرحَان على كتاب 

“الؤجيز «الشرخ الكبتير» :و«الشرح- الصغيّر»». الشرح”الكبير قو :اتمسمى «فتح العزيز في 

شرح الوجيز» وكان اسمه «العزيز في شرح الوجيز» فسمي بذلك تورعا . 
ترجمته في .تهذيب الأسماء-واللقات» القسم الأول EY‏ طبقاث الشافعية 
الكبرى ٤۸‏ شذرات :الذهب ١508/6‏ ! 

(0): .فتح. العزيز شرح الوجیز Ak e )0 ` 558/٠١‏ اک 1۹۹4 

.)¥( سبق . تخريجه في شَن'الاء کےا کل : 

(۸) إعلاء السئن ١٠/٤۲۸؛‏ المبسوط i‏ ۰. 


الباب:الأؤل+ استيفاء الدَّين من المدين الملي'المماطل::: 


ونوقش من وجهين : ) ْ ' 

الوجه الأول:. أن-العقوبة الوازدة-في الحديث لفظ 'مطلق يصدق على 5 
ما هو عقوبةء ولا دليل على التقييد بالحبسن . :والضرب اعقو “فينجؤاز إيقاعه 
على الملين لدلالة الد 1 





أدلة القول الحاني: ظ 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية 
الدليل الأول: 


ما ورد عن أبي هريرة ويد قال: رد مل التي عل . 
وحه الد لالة في الحدحدث: 
أن الحديث دلّ على أن من 6 عن وفاء الدين مع قدرته e‏ 


والظالم د تستحق العقوية ٤‏ والقّرسا عموية ‏ ۰ معاقة المذين ال ' 
الدليل الثاني : : 

ما ورد عن عمرو بن الشريد عن ”ابه e‏ قال رسول لل قة: دل 
الواجد يحل عرضه وعقوبتها د : د 


قال النووي : «قال العلماء:. . وغقوبته الحيس والتعزير»ة© ۹ 
وقال. ابن القيم: القن لا تختص بالجبسن ء مول .هي في ا أظهر 
منها. في الحبسن»”" ". 
وجه الدلالة في. الحددث: ظ 
أن الحديث دل ن على > اجوز معاقبة المدين الممتع عن الوفاء مع قدرت 


>: نعف في نه ۷ مت‎ R0 AA .سبل .السلام‎ :١( 

(۳) تبصرة الحكامء لابن فرخون ۲/ 919 :(8)< سيق تنخزييجه. اهن اس۸۷ 

(5) شرح التووي.عتلئ: ضحيح.مسلم 7 اوإيتظز أيضا:: فتيح الام زكري 
الأنصاري ص۸4٥٤‏ ؛ حاشية السندي على سان 2 IYAN‏ 

69 الطرق الحكمية ص55١.‏ 


الفظل-الأؤل: استيفاء الدّين' من الضديق المي الفماطل _ ___ : 
عليه والعقوبة لفظط مطلق. فجاز معاقبة 0 00 الأنه. عقوقة ٠‏ 


الدليل القالت : 


ورد عل أبن لمن حل اأ رسوا لله کل اتل اخ ر حتی 
الجأهم إلى قصورهم. فغلب على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه ٠‏ عل أن 
يجلوا منها ولهخ ما خدلة ركام ولرسول الله يله الصفراء والبيضاء”! 
ونج رجون متهاء وام شترط عليهم أن لا يكتموا ولا يبوا شيعا فإنا ذل اباد 
ذمة لهم ولا؛عهنذء. فَعَيّبُوا مَسَكا '“-فيه.فال» :وحلي .ليق ابن أخطب!؟) 7 
اجتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير*» فقال رسول الله يلك لعج احيي ٠‏ 
«ما فعل مسك حيبي الذي جاء به من النضير؟». فقال: أذهبته النفقات 
والحروب» فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول ا 
إلى الس رفسي بحةاناء وقد كات جي قبل لول رة فقال” 
ا حيي بطو ف في خربة ههناء فذهبوا واا ودر المسلك” 7 
0 » الخديث | سد E E‏ يا 
)010( برع ف شمال المديئة لوو رتسل عدا معو 0 ونخل كثير. رمدت البلنان 
5. 
(۲) قال الزمخشري: «الصفراء والبيضاء: الذهب والفضة». الفائق قي غريب الخيلذيث7؟/ 
٤‏ ٍ 
(۳) المَسّك: الجلد. لسان العرب .٤۸٤/۳‏ 
:)٤(‏ هو: ن بن اظ ين صم م بني «النضير؛ . ابتته آم المؤملين :صفية اء »> كان 
من أشد اليهود عداوة لرسول اله ل قتل مع من قتل من بني قريظة في السنة 
«البقاميوة ا ۰ 
ترجمته.في:: :: اليشليزة النبوية الاين عشام 700/6 ال الي لابن کثیر ۲۲۳۹/۳ 
الطبقات الکبری» لابن سعد .١77/8‏ 
(6) هم قبيلة من اليهود سكنوا المدينةة المنوزة» فأجلاهى e‏ في السسنة الرابعة 
.. من الهجرةء لما نقضوا العهد الذي. بينهم وبين رسول الله كللِ. البداية والنهاية» لابن 
: كثير 4117/7 الكامل في التاريخ: ۱۷۳/۲؛ الأنساب 0٠۳١/١‏ 5 
(5).. اسمه سْعية؛ :كما في _جامع .الأصؤل» لابن الأثير :.34377/١‏ 0 
)¥( الخرية : : موضع الخرات. والخراب ضد العمران. لساك العرب A. ١‏ 
(A)‏ ا أبو داودء السئن ۳/ ٠١١‏ - ۸٥10ء‏ كتاب النخراج والإمنارة. والفي: باب ما = 


الام الأول ::استيفاء والدين من المدين الملي | عو 5 


وجه الد لالة . قي. الحجديث: 

ا ا 0 
وكتم المال وادعى ذهابه» والعادة تكذبه في ذلك. لم يقبل قوله وضرب حتى 
دلهم على الال فدل هذا على أن من امتنع عن أذاء ما شا وب عليه وكتم .ماله 
أو ادّعى ذهابه ادن تكذبه يجوز ضيه جتى يظهر لمال . ) 


الدليل. الرايع: 
2" الضياع 00 جائزا 01 ل 
الرجبع : 


٠‏ الراجح هو القول الثاني لظهوره وقوة أدلتة وسلامته من المتافشة في 
مقابل ضعف دليل القول الأول بما ورد عليه من منأ قشة : ا ظ 


5 الأمر الثاني: : ضرب المدين المماطل إذا كان له مال. ظاهر ) 
| المدين الدع عن الوفاء إذا كان له مال كا يمكن. سداد .دينه هته . 
للعلماء ع في ضربه بذينه قولان ٦‏ ظ 4 


القول. الأول:.. 
أنه يضرب ' 


= جاء في حكن أرض خيبر» الحديث: ٠٠١ ٩(‏ ۳ د واللفظ له--ي<الستن: الكبرئ 
04 » کتات الشّيرء “بات من رأئ قسمة الأراضي المغنؤمة ومن لم يرها؟ وابن 
حبان في صحيحه» كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن تحبان. ض ۰)۹۲ كتاب 
المغازي والشدر» باب ما-جاء في خيبئر » الحديث: (4۷) .- قال :الجافظ اب حجن 
لإسناد رجاله ثقات». فتح الباري ۷4/۷ 

)230 مجموع فتاوی: شيخ :الإسلام “اين تيمية € J Ge‏ 

(۲) قال :ابن رشد في النتقدفات.الممهدات 7:85 ۳١۹‏ في الد : يشيع ماله : 
عن سحنون أنه يضرب بالدزة» “المرة بعد ألمرة حتى يؤدي. أموال الناس . 0 7 
فالقضاء بما روي عن سنحتون. في مثل هؤلاء الذين؛ يَفَعَدُواضْ عل :أمؤال-الناسش 
ويرضون ن بالسجن ميلو ليأكلوا 5 ع ويستهضمونها هو الوؤاجب الذي 





الفطلل الأوال» 'استيقاء اذ ين من اللدين الم القماطلل GD‏ 


وف قال جتاغة ن الا 





القول الثانو: 

أنه لا" يضرب» ا كفا خيس أو يُباع عليه ماله ويُقضِى به 
دینه)". 

وبه قال النشية توول لكي والشاة نىت ا الا 
تليل- القول” الأول 


حالصل لهذا القن بأن كاين با ليخ عن" الوفاء مع القدر: عليه 
٠‏ مماطل. و م يستحق مر که العقوبة» ارج عقوبة 6 فخخاز إيقاغه 
بالمدين. 

ويناقش: بأنه إذا کان مال کک قاهرا قلا حاجة ل 2 
ا دنه من ماله جرا ش 

و 
الدليل 5 

أنه يمكن وفاء دين المدين من ماله جبرا فلا" حاجة إلى ضربه. 


الدليل الثاني : 0 5 
أن في حبس" المدين-وضربة - إذا كان “له مال ظاهر ‏ إضرارا بالدائن 
يتأخير وصول: حقة بإليه» يبع واي يي A‏ للشلاب تمجيلا 


ا 


(1) الإنصاف ١/٠۲۷؛‏ كشاف القناع 457٠/6‏ الطرق الحكمية ص170, 

ف ال الج موي يبد N GE AORN‏ 
وقد تقدم بيانه في ص88 . ْ ! 

(۳) المبسوط ١۲/٠۹؛‏ حاشية ابن عابدين VA‏ 4 

(5): 'المقدمات الممهدات / ۸٠۳؛‏ الإتقان والإحكام E‏ 

 )٥(‏ المهئب 0 الوجيز /١‏ 3277. ظ 

(5) الهدايةء 2 الخطاب ١/7١؛‏ المقنع ۲/ 717+ الإنضصاف 7 ¥1 


الراجح هو القول: بأن المدين إذا كان له مال ظاهر فإنه يقضي دينه من 
ماله جبراً ولا يضر ب ؛؟ لظهوره ولما تقدم من أن المدين لا يحب ,إذا كان له 
مال ظاهر يمكن قضاء دینه منه. . والله أعلم . 


e‏ -_ الثائوي: ,ضرب. المدين .مجهول الحا 


لا یضرب في قول 78 ا لأن. 56 عقوبة؛ والمدين مع الجهل 
کال يعرف لم كنب فاق عه 


ل حهجم المطلب الثاني ا هل 
الوسائل المتعلقة بمال المدين 
وفيه ثلاث مسائل : 
الال الأرلن: ,خيس فلخي الحق عينَ مال. المدين ظ 
المسألة الثانية: فسخ العقد واسترداد المال الذي وجب 0 بدلا عنه . 
المسألة الثالثة: الحجز على أموا ال المدين. . 
0 المسألة الأولى 0 
حبس صاحب الحق عين مال المدين ظ 
إذا ليها رة البلتن عين. لمديغفال ريقف ليها ا هل من حت 
إمساك هذه العين وجبسها حتى يستوفي كامل حقه؟ 
في هذه المسألة خمسة ف 0 
٠‏ الفرع الأول : : صور حبس العين بالدّين. 
الفرع حبس العين بالدّين. ‏ 
)۱( ا 4/۰ شرح الزرقاتي 2 ل مالك Iv 0 Yo /Y‏ 


شرح منتهى الإرادات ۲/٦۲۷؛‏ فتح الباري UY [O EVE‏ بلع الهاي +- من 
أسرار الفتج: الزباني » الأحمد البتا ٠ ء١۲ / ٠٥7‏ ؛ ٠‏ ا 





الفضلالأوال»'استيقاء. دين من اتنديق"الطلي النماظ __ -09- 


القرع الثالث: شروط الحبس للعين . 
الفرع: الرابع: سقوط خق. اللحبش .للعين. 
الفرع الخامس :ما ينهي به حق الحبش للعين. ظ 
ل الع انژرل : : صور تكتبسشن العين بالدّين 
< من ڪور حيس صاحب الح لعيل مانا الملين بي ا واي 
أ حبس المبيع على ثمنه إذا كان دين في الذمة. 
ب - حبس العين المؤجرة حتى تُسْتَوقَى الأجرة. 
ا حبس الوكيل 0 العينَ او ا ا 1 كان ن الؤكبل 
د حيس الط اله ى يستفي ما لفق عليها. 
هھ - حيس المشتري العين إذا فسخ العقدء وقد ق الا امن والشيع يه 
الد حتى يرد البائع الثمن إليه”'. 
e ®‏ حم بلطن بالكني 
وفيه أمران: 
الأمر الأول: إذا خاف فوات حقه. 
. الأمر الثاني: إذا لم يخف فوات حقه. 
0 الأمر الأول: : حبس الدائن عن ال المدين 8 حال الخوف من فواٹ الح 


إذا حاف الدائن وات فر وض .المدين ونجوةة ٠‏ فإن ليق حبدن#العين 
حي يستوفي 00 حقهه: قال بهنذا عامة a‏ ام والمالكية ٠"‏ 


a (01)‏ الصنائع 0 تبيين الحقائق ٠٦/٣‏ ۳ المدونة 5/7١4؛‏ المهذب /١‏ 
۷ نهاية المحتاج 4/ 5١٠؛‏ مغني المحتاج ؟/:7/؟ -الأشباه: والنظائر» للسيوطي 
ص۸۸٤‏ ؛ 00 27 EVV‏ ا e‏ ا لابن 

رجب ص1۹ . ع0 : 

(؟) بدائع الصنائع /V‏ 1¥0. 

.. 69 مؤاهب. الجليق 414/5 ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل 3507/8 





o‏ الباب الأول:٠استيغاء‏ الِدّين. من المدين الملي: المماظل.:: 


واا و 


وذلك لأن في ا الا اتسليم :العين. مع جوف فوابك 3 
ضرراً عليهء والضرر يزالء فيجوزر للبصاجب الجق حبس مال المدين حتى 
د لق ا دفعاً الصرر نوات نه عه 


2 الأمر الثاني: حبس حبس الدائن عبن مال المدين إذا لم يخف 5 حقه 
اختلف العلماء » في حكم حبس الدائن لعين مال المدين بدينه على 

قولين : 

القول الأول: 


ليس له حق الحبس. . ١‏ 
وهو الصحيح من مذهب ا والمذهب عند الجنابلة©. 


القول.الثاني: 

له حق الحبس . :. را : ممم نه 

وبه قال الحنفية 22 والمالكية” IT‏ 203 الشافعية› وقول 
غل الخابلة ااختاره ابر الحولا 30 : ا O‏ 


0 نهاية المحتاج 5/ ١٠٠٠؛ مغني ال‎ )١( 

(۲) الإنصاف 508/5. 

(۳) الأم ۳/١٤؛‏ المهذب ١/۲٠؛‏ نهاية المحتاج ٤‏ ۰ 

6 الفروع: FTE‏ المحزر 2/١‏ التنقيح د ص ۹۱۸۰۹ شرح منتهى الإرادات 
8/7 ؛ :القؤاعدء.: لابن رجب صن59.-- ۰ . ظ 

(9) بدائع_الصنائع ۲٤۹/٩‏ المیسوط ۱۴/ ۱۹۲+ اا ا ١6/٠‏ 

() المدونة ۳/£؛ التاج 2 ۷4/٤‏ ؛ و الجليل ۷4/4 ؛ حاشية الدسدقي 
لاع ا + ظ ظ 

(0). المهزرب 1٠7/١‏ مغني المحتاج ERs‏ 

(4» الإنصاف. 4508/4 المبدع. us‏ «الفزوع مغ تضحيحه :المزداوي 3-07 

(9) الهداية ١/557١؛‏ وينظر: القواعدء. لابن. رجب ص۹٦۰‏ حيث عزاه اله نقلا .عن كتابه 
ل 


الفصل الأؤل:'استيفاء:الدّين من المدين الملي المماطل 





بن؛القيم”'"» والموفق ت ابن قذاخة!؟؟ ... 
ا 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بما بلي : 
الدليل الأول: 
0 البائع يتصرف: بالتَمن في الذمة» فوجب أن بجبر البائع على ا 
ليتصرف المشثري لخ عا ينه 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن استواء كل من المتعاقدين ة في التصرف-في المعقود 
لبه الس رقنا مر أركان العقدةرلد 5 فتن شروطه» وإنما هو"راجع إلى 
طبيعة المعقود غليّه فالبائع رضي لای يبت في ذمة الغتشتوفق” a‏ 
التضرف افيف والشتري"الزتضئ تاقد على عين معي بذاته فلم يكن له حق 
النصرف“فيها “قبل حيازتها . ظ 

الوه الثاني : أن منع المشتري من الد في اجار علية إنمّا هو 
بسبب عدم تنفيذه لما التزمه بالعقد - وهو اتسّليم العم للبائع د فإذًا قام بتستليم 
لفن للبائخ ثبت له چن یاز المبيع» وبالتالي حق التلترقي فاا مع با 
ادل آلثاني: 0 

د ليع المبج تماق به اران ال وتمامه. فتعيّن تسليمه إلى 

المشترئ) وإذا تعيّن تسليمه ا حبس . 





= البغدادي» من كان فقهاء الحنابلة» ولد سنة ۳۲٤ه»‏ ودش ّ الفقه على القلضبي 1 
يعلى ولزمه حتى برع في المذهب والخلاف» توفي سبنة ١٠١0ه.‏ 
نسبته إلى (كَلَؤْدَان) وهي من قرى بغداد. ٠‏ 
من i‏ «الهداية» في الفقه» «الخلاف الكبير» المسمى بالانتصار في المسبائل 
الكبارء «الخلاف الضغير» المسمى برؤوس المسائل» «العبادات الخمس». 
“ترجمته في“ ذيل طنقات الحنابلة 4١15/١‏ المقضد الأرشد /1؟؛ اللناب ٠/6‏ . 
)01( أعلام الموقعين ."٤/٤‏ (۲) المغني .۲۲۰/٤‏ 
(۳) المهذب .."05/١‏ 014 :(5)-المغني 7/5 





لوي تائيه ا ا لدت ما اه 

ويناقش: بأن تسليم الثمن يتعلق به استقرار البيع:وتمامه أيضباًء. بل إن 
تمل الي .من قل المشترى البائ أولى بامعتران الع ,وتمافة» حت إن 
المبيع متعين قبل التسليم» والثمن غير متعين قبل تسليمه ا 
للبائع ليتساوى المعقود عليهما في التعيين. ظ 
الدليل الثالث : 

.أن ی ال رى 555 المبيع؛ وحق البائع تعلق بذمة ا 

فوجب تقذيم ما تعلق بالعين؛ كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء» وإذا 
وجب تقديم تسليم العين المباعة امتنع حبسها بشمنها". 

ويناقش من وجهين: 0 

الوجه. الأول: أن قياس جق یي في العين المباعة حق 
اليرتهن رفير المين الموهونة قباس مع الغارق ى لبعلقر جن المرثهن,يذمة العبدين 
وبالعين المرهونة. معأء بيئما ERE‏ متعلق بالعين .المباعة فقطٍ ولا تعلق 
له بذمة البائع (فليس من حق البائع مثلا تبديل العين المعقود عليها بأبخرى» أو 
تسليم.المشتري قيمتها بدلاً عنهاء بينما الراهن إذا قضى الثين المرهون به 
سقط حق:المرتهن في العين المرهونة) فافترقا . 

الوجه الثاني: أن قياس العين د ا ینتج عنه 
عكس المذعى» فيكون للبائع حق حبس العين بالدّين؛ كما أن للمرتهن حق 

عسل العين الجرهونة الذي بل إن حبس العين المباعة أولى؛ لأنه إذا جاز 

حبس العين المرهونة بالدين المؤجل فمن باب أولى القوله ببس الجن 
المباعة لاستيفاء ثمنها وهو دين حال يلزم المخترى أداؤه. 
أدلة القول الذاتية 

استدل أصحاب هذا القول يما لي 


الدليل الأول 
أن البائع رضي بيذل باتغي بمقابل ا 59 دفعه قبل ضرا 


(۱) مغني الماع it‏ - ۷ كشاف :قناع ۳۹/۳ 


الفصل الأول: استيفاء: الدذين:من.المدين الملي'المنماطل ا 


المطالية له لمع قل سايم شع د 


الدليل الثاني: ‏ 
أن. في إجبار :الباق جيه كو كاه امم اتی من سلب 
الثمن إضراراً بالبائع ٠‏ وليس في :القول,انجواز حبس البائع المبيغ إشمنه.إضرار 
بالمشتري؛ لتمكنه من إبطال احق.البائع پخبین المين سك ادن اله افللدائن 
إذا كدق فسن الغين ادن" 
اونوقش: بمشع حصو لر ان الدائن: من ال بادينه. وشكاية 
المدين» ويجبر المدين على أداء_منا في ذمته ,ولن بالحجر عليه وبيع » ا 
وَألجيب ججؤاابين : 
“لجات الأول : أن القؤل پان المتنتين , جبر علق 'أذاء التي ولك الى 
عليه وبيع. ماله في ينه لا يندفع به الضرر؛ أنه لزم مئه بتأخر حقه» واتشغال 
صاحب الحق بشكايتهء والحجر وبيبع المال يتوقف على الحاكمء وقد لا 
يحصل شيء يي 
الجواب الثاني :: «أن ما ا الحجر e‏ بعك اللتسليم» فهو أولى أن 
بست ا لان يت ا من للرفعء وان رایام ا من المنع 
ل 
ال ا 5 يو نان 
القول الثاني ؛ لقوة أدلته وسلامتها. من ' المناقشة.الواردة عليها في مقابل عدم 
سلامة. أدلة القول “الأول مما ورد عليها من. مناقشة»: إضافة إلى.أن فئ. القول 


)( الخليغ 1 ° 

Vo ft. A ٤/٤ أعلام المؤقعين‎  )( 

(۳) المغني 5/ .17١‏ )£( المرجع إل العانء 

5 المرجع السنابق؟..والشعنى:. أن ا من 'التصرفت. في بتحيسته :اسيل من‎  .)0( 
من التصرف فيه بعد التسليم بالحجر عليه‎ 








الباب.الأول: استيفاء الدّين-من.المدين:الملي المماطل:.. 


بحبس العين: بالدّين: ‏ بالشزوطه الآتنة .نحفظأً بحق الدائن من التأخير أو 
الامتناع عن إيفائه» كما أنه وسيلة لحمل المدين على المبادرة بالوفاء لكي 
يتمكن من قبض البدل. . والله أعلم . 
.. » الضيع التالبٌ: شروط. الحيسى للعين ٠‏ 
يشترط لجبس العين بالدّين شرطان هها: ١‏ 

40 .الأول: أن يكون أجد-البدلين. عيناً والآخر‎ e 

الشرط الثاني : أن يكون الدّين خالاً. 
4 فإن كان الدَّينَ مؤجلاً فلا خبسن للعين؛ لأن: ولاية :الحبس حق“ للبائع 
مقابل افتتاع:المدين عن الوفاء» ومع. .التأجيل لا«تعدالمذين ممتنعاً عن 
الوفاءء فإذا 4 الدائن بثمن مؤجل مثلاً فقد أسقط حقه في االمطالبة بالاستيفاء 
قبل الأجل» فيطلت ولاية .الحبس للعين» فيلزمه.تسليم العين إلى المشتري» 
ولا يطالبه بالشمن قبل جلو را ل جل ب خا ن ن 


© الفربق الزابع : ١‏ سقو ظط خف الختبس مین 

يسقط حق الدائن في حبس العين «عند من يقول به) بأحد أمرين: . 

الأمر الأول : إذا أجل الدائر الذي بعد وجوه “خالا : 

e‏ إذا ار عق فة بقبض ال إن المشتري لا يتأخر حقه 

E‏ 0 0 يملك إسقاط حق نفسه دول حقى کک 
البائع. إسقاظه .. 

الأهر 59 إذا 8 ادائ e‏ ال ا o‏ الملنين 
أو قيضها المدين بإذن منه؛ حينث إن الدائن بالتسليم أو الإذن “به أسنقط ٠‏ حقه 


(۱) بدائع الصنائع 559/5؛ الفتاوى الهندية / 6١؟‏ حاشية الدسوقي ۳/ ٠+۸۷‏ جواهر 
الإكليل ۲/۲٥؛‏ نهاية امح 0 4 شرح منتهى. الإزادات ؟/./ا14؟ الماع 2/5 
١16‏ . | 

(۲) بد بدائع الصننائع. 44/a‏ نهاية. الا 0-0 ١‏ مني النحاج كلا الإنصاف 
‘| ۰ کشاف القناع ۳/ .۲٤٠١‏ 





الفضل.الأول: ااشنيضاع ع نقد ينه م من المديق ع موسر للق 





بالحبس”"'. 
اشغ الغفاستت “ما ينتهئ به حو حق الخبنتن لعي 
ينتهي الحق في حبس العين باستلام الدائن الذين جميعة» أذ بإبراء 
الدائن 07 فرع ال 
لأن الحبس لأجل استيفاء الدين» ولا دين يحبس فية. مع بزاءة ذمة 
المدين منه. فإن استلم بعض الدَّينْء أو أيزأه من بعضهء كان له الحق في 
الخس لاشكقاء الباق ؛ لأن حق حبس العين بالدّين استحقاق لا يتجزأء 
فكان كل, العين محبوساً بكل جز من ا الدّينا"". ‏ 
9 . المسألة: الثانية 0 4 ظ 
فسخ العقد واسترداد المال الذي' وجب دين بدلا “عنه 
إذا. نكل أحد طرفي العقد عن الوفاء بما التزمه بالعقد؛ كنكول"المشترء 
عن دفع الثمن, ونكول المستأجر عن دفع الأجرة؛. فهل للعاقد الآخر أن 
يفسخ. العقد پسیب. ا المدين عن:“الوفاء بما التزمه؟ .. 
في 0 المسألة فرعان : ۰ 
الفرع الأول: إذا كان الفح مشر وط في العقد. 
الفرع الثاني: إذا لم يكن الفسخ مشروطاً في العقد. 
© المع الل + الضسح المشروظط في العفد ١‏ 
إذا كان الفسخ مشروطاً في العقد. فللعلماء في صحة الشرط. ثلاثة س 


القول الإول: 


أن الشرط باطل مبطل للعقد. ااا 
وهو المذهب الشا فين 0 وقول عند المالكية؛ رقال به 





)01( بدائع الصنائع /o‏ 40۰+ ات / oA‏ : 
(؟) الفتاوى الهندية "/ 4١6‏ المبسوط 47/1١‏ ؛ بدائع الصنائع 7 0 ,, 
(۳) المجموع شرخ المهذب» للنووي 197/9؛ أسنى المطالب 7/7 01. 
.. (64. تحرير. الكلام في.مسبائل. الالتزام» ..للحطاب ضص””. 





البنان«الأول: استيفاء اين من اثمدين الملى الفماطل.:: 


a 
قال النووي: «لو اشترى بشرط أنه إن 1 ينقدم إلثمن فيي ثلاثة أيام فلا‎ 
القول الثاني:‎ 
. ::يصبح- العقده ويبطل الشرط‎ 
هو الحشهور س "مذهت المالكة ب‎ 
قال ابن رشد في“أقسام الشروط في | التيوع:‎ 
والرابع يجوز فيه آلبيع ويفسخ الشرط»ء 3 ما كان الشرط فيه‎ ...« 
غير صحيح... وذلك مثل أن :يبيع'التسلعة:ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى‎ 
( 3 1 ثلاثة أيام..أو..نحوها فلا بیع بينهما»”2".‎ 


القول | القالث: 


وهو مذهب ا وال اا اوفزل عند التالکیت او RR‏ 
الكرا ف و : سفيان الثوري EY. es‏ 


(۱) هو: eT‏ العنبري› از ات الفقيه» ا وا هم وتفقه بأبي 
حنيفة» قال عنه الذهبي : «هو من بحور الفقة وأذكياء الوقت»»› توفي سنة ۸١٠هھ.‏ 
ترجمته في : : نيو أعلام النيلاء 75./4؛.وفيات الأعيان 71//5؛ طبقات الفقهاء 

.١1١60ص‎ : 

(۲) تبيين الحقائق 10/4 ظ 2 روافظة ار 6/۳ 

."٦٦ص مواهب الجليل 7/5١5؛ تحرير الكلام في مسائل الالتزام‎ )٤( 

)2 المقدمات الممفداكت 1/1 . 

(1) (وهو المسمى عندهم بخيار النقد) . الجر الرائق ۹/1 ا ا 1/4 بدائع 

| . ¥0 jo الضناتع‎ 

(۷) كشاف القناع ۱۹٩/۳‏ ؛ المغني 04۴/۳ 

(۸) تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص٣٣۳٠‏ 

)0( المجموع 4 ؟؛ روضة الطالبين EE.‏ 

)٠١(‏ المغني 0۹۳/۳. ظ 

- هو : سفيان بن سعيد الثوري الكوفن»-أبو عبد الله أحد الأئمة المجتهدين.. قال عنه‎ )١١( 


وأبو. ثواة'؟: ظ 0 

قال ابن تيمية: «أفتى الصحابة فيمن قال: إن جئتني بالثمن | إلى وقت 

كا وكذا-وإلا«فلا- بيع بيننا ء: أنه :ينفسخ. البيع: إذا.مضى- الزمان-ولم يؤقة !2 . 
0 سلا الولو باع عى أنه إ ا م 


0 


ا وال فلاا بيع بينناء صح وينفسيخ آذ لم K:0‏ 
5 الأكلة: 


ڌلیل اقول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول لما إليه من بطلان الشوط رالمقد: 


= ابن عيينة: ما ا رجلا أعلم بالحلال ا من سفيان الثوري. قار عنه ابن 
خلكان : أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقتهء ولد سنة ۹۵ه . وتوفي باليصرة 
سئة 0ه والثوري: نسبة إلى ثور بن عبد متأة. 
ترجمته قي : : الظبقات الكبرى› ستل TVET‏ طبقات: 'الققهاء 0 وفيات 
الأعيان 785/7 

)١(‏ هو: إبراهيم بن خالد الكلبي» ال او ور E‏ اء الأعلام» صاحب: 

٠‏ الإمام الشافغي» وناقل الأقوال القديمة عنه. قال عنه.النووئ: هو الإمام. الجليل 
الجامع بين علمي الحديث والفقه» أحد الأئمة ا و -البارعين:» ` 
'والفقهاء المبرزين » توفي سنة 7٤ھ‏ | 
ترجمثه في .تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ¥ Ye‏ ظبشات #لفقهاء 

ص۹۲ ؛ وفيات الأعيان .757/١‏ 

(؟): نظرية العقداء ‏ لابن .تيمية لود وا ل 88 .١‏ 

(۳) 7 هو غبد :الله بن" امحاوة واي + أبو ار الفَمزنل الفقم لافنا .توفي سنة 
٠الاهم.‏ 
من مصنفاته : 07 0 فى التفستيرة «الوافي في الفزوع» وشرحه #الكافي دفي 
شرح الوافني»: «كينز الدقا قا لخصن فيه: خالوافيء ب أضول#الفقه.. شر حه 
«كشف الأسرار». ظ 

: .- ._.ترجمتههفي : الدرر :الكامنة */ +۲٤۷‏ الجواهر الخضية jt‏ الأغلام 4/ ا 

)٤(‏ كنز الدقائق ١2/4‏ مع شزخة تبيين اا 8 ا 

AY [gli (0) 


رون ابابا لاون تنام ادن مين لاندين اللي انما طل ٠:‏ . 
بان فسخ اليلق على شرط مطلق؛ لاوس بن بي 
لل 

ويناقش : :. بعدم. التسليم. e‏ الغرر؛ لان شرط الفسع نعل لع الوفاء 
مقيّد بمدة معلومة. ويؤول إلى العلم_فالغرر منتف هنا. | 


دليل القول الثاني: 
' استدل القائلون بصنحة العقد.مع فساد الشرط بما يلي ٠:‏ 

قالوا: إنه شر "شت ا على قراط لوكو 7ع ر 
عائشة وها أنها أرادت أن تشتري بريرة”" للعتق فاشترطوا ولاءها؛::فذكرت 
ذلك لرسول الله کیو فقال رسول الله 2 «اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن 
أعتق» 2 ' 
ويناقش : بالفارق تال تان شرط الولاء مخالف لنص 
الغا ع“ . | ش 


دل القؤل الثالث: ا 
1 استدل القائلون بصحة العقد والشرط : Rr‏ ود جا ا 
و الشرط”” > وهو بمعنى خيار الشرط من وجهين: 


(قاع ال مجموع 4۳/4 ؛ الج / 20۹ 

: A IVY. -المقدمات الببهداي‎ )0( 

(۳) بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق ور 'قيل: كانت امول الاناس من الأنصار 

٠‏ قكاتبوها ثم باعوها :من عائشة» .فأعتقتهاء وكانت. عائشة قبل أن ته تشتريها:. أسد 
< الغابة ۹/۷؛ الإصابة .6017١/5‏ 

00 أخرجه البخاري› الصحيح FV «14/٤‏ مع فتح الباري)» . كتات 5 ناب 
الشراء والبيع نمع النساء»..الحديث (66١1؟)؟4‏ ومسلمء الصحيح. ۰ ١١55‏ كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق . الحديث (5٠16/؟1١).‏ 

(۹) .نیل ا 0 سيل السلام 1.4/۳ . ٤‏ ْ 

(5).- الخياز: .هوبطلب,خير الأفرين من بإمضاء العقد أو فسخه»› 250 اشر من إضاقة 
الشيء إلى سوه أن العامة الا 
وتخياز:الشراط::هو :أن يشترط. العاقدان :أو :أحدهما احق ا العقد a‏ “فسخه في مدة 
معلومة. البحر الرائق 5/ 7'؛ شرح منتهى:الإرادات 11/١‏ 2354 . 

(۷) قال بصحة خيار الشرط: الحنفية» بدائع الصنائع 0/ 174 ؟ والمالكية» “شرج الزرقاني - 








فضل الأو ل::«اشتنفاء الدّين من المدين الملي المماظل aD‏ 





ووو 0 ضاحب الشزط يتخيّر. في مدتة بين: الفسخ. والإمضاءة 
غير أن ترك الؤفاك جَُغِلَ أمارة الفسخ» والوقاءجَعِلَ أمارة الإمضاء: 

ونوقش : 0 2 بحيث إنه هنا بمضي المدة 3 عدم ينفلىخ 
ديد تقدير E‏ والاختلاف فيما يقع ال والإجازة 
ل في نفس الفسخ عند | إرادة الفسخ» ولا في نفس الإجازة عند إرادة الإجازة» 
فلا يعد اختلاق))77- 

الوجه الثاني: آنه كما يحتاج إلي التروي في 4 هل. إيوافقه 3 لا 
دفعاً للغين»..فكذلك يحتاج. اا التروي في الثمن هل بصير منقوجا أو ا دفعاً 
للمماطلة9؟. _ 00 


الرميع : 20 2 | اا عسي 4 
الراجح هو القول الثالث؛ لقوة دليله وسلامته ما ؤرد عليه. من. مئاقشة. 
فق _مقابل مناقشة أدلة الأقوال الأخرى ...و الله أعلم ٍ 
6 الضريع التانی : إذا لم يكن الفشة مشروطا فن العقك 
وفيه أمران: . 
لامر الأول : في حکم الفسخ. 
الأمر الثاني: في توقف الفسخ - على القول ب لن کم أو 

عدمه . 
3 الأمر الأول: اه الفشخ إذا لم ت مشروطاً E‏ العقد 

إذا 7 يقم المدين تإيفاء اما د بالعقد؛ م المشتري عن تسليم 





ER E e 0 7‏ مغني ا AY‏ ببالضتابلةه اا 
5 “اا خلا فآ لابن حزم» المحلق: ۸/ ٠‏ . (! : م 

0 عر ا‎ )۲( .٥۹۳/۳ المغني‎ ؛٠١‎ /٤ تبيين الحقائق‎ )١( 

¥ ACE تبیین.القائی‎  )0( 

- (4) المغني ۳ :بين الحقائق 49 البحر الرائق 3/5 


الباب-الأول:. استيفاء الدين من.المديئ الملي المماطل:.. 


الثمن-للبائع »..وامتناع المستأجر.غن. تسليم: الأجرة.للمؤجر.. (وَالثمتن :و الأ جرة 
دين في الذمة) فهل للدائن فسخ العقد سد عين ماله الذي: وجب -الذين 
بدلا عنه؟ | ( 

قولان للعلماء: 
القول. الأول: ‏ 

ليس اللدائن فسخ العقد > وإنما له-المطالبة بدينة. 

* و “موت اة ارالك تت الوجهين عت د الشناقعية 
والمذهب عند الحناباة"؟. 

- أما الحتفية فيقول الكاساني في بيان ما يرع حكم البيع:‎ ٠ 

«حكم البيع نوعان* : نوع يرتفع بالفسخ» وهو الذي يقوم برفعه ا 
العاقدين. وهو حكم كل بيع غير لازم؛ كالبيع الذي فيه أحد الخيارات 
الأربع» والبيع الفاسد. ونوع لا يرتفع إلا بالإقالة 2 كل 3 لازم 
وهو البيع الضتحيح الخالي عن الخيار»؟ "1 ٠‏ 

ومنطوق عبارة الكاساتي أن البيع إذا كان لازماً'- وهو اف الخالي 
عن الخيار ‏ لا يرتفع إلا بالوقالة) فدلالة العبارة أن البيع لا يرتفع بمماطلة 
المدين بالثمن. | 

وأيضاً مما يدل على أن السك و ل ل لد المدين 
الت أنهم لم يجيزوا فسخ العقد واستريلة إلعين إذا أفلس الما ورود 
النص ا 

وأما الال فلع أجل نما لهذه المسالة في مظاتها من ررم 
قول خليل " في وا ار حو ت أفلس المدين 2 


00 
3 


)01( نهاية ا ۳4/4 شرا جلال الدين ت على المتهاج. م 7 
خاشيتي قليوين وعميرة) << 

(۲) الإنصاف 501/15؛ مطالب أولي الثهى Avr‏ 

)۳( بدائع الصنائع 6 *”.. 

)٤(‏ كما سيأتي في بيان حكم استرداد الدائن لعين ماله إذا ES‏ لإفلاشه ص 

(0) هو: خليل بن إسحاق الجندي» ضياء الدين»: أيو المودة. فقيهء امالكي ء: من علماء = 


الي «الأول: ذل اهتيفاء انين من المدين-الملي سم _ 





ظ #وللغريم أ أخذ عين ماله ا عنه في اس خوخ يعدم 
الفلس». اا 

ثم إن المالكية فخوا فس اعفد واسترداد عين المال إذا کان مروا 
في كالم ف فاۆلى" e‏ عدم الشرط 3 تملك 0 حق ا ار 
دا الشافعية فجاء في «تحفة المحتاي ° 
.١ |‏ أو أمتع المشتري مدلا عن دقع القن مع ينار . فلا فسخ في 
اشيا : 

وأما الحنابلة فجاء في «كشاف اقتا : 

فون كان المشترى موسرا مماطلاً 5 بشن فيس له دلي ب الفشخ؛.٠‏ 


القول الثاني: 
للدائن الفسخ واسترداد عين ماله إذا كان المدين مماطلاً . 

0 5 عن “الشافة ٤‏ وقول غدك ا انحتاره شيخ “الوسلام 
ابن تيمية» وقال به من اا المرداوي“» يي السيوطي 


ا القأهرّة» توفي سنة ۲ه وقيل قتلها. 
من مصنفاته: ٣ش‏ جامع الأمهات (مختصر في المڌهب» اوت فيه على اللمشهور 
ا في : الات المَذهب FOV‏ شج التؤر الزكية عند الترر الكامنة 
.A1/۲‏ 
)000( مختصر خليل ص”١7.‏ وينظر: المقدمات الممهدات ١مس‏ مواهب الجليل Jo’‏ 
۵۰ شرح الززقاني على متختضصز لیل 18 
(۲) كما سبق في الفرخ الأو ل ض ۱۳۸ Mm‏ 0 3 


te (&)‏ 
(0) .مغني التحتاع 168/7 4؛..شرح خلال الد بن السا على المنهاج 0531 
69 نظرية العقد» لابن تيميه ة ص .۱١۳‏ )¥۷( اوري الفقهية ص٦۰۱۲‏ : 


(8)- الإنضاف 405957/52. 
# والمرداوي هو: علي ہن اا ا انارت ثم الصالسي» اتل ٠‏ أبو 
الحسن علاء الدين» يعرف ب(المرداوي) فقیه» محدث؛ أصولي ». عني بالمذهب 
الحنبلي› وهو محرر المذهب ومنقحه.» . ولد ب(مردا). بفلسنطين: e‏ = 





(WOl—‏ البابالأول اشتيفاءالدين من المدين الفلي المماطك:!! 
الرحينانئ ٠‏ والبهوتي: 
ض الأدلة ` 
دلبل للقول الأول ١‏ | 

استدل أصحاب هذا القول: بان الدائن من استيفاء دینه 
إلى حقه بالمطالبة والشكاية إلى الجاكم. الذي يجبر المدين على الوفاءء رل 
بيع ماله وإيفاء دينه من ثمنهء وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الفسخ". 
ويناقش : بأن الضرر الذي يلحق الدائن بتأخر حقه) وانشغاله بالمطالية 
لا يرتفع بالرفع إلى الحاكم . 
أدلة .القول الثاني: ' ! 

استدل أصحاب هذا القو ل 2 الآنية 

لدليل لأول: 
EF -‏ الإفتاء اا وتوفي شق نة e‏ 


من مصنفاته : «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»» ,«التنقيح المشبع في تحرير 
المقنع»» «تحرير المنقول في تمهيد علم الأصول) وري السق. الجر في شرح 


| يه‎ 
١ ْ 0 N اا‎ 


(0) | مطالب اولي النهۍ. 177//7., 200507 : 
* وهو: مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني» ثم الدمشقي» الخنيلي.. الفقيهء 
الفرضي» المحقق» مفتي الجتابلة بدهشق» ولددسنة ١٦١١ه»‏ في:قرية:الرحيبة: (من قرى 
دمشق)» وتوفي سنة ١٤۱۲ھ‏ يُعرف به ب(مصطفی السيوطي)» وقيل ب(الرحيباني». 
من مصلتفاته : ' «مطالب؛ أولي النهى. قفني شرج رغ غاية. المنتهى» » :«تجفة ,العباد :فيما في اليوم 
والليلة:من: الأوراد»:. 
ترجمته في: النعت الأكمل ص۲٥"؛‏ ات الوايلة ا ۳۰ خرملا المد 
لاہن بدران.ضص 25 6.. a. E‏ 

(5)...كشاف القناع 2٠/9‏ 7. ! 

(۴) --“تتجفة” الميحتاج- 4155/0 مغتي. #المخطائم : oA‏ 








او الأول: د ااستيفيام ع الین من المدين کي ا 


مكن من القنض. للمطل» كان له ايو اتنزيلاً للدلالة العادية منزلة 
الدلالة اللفظية9©.. 


الدليل الثاني : 

أن في فسخ العقد و 0 0 ماله بسبب مماطلة المدين» : فعا 
للضزر' غنه من و جهين: | أ 

'الوجة: -الأول:: فيه دفع ضرر قاخر و فل والحجر على . 
الخدير 6 وعحبشة» وبيع ناله ...ل" يندفع به :الضرن : 
ظ الوججه الثاني : فيه دقع ضر المخاضمة لاك تت عربت يو شن الوق 
ارچ الحاكم والانشتغال أبالمتظالبة > وهذا “قد يفوت غليه”مصالحة وما هذا إلا 
بسبب تتدث المذين. ؤلددى “والتشريعة إتما جنات ٠‏ يجتب ا درغ 
المفاسد. 








الدليل الثالث: 

القياس على فسخ “التعقد ا عين العال ا المدين» ا 
تعذن..وصول صاحب الجق إلى. حقه خقه جالاً مع تو کا ». بل إذا. جاز فسخ 
العقد واسبتزرداد عين. المال ا مع. الحجر: على المدين وتعلق حقوق الغرمناء. بعين 
ماله وتزاحم الديون والتنحام فيها بأولى مغ کون ماله خالصاً. من تعلق جق 
الغير به. 9 5 5*0 
الراجح هبو أن للبائن فسخ العقد واسترداد عین ماله مع مماطلة المدين 
بالوفاء؛ وذلك ا وقوة أدلته» 0 فيه حفظا اد الثانن'ممن 
يماطلون بوفاء ما التزموه في مقابلها . 

وفي هذا يقول عافن البيوطي الرحيباني: «وقال ,شيخ رتقي الدين : 


)010 الت :الاين تيمية ص59 1. 

.1١ ,الفوائد: في اختصبار: المقاصد: . القواعد 'الصغرى ص‎ WO 
) N. مطالب أؤلي النْهى‎ :)( 

00/1 نهاية المحتاج ٤/۹١۱؛ م المحتاج‎ )٤( 


الاب الأول: استيفاء الدّين "من المدين الملى المماطل».. 


بل .له - أي البائع - الفسخ إن كان المشتري مونيراً مماطلاً؛ دفعا لضرر 
المخاصمةء قال في الإنصاف: وهو الصواب» قلت - أي: الرخيباني - لو 
رأى فقهاؤنا أهلَ زماننا وحكامنا لحكموا بعدم صحة العقد من الموسر 
المماطل»”'. ١‏ 
0 الأمر الثاني: في توقف LE COPE‏ 
ذکر في اكشاف القناع» .أن الفسخ لا يحتاج إلى جحكم؛ حاكم.::والذي 
يظهر أنه كذلك إذا استطاع الدائن إثبات المماظلة من المدين» أمَا مَعَ عدم 
وجود ما يثبست يثبت المماطلة بالوفاءء فلا بد من الرفع, إلى الحاكم ليظهير مطل 
المدين ا عن الوفاء بعد أن يأمره.الحاكم .به؛ وذلك.لثلا يتخذ الفسخ 
لعدم الوفاء ذريعة لفسخ العقرد بدعوى المماطلة حينما يندم العاقد على إجراء 
العقد مما يضعف القوة الملزمة للعقد. 


0 المسألة الثالثة © 
الحجز .على. أموال. المدين. المماطل 


اختلف العلماء فئ خكو :الحجز”” على أمؤال التمدين المماطل 
على الاين ر هته هن التصرفىة تمالهرإذادخيف ‏ منة ك نالف :أو 


6 (0 .۱۳۷/۳ مطالب أولي النهی‎ )١( 

(۳( الحجز في اللغة : الفصل بين الشيئين . لسان العرب ./١‏ 
وفي “الاصطلاح : :” واضع: د “عنلى : 0 المدين. -ومنعه من a‏ ب ا لغة 
الفقهاء ص ۱۷./ ظ 

e الحجر في اللغة: المنع. اا‎ )٤( 
: وفي الاصطلاح : منع الإنسان من التصرف. والحجر توعان‎ 

٠‏ النوم. “الأول کیا شو لوطا دحا ی "يكون لئ الصتبئ اجون "والسفيه» 
والحجر على هؤلاء عام حيث يمنعون من التصرف في أموالهم. "وذممهم . 
النوع الثاني: حجر على الإنسان لحق غيرة؛ 11711110 
وعلى المريض (في التبرع لوازث4.-أز لأجتبئ: زيادة غائ ثلث المال)' لحق الورثة» 
وعلى الرامن في الرهن لحق المرتهن» 0 العبد و سيدة» ا 00 لحن 
المسامية: ظ 








١‏ 5 ل .الأول :: استيفاء الدين من المدين الملي الفماطل: 
القول الأول 

لا يخجز عليه . 

00 الإمام أبو .0( > وهو مذهب اا ا 


وأحد الوجهين عند الشاة ب 


السطاب |0 في اشرتخه a‏ ا e‏ الد اك 
يقتضي أنه الو لم يحط الذَّينَ بماله لم..يمئع من التبرع» وهوا كذلك»”" . 5 

وجاء في «كشف القناع»” “: «وإن کان له تأي المدين ع" يفي بذينه 
ا و إ 





٠‏ وا بالدّين : م المدين م مو اش بماله» وهو هو - أي الحجر بالين اير ا 
المال دون التصرف في الذمة. 
,المخني 002/5٠5؛‏ حلية ,الفقهاءء اللرازي كم حويو ألفاظ التنبيه؛ EE‏ 
ص۱۹۷ ؛ المطلع على أبواب المقنع ص104. . ۰ 
.)١(‏ بدائع .الصنائع7/ 179؛ مجمع. الأنهر في شرح ملتقى: الأبحر / 6< 
(۲) . الكافي في فقه أهل. المدينة ص3۷٤‏ ؛ القوانين ¿ الفقهية ص۰۹٣‏ ؛ .حلي لمعم لبښت 
فكر ابن. عاصمء للتاودي ۲/ ۳۳۰. 
(۳) الفروع 588/5؛ المبدع ٤/۷٠؛‏ شرح منتهى 0 ا ا بالكبيرء 
8 لشعيس الجن المقدسي 498/4. ٠‏ . ظ 
)٤(‏ فتح العزيز شرح الوجيز ١٠/۲۲۸؛‏ روضة الطالييت ۳۷/6 
a (0)‏ ص١‏ ۵ 
(1) هو: محمد بن محمد الحطاب؛ أبو عبد الله الفقيهء ا ا يعن الت 
:"وولد بمكة سنة ؟"١9ه.‏ واشتهر فيهاء 'وتوفي .يطرابلس الغرب. سنة 404ه., 
من مصنفاته: «مواهب الجايل في شرح مختصر خليل»»: #تحرير. ان في مسائل 
الالتزام» 
ترجمته.في: شيجرة. النور ا Ve‏ . معجم المؤلفين 7 $۴۰ الأعلاء AN‏ 
(۷) مواهب الجليل 54/0 . 
(A) +‏ 418/8. . 


580 ): ...ا البات الأول استيقاة الدين من المدين الملى ا 
القول الثاني: 

يحجر عليه . 

وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعليه الفتوى في المذهب 
الحنفي”"» وهو أصح الوجهين عند الشافعية» واختاره الموفق ق ابن قدامة 


بي 


من الحا 1 بي 

وقال الكاسانى: «قال أبو حنيفة ‏ عليه ازس 1 5-5 اة 
للحجر ثلاثة ما لهاء رابع: الجنوت »> والصبا» .والرق» وهو قول. 0 .. وقال أبو 
يؤسف ومحمد الشافعي وعامة أهل: العلم - رجمهم. الله تغالئ -: والسفه 
و ومطل: الغنيء e‏ ا وحوف ضياع المال بالتجارةء» 
والتلجئة ٠‏ والإقرار لغير الغرما»“ 

IE‏ مااع 


ولو التمس غريم الممتنع من الأداء ا ای ال 
ينقلفت مالة.. , e‏ هلا الحجر خجر فلس 1 ا في «قلائد 


)+ المسرظ فر ۲۲۳/۲۴ نتائج : E‏ م القضاة 441/1 ؛ 
تكملة البحر الرائق ۸/ ۸۳. 

(؟) روضة الطالبين 4 17؛ أدب القاضي» لابن القاص 0 العغرر البهية 2 شرح 

-- الجهيجّة الؤزدية ۳+ مغتي المتختاخ بيد الأشباء واللتطائره اللسيوطي 
ص۸1٤‏ ؛ حاشية القليوبي ۸1/۲ 

(۳) الكاقي TATA‏ 21 ونت 

(4) التلجئة في اللغة: ارا E,‏ أن 0 اما باظنة خللاف 0 لسا 9 
TET‏ 
وفي الاصطلاح: إظهار عقد وإبطان غيره مع إرادة الباطن . . معنجم نة :الققهاء صن ١٤٤‏ . 

قال الموفق: ابن.قدامة: «ومعنى بيع التلجئة أن يخاف أن ”يأحة الشلطان أو غيرة 
ملكه ما ا رجلا “على أن يظهر: أنه اشنزاء جا ياي بذلكء ولا. يريدان بيعاً 

6“ المغني FE‏ ااا ' 

AVY (0 4/۷ (0) 

٠ )۷(‏ ذكر الشافعية فروقاً بين الحجرعلئ الممتئع مع يسارةء .وبين الجر على :الجفلسن > قمنها : 
( أ ) أن الحجر على المفلس يشترط فيه زيادة الدّين على آلمالاء .بخلاف التججر على 
الممتنع . 5 (A)‏ _ 





الفضل الأول: امنتيفاء:المديين.منن. اللمديين.الملي المسماطل ]رو 5 


الخرائن E ٠٠:‏ القاضي - أن يحجر عليه 5 على .المدين ب 
وإن کان غنياً ؛ لئلا يفوت, ماله» ,. 
وقال الموفق ابن فا ١‏ و ل 
ا «وإن كان موسراً فلغريمه مطالبته» وعليه قضاؤه,, . وإن تعبذر,الوفاء 
وتيك من عرفو فی .ماله حجر عليه إذا طليه ,الخرماء؛ لثئلا, يلبخبل الضرر 


© 
= ا 


أدلة القول الأول: 
[ . استدل لهذ! القول ہما ا يلي : 
الدليل الأول : 

+ انف الحتجر على المدين إهداراً E‏ والحاقا له الماد فلا 
يجوز إلجاق الحجر به ه لدفع ضرر خاص. 

ويناقش: بعدم التسليم بأن في الحجر على 0 إهداراً ا لأنه 
إنما. منع من التصرف بمالهء, ولم يمنع من مطلق التصرف» فسائر تصرفاته غير 
المالية صحيحة كما أن تضرفه المالي في الذمة: صحيح» والحجر على المدين 
في ماله كالحجر على ا في|الزهن لحق المرتهن». فلا يترتب .على الحجر 
زوال الأهلية. 


E E a O -‏ ل 
المفلس قولان. 
(ج) أن من وجد عين ماله عند المفلس فله حق استرداده» ليس له ذلك في الجر 
للامتناح 'عتن: الؤقاءٌ مع السار في يت الؤجيين كما سبق فی “ض179:. 
00 : مغني المحتاج ۲/ ١۷؛‏ أسنى المطالب ١١/۱۸۷؛:نهاية‏ المحتاج- 41١9/5‏ 

شية الشربيني على الغرر البهية .٠٠١/۳‏ وينظر في اشتراط زيادة الدّين على المال 

بالفلس. وفي حلول الديون المؤجلة بالحجر على المقلمن› :وقي يه عين 
المالبالججر. للمفلس» الفضل:الثاني من هذا الباب.. + 

00 إفة الكافي‎ ۳۹/۱ )١( 

(۳) الهداية» للمرغيناني 4۲۷۱/۹ تبيين الحقائق 1919/8. 


الدليل “الثاني : 
أن في الحيلولة بين المدين وبين التصرقة بمَالة ضرأ علي فلا يجوز 
e‏ ن وجمهين ٠‏ 3 
e‏ ا 3 على 587 i‏ ال عن الوفاء زد رکا 
الضرر المحتمل بأن يقوم المدين بتلجثة ماله» أشد من الضرر الواقع على 
المدين بمنعه.من التصرف بماله» ولا.بأس بدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. 
٠‏ الوجه الثاني: أن الضرر الواقع على المدين بالحجرٌ على أمواله إنما 
كان بسيب ظلمه بتعنته وامتناعه عن الوفاء مع “قدرثة علي فهو واقع بسببهء 
كما أنه يمكنه دفعه عن نفسه بإيفاء دّينه . 
الدليل الثالثك: ) 
أنه + ليس 0 حاحة إلى الى حيث ' إن او نكنم" المطالة 
| ويناقش : : بعدم فت بهذا على اإطلاقة» فقد يختاج أ 2 
و ومنو سوا ود يم يس د إذ ليس في كل 


استدل Pi?‏ هذا القول: بالأدلة الآتية : 
الدليل الأول: . 


دلي الواجد يحل مره , دمقويه ا" 


)1 الا 0 
(۲) الغرر البهية شرح البهجة الوردنة iY‏ الماع م شرح متهن الإزادات 
۷0 ۰ 


(۳) سبق تخریجه في ص .۷٣‏ 


الفضل الأؤل: استيفاء ليق من الدين الملي المماطل CD‏ 


وهة ال دده ي الصديتٌ: 
هو أن الجديث دل على جواز إنزال العقوية بالمدين الملي المماطل» 
والحجر: على المدين- أ عن ا وال في مفهوم العقوبة فيحجر 
20 
عليه 


الدليل الثاني: ٠‏ | 
أن الخضر عا ال زالحسر ع كان طريق الايقاء الذّين؛ لأنه يلزم 
على القول بعدم الحجر على المدين عدم استيفاء أصحاب الحقوق حقوقهم. 
إذ مع عدم الحجر قد يتصرف المدين بمَاله تصرفاً يزيل ملكه عنه قبل استيفاء 
الدّين منهء ثم يدعي ألا مال له يسدد ټه دینه» يم الجر يضح ر 
هذاء ومع صحة هذا التصرف RC‏ المدين معسراً لا مال لهء ومع الإعسار 
بحن الإنطارة سكم الفط «١ ١‏ فتمين الحجر على المدين لثلا اکا 
فيفوت على أصحاب التتققق قرول 2 

الترجيع : | 
يتبين من عرض “أقوال العلماء وأدلتهتم وما ا ارم اليب : أن 
الراجح هو أن المندين التقتاطل يجوز الحجز“عليه 'والحجز- على ماله» إلا أن 
الذي يظهر لي أنه يمنع من التصرف:في جزء من ماله بمقدار ما هو مطالب به 
من دّين؛ لأن الحجز على أموال المدين جاز ضرورة حفظ حقوق الدائنين 
الضياع بقيام المدين بإخفاء أموالة أو بالتصرف بها على وجه التبرع أو 
المحاباة» والضرورة تقدر بقدرها؛ ولأن التحجر على المدين المماطل إنما 
جاز لدفع"الضرر:عن أصخات الحقوق فيا لوا قام“المدين بالتضرف ماله على 
وجه يزيل الملك» والضرر هنا يندفع حجر جزمن “مال 0 بقدز ا 


والله 


)00( سبل السلام 4۱۱۱/۳ ف فتح .العلام؛ لشرح بلوغ. المرام T/۲‏ 5 
(۲) نتائج الأفكار 9/ ٠۲۷؛‏ أدب القاضيء لابن القاص 00 مغنئ المحتاج ۲/ 
۷ ؛ أسنى المطالب ۲/ ۱۸۷. ظ ال اا ١‏ 


GED‏ اليناب الأول:.انتيفاء:الدين من الندين الملي المماطل... 





وفيه ان 
المطلب الأول: الاستيفاء الجدا ي بواسطة القضاء. 
المطلب الثاني : الاستيفاء الجبري بدون re‏ 


الطلب الأول تاه ند ر 


الاستيفاء الجيرقة بواسطة القضاء 





وفيه مسألتان : 
ظ المسيألة الأولى: إذا كان. للمدين مال من جنس الدين. | 
المسألة. الثانية:..إذا كان للمدين. مال من غين حجنن اليين: [ 
ظ ©"المستالة:الأولى ق 
ظ استيظاء الذين من مال المدټن 
ظ إذا ڪان من جنس الدّين جبراً بواسطة القضاء ) 
ااا الور إدا إدا امتتع: عن الوفاءء وکان له مال ظاغر a‏ سیون اميق 
الذي فيي ذمتهء فإن الحاكم يقوم 8 ما عليه من ,دين من ماله ا عليه .إذا 
له يعم الحلاين بالوفاة اة نهآ u‏ 
3 القع لق e E a‏ 
)١(‏ المبسوط 4١56/55‏ جاشية ابن عابدین: ۳۸۰-۳۷۹/۰ 


. 837/5. ؛ تبصرة: الحكام‎ ٠۴١ /٤ تهذيب. الفروق‎  )۲( 
.٠١١- ٠٠١/۳ الأم ۳/ ۲۱۷؛ الغرر البهية‎ )۳( 





الفضل الاأؤل:. 'اسشتيفاءالدين: م من افد يقالن ! التتماطيز | 


والستابلة بيد والظاخهر ية . ظ ظ < 

اجاءاافنى «متلتقى: الأ بحر" > «فإن “كان ماله ا : ٠‏ المديون: دان نکن 
الدين م الحا منه) . ١ E‏ : 

وقال اا ااا الا 
بالضرب والسجن إلا أ ن يعلم له عين مال فتؤخذ وتدفع إلى الغرماء e‏ 

وجاء في «مغنيّ المحتاج»” على الموسر الأذاة “قور تخب 
الإمكان إن طولب.. . فإن امتنع أمره الحاكم به ين مال ا 
هو من“ خث الاين وف مئه 3 | 

فال شمس الدين امد «الخريم إذا < بالطب :اع ولم 
يقض الديّن قض الخاكم کیم ال0 : 0 اھ 

ويقول ابن حزم: «ومن ثبت للناس عليه حقوق د بيع عليه كل 
ما يوجد له وأنضف الغرماء. كنل أن يوجد له من نوع ما عليةءقايِنطيفن 
الناس منه بخیر بيع کمن عليه دراهم. ووجدته ,له بدراهم أو تقوم ددع “ 
طعام» وهكذا في كل شيء) 0 

ومما يدل على جواز الايفاء الجبري من:مال المدين ما يلي:. . . 
0 (1) نا ورد عن أبي هريرة 5 قال قال رسول الله وكةِ: امظي الخني 
ظلم 0 . 
دمه ال ےا 

هو أن الحديث دل على أن النطل + e‏ ا 
أداء ما وجب عليه من دين ظالماء والظلم واجب الرفع› والمدين المماطل 
ا 
من مالهء فيكون وقاء الدين من مالك المذين جبراً “عليه تحاترا 





)001( شرح منتهى الإرادات ا المبدع ا كا 


e EET TY 2 : 2YAN 00‏ :مغ شرتحه بدؤ و المتقی.. 
62 شية الحسن بن رحال على الإتقان والإحكام ۲/ ا (١‏ 
٠.٠ 2 (0)‏ 659 الشرخ الكبين .٤٥۸/٤‏ 


070 الل 101۸/۸ 1) '' تقدم. تخریجة ف نض 11 


المياب الأول: استيفاء الدّين من المدين-الملي: المماطل.:: 


(۲) أن في امتناع المدين الموسر عن أداء يته ضرراً على ضاحخب 
الحق» والضرر يزال» وإزالته لا تحجصل إلا بوفاء: 5 :ينه © تیان وفاء ما ا 
المدين المماطل من دين جبراً عليه من ماله . 

: © المسألة الثانية © 
ظ استتيفاء. لين من مال المدين 
إذا ڪان من غير جنس الدّين جبراً بواسطة القضاء . 

المدين ات عن الوفاء إذا كان له مال .يمكن قضاء ذينه منه» إلا أنه 
من غير جنس الدّین». فهل يباع عليه من ,ماله ما يكفي لسداد دينه. ويوفى دينه 
منه جبراً عليه» أو یکره على بيعه بالجيس والضرب_حتى يقوم :هو بنفسه ببيع 
ماله وإيفاء دینه؟ » قولان e‏ 
القول...الأول: 

لا يباع على النديية ماله 0 إذا .کان دينه ا .وله ه دنانير وأو ا 
فللحاكم بيعها . 

وبه قال الإمام 1 بو تخليفة””2. 

يقول القدذوري: «وقال له لا أحجر في الدّين. . . وإن كان له 
أي : ل ا ا ا ار كيد يبيعه في 
. دينه» فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها اي اپ 3 وإن کان" ديه 
دراه وله اي باغها ي في كينمة” 4 


القول الثاني: ) 
وبه قال الا oo ٤‏ ل 


a (۱)‏ 14 9 الهداية ¿ للمرغيناني 778-8؛ تكملة دو ان 

(۲) مختصر القدوري ۰۲۰/۲ 71. 

(۳) معين الحكام على القضايا والأحكام: لابن عبد الرفيع Y/Y‏ تهذيب ال 
والقواعد السنيةء, لابن ..حسين. المكي 150/4؛ تبصرة الحكام ۳۱۲/۲ ۳١۳؛‏ - 


الفضل الأول: اسَتِيفاء الدين: من اثمدين الملي7اتغماطل 

ee. KOT‏ ا ا 0 يم 
والشاقعية 6 والحنابلة ¢ وهو قول بو يوسفا ومحمد بن الجشن' 34 
فتى: به في المذهب اليحنف ي - وهو قول: الظاهر پان : ئ 


قال القراف ”° : «فإذا 9-9 اى لمن الذي وخر نعرّف 
ماله ال وار الشين e‏ وكذلك إذا ظفرنا بماله أ كه وأو شيء يباع 








= الإتقان والحكاء ر شرح تحفة : الحكام rr‏ 
وأما ما ورد في البَهْجَة في شرح التّحْفَة للتسولي 370/7 من قوله: «وليس للإمام 
أن يبيع عروضه كما يبيعها على المفلسن؛ لأن المفلس قد صرب طلى يُذْهزومنع من 
ماله»» فذلك فيما إذا طلب المدين تأجيل بيع ماله ليبيعه هو بنفسه» فإن الجاكم. يؤجل 
بيع ماله ليتولى المدين بيعه: بنفسه بخلاف المدين المفلس إذا حجر عليه فإنه يبيغ عليه 
ماله ولا يقبل منه طلب التأجيل» فالتفريق بينهما إنما هو في قبول .طلب التأجيل .من 
عډمه لا في جؤاز بيع ماله روفي هذا يقولد,الزدقاني: في. شرج علول, اېختصي لیل | 
۸ ه«وأججل باجتهاد الحاكم المدين غير المفلس... إذا طلب التأجيل لبيع 
عرضه. . . OT MS‏ لان العا ا عر 
يذيه ومنع من ماله فيبيع عر . فلا يتحتاج إلى تأجيل»7اه. وقد حرر-الحسن بن 
رحال هذه المسألة في ا المالكي تحريراً وافياً بذكر حالات المدين. وحكم كل 
.0 حالة منهاء في حاشيته يته على الإتقان والإحكام في شرح تحفة ة الحكام TW TTY‏ 
(9) * الغترر الجهنية قي شرح ا الوزدية +١١ E‏ روضة ا ve NYY /Y‏ 
المحتاج .٠١١/١‏ 2 
(۲) الإنصاف ه/ ٦؛+‏ شرح منتهى IS‏ ۷/۲؛ كشاف ناف القع ل . 
(۳) المبسوط 4١54/54‏ نتائج الأتكارة وعد تبيين ئ 154/8 ؛ تكملة ا 
الرائق 7217/78 
() المختار للفتوى» للموصلي ۲ مختصر الطحاوياة ص”9؟ تخاشية 5 .عابدين: ”/ 
6ع .١ 65١١‏ 
(0): المحلى لويد 
(0) هو: : يفيت بن إدرسن: القزافي الصتهاجي المصري- -أبو العياس» شهاب الدين» الفقيه» 
. المالكئ» الإمام البازع في. النقةوالاصوك والعلوم العقلية.. أخذ عن.انن الجاجب 
المالكي وابن عبد السلام ا و إليه رئاسة الفقه .على مذهب مالك وتوفي 
سئة 1۸٤‏ ھ2 
امن مضنقاته: «الذخيرة). في الفقة: ê‏ فرحون: تأجل كتب اللمللكية» : 
«الفروق»» > «التنقيح في اا الفقه». سين .في تمييز عن 
وتصرف القاضي والأمام». د 2200 
ترجمته في : : الديباج المذهب ١/775؛‏ شجرة النور الزكية 0 


الباب الآول: ا الدين: م من المدين. الملي المماطل.:. 


ا ... فعلنا ذلك ولاستحسعة ك 

وقال الإمام الشافعي: «وإذا ؤجت: على a‏ حى مال فقا لا 
آبيع ؛ باع السلطان E‏ ۱ ْ ْ 

رقا أبى, إسيجاقة الشیرازي ° : 3 Eh‏ ل ٠‏ إن 
لم يقضه ألزمه الحاكم؛ فإن امتنع» فإن كان له مال ظاهر باعه عليه . 

وقال الموفق ابن قدامة: ا الحاكم ب فان أبى خبسه» 00 





صر اع ماله وقضی دینه» 5 
ت الأكلةة . 
أدلة :اقول الأول - . 5 ' 

أولاً: الأدلة: على آنه لا 5 غلى المدين” ماله إذا. ا یکن .ينه وات وله 
دڼانیر› أو العكس . ' 

. واستدل لهذا القول. بالأدلة الآتية 

الدليل الأول: ظ ! 

قوله تمعاليئ: Gl.‏ الیک اموا لا تأ ڪل رک يڪي بالطل 


إل أن تكرت مدر عن راض ىڭ 1 [النساء: 9؟]. 
رجه الالالة في اة 

هو أن بيع مال المدين دون منه تجارة عن غير تراص رفیکون. أكلاً 
للمال۔بالباطل » فلا يصح . 2 ظ 7 


(۱) . الفروق .۸٠ /٤‏ (؟) معرفة السنن والآثار» للبيهقي .۸۸ ٠.٠١۱‏ 
٠ )9(‏ هو : إبراهيم.بن علي بن يوس الشيزازي» أبن إسجاق»: فقيه شافعي». ولد بهيروزآباذ 
-. قرية بشِبّراز-- سفة ۳۹۴ هي کان E‏ للشافعية يبغداد في" وقته.. وي المدرسة 
النظامية بغداد: إلى :أن توفي -سنة ٦۷٤ھ‏ 
من مصنفاته: «المهذب» و«التنبيه» وهما في الفقه» «النكت» ف فى الخلاف. 
ترجمته. في : :-طبقات: الشافعية». اللوسنوي ۲ تهذيت 82 وان القسم 
- الأول ۸۷۲۰/۲۰ وفيات الأعيان59:/3؟. ظ 
(6) المهذب (o) 0 ۴8۷/١‏ 1 لق 
(5) البناية في شرح”الهداية۲۹۱/۸. : 


الفضل الأول: استتيفاء:الدَّينَ .من المديين.الملي الفنماطل!' 





مناتئة :ادات دال :بالدية : | 
ا الاسخد لا ل نالا يه انها عامة ' خصّصت يتحديت: معاذ که التي فى 
أدلة القول الثاني . 


الدليل الثاني: ل ظ > 
ا وردان لأ شةا ارخا جر 2 عر ما ان الي ا قال “«لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" . 1 ا 
رة الناطلة فى ابت : 
هو أن الحديث دل على أن مال الششخضن لا يتاع علية إلا لترضناة, 
مال المدين جبراً عنه لا يكون برضاً e‏ ا 26 


مناشمه الات دال بالمديمة: 

ق الاستدلال لقره الحديث 2 خض بحديث معاذ 5 لي 
فی أدلة ألقول الثاني . 

وأجيب: بأن ديت معاذ ليس إلا في الي ا ليها والكلام في 
غيره» وهو الواجد المماطل. 


000 هو : حنيفة» (وقيل: حکیم) الراشي مشهور بکنیته» روى عن عمه» وعڼه: :لي ين 
زيد بن جدعان» وسلمة بن دپنار» و أبو داود» وضعفه ا ا ورجح 'الحافظ 
ابن حجر توثيقه. 00 | 
ترجمته.في: ميزان الاعتدال 47 تهنیب التهذيب EN‏ تقریب النهذيب 
ض 141 

ا ابو ره الرقاشي : له صحبة» روى عن النبي, واتجتلف اا فقيل : 
حنيفة» وقيل: عمر بن حمزة» وقيل: , حذّيّم, بن حنيفة. 
ترجمته في: أسد الغابة ا ۳/7 ميزان الاعتدال 1 تقريب التهذيب 
ع۷ چنا چ 8 | < 

(۳) أخرجه الإمام أحمدء ا ة/ ۲ من حديث عم 2 حرة رة الرقاشي طله ؛ 
والدارقطني (واللفظ له)ء السنن */77» كتاب البيوع» الحديث (4۲)؛ والبيهقي». 
السك الكنوى 17 كات الحصت»: باب من غصب لوم افأدخله في سفينة› :أو 
بق غلية تجدازا. وقال:الهيثمي في: مجمع الزوائد 017/754 «ورجال. أحمد ثقات». 

0) المبسؤط 4١54/1554.‏ تَبْنِين الحقاتق 4/ 199. ظ 





ا 10 1 : المماظل... 


الباب الأول: استيفاء.الدين-من:٠‏ 


ورد: ا 2 المماطل الواجد عير من. استغرق..دينه ماله 


الدليل الثالث : 
ما ررد عن آي مر" أن غلامين من جهينة كان بينهه خاي فأعتق 
أحدهما نصيبه» .فحبسه_رسول الله یو جتى حتى باج فيه غنيمة نا" 


رجه الہ دة ني الصدبيث: 
هو ان النبي كد حبسه ولم يبع عليه ماله. هذا ليل جل عدم جواز 

البيع ؛ ولو جاز, بیع ماله لما حبسه . 
مناتئة الاسشالاك بهذا 7007 

نوقش الاستدلال به من أربعة أوجه: 

الوجه .الأول: أن الحديث مرسل” يل مق el‏ 

وأجيب : بأ من رواية آني افا وهو من كبار التابعين ‏ ومراسيل 
كبار ابي مقبولة فإنهم لا پر سلون إلا و5 صحابي» والصحابة كلهم 
عل ول 


.1" 7 فتح العلام شرح بلوغ المرام ۲/٤٤؛ سبل السلام‎ ۷/١ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) هو: ع س درسي الل و ا - مشهور بكنيته عام 
كبار التابعين» وثقه الحافظ ابن حجر» توفي سنة اه وقيل بعدها. 

ترجمته فی :. لسان الميزان 177/9 ؛ تقريب التهذيب ص”0885. 

(۳( أخرجه البيهقي وقال: «هذا مرسل)»› السنن الك 6.65 كناب التفليس »> باب 
الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه. وينظر: : معرفة السنن والأثارء اللبيهقي ۸/ 
۳ التلخيص الخبير 5317# جه بذ 1 

,7 7/16 المبسوط 75/ 50١؛ إعلاء السنن.‎ )٤( 

(0): المرعتل:“في اللغة:: الخطلق: من أرسل. الشيء إذا: أطلقه. 
وفي 0 3 .رفعه" التابعي إل النبي بي . خلاصة e‏ 
+ ص85 : 

1۷١ /۸ :المحلئ‎ -)5( 

(۷) إعلاء الستن- 5 3/ 597 
# وللعلماء ع في حجية الحديث اللعرفل أقوال افق اكلا ثة. : 
الأول : مذهب جمهور المحدئين» وكثير من الفقهاء والأصوليين› :"وهو أن.الحديث 


الفضل الأؤل+ املتيضاء: الدّين«من:الضندين:الملي المنماطل CEY‏ 


الوجه الثاني : أنه إنما حَبَسَه حَشْيّة هربه بغنيمته. لذ اناا الح ھر ییا 
فالحديث اليس. في منجل النزاج:'. 
+ وأجيب: تجادایی خان ادي شرب دلا موه يلف 
الوجه الثالث: أن الضمير الفشتتن في قؤله:::«حتى.باع» زانجع: إلى 
رسول الله ككل فالذي باع هو النبي كل فيكون دليلاً على البيع لا على عدم 
ابيع" . 559 | ّْ 
فيك : ا ۴ تأويل بعيد” ) 
الوجه الرابع: أن الحديث دل ل على از E‏ »> ولم ينع ل 


الدليل: الززابع : 2 
أن في تأبيد حبس المدين,حتى يبيع.ماله بنفسه.دفعاً لظلمه الذي تحقق 


0100 





9 





= المزسل كيف لا-يحتسابه؛ لاحتمال أن يكون المحذوف غير صجابي. 
الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وأصحابهم» وهو أن 
الحديث a‏ مح ERS Sa‏ المرسل ثقة“ وأن يعرف متة أنه لا 
يروي إلا عن ثقة؛ لأن الراؤي الثقة لا يسعه حكاية الحديث عن الرسول كل إلا إذا 
سمعه من ثقة؛ ولأن الظاهر من حال التابعين أنهم أخذوا الحديث عن الصتحابة» 
وهم 'عدوّل لا -تضرٌ جهالة أغيانهم . 1 
الثالث : :مذهب الإماغ الشافعي» وهو قبول الجديث. المرسل: إذا” كان: من ا 
بشروط .في" الجديث المرسّل. والراوي المرْسِل. ذكرها في ؛كتابة الرسالة., | | 
ينظر: علوم الحديث» لابن الصلاح ص اه 66؛ خلاصة الفكرء للشنشوري ص٥۸‏ 
- 4۸۸ تيسير التخرير ٠٠۲/۳‏ ؛ الرسالة» للإمام الشافعي ص۱٦٤‏ ا أعلام 
ظ “#المؤقعين. 3/1 شرح الكوكب المنير ٥۷٦/۲‏ + أضول مذهب ا أحمد E‏ 
NAA‏ منهج النقد في .علوم الحخديث .ص۹٦"‏ - .۳۷٣۳‏ 
)١(‏ المحلى .١7١/8‏ (۲) . إعلاء السئن ۲۹۲/۱۰. 
(۳) المحلق 4 ؛؛ معرفة السنن. والآثار. للبيهقي 000 
(4) إعلاء الست 9716و 
)٥(‏ فلا يعارض ما. ذهب إليه الشافعية ا لأن الشافعية (كما سبق) يقولون بأن 
الحاكم بالخيارء إما أن يحبسه وإما أن يبيع عليه ماله». والحنابلة (كما سبق) قالوا : 
يحبسه الحاكم أولاء :فان صْبر على الحبس-وأصرً علئ المنماطلة باع الحاكم عليه 
ماله LS E BN OL E i E‏ ام E‏ 
ص۰۸۹ ٠‏ : 


الياب الأول: «استيفاء المدين من المدين المملي المبنماطل .-. 


بالامتناع .عنءالوفاء) 5 ت اق هد ) 
ویناقش : بأن الحبس وإن كان عقوبة يستحقها المدين المماطل بسبتب 

امتناعه عن: الوفاء»ء ا سن الحق»: وإنما 

يتبحقق دفع الظلم_يبيع :ماله 'وشداد دينه. مته . 


الدليل: 'الخامس: 

٠‏ أن العلماء ا يس ع لم بدينه» ولو جاز بيع ماله 
اكه لما اذ سه 1 لذن الحبس إضرار بالحادين بالتضييق عليه » وبالغرماء في في 
تأخير وق 

ويناقش : جات ماب عراز دن الان بدينه لا يمنالل ييا 
مالّه». إذ لا تغاريضن ببينهماء لكر مسويية ماو ` بيع ماله .يختلففب باختلااف حال 
المدين» فقد يتعين حبسه كما لو غيب غيب ماله وکتمه» وقد يتعين بيع ماله وإيفاء 
ينه منه كما لو أضَرٌ على الحبس وله مال ظاهر يمكن وفاء الثّينَ منه؛ فيباع 
عليه استخلاصاً للج وتعجيلا بالوفاء. 


الدليل 'السادش: | 
اد ا ال ل ل أ فلار یکو بلقاهمي اريام ذلك 
عند .امتناعه؛ وذلك لأن. المستحق على المدين, وفاء: الدين». + بيع المال غير 
متعين لوفاءً 'الدّين» فقد يُتميكن المدين من وفاء الْدَّيْنَ بالاستجهاب 
الاستقراض» قلا يكون اللقاضي تعيين هذه الجهة عليه 5 بيع 
ض ويناقش: 58 البيع. إنما اق ,عليه لتعذر:وفاء ال ت :اشرق 
الأخرى؛ ولو أمكن قضاء الذين باستيهاب::المدين أو_اقتراضه- لما :الختيج لبيع 





ماله . | 
ثانياً: دليل أصحاب القول الأول على جواز بيع إلدراهم بالدنانير,أى 
ظ )0 البناية في شرج الهداية 1/۸ تبيين _الحقائق: ١۱۹۹/٩‏ : 


(؟) ..المبسوط..43216./74. „WA TT‏ 
() العناية على الهداية 4/ 715؟ البناية في شرح الهداية 577/8. 


الفضل الأؤل: اشتيفاء الدّين من المدين الملي' التمماطل' GD‏ 


وقد استدل للقول بجواز د بيع الدراهم بالدنانيز أو ا استثناء من: متع 
بيغ “مال المدين: بدينه بما أيلى: ظ 

٠‏ قالوا: إنما جاز مبادلة أحد النقدين بالآخر؛ لأنهما ستحدان فى -الثمثية 
والمالية؛ فيثبت للقاضي ولاية التصرف فيهماء. بينما.امتنع ,البيع..فيما؛عداهها ؛ 
لأن العروض :تتعلق الأغراضن بصورها أ وأعيانها» وليس للقاضيّ إلجاق: الضرر 
بمالكها بمنع غرضه في ملكهء 'أما:النقود فوسائل إذ هرد 'فيها المالية دون 
العين ف فتزقا؟. 

نوقش: بأن الحثلأف 'الغرض في النقود والجزوضق : فرق غير مؤثر. في 
حكمُ بيع مال المدين بدينه لوفاء دينه؛ لأنه إذا جاز إخراج النقود من ملكية 
المدين ببيغها عليه من غير رضنا مته “فالعْروض كذلك؟ لأن في كل تمنهما 
إخراحا للك عقن ا وها للظلم ولإيصال الح إلى مستحقهء وإذا 
کان الأمر كذلك فيجوز بيع :العروض كما ١‏ جان بيع لارام ادنا 
دة القول الثاني 
... اسبتدلى ميات هذا القول بالأدلة الآتية: . 
الدليل الأول : ظ 

م ورد ڪن کپ بن مالك يه أن رمبول اله کال حجر تيل معاذ مال 
وباعه في دين كان: ع 





(۱)- تسین -الحقائی RET‏ افخ e a‏ الوا 4 
030 فتح العزيز شرح اوج SN:‏ 0 لكين الشمش الدين 2 
المحلئ .١1597/8‏ ْ 
)۳( أخرجه الدارقطني› السستن 0 كتاب الأقضية والأخكاءا ال :)40( 
والبيهقي › السنن الكبرى. CEA‏ “كنات التفليس» .بات الخجر علق المفلسن -وبيع ماله 
5 في-ديونه ؛ والتحاكم. -وؤقال:: لهذا ٠‏ خديث: صحياح على .شرط الشيخين ولم يخرجاه؟) 
ووافقه الذهبي 'في. التلشخيص؛“المستدرك على e‏ :کتات: البيوع. 
وبذيله 'التلخيضص» للذهبي . . و 
وروي من وجه راان زعوي بعر اميد التاق كاب بجوت لاان ات قال : 
. ١كان‏ امنعاذ' بن جبل ول شابا محليماً ستمخاً من أفضل شباب قومه. ولمديكن .يمسك 
شيئاً فلم يزل يدان ختى أغرق ماله كله في الدّين» فأتى النبي كَل فكلم غرماءه فلو = 


الباب الأول: استيفاء انين من المدين الملي الفماطل... 


أذ انب أ باع على معاذ ماله سداد يه فدل هذا ا على أن السام 
0-6 مال المدين ديا 





ماشه .الا تہ دال پاپ 

نؤقش الاستدلال بهذا الحديث. بأن الي 5 باع مال معاذ اذ بالتماس با مته 
دون طلب الخرماء» :ودذلك لينال بز كة النبي و" . 

وأجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاعتراض: بأنه خلاف ما ضح عت 
الزوايات المشهورة» فف ففي المراسيل "لامي داو التصريح . بأن الغرماء 


- تركوا. ا من 00 9 لتركوا معاذاً من اجا الله کو بع 9 رسول الله كلق 
' يعني ماله ۽ حتى قام معاذ بغير شيء». 
3 أخرجه الحاكم وقال: «هذا حديث على شر الشيخين ك یخرجاه» ووافقه الذعبي. 

٠‏ وقال الألباني فيي إرؤاء الغليل / 4 : «وهو كما قالا». المستدرك على .الصحيحين 
لاا كتاب ` ا وبذيله التلخيص. للذهبي ؛ والبيهقي ؛ السبئن الكبري 
وأخرجه أبو nl‏ م اواك المراسيل ص۲٣٠‏ بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط› باب في المفلس» الحديث )1۷۲( وقال محققه: ,«رجاله ثقاتټ 
لكنه منقطع» . ظ ظ 

۰ 5 الهيثمي: وز اله ر جال الصحيح؛» مجمع الزوائد EEE‏ .كتات 'البيوع. باب 

في فى المفلس. وقال الحافظ ابن عبد 0 سدقي" في.الحديث الورسال4». تنقيج 
التحقيق» الورقة )۲٠۲(‏ [مخطوط]. وقال الحافظ ابن _حجر: «قال عبد الحق: 
المرسل.أصح من. النتصل»» وقال: ابن الطلاع .في اا :اهو حايث ثابت)»2؛ 
- :التلخيص الحبير ‏ لالز 5و دا ا | ١‏ 

, نيل الأوطار 55/6؟؛ فتح العزيز شرح ا‎ )١( 

(۲) - المبسوط .5 4١759./37‏ تبيين. الخقائق 2199/0 

.)۱۷۲( المراسين ص۰۱3۲ پاب في المقلسن» الجديث‎ (mm 

(6 )چ ن داود سليمان بن الأشعث بن :إسسجاق: الأزدي السجستاني» .مقدم الحفاظ 

وإمام .آهل الحديث في عصره. ولد .سنة ٠ه‏ .ورحل. في طلب الحدينث» .وجمع 

وصنف» وكان مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء تفقّه. بالإمام أحمد. 
سکن البصرة. . ونوفي .بها: سنة 6/اه. من. :أشهر مصنفاته  :‏ #السئن2.. 
ترجمته في : امايق أعلام النبلاء ۳./۱۳٠۲؛‏ .طبقات,الحنابلة 4+ وفيات الأعيان 
ا ا 


اتاو | e‏ مها روي أن e‏ رستول "الله اة ؛فکىلهته ليكلم 


الرفق ۾ منهم › ا ت ا 

الدليل :الثاني : وان ات ا 
ما:ورد عن أبي هريرة و أن رسول الله ا قال : «مطل” الغني ظلي" . 

الدليل الثالت : 1 وا 


و ع ا ال رسول الله كله دل 
الواجد يحل عرضه. وعقوبته»”*'. ظ 
رہہ اأدلالهة دي .ین المديئين : 

هو أن النبي كَل جعل مطل الغتي لما في ادك 5 والظالم 
شحو مع لسر وقد وقع التصرحباستتحقاق: “المنمناظ[: للعقوبة في الحديث 
الثاني .والعقوبة لفظ مطلق كما يشمل اجى والضرب. فإنه الل كِذْلِك بيع 


. المال؛ لان بيع مال المبين رغماً . ا EE‏ 
الدليل الرابع : 
أن البيع مستحق على المدين لقضاء دينه من ثمنهء فإذا امتنع عن البيع 


ناب القاضي منابه» فببيع عليه ما يقضي به کین 


ظ | او بأن ا م المدين 3 1 لين ا ليس 
اقا ا الجهة ا جه بيد الال لقضاء الدّين 0 


)٩(‏ أخخرتجه البيهقيت الشستعن الكترى ٤۸/٣‏ بات تين غلب المتقلئسن بجع ماله في 
و 

9 و 0 ؟/ 05 5. () سق اتخريجه في اد ا 

)٥(‏ فت a‏ بشرح 57 المراء 4/۲ سبل اللا زا 

: ١ 544/٥ تبيين -الحقائق‎ 4۱7٤/6 المبشوط‎ )5( 

(۷) العناية على الهداية. 9/به/ا؟؛. “البناية قي "شرح الهداية ۸۸ ٠.۲۹۳‏ 





_الباب الأوال: استيفاء الدين من المدين الملي:المماطل... 





ا :.بأن:البيع إنما استحق.على المدين لتعذر قضاء الدّين بالطرق 
الأخرى» ولو أمكن قضاء E‏ أو اقتراضه لما ابحتيج لبيخ 
ماله . ) | 
الرجيع : 

٠‏ الراجح هو أن للحاكم.البيع من مال المدين المماطل ما ا 
وذلك لظهوره وقوة أدلته وسلامتها مما ورد عليها من مناقشة» في مقابل عدم 
نهوض أدلة القول الأول للاحتجاج بها. في موضع النزاع بما ورد غليها من 
مناقشةء كما 2 .في القول ببيغ فاله رفغا اظ واكاك الحق إلى مستحقه . 
وهذا لا يتحقق بالحبس» والله أعلم . 


5 ص امطاب التو < 7 


الاستيفاء الجبري يبون اقضاء' أ 





“وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : إذا کان المد 00 بالامتناع: 
المسألة الثانية: إذا كان المدين غير معذور بالامتناع . 
٠‏ 0 المسألة الأولئ © 
اس يداع الذّين حير ا من مال المديّن المعذور بالامتناع عن الوقاء ‏ 
إذا کان امان محرا 'بالامتناع عن و الدين لإعسالة: أو لعدم 
حلول 8 دين ؛ 4 لا يجوز ا أخذ شيء من مال ل بنفسة» بلا 
خلاف بين العلماء: ظ 
.يقول الموفق:ابن. قدامة: :«إذا. كان بلرجل. على قبع جرع ا .. کان مانعاً 


.. وهو ما يسمى. اا الظفر)‎ )١( 
4O) ê والظفر في اللغة: . الفوز بالمطلوب؛ كما في المخصص» 6 سیده»‎ 
'.١67؟ص‎ )٤( المجلد‎ 
laî بدون‎ i ويراد به عند الفقهاء: أخذ الإنسان حقة +نفشه من ای عن‎ 
.48 /4. ؛ تحفة؛ الأحوذي‎ ٩١۹/۹. أعلام الموقعين 772/5؟ فتح.البإري‎ 





الفضل الأؤل: اشتيفاء الذي من المداين الفلي الملماظل 


له لأمر يبيح المنع؛.كالتأجيل والإعسار لم 'يجز أخذا'شيء:من :ماله بخيز 
لاف ایی ولتي ظ ظ 
0 المسألة الثانية © 
۰ استيفاء 'التَيْنَ جبراً من ن المدين الممتنع عن الوفاة بلا 
وفيها فرعان : 
الفرع الأول : إذا كان الدائن لا يُحَصّلّ < حقه بالقضاء . 
الفرع الثاني: إذا كان الدائن يُحَصْل حقه بالقضاء. 
© الفريع الذوك: استيفاء كه لدينه ابصطله | 
.من مال الميين جبرة.إذا كان لا ايجضله بالقضاء 
وفيه 58 
الأمر الأول: . إذا. كان يترتب ۴ الاستيفاء فتنة 7 اضرر . | 
الأمر. الثاني: إذا كان لا يترتب على الاستيفاء فتنة أو ضرر. 
5 الأمر الأول:“الاشتيفاء :الجر ي باون فقضاء-إذا كان يترتب عليه “فتنة أو 
شرن كقتال 0 ا ٠‏ فإنه لاو للدائن e‏ دینه OS‏ کن د 
جاء في «منح. :الجليل)” ل عيْدك: دكر شروط چواز الأخذ' من مال الغريم ا 
درصه : إن امن صاحتبث الحق فتلة تحصل بأخذ حقه» ا دم“ وأمِنَ رذيلة 
شه لسرقة أو خنانة ا لټ ن“ 
يقال ابن .العربي” EE‏ جوز انشا = 5 ا بطر 


)۲( ا إلى ا الآتية : تهذيب Eh‏ 000 زامح 1 57 
.العربي ١/١١١؛‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١58/١‏ ؟ ,نهإية ,المحتاج. 4/8 1". 


5 00*/۸. 
- )8( محمد بن عند الله تجن محمد المعرؤف. -بابن العرني» الأنذلسي» «الأشييلي, “المالکی) 





البناب الأول: استيفاء الدين من المدين:الملي المماطلء»:: 





مكروه. عليك في دينك .أو دنياك)”'.:. | 
وجاء في «مخني المحتاج»: «... وإلا بأن خاف فتنة أو ضرراًء 
وجب الرفع إلى قاض ) ظ 
وجاء فى ي «الفروع»" : “: دومن قدر على عين ماله أخذه تقهراً. الم 
يفض إلى فتنة»» وإذا 0 أخذ صاحب الحق لعين ماله؛ فأولى امت الأخذ 
من مال .المدين لاستيفاء الدّين. [ 
ووجه المنع من الخد في حال خدية الفتنة أو ار ا هو أنه يترتب 
على الأخذ مفسدة في مقابل جلب مصلحةوقاعدة الشريعة:: أن درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالج... ش 


6 الأمر الثاني الاستيفاءَ ا بدون:قضاء إذا كان لا .يتمكن من 
تحصيل حقه بالقضاء ولا يترتب عليه فتنة أو ضرر 
إذا تعذّر على-الدائن السغيففاء حُقه بواستطة :القضتاء» ولم يخش باستيفائه 
فقد اختلف: العلماء-في استيفائه لحقه_بنفسه على أربعة .أقواك::: 
القول الأول: 
:أن اللدائن أن: يښتوفي خقه بنفسه: مطلقاً» سواء كان -ما أله من جنس 
الدين أو من غير جنسه . 35 
لعل و به عند متأخري ان :والقول الخشهور + عند 





= در أبو الحافظ E E‏ م فپها؛ 0 
بإشبيلية سنة ٤ ٦۸‏ ه» وشا وتولى القضاء فيهاء وتوفي, قرب فاس سنة 3 ۳ش 
من مصتفاتة: «أحكام القرآن ا الأحوذي في شع سكن ا اد 


في مسائل الخلاف». 
ترجمته. في : : قضاة ا و وفيات: الأعيان ل شر النؤر الزكية 
۳/۱ ! ! 
)١(‏ عارضة الأحوفي Os 5 2 01001 ١/١‏ 
(9) ك/لاةع. 


)€( . جاشية .أبن. عابدين 1 الدرن المباحة: في الحظر والإباحة وا شرج الشواعد ٠‏ 





الفضل.الأول::اشتيفاء.الدّين من المدين الملي الفلماظل. G۵‏ 


المالكية نوهو مذهب الشافعية؟' .:وزواية مُخرَّجِةٌ :عند الجنابلة لك وبه 

KOS st 30 . (6) tq‏ ورين (TD, i13‏ : (9) اث چ 

قال “: الشعبي» وعكر مة ». والنخعي و اذن: سيرين ¢ أبنو ؤار › وان 
قال القرافي : تن ظفر :تجسن حقه أو بغي جسه مع “تعذز أنخذ الحق 

لد جاز له أخذه حتى يستوفي حفقه» وهو مشهون مذهب 


ويقو : الخوشي”" ': «الإنسان إذا-كاق لها جق. عند غيره وقدن عل أخذه. 





= النقهيف اش اررق ص 8 ؛ لفرائد البهية في القواعد والفوائد.الأصولية لمفتي 
الشام محمود حمزة ص٣٦٣٣‏ . 

eg 000‏ خليل ص ۲۷۱+ التاح والإكليل 475876 جرح ارتاي علي مھ جل 

٠‏ مع خا e‏ ۷ حاشية E a‏ اهيب الفروق 
TAL TV‏ 

(۲) المهذب ۳۱۸/۲؛ شرح ال للبغوي ۸ نهاية e‏ حاشية 

| o7 -الشرقاوي‎ | 

(۳) الهداية» لأبي الخطات 167/7 ؛ القروع + الان ضاف ۰٩/۷۲۷‏ 

(8) المبشوط للسرخسي ۲۲۸/١١٠‏ القواعد والقوائد الأضولية ص۳*۹. 

)٥(‏ هو: 0 بن" عبد الله دن الله مولى أبن 0 ييا ل ا وأحد 
فقهاء مكة 
ترجمته فى: حلية الأولياء Y/Y‏ 'تهذيب الأتثماء واللغات حيو ينين وفيات 
الأعيان ۲٠١7۳‏ ` 

000( هو: إبراهيم :يريد النخعي الكوؤفي› أبو حبرا » التابعي: فقنه 0 وأحد 
لان المشاهير» “توفي اسننة ٩۹هد‏ د وم 

نسبته إلى. (التخُم)» وهي قبيلة كبيرة باليمن: 2 ١‏ 

ترجمته في : : الطبقات الكبرىء لابن سعد ا وفيات الأعيان. ا العير / 
.Ao‏ 

(۷): ٠هو‏ :محمد بن سيزين البصري». “أبو بكر أحد الفقهاء النجتهدين» .عرف :بالزهد 
والورح وتعبير الروّناء وتوفي سنة. ١٠٠ه‏ بالبصرة:- ‏ . 
اترجمته: فق :. حلية الأولياء 777*/7؟ طبقات :الفقهاء 0007 زات العا 8/4 

(۸) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي ص08. 

(9). هؤ: محمد بن عبد الله الحُرّشي المضري: الفقيه» المالكي› e‏ 
۰ه وهو أول من تولى مشيخة الأزهرء توفي بالقاهزة سنة ١١٠١١ه.‏ 


الباب-الأول: اشتيفاء الدّين: من المدين الملى الفماطل..: 


أو أخون ما .يساوي .قدره من مال ذلك الغير» .فإنه يجوز له»أخحذ ذلك منه» 
وسواء كان ذلك من جس راښ أو هن غير .سه داز اور ا 
ويقول النووي: إن استحق. ا وو قلي متخو ول ا 


جسن حقه من. مالي وکذا غین .جنسه زب .فقده على المذهب) . 


القول الثاني: 
أن للدائن أن يستوفى حقه بتفسه إذا كان من جنس الدين دون غيره > قلا 
يأخذ مثلاً ذهباً عن فضة» أو دولارً عن ريال زارا ع يشميو 
وهذا هو المذهب عند الحنفية ٠‏ ورواية عند المالكية “ وهو قول 
عند الشافعية؛ وقال به: سفيان آلوري» ووک 


= ولالكرشي): كما ا :يده وفي حاشية الذي ا اا . وشجرة a‏ 
الزكية» نسبة ة على غير قياس إلى بلدة (أبو حَرَاش) بمصرء وقيل ,(إلخُرّاشي)» كما في 
سلك .الدرر. 
من مصنفاته: ا مک ا الخڌف“ «الشرح الكبير المسمى قح 
الجليل على مختصر العلامة خليل». والآخر: «الشرح الصغير؟. 
ترجمته في : شجرة النور الزكية ۳۷/۱ . إلفكر السامي. 85/1 ؟؟؛ حخاشية اللوي على 
شرح الخرشي ١‏ ؟؛,سلك الدرر 4/ 57؛ الأعلام 5 ؟؛؟ معجم بچ المؤلفيق ۰ ۰ 

.776 /1٠ الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(): .المنهاج 57,/5+ مع شرجه مغني المحتاج. ٠,٠‏ ظ 

() الهداية للمرغيناني 7777/4؟ روضة القضاة وطريق النجاة, er1)!‏ حاشية ان عابدين 

of FASO 

(5) التاج والإكليل /١‏ ١٠٠٠؛‏ حاشية ا على الخرشي ۴۲/۷ ۱ 

..471 /٤ روضة الطالبين ١٠/؛ مغني المحتاج.‎ )٠( 

(0) سنن الترمذي ۴/ ٠٠٥١‏ شرح السثة»: للبغوي .۲٠٠/۸‏ 

(۷) المصنف. لابن أبي شيبة ۲۲۷/۷. 
٭# ووكيع هؤ: وَكِيّغ .بن :الجرّلح بن. مليح بن عدي الكوفي» ,أبو:سفيان» الاما 
الحافظ› محدث العراق» ابیت الأئمة الأغلام». من ٬تابعي‏ التابعين». قال عنه الإمام 
إنفقة: ارات ادا بأوعى 0 ولا أحفظ من وكيع»ا ولك سنة يا وتو في 
سنة ۷م ٤‏ 
تيرجمته فن : النيلا 4 455 تينيب الأسماء واللغات EYIN‏ 
شذرات الذهب 789/5 


الفضل الأول: استيفاء الذين. من المدين:الملي المماطل Ge‏ 


قال السَرخسي : لواحي احور سي بحي E‏ 
يكوّن له أ آنا 


القول“الثالش. ` 

ناتان أن پد قا بسحا شن حال الین مالم ا أفنانة غندة) 
ااا ® i‏ 

وعد رواية عن الإمام ال وقول م الأوزاعي | 
القول الرابج. 

ليس للدائن أن بی که ينقد طلقا 


وهو رواية عن الإمام سال 1 واليمتصوص ٠.‏ عن ا آنل 
والمذهب عند الحا وقال به EE‏ ا وعطاء 


. المبسوط ۱۲۸/۱۱؛ وينظر أيضاً: 117/79 من نفس المرجع‎ )١( 
0 الس‎ VV /é عارضة الأحوذي ١/٠۲؛ الفروق» للقرافي‎ )۲( 
القواعد والفوائد الأصولية ص١٠١ '' أ‎ )۳( 
والأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يخود الأوزاعي» أبو عمروء إمام أهل‎ * 
الشام» من الأئمة المجتهدين» كان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء ا‎ 
والأندلس مدة ثم فلي - ولد ببعلبك «سنة نلف وسكن بيرزاوت وتوفي نها سنة -/ا6اه.:‎ 
.710:/5 ؛ حليْة الأولياء‎ ١717/7 ؛.وزفيات الأعيات‎ ۱١۷ ترنجمته في : سير أعلام النتلاء /ا/‎ 
.77 حاشية العدوي على الخرشي ۷ رة الامة في اختلاف الأئمة ص0‎ )٤( 
:المجرر ۲۱۱/۲؛ الفروع 445/5 :497؛ أعلام الموقعين 57/4 - ۲۷؛.الإقناع»‎ :)5( 
.. ۳٠۳١ - 707 /١:ةيدجنلا مجموعة الرسائل والمسائل‎ ؛4٠5‎ /٤ للحجاوي‎ 
| القؤاغد. والفوائد الأصؤلية 'ص۸*"..‎ . )5( 
١ هو: مجاهد بن جَبْرء أبو الحجاج» من فقهاء التابعين بمكة. قال عنه النووي:.‎ )۷( 
تابعي إمام» متمق على احلا أته 'وإمامته»ن توفي يلف اه نمكة.‎ 
ظبقات‎ A11 ترجمته في طبقات الققهاء ص1۹4؛ هابت ااا واللغات‎ 
.٤٦1/٥ الشافعية الكبرى‎ 
هنئ: الحسن بن أبي الحسن البضرزي» أبو سعيدء .من كبار ا جمع بين العلم‎ .)۸( 
.ه١١١ والعبادة» توفي بالبصرة» سنة‎ 5 
؛ و ب الأشماء واللغات‎ 1٩ /۲ ترجمتة في: طبقات الفقهاء: ص۸۷؛ وفيات الأعيان.‎ 
: , ١ 


سل ظ الباب الأول: استيفاء الذين من الهدين الملي المماطل... 
الخراساني ٤‏ | 

جاء في «مسائل الإمام أحمد» لأبي الفضل صالح بن 2-5 0 
«(وسألته عن رجل كان له على رجل ألف. درهم فجحده عليهء فوجد هذا 
جارية» يأخبذها؟ فقال (أي:: الإمام أحمد): أنا أقول إن وجد له :دراهم 
لا ا وذلك أن هذا الملك ملك الرچلء > فكيف يجوز أن يأخذٍ ما.لا 
يملك!)22 . [ ظ < 
:قال أو الخطات : ومن كان له على رجل حق فقدر على أخذ حقه من 
مال من عليه الحق لم يجز له أخذه بغير إذنه» او دفع الحاكم ذلك إلية» سواء 
کان الذي لهال ا لأدائه أو مانغا وسواء كان من جتس حقة أو من 
غيزة» نص علیه». واختاره عامة شيوخنا» . 


8 ت الأدلة: 


ادلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا الول بالأدلة الآتية 


الدليل الأول: 
قوله تعالى :. ون فت قر قاق برت ما ودر E‏ 37 )]. 
لصي 50 ع ت ی اشوا کیو قل ما ع تل ع [لبقرةه. 4 


(9)- هو ٠:‏ غظاء ایل مسلم. -الخواطائل : أبو ابر 2 فقهاء خراشان» ولد.-سنة ٠:‏ ٥هن‏ 
ونزل دمشق» وتوفي سنة ١١١ه.‏ 

ترجمته في: طبقات ا 2 سير اعلام | النبلاء ا +٠٤١‏ ا “الذهلب 1 

| 4۲ 

(۲) هو: صالح ابن الإمام أحمند بن حنبل الشيباني -البغدادي. از الفضل»› ول سئة 

۰هت وسمع آباه» وتفقه عليه» : ونقل عتّه مسائل كر تولى القيضاهربطرينوس ١‏ 

وتوفي سئة 11 آاه. 
ترجمته في :. سين أعلام النبلاء اا طبقاث الحتابلة ات اال عليه لاسن 
بدران ص١١‏ 4. 

(۳)مضائلالإمام.أحمد» زواية ہن ایی ال الفضل صالح ؟/ اند N‏ 

(5) الهدايةء لأبي الخطاب 18/7. 1 








الفصبل الأول ا استيفاع عالدين من المدين ونأ هاس کے کے 001 د 


دمه للبالالة. وع) الأيتين : 50 
نت هیا الان تولاط نا25 ة التي ,يمت اعسات 0 مطلقتان؛ 
فیشمل ذلك أبخبن »الاك ال ور . | حت 95 
لئد مح بالآبتبيث : 
فش الاستدلال دياك الا كين ” باتيما وو ليذ بقلي تخ اة /مغاقبة 
اللي يلحزاخا اغمدى ب 0 الخطات ليبا 00 قلسن كل أحد» 
القن «اتفق 7 الفتؤئ٠‏ على أنه لا 0 8 أن يقتضلة من +أحد خقه 
:دون السلطان»؛ اولينين * لأسن أنْ*يقتضن بعضهم من بعض 1 :إنما ذلك للسلطان» 
3 م المسةه ا لهذا بو حصي يضر ادي الغاس 
و أن بحات : ان وت د 
باقي ا دون 2N‏ 
< : بأن منع القصاضء.دون إذن الجا 5-5 تتخضيصاً لمر الآية 
تی يقال بتقاء: غم مها :نيسا «غخدام ++ ونما“ هو خارج عن :هدلول ثالآية» بلحيث إن 
الا دلّتا على ثبوت س ای لمن اعتدي غليه: بشرط المخاثلة في 
العقوبة وعدم النجاوق کی 5 وال جمناع. اكا سيق د أذل: علدا أن ذلك 
بواسطة الحائع - فليس..في-الأيعين..ذلالة على إثبناث تلفق للمعتدي عله 


الدليل الثاني : 
ما ورد .عن عائشة. ويا قال دخلت هند بنت عتبة» .امرأة آبي سفيان 








لقص ص دول ادم د 2 استيفاء 











)0غ( e‏ القرآن» ان از e‏ ا به الاجوي 3 5 5-3 ة الأحوفي ٤‏ / 
۰ نيل الأوطان ۳۹/۳ 5 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ؟107/1؛ : so‏ وقد 0 الاتفاق ا كل رهن 
:.. 'الحافظ ,ابن حجر في :فتح إلبازي 4ا AN‏ وان الغريئ! في لحكل القزآن 
۱ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن؛. للقرطبي 15/8/7؛ أحتهام القن لابن: الغربي. 8 


_- . الباب الأول استيضاءالدين من المدين الملي المماطل:. 
على رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن أبا-سفيان :زر جل شحيى 
لا: يعطينق .من_النفقة ما يكفيني .ويكفئ بني إلا ما..أخذت من: ماله بغيو: علمه» 
فهل علي في ذلك مخ جناح؟ . فقال رسول الله ک: ا من N‏ 
ما يكفيك ويكفي بنيك)“. | 
رجنك 0 ون .العمديث: 
أن النبي ككل أذن :لهند بالأجذ:من: مال زؤجهاء .وهذا يدل على «أن من 

له جق. لاك غيره يمنعه إياهء فظفر من.ماله بشيء» جاز له أن: يقتضي منه 
حقه. سواء کانمن .جنس “حقم أو لم يكن إیاه»: ثم يبيع نع اما ليسن. من. جنسل 
نخقه» .فيستوفى حقه من ثمنه» وذلك أن: :معلوما ا .الرجل الشجيب 
لا يجمع .كل ما ينجتاج إليه أهله وولده. من النفقة .والكسوة!وسائر الموافق التي 
تلزمه لهمء ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادهاء ولا پكون 
ذلك إلا ,يعرف غير جنس :جقها في .تيتصيل ها هو امن جنس حجقها!”. 
ماشه الاستدالدك بالمديتٌ: ظ 

. نوقئن الاستدلال بهذا الجديث من وخ | 

الوجه الأول :..أن. قوله 4 : «خذي. من ماله او معي لا فتيا. 
وفع 1 ا يجوز الأخد 58 ير اکال 





لا يجوز › I‏ 8 وال فوض تقدير ر الاستحقاق ا لو 
كان قضاء لم يفو ضه إلى المي 


ET‏ البتخاري» "الصحيح ا 1 (مغ فتخ الباري): كنات المظالمء »بات قصاص 

المظلوم إذا وجد مال ظالمهء الحديث (755590)؛ ومسلم --واللفظ له > لديم 4 
۸۰ كتاب الأقضيةء بات قضية هنذء : الحَدّيث (9/11945): ظ 

(۲) شرح السنّةء للبغوي ۸ وينظر أيضيا : عمدة القآري e‏ 

) “القواعد :ؤالفوائد. الأصولية: ص 4 ". 

(5) الفروق و اللقزافي 47١8/1‏ وينظر | أيضاً: الإحكام في تمييز: الفتاوى عن 5 
ص8 6. 

(5) فتح الباري_.9/! 0:1 ؛ وينظد أيضا : بدائع الضتائع. 15:/5: 


النجيل 1 الاو ل + استتيفاء.| لدذين.مين المدين! لماي لاطلا | 





الوجه الثاني : لو سم بأن قصة هند كانت إفتاء» فإن لازي ل ولالة 
فيه على امحل النزاع؛. .لأن-الإذن بالأخذ إنما. هو للنفقة»اوالنفقة ,ليست دي » 
وهي٬‏ لم تطلپ اإستيفاء ما ترك الزوج رین ق یا بققيم انوا طليت لاذ 
لما يجب لها مستقبلا ومع الأخذ لا دين في ذفة' الزوخ د كما أن النبي. يكل 
لم زيأذن: باستخلاض ما مضى لها من نفقة. د على القول بأن.:النفقة السابقة تكون 
ديناً ,في ذمة الزوج انما انش لازبا جن ایل من النفقة .مستقيلاً؛ . فالإذن.في 
أخذ حق..لنسهو .بدين . ظ وي 

ب م الك شق اا زو که ای ای2 ش 

ارا ا ل الان حق الزوجة في ل وقت: والمجتاكمة 
في كل لحظة تشق بخلاف من له دین» . 

ثانياً : أن النفقة تراد لإحياء النفس وإبقاء ال يلم ينا بع 
عنه ولا سبيل. إلى تركة. ل انرتا r gE‏ بخلاف الدّين 


عتى أنه لو صارت_الايقة رماوية ج يجين أها أخذهاء. ولو وجب لا علب کین 


)١(‏ النفقة: حق للزوجة على زوجها واجب بالكتاب والسنة والإجماع» تفلا“ لاف في 
. وجوبهاا علن-الزوجء كما أنه لا. حلاف في :أن النفقة الواجبة:علئ«الزوج. ليست. بدين» 
ومن ينفق على زوجه لا يقال: إنه يقضي دَيناًء وإنما اختلف العلماء ء فيي وقټ 
اعتبارها ديا ثابتاً في ذمة الروك فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين 
إلى أنها تصير ديئاً بأمرين معاً. 
أحدهما: وجوبها على الزوج . 
والثاني : ترك “أذائها للزوجةء فإذًا وجبت عون يقم الروج ااا صارت ديناً ل ا 
إلا باذاء أو إبراء .كتسائر الديون: : وذفت"الحتفية” والإمنام :مد في رواية: إلى أن النفقة 
سسالا تسیر دی" نترك أذاتها بعد “وجونهاء ولیس للمرأة الفخق في المطالبة نتفقة :شابقة» 
وإتما تضينة دیا إذا إا خكم تھا القاضي» أو تراضئ”الروضجان تل تقديرنها ) وكذلك إذا 
امه ا أو الزوجخ الاستلكانة فاشعدانتها ا واھ ها ا غذا ذلك قلا تكون 
عندهم “ينا 
بدائغ النصنائع" 9:/5 7:01 ؛ الموأققاءت: اللشاطيي اا الث نز فيّ"القتواعدء 
للووكشاخ A‏ :4 ۸ .المغني-/ا/هلاة؟ امزال الشخصية : لأبيي زهرة 
.ل :صن 10 ْ . 
(۲) .كتاف القناع ا وتنظن شا مسائل الإنام أجيد روان ابه 0 الفضل ضا 
NYE ITF‏ 8 





00 البنابه+ الأول استيفياء الذين من المدين الملي سمش بي 





:ال ا جا لزأ تد یال زوه دو لنمو کا لان 
التبسّط- في تمالهابنحكم ا مها يوا رفي إباحة حن التحق وبذل اليد _قيّة 
بالمعروف بخلاف -الأتجنبي "أ ا 
ولذا فرق الإمنام أحتمد بين الدين پاک الا يَقَوَل: ابته 5 
القضتل: #وسالعة-عن زتجل كان له غلى رج الف دزهما فتجتحده عله » 0 
هذا له جارية» يأخذها؟»., فقال: أنا أقول: إن وجد له درااهم لا ياحذها ٠.‏ 
قلت : إنهم يحتجون بحديث :هبد :-..: فققال: .هذا بيتها .وبيث 0 ور حص 
أن تكون تأخذبما يكنيه ا 0س + ظ 
الدليل الثالث : 
) و ف ةجئار امون لا لل :| نك تبعشنا فتنزل بقوم 


لا رونا فما ترى فيه؟ فقال لتا "إن نزات بقوع فأمر كم بما ينبني 
ا ال و و ظ 
رجه ا دہ .ني المديت :., 

التي کل اذة لهم باذ حتهم بات وهنا ليل علئ” اف لاحب 
ا أن توفي س مس 1 2 


14): 8 المغني ۳۲۷/۹. . (۲( ا السابق؛‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أأحمد. إرواية إبنه أبي الفضل. صالج ۲ E‏ ظ 

(5) هئ: عقبة بن عامر الجهني». أبو عمرو اصحابي جليل » .روى عن النبي كله يرا وروی 
عنوجباعة رمن الصيحاية والتابعين› كان بقارئاً؛ عالما بالفرائضص. والفقه؛ فصيج اللسان» 
شاعراً, .كاتا وه و أجد من جمع القرآن؛؛ شبهد فتوح الشيام , وكان هو البريد إلى.عمر ظِيه 

بفتح ده ب ORO REE‏ 
ترجمته في : الإصابة 4۸4/۲ كتاب الولاةء وكتاب القضاةء تاریخ :مص وولاتهاء 
صن7"؛ الطبقات :الكبرى» لابن شغد ,1۹۸/۷ ؛. أسد:الغاية؛ ٠.١۴/٤‏ 

۳۲1/1١ أي :. لا :يضيفونا». من:اقريت |الشنيفه : إذا ,أحسنك إليه:. عمدة .القارنئ‎ ٠ )٥( 

قف أخرجه البخاري» الصحيح 1۰۸/0 (مع شر خه فتج الباري). كتاب المظالمء باب 
-- فضاض المظلوم إذا وجك تال ظالمه . الحديث c((YENYD.‏ واشتشهند به لتر جملة" :“لبان ۽ 
ومسلم› الصحيح «\Tor /Y‏ كتاب اللقطة. پاب الضيافة ونحوهاء؛ التحديث' (VEN)!‏ . 








10-2 


منانشه :اند تت ا پااچ بے 

يناقش : بان الحديث لا دلا في هان تخل انان ET‏ 
واجب للضيفب على المنزول به" وليست ينا في الذمة. د.فهيي كاليفقة ‏ 
وإنما جاز الأخذ في الضبيافة دون الدبين الحانجة الضيف إلى:.مؤنة: النضيافة 
لإحياء ينفسْه. واتار المطالبة بها. في وقتها : وفواتها. نالتا خير ولهذا لا يجوز له 
ول .به مبهاء . 





أخذ مؤنة ضيافة سابقة امتنع امز 
ادلة القول الثاني: به بلا ايه 

أو ل الأدلة على اخواث أخخذ الدّائن لجس احق + 

وأدلة القول بجواز الأخذ مما هومن جنس الحق هي أدلة القنوا 
الأول وقد سبق! ذکزها) وها ورذ غليها من متاقكلة . Fk‏ 

ثانياً : الدليل على منع ا ع الأخذ من مال اللمادين إذا كان ن اغيو 
قال أصحاب هذا القول في الاستدلال لذلك : لطاع ديرة ك ا 








0 على القول بوجوبها. وقد اختلف العلماء في وجوب الضيافة : فدهب التشدقية 
والتالكية والشافعية إلى أنها. ستة مؤكدة :* شترح مغاني -الآثاز» .للظحازني /٤‏ 2.7157 
۴ المنتقى شرح الموطأء للباجي 4757/17 المتجتموع شرح المهلات .101/9 0۸ء 
وتأوّل الخطابى هذا الحديث بأنه. «فى المضطر الذي :لا يجد ما يطعمه» ‏ ويخاف على 
نفسه من الجوع». معالم السنن 147/0. «وقيل كان هذا في أؤل الإسلام فكانت 
, .:المواساة واجبة» فلما _فتحتب الفتوج نسخ ذلك»:< عمندة القاري 9777/١1.‏ 
. وذطب الحنايلة إلى_وجوبها على :أهل البوادي والقؤئ:دون الأمصار» :والواجب يوم 
: وليلة والنشعحب ثلاقة “أيام.. ١اولهنم.افي:‏ أجذها من المتزول به جبراً إذا امتنع عنها 
:: اقنولان: القول الأول :وهو المذهب: يجوز :له الأخذ من ماله جبراً بقّدر ضيافته 
,.. الواجبة» .وليس له أخذ مؤنة.ضيافة,ماضنية: ولو لم يتمكن..من:المطالبة بها ؛. حيث إن 
3 الضيافة:الماضية. دين. كسائر. الديون. -والقول الثاني : فين :له -الأخذ.بلا رضاه 
مطلقا ٠.‏ المغني ۱۳/۸٦؛‏ كشاف القناع “/0,. 
.. اوذهِب .الظاهرية إلى وجويها .مطلقا.. المحلى» لاين :حزم WEL4‏ الحسيألة (183). 
!اونظ أيضاً - في أقوال العلماء وأدلتهم في الضيافة - التراجع:الآئية:. فتح. البازي 0/ 
۸ - ۱۹۹ .عون المعيود 4701/١١‏ -نيل الأوطار 7/4 A‏ ظ 
00 المبسوط» للسرخسي .178/١١‏ 


الباب الأول:-استيفاء الدّين:من:المدين الملي المماطل ٠:‏ 





ويعبارة أخرى يقول الموفق ابن قدامة: «لأن أنحذ.| 
ولا تجوز االمعاوضة :إلا برضا الا 
أدلة- القول اللشالث؛ ١ . ٠“‏ 

“أولاً: الأدلة علق جوا أخحة الدائن لحقه من غير اللات 

“أدلة: القؤل بجتواز أحذ الدائن لحقه من غير الأماناث هئ أدلة الود 
الأول واي ري وما ورد عليْها من-مناقفشة. ٠‏ | 

ثانياً: الأدلة على عدم جواز الأخذ من الأمانات . 

أدلة القول يعدم جواز الأخذ_من الأمانات هي :ما يلي : 
الدليل الأول: . , 

قوله- تعالى: #إنَّ الله أل أن 5 
رمه ال دل فين ليذ 

أن الله أمر بأداء الأمانة إلى 55 ومن اخذها عن حقه م د إلى 
أهلهاء فلا يجوز :أخحذها. ظ 


لدليل الثاني 


ا ورقرعن أبى: هريرة. فك قال : قال رسؤل الله كلل أذ الامانة إلى 
من اتتمنك : ولا تخن من خانلك ۳ . |ظ 


اکر لک تيه [النساء :128 


(1) المغني- ٠.73/9‏ 
(۴) أخرجه أبو “داودء: السئن 5 ۰ في إكتابة 577 ناب في ارج يأخل*خقه من 
3 تخت يده الحديث :(11605:8) ؟ والتزمذي “وقان: «هذا حديث غريت)». اللشكن r‏ 
:2 000( اکتا" 'البيوع. الات الثامن والعلائونة' الحديث (YY TE)‏ والتحاكم» :وقال: 
-«صخیح على شرظ .مشلم)› ووافقه الذهبي»-المستدرك-غتلى الصحيحين 217/7 
كتات: البيوع» والتلخيض بذيل- المستدرك+ والدازقطني» الستئن: ٠٠/۳‏ «كتاب:البيوع › 
© الخدفث :)١8۲(‏ 00000 مع كر يع عدت و وت + العلل 
المتناهية .٠١١/۲‏ 
ؤقال التحافظ ابن حجر: «قاك الشافاعي: هذا +التحدينث: ليسح بثابيت». :. وَنْقِلَ عن 
:الإمام - "أخمد أنه اقإل:::..«هذا. التخدينث باظطل؛ لا أعرقه .من وجه ايصخ». ااا :الحبير 
/ . ونقل عن الإمام” أجحمتب أنه إاجتج به في نواتهيع موا والفوائد القصولية 
ص8 * 7. . 














رجہ الہ دلت ني الصدريتٌ: 5 

الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

: الوجه الأول: أن.الببى كلل أمر بأداء الأمانة إلى ومن ااذه 
عن حقه لم يكن مؤدياً إلى من ائتمنه عليهاء فلا يجوز. 
< الوجه الثاني : أن النبي كك نهي عن الخيانة. والتصرف في الأمالة بخير 
ال ضاحبها نحيائة » اويا 0 طلة) 6 اهن 
ماشه NT‏ ا 

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الوه الأوّل: أن الحَذي" ضعيت لا يخلو رار من ر من مقال» 
فلا يصلح للاحتجاج به . 

ويجاب عن هذا بان الحديتتك و طرقة لدا 
للاختجاج به : ْ 

الوجه الثاني : أن النهي في الحديث عن الخيانة ا خاضا بالأمانات 
دون .غيرها-من مال المصدينء بل'النهي“فية عام: يشتمطل: منع - | لخن :من مال 
المدين بغير إذنه ٠»‏ سواء كان أمانة بيد ضاحب الحقء .أو خير أمانةع :ولا وجه ‏ 

بخصيصن. النهي:بالأمانة ':وقصر:الخيانة:غليه كما يقول أضحاب: هذا العو 

استناداً على هذا الجديثة».يقول الموفق ابن. قدامة:' «متى ,أخذ مته: قير حقه 





= وقال الشوكاني في نيل الأوطار ۳۹/۲ - بعد أن سلا ا الحديث ومن ا من 
] الغلماء -:-«3لا يخفى أن وروده بهذة الظرّق المتعددة مع تضخيح [قامين من الأئمة 
المعتبرين.[يشير إلى_الإمام التحاكيم»- والإمام.ابن السكن:حيث أؤرد في أول كلامه 
تصحيحهم للحديث] وتحسين إمام ثالث منهم [يشير إلى الترمذي] مما يصير به 
الحديث منتهضاً للاحتجاج» . 
وقاك الستحخارئ : . «يقُوَى: التحديث 'بانضمام طرقه».. كشف. الخفاءء للغجلونئ /١‏ 70. 
وقال الألباني في إرواء الغليل ۳۸١/١‏ - 787 - وقد اصحح الخديث:-:. (وجملة 
القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت» فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس 
بثابت فذلك باعتبار ما وقع له من طرق لا بمجموع ما وضل مبها إلينا». فنستخلص 
مما تفلم ران اليحديث يججموع .طرق الخ للاحتجاج يديد وا :أجلم . ب 
0 تحفة الأحوذي ٤۷٩/٤‏ .نيل الأوطان:59:/5. , ek‏ 


الباب الأول استيفاء الدَّيْنَ من المداين اللي الفنماطل::. 





من ماله بغير علمه-فقد خانه فيدخل في عموم الخ .. 


ادلة القول الرأيخة ا | E‏ 
أدلة القول بمنع الأخدذ من مال المدين بلا إذته مي : 
الدليل الأول:. ۹ 3 4 
قوله تعالی: هاي الت ٠‏ ءامنوا ا ا اوک سك تنكم بالطل 


ل أن تكرت ر عن وب e‏ 4[ 
وہہ للدالالهة ي اليه ْ ش ظ | 
Ea as‏ 1 
فيكون من أكل الأموال بالباطل. فلا يجور. 
وينافش: اا واوا ع يقن يق للها لد 
أولاً : “لها تقدم من أدلة القول. الأول الدالة .على جواز استيفاء » الدائن من ظ 
مال التمدين من رغيي رضياه .. ؛' 
ويجاب عن .هذا.: :“بأن أدلة للقي الأول ا َه 
تصلحلتقبيد. الإطلاق ,في. إلآية. . ) 535598 
اش ثانياً : ال الجاكم جوز له اک مال. ا السداد يدينه ال 
یدل e‏ يجوز .ل لاغ د “المدين. لااستفاه دنه ابخيق رضناة ' د 
ظ 7 عن هذا: 3 ا 0 1 شما Oleh‏ الحقوق ت 
ن بها ولو جبرأء ا من و 0 ابخلاف :غيره. ہے 
الدليل الثاني : ) 1 : 0 ل . 
نا روله.أبو حزة. الرقاشتي. عن اعمه. أن الي ¥ قال: :دلا يحل ماله امرئ 
ا إل ع بھی عي 7 3 4 
4 الحغي TVA‏ 


)۲( تقدم تخريتجة في ض۷٤‏ ۽ رقف الخد به تا اقول کل س این قذاحة قي : e‏ 
۹ وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية. ص٩٣۳‏ ' قا (/) ٠‏ 











الفضل الأؤل: :استيفاء:الدّين مين .انىن 





أن البئ جل جزم “مئال 1ل شىلىق إذا ۴ :تلب فته بما الى الاي 
فيكون الأخين به امال ت بلا إذن عة د 





الدليل الاك 


ما ورد عن أبي هريرة طب قال اھ ا 31 الأماثة تة إلى 
من اكه “ولا تخر ن ع خائك» د ' 
رجه E =H‏ 
علمه خيانة فلا يجوز . يوان م اد ماكز 9 


غلمه فل انه فيدجل قي دم عه الل 
الدليل :الرابع : 


me. e ea‏ أو 
من غير جنسه» فإن كان من غير جنسه فهو معاوضة بغير تراض» وإن كان من 
ججنسه, فليس له تعيين الق بغيز رضا صاحبه؛ لأن التعيين. إليهة وقينه متجليق 

عار يدوام بلجل دنا SE‏ 


.يمن -اخذائن..من. استيفاء دينه؛ بنفسه- بتاء رون .القاغندة الفقهية «الجواز 
- مور مرضي “» وذلك أن الدائن! إذا .أخذ من: ماك مدينه: ما يسنوفئ 
به دينه» فأقيم عليه دعوى بالسرقة بما أخذه من مالء فإذا:ثبت أبخذه: للمال 





۳۲۷ سبق! تخريجه في صنن5 ةلبا دالت 107062 المغني۹/‎ ١ )١( 

(۳) شرح منتهى الإرادات ۳/ ٥۰۲‏ ؛ كشاف القناخ OVA‏ 

(14)-_وفعنى-«الجواز: الشرعي». .هو كون الأمر:فباحاً فِعلاً. كان 1 له .د 
ومغعنئ دينافي الضمان» :آي لا مسؤولية عن. القع أو :التترك الحاصل -بذلك. الأمر 
الجائز..اوإنما:ككان. الجواز الشرعي.ينافي:الضمان؛ لأن. الضمان:يستدعي سبق 
التعدي؛ <والجؤاز 'النلترعي -.يأبى a‏ فتنافيا . | 
ينظر: شرح القواعد الفقهية»؛ للشيخ. :أتحمد الزرقاء le‏ 


ئ البناب الأو ل م ستيضاء انين« من المدين الملي القفاطظكل.. 





بسينة ا إقرار»› لم تقبل دعو اه .بان ما أخذه إنما هو في مقابل, -جقه-] إلا بجي 


والمفرؤض أنه لم يلجا إلى الاستيقاء بنفسه إلا لعدم,البيّنة»-وفي هذى الحالة 
يثبت عليه حد السرقةء فلو جاز لهءالأخذ لما عوقب عليه ولو.لم.يعاقب عليه 
لاذعى كل سارق أنه آخذ للمال بحقهء فيتعين المنع من الأخذ بلا إِذِن. 


وذلك لما ا 
ظ آولاً: قوة أدلته وسلايتها من المناقشة. وضعف ادل الاقوال الأخرى 
بما ورد عَليها من مناقشة ا 
0 8 على . ماله ؛ وذلك أن لو آذك للدائن أن 
SE‏ أو كيفا ۰ 
ثالثاً: حماية الدائن من المسؤولية المترتبة على تصرفه؛ لاحتَمال أن يام 
عليه دعوۍ بالسرقة بما'أخذه من مال: فيمتع من استيفائة" لحقه بنفسه لذلك . 
رابعاً: ا الذريعة؛ وذلك أن في الإذن للدائن الخد من مال المدين 
E‏ ذريعة قد توصل إلى القعنة والعداوة بين الناسنة ولیس كاتا لجواز 
الإذن بالأخذ اشتراط عدم تركب الفسة عليه؛ لأن صخت الحق 3 حرصه 
عاق اعد لرأعلن 1 17الا إترم الأبور على حون فاا , 
اخاشا: :في القول بجواز الأخذ بذون. إذن: صاحب_الممال إضنجاف. اليه 
الذولةء وافتئات عليهاء وتقليل ii‏ الماك فين فينع e‏ 
نذا اللذريعة الميزتئنة هليم ظ 


)١(‏ لقوله يَِ: «لو بُعطى “الناس. یهو اهم لادّعى رجال موان" قوم ويماءهمء ولكن: البيّنة 
على المدعي واليمين على من أنكر». 
أخرجه البيهقي بستده عن ابن عباس ول “الس المكبراى تم 810 اه كتإ" الدعوق 
٠‏ والبينات<بات البيئة على _المدعي “واليمين-.علىئ المدعى علية؟! وأخحرج چ اسئدله 
عرخ.ابن- عبتامن مرفواظا تلفظ: :«لو.يُعطى. النامن بدعواهم الادغى ناس.دماء رجال 
وأموالهم. ولكن اليمين .على المدعى. عليه ». متتمحيح: مسيلم ع AFET‏ کتابټ الأقضية › 
باب اليمين على المذعئ عليت ٠‏ الجديث:(١11/1لاأ).‏ 1 


الفصل.الأول:'استيفاء الدّين.من المديق الملي المماطل ‏ إطفنة 


سادساً: لأخكام الشلزيعة:الإسلامية جانبان: .أحدهما ديائي» ‏ والآخر 
قضنائي . ,فضصاحب الحق إذا لم يستطع,استيفاء: حقه :من المدين لا بأداء. من 
المدين ولا بإجبار من القضاءء فإن حقه وإن فات عليه في الدنيا فلن يفوت عليه 
عوضه يوم القيامة» حيث إن. المدين بإنكاره الحق. آكل لمال غيره ظلماً وعدواناً. 
وقد روى أبو هريرة 4 أن رسول الله يلا:قال: «أتتدرون ما 
المفلشس؟ قالوًا: المفلس فيتا من لا درهتم له ولا متا فقال: «إن المفلس 
من أمتي من .يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذفت هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذإء وضرب هذا فيُعطى هذا ,من جستاته. وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن بقعت ما عليه أي من خطاباهم فطرحيت 
ع ع ع ا هذا والله أعلم بالصواب. 72 2 


لل الضر الان : استيفاء البائن SEE‏ 1 





إذا لا قتا ال تیل شق مق ميم رانلل الاب ينونه 
عليه بيّئة» أو كان المدين: مقراً بالدين افمتتجاً عن أدائه _: 9 
فقد اتختلف العلماء في أخذه لحقه من مال مدينه بلا إفن من على قولين: 





1 الأول: ) 
رأث اله الخ _- 7 
وهو ت ال2 وقول اا E‏ اا قال , ' به: الي 


الحاجب 7 00 لما رع ند جا ناا لقص يع 


(۱) أخرجه مسلمء ۷ n‏ كتاب البر اة والآداب. :نات 2 الم 
الحديث (1081/59). 

(۲) “البحر الوائق ۷/ 88 1: ظ ظ ( 

(۴) العامة ان ٣ل‏ دن رن 4ة تښذیت د القرواق ۷ خاشنية يَة الرزقائن على 
مختصر خليل ۷/ ۲۱١‏ :الخزشي_غلق' ميختصترة ليل ۷/ ۲۲۵: 9 

(5) تهذيب الفزوق ۳٠۸/١‏ حاشيّة ابن .المدنق كنون 66٥/۷‏ : 
1 وآابن- “الحاجت هو: :امان كن عمر بن ابي بكر اهو غعترؤ. تحمالن الدين. 
المعروف ب(ابْنَ الحاجب) الأضولي» الفقيه.: المالكين» من كباز: علماء الغنربية» ولد 
سنة ١۷٠ه»‏ ونشأ في القاهرة» وسكن دمشق» وتوفي بالإسكتدرية ستة ٤ه‏ كان - 





ظ الباب الأول::استيفاء الدّين من المدين المطلي ااتعماطل:!: 


وان عبد ال السلامة'؟ وهو چ م جنه عند اا ولد قال به 
50 
متهم: أبو إستحاق: المزوزي” وا أبي هازيرةا* ب ا ایی 


وا الروياني 


(1) 


(¥) 


(۳) 


65 


(0) 


85 


, 52 


أي ها | فيرف به 


لمي a‏ الل «الكافة في ا 0 E‏ 


ترجمته في: الديباج المذهت ATT‏ شجرة النور الزكيّة 0 الأعلام 7 


نهدي الفروق 524(/31؟؛ حاشيّة ابن المدني:كتون 498/8 


المهذب "١8/7‏ ؛نهاية المتجتاخ ا 

روضة الطالبين 2/1 . 

a‏ م E‏ المَردزِيء لمعف یکنت بو اسحا من كبر ف نقهاء 
الأمصان الاي IN A E‏ 
٠ه‏ قال النووي : «وحيث أطلق أبو E CE‏ 

عن مصكاته : : («شرح مختصر المزني» > 

ترجمته في : : تهذيب الأشماء رالا YoY‏ ضقانت الشافعيّة» للإسنري 3/ 


١ ۷ -‏ + توفیات .الأعيان .ر 


روضه ة الطالبين ۲/. 
# وابن أبي هريرة هو : الحسن بن الحسين القاضي› e‏ عليء التفروك بابن أبي 
هريرة البغدادي› 2 كي الشافعية» درس ببغداد» وتخرج عليه“ خلق 'كثيز وانتهت 


4 عدن الشافعية في العراقت : توفي ببغداد سئة 0 اهرت 


ترجمته 1 5-7 الشافعيةء لا فاضي ا A0‏ ورفاک الأعيان 0/1( 


. شذرات. الذهب ۴۷۸/۲.. 


روضة الطالبين ۲ 

# وأبو الطيب هو: ٠‏ طاهر عبد الله بن طاهر الطبّري» القاضيء أب الطيب» انها أثمة 
المذجب الشافجي» ,کان .عالماً بأصول الفقه وفروعهب؟ محققاً في e?‏ | ولد «بامل نة 
AEA‏ واستوطن يغلداد» :وولي :القضاء؛ وتوفي سبنة +٤0۵١‏ 

من مصنفاته: «شرح مختصر 'المزني» وله .في. الخلافه -والاإصول a‏ 

ترجنمته.في :. طبقات الشافعية؛ الاين قاضي. شهبة. FELL‏ طبقات الشافعية.. لابن 


هداية الله ص ©١6٠١‏ طبقات الفقهاء وعدم 


روضصة: الطالبين + 4:/17: 








اك ابن 07107 قۆل أصنحابتا أن: لم الال من جيسية مرا كان 
أو منكراً له ية :أو لا . 4 n‏ 

وجاء في «حاشية ابن اللا 00 

«إنما يحتاج الى الدعوى من لا يقدر على أ 5 جاز له 
أخذه ‏ أي: لين - من غير رفع ك الخاكم؛ ؛- لأن المقصود و ن الرفع 
تما هو" ا الي 0 0 ا ذلك 0 00 إليه 'عتاء . . 
مماطلاً أو منكراً 0 بيّنة» أو كان يرجو 5 لو حضر عند د القناطينا! عرض 
علية الجحين» فهبل: يَسَتِمَل بالأحدقء أغ-يعجب الرفخ إلى القاضئ؟ وجهان: 
أفنحهها ا ada‏ للا د 


القول الثاني: 
ليس لله الإأختل. 


= # والروياني هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرؤيّاني» أبو المجاسنء أجد 
۰ أئمة المذهب ٠‏ الشافعي» ولد سنة ١١٤ه»‏ قله الباطنيون بامل سنة 5٠7‏ 6ه. 
E‏ نسبّة إلى رويان (مذينة بتواحي ظبرستان). | 
من مصنفاته: «بحر المذهب» و ا كتب الشآفعيةة مدای الام 


, الشافعي؛, | 
ترجمته_في: طبقات الشافعية ا N‏ وفيات الأعيان AAI‏ شذرات 
الذهب 5/5. 
)١(‏ البحر الرائق .٠۱۹۳/۷‏ 
() 640/۷. 
# اوهو محم محمد بن المدني؛ بن_عللي, نون وقيال: (جَنون): لاسي e‏ 


٠‏ الفقيه» المالكي» انتهت إليه رئاسة الجدهية المالكي في عصرهء ولد بفاس سنة 
۲ هھ» نسبته إلى (بيت ی گنوت وقيل: بتي جټون). 
من مصنفاته : «مختصر حاشية الرهوني»» A‏ 0 مالك 
ترجمته في : شجرة النور الزكية ٠٤۲۹ /١‏ الفكر_السامي ۲/ +٠۲‏ الأعلام 6/۷ 
(۳) وهما ‏ كما حكاهما خليل -: أن يكون الحق غير: عقوبة». .وأن؛ ياين لجل الفتنة 
والرذيلة. مختصر خليل مع شرحه». اف 9/۷ 0 1 ١‏ 3 | 
)٤(‏ روضة الطالبين 1" -54. 5 3 


وو الاب الآول» :استيضاء +الدين م و و واا ا 


وبه قال :الخنابلة"» وهو .قول عه الماي:2 9 واوجه عمد لشاف . 


قال البهوتي : «أو قدر على استخلاصه پالم ١‏ جال الاح خر 
خللاف (أي : E‏ ا ظ 


3 الأصلق | 
أندة القول الأول | 
) استدل أصحاب هدا القو ل بالأدلة الاي 
الدليل. الأول ت ك | 10 إ! ع ع1 E‏ 
حديث هتلتك . NER ORT‏ أذن-:لها ا اجن بويد 
علي" لخد اقا 


ويناقش : بما تقدم وهو أن قوله E:‏ لها: «خذي ما كنك ده 
و ا ا د اذ هر في النفقة لا في 
اللو ` 
الدلينل: الثاني ٠‏ 

أن في المرافعة إلى روا مشقة» ومؤنة». وتضبيع ز 9 باز له 
الأجذ بدون. واسطة القضاء 0 8 ظ 

ومتافكن :بان احاح مال 8 بلا ! إذن مه اشد 12 مإ رافغ الأمر 
ار الحاكم a‏ بواسطته ولا رال الصرر الأحف بالضرر 
الا 

الود لسسافابب !ند هذة القول عا a OT‏ حقه من مال المندين» 


(۱) كشاف القناع 5/ 0/8؛ المختي 04 2 


(۲( منح الجليل نوق 5 
(۳( ا ۲ نهاية التمحتااج. 1ه 00 
٠)9‏ كيثناق القناع: (المموضتع الشابق). ٠٠.‏ 2 في ص 


(0) المهذب ۱۸/۲٠۳؛‏ روضة الطالين ۳/۸۲ - 
(۷) روضة الطالبين 7/١7‏ - ٤؛‏ مغني المحتاج Fn‏ 2 انا ( 





بان “صاحب الحق قادر على تحصيل حقة بواسطة القضاءء نيج لاغز 
بنفسه ؛ حيث هو متمكن-من استیفائه ٠‏ . 

اا ٍ' 

الراجج هو تمزع الدائن من استيففاء حقه من 18 لجيه بغير إذنه مع 
تمکنه من استيقائه بواسظة القضاء؟ لما تقدّم في المسألة السابقة وهي ما : 
E,‏ اليس سيل E‏ 





(۱) المهذب ۳۱۸/۲؛ المغني .٠۲٠/۹‏ 


3 2 و الب أت 1 لأؤل: 1 - ضاء الاين من المدايين الملئى القماظن::. 


أ تعويض الدائن عن الثاخير في وفاء الدين” 





وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في التعويض غير المشروط. 
المطلب الثاني : في التعويض المشروط.. 


سيچ المطلب الأول چڪ 


في التعويض غير المشروط û‏ 
وفيه مسألتان : 
'' المسألة الأولى: في التعويض عن التأخير ذاته. 
المسألة الثانية: في التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير. 


)١(‏ محل البجث هنا في المّدين الملي المماطل» فإن كان المدين معسراً فلا يحكم عليه 
۰ بالتعويض ؛ لأنه مستحقی للونظار إلى الميسٍرة. والحكم يالتعويضن ينافي الإنظار. 
وكذلك إذا كان المدين ملياً إلا أنه غير قادر على إيفاء دينه في مدة التأخيرء فإنه لا 
يحكم عليه بالتعويض؛ لأنه معذور بالتأخير. 
كما يخرج عن نطاق هذا المبحث ما يحكم به القاضي على المدين الملي 
المماطل من عقوبة تعزيرية مالية موردها بيت_المال؛ لأن المال الفأخوذ حينئذ 
- على القول بجوازه » وقد قال به ۳ يوسف» والمالكية في المفتى به عندهم» 
والشافعي في أحد قوليه» وابن تيمية» وأبن القيم: إنما هو من باب الزواجر لا 
الجوابر» بينما التعويض عن التأخير ‏ على القول بجوازه ‏ إنما هو من باب 
. الجوابرء برا لصاحب الح عما فاته من انتفاع» أو لحقه من ضرر يسبب 
. "الفماظلة: 0 ل 
. ينظر للقول بالتعزير بالمال: تبيين الحقائق 7١48/9‏ 4--تبضرة الحكام 297/52 + الطرق 


الفطتل الأول. املتيقاء الدين:من:المدين-الملي الملماطل GD‏ 


0 المسألة الأولى‎ © ٠ 
في تعويض 0 عن التأخير ذاته‎ 
ل عن بر الد اتترا :أن ذلك ”لا يجوز "© ولم أجد لغيْره من‎ 
الفقهاء المتقدمين رأيا في هذا ا وقد نص عدد من العلماء‎ 
. المعاضر ين على أن الفقهاء السابقين لم يتعرضوا لهذا الموضوع‎ 
ا المعاصرون فقد اختلفوا ذ في الحكم بالتعويض علي الدائن عن تأخير‎ 
الوفاء الحاصل بالمماطلة على قولين:‎ 


القول الأول: 
أنه يجوز. 
وقال به يصن ادر المعاضرين”*) 


5 هو تعد بن يحيى القرافي المصري› بدر الدينء القاضي› الفقيف الالكي:‎ )١( 
وتولى قضناء الفالكية غرف بالعلم 1 تفلا" وتوفيخ س 8ه ٣ا ش.‎ RATA: aii 
من مصنفاته: «عطاء الله الجليل و43 مختصر خليل»» و 0 وشح‎ 
الديباج».‎ 
/١ ترججمته قي : تیل الابتهاج ۲ ا 2 ۲ شجرة و الزگية‎ 5 
AA 
نص" "ما نقله ان * «مطل‎ PY ۳ نق ذلك ته الشجع معححقد عليئن في هتخ م الج‎ ) 
المدين “لا يوتحت زيادة في الاين . وله طلبه “عدت التحاكج ) وأخذة منه ام "كبتك وقد‎ -- 
دخل عند المعاملة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه؛ .اه“‎ 
٣٥ں )منهج القاضي محمد تقي ار في بخ له بعتو ان : 2 ابيع بالتقسيط”‎ 
٠*۰ (مطبوع بالآلة الكاتية).‎ 
ا امد الترقاء: في قال له بعتتوان- الال 57 الك على‎ 
المَدين-المماطل بالتغويضن على يديا مَجَلة بقاث الاقتضتاد' الي العدد‎ . 
' 4 : هن‎ ١ “آلثاني:» عام ومع‎ 
ود. رفيق المصريء» ينظر كتانه:: ابيع افلا و‎ # 
: همة“قان- بهذا:القول: ' الأستتاذ' مصطفى ألحمّد الزرقاء (مقاله الشابق)»> حيلث تقول‎ -)5( 
«إنني أرى أن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نثياجة“لتأخيز 'المدين عن ؤفاء-الدّين في‎ 
موعدى ...هو مبدأ:مقبؤل فقهاً». ؛ ثم يقول: ٠اتحدد المبحكنة مقدار الضرر :والتعويضن‎ 
= عنه بما فات الدائن من ربح معتاد في طرق التجارة العامة بأدئئْ حدودة؛العادية الو أنه‎ 








الاب الآول: باسنيفله عرزي من المدين الملي الع الاما 


القول الثاني: 
أنه لا يجوز. 26 ! 
وقد أخذ بهذا القول مجمع الفقه 9 في دورته E‏ ا 
في جدة من ١۷‏ ا ۳ شعبان عام ۰ه حيث. 1 في الفقرة الثالثة من 
قراره رقم (07/ EO‏ نصه: (إذا تأخر المشتري كك في دقع الأقساط 
عن الموعد المحدد فلا يجوز | إلزامه أي زيادة عن الدين› 2 شانق أو 


بدون شرط؟ لن ذلك 1 7 


ه الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية: 
اليل الأو ل: 


ر 


قول الله تیال 37 ا 0 اش لن [المائدة: »1 


E A ERE‏ ا المشاوعة الحلال». 
* وقال يم أيضاً :. الشيخ عبد الله بن ميليمان بن بمنيع ... ينظن,مقاله: «ميلل الي ظلم 
يحل عرضه وعقوبته» . المنشور في مجلة المجمع الفقهي . العدد الثاتى ؛ عام 104١ه.‏ 
* وقال به أيضاً: د. الصديق محمد الأمين الضرير» في جواب استفسار وجه له من 
E EE 5508‏ الإسلامي؛ ونشر في. المجلة» المجلد, الثالث» 
العدد الأول ٤٠١‏ إه. ا 
)١(‏ .وهذا أيضا رأي كل من القاضي ٠‏ محمد تقي العشماني أجكام 7 بالتقسيط ص٣۸٣‏ 
(مطبوع بالآلة الكاتبة ومُقَدم | إلى مجمع الفقه الإسلامي).. E‏ ما 
#والأشتاذ: زكي الدين شعيان» ميجلة:جامعة املك يد المزيز الأقتضناد 
.لامي المجلد الأول عام ٩٤۱ھ‏ ص‌۱۹۷. | 
* والدكتور: محمد زكي عبد البر؛ مجلة جامعة الماك عيبو ل الاقتصاد 
الإسلامي. المجلد الثاني » عام اه د ٥0ء‏ 
# والدكتور: رنزيه كمال. جماد» مجلة أبجاث الاقتصاد. اد الإسلامي». المجلد الثالث» 
ظ العدد الأول عام 5٠6‏ افرض١١1.‏ 
#اوالدكتوز : رفيق المصري › 8 أبجاث الاقتصاد الاتلامي الل الثاني» 
الغدد. الثاني. ١,‏ ١ه‏ ص٤١١‏ 


الفضئل :الأوال:استيفاء: الدّين: من اللمدين- الملي! الفغماطل 


رجه الملدلة فى اليد 

أن «هذا نص بعل الوفاء بما أتشأه العقد ای ا حقوقية بين 
العاقدين أمراًواجباً بمقتضى القاعدة الأصولية أن الأمر التشريعي يفيد 
الوجوب ما لم تفم :قزيئة أو دليل 5 تصرفه عن الوجوب»ء والوفاء بالعقد 
يدخجل, فيه لزوم. :التقيّد بمواعيد الوفاءء إذ كثيراً مبا. يكؤن ميعاد الوفاء لا يقل 
اتا چ غيل الوفاء. ونتيجة ذلك أن ا الوفاء عن ميعاده دون. is‏ 
ضاحب الجق يجعل العاقد المتخلف في مركن التقصير الذى يسيب حرمان 


صاحب الحق من التمة نة بالاستقادة المشروعة متة» :هذا الحرمان, ياه 
سرع هو ضرر له يجمل المسب فيه شوو 
الدليل:الثاني: ) 





قتول' الله الي ف في ضف التۇ مما م ر والدين هر كدو 
وعهدهم وُعزة- 02 #-[السؤمنون” 258 وقوله تعالى: 5 سه 2 أ أن ا 
لمك 2 آل [النستاء: Eo’‏ : ظ کک 


زمه المدلة قوی هین تین : 

أن الأمانات لفظ عام e‏ جميع TT‏ والنتتوق واجبة الأداء 
الغير والملتزموت: بها. مؤتمنون على أدائها» والذي يؤر الوفاء عنّ:ميعاده دون 
رضا صاحب الحق ويلا در ااه ير م اؤتمن عليه» و أمر 
باد . ظ | 

مناتشة امتا ست م ظ 

يناقش الاستدلال بهنما : بأن مع ما قيهما من الأمز بالوفاء بالعقود ‏ وما 
يسبتلزمه الوفاء مبن التقيّد بمواعيد الوفاء وأداء الأمانات إلى أهلها إلا أنه 
لا دلالة فيهننا :على محل اقل وهو تعويض الدائن عن التأخير في. وفاء الدّين . 


1( مقال.: هل يقبل شرعاً 0 على المدين لمماطل بالتعويض على الدائن؟ (مرجع 

.-شابق). : 

(۴). هقال: هل يقبل شترعاً او على لكر المماطل باتويقن ٠.‏ على الدائن؟ مرج 
سابق). ` 


29 الباب ٠‏ الذول: ::استيفاء الدين م من المدين الماىللتماطك::. 


الدليل الثالث : 
-أوالمنلاين"التتاطة) ایر ادا الین عن تتعادة ياه فی حكم 
الغاصب؛.لأنه حَيَجْبَ المال-عن صاخبة بغير حق» وكما أن :الخاضب يضمن 
ن العين المخصوبة (سواء استوقاها أو عظلهاء يلرم بدفع أخِرّة المثل 
نمنفحة مذة الغصّب)» فكذلك المدين القماطل يضمن منافغ 'الماك الثابت 
في ذمته' للغير" مدة التأخي (وهو ما كان تتيجتية الدائن من ربخ معتاد لو آنه 
فبض يئه في موعده وااشتثمره بالظرق المشروعة)؛لضيرورة الحاتجب في كل 
مھا لك م0 : ' 2 عع جا عه اا 
ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن منافع الأعيان المغصوبة التي 
يصح ورود عقد الإجارة عليهاء أموال متقومة في ذاتهاء مملوک ةفلك اغا 
للمخصوب منهء .ويصح. أذ العوض إعنهاء وهي منافع متحققة لها أجرة 
المثل» .فجاز المطالبة يالتعويض المالي عما فات منهاة: » بخلاف :الديونٍ 
فمنافعها المفوتة على الدائن لا تعد مالاً» ولا يصح منبادلتها'بمال» وه 
محتملة مظنونة» وقابليتها للزيادة بالاستثمار غير محقق ۽ فقد يريج الدائن من 
الین الذي لم من الما وقد لا يربح بل كا در فلذا ع يج 





)1( مناقع اليتصرك؛ كسكتق الذار وركوت السياوة وذزاعة الارض وناحو _ذللف؛ اختلفف 
الغلماء.في ضمانها: 
# فذهب الشافعية والحنابلة آ0 rt‏ يضمنها (إذا کانت هذه OR‏ تصح 
إجارتها)» سواء استوفى الغاصب المنافع أو عطلهاء ويلزمه 9 مثله مدة بقائه في ' 
يده؟ لأن المنافع عندهم أموال متقومة كالاغيات. ظ 
* وذهب الحنفية إلى عدم ضمان منافع المغصؤزب ولو استوفاها ا ناء 55 
أن المنافع ليست أموالاً عتدهم. ٤ ٠‏ 
* وذهتب المالكية إلى التفريق بين ما إذا كان الوت العين ار لشي شان کان 








-.الغين ' 'فيضيين الخاضب مثافغهاإذا استعملها :دون ما إذاا عطلهنا , .وإن نكان“المغصوب 
e‏ لومس أ لا 
د رفن الان بدا ب ی ا سيس إلنظرء at‏ اا يخاشية يقاالعدوئ 


ا ر وتاک عل مقو اپل الیک على لقانت رج 





الفظ ل الأوال: استيفاء اكدّين من المدين الملياالمماطل' OAD:‏ 


التعويضن المالئ عن:مدة التأخير-فيهاء .حيث إن .هبدأ لفان المالى:فئ 
الشريغة قائم غل احا المماثلة.بين |الفائث.وعوضه ا 'مماثلة هع . 


الدليل الرابع : 
' أن ادا بتأخيره أداء الت الب عن موعده 0 پلا عذر 
شرع لد فوية عاو ماح التق ما پچ من نافع كيد لو یق ي پیل 


وفائه» وهذا ينبت وجب رلعويضه ا 


ونوقشن : بأن: هذا القول .مبني علي اعتبار الزن ل ع د 59 
حقيقياً» وعلى أن النقود مُدِرَّةٌ للزبيخ بنفسها بنحساب_كل:يومء._وهذا المبدأ إنما 
ته النظزيات ‏ الربوية» ولا عهد للفقهالإسلامي به» ولو كان هذا المبدأ 
3 في الإسلام لكان المت أو السارق أولى بتطبيقه عليه ولكن لم يقل 
أحد بفرض, أي تعويض مالي على غاصب النقود أو سارقهاء لكونه فَوَّتَ 
ربحها على المغصوب منه في ,مدة الغصب» وإنما فرضت الشريعةٍ الإسلامية 
عقوبة: القطع على السبارق دون أي تعريض مالي يضاف إلى ,النقود المسروقة» 
وهذا دليل على أن المدأ الكو لا تفرم الشريعة ]| ت وإن المدين 
المماطل لا يتجاوز من أن يكون غاصباً فغاية ما يتصور في”حَنَه أن تُجرى 
عليه أحكام الخصب» وليس فيها فرض تعويضدقالي علية» مع أن الغاضب قد 
فوّت على صاحب الحق 8 المتوقع” ". | 


الدلين جس 


)0 پنظر: تعليق الأستاذ : اسان لان هسل ل يقل رکا المقاكم«خلى 
المتدين المماطل بالنعويض على الذائن؟ (مرجع سابق). وتعليق د. محمد زكي 

عبد البر على مقال: هل يقبل رعاً الحكم غلى المدين المماطل” تالتعويض على 

+ «اللذائق؟:(مرجح ستابق) > وتعليق د.نزية كمال حماد على مقال:: مل -يقبل شترعاً 
الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ (مرجع سابق)... 1 - 

).مال هل يقل شرعا: الحككم: على المدين المعاطل:بالتعويض عل الا ا 

ذ* شا 

(۳) أحكام البيع بالتقسيظ. للقاضي 'محمد.تقي العثماني .ص77 (مطبوع دبالآلة «الكاتبة) .. 


الباب الأول: :انتيفاء الدين.من المدين الملي المماطل... 


فالنتيجة أن هذا العاضي. يتساوى مع الأمين 0 المطيع .الي لا يوخر.حقا 
عليه» وإذا تساوى.باذل الحق :ومانعهء أو.معجله :ومۇخرە» كان هذا مشجعاً 
لكل مدين على أن يؤخر الحقوق ويماطل فيها بقدر ما يستطيع ليستفيد من هذا 
الظلم و قدر ممكن دون أن يخشى طائلة أو محذوراً ما دام لن يؤدي في 
النهاية إلا أصل الحق وهذا مخالف لمقاصد الشريعة وسياستها الحكيمة 
قطعاً ؛ 0 من أ الشريعة في تقرير الأحكام ومن مقاصدها العامة عدم 
المساواة بين الأمين والخائن وبين المطيع والعاصي. ل وامرفا وبي العادل 
والظالم: وبين المتضفت والجائر» ؤلا .بين من يؤدئ الحقوق 2 ا 
مؤاقيتها ومن تجحلاها أو يمئعها أو يوتسه : 

ونوقت * بعذم التسليم بأن في القول بعدم إلزام المدين المماطل 
بالتعويض عن التأخير» ويا ن امال الال كيف وقد اعتبرت ألشريعة 
الإسلامية المماظل ظالماء وسنت عقوبات الجر لخملة غلى الوفاء؟ كالحبس 
والضرب والتعڙيرء وأجازت الوسائلٌ المفضية إلى استيقاء ضحت الخق لحقة؛ 
كالحجز على أموال المذين المعاطل وبيعها ووفاء الین نه الوم 


أدلة القول الثاتي:. 

من أدلة بهذا القول ما ايلي 
الدليل الأول: 

ا ون شر کم روش تررس لا تَظلِمُونَ و1 Ef‏ 
[البقرة: ,۲۷۹], 


رجه الدندلة ي اذب 
و + بهذه اليه ' من 9 0 الله E‏ لها ابقر ال الذي کانوا 


EE‏ جما قسن قن بايسنا الها ني 
يدي المدينينء دل ذلك .هلو رلن الدائن لا يستحق_تعويضاً. عما:فاته من 


)٩(‏ -مقال: اهل قبل شرعً السك للق المنيق المساطل اویش على نامرج 
سای م 
١ .)0(‏ تليق ادنا لؤفيه فكبهالواستنا دعل الفقال إفتابق- 5 لاچ 


الفضل الأول: اسنتيفاء الدّين:من:المدين الملي المماطل' 


لفرض 5 تعويضاً عنه؛ لأنهم إنما ا في يدي المدينون. بناء 0 الفوائد 
المتحصلة لهم من الربا. 


لدليل الا ظ ا چ آ ١‏ 
مادؤرد عر“ عنمرو' د TOES‏ قال رسول لھ : «لى 
الواجد يحل عرضه وعقوبت. : 
رجه البلاله في الصديت: 

أفاد الحديث أن ن المماطلة تبيح عرض ا وعقوبته» د كان صاحب 
الحق يستحق تعويضا الا عن التأخير الجاصل بالمماطلة لقال في الحديث: 
يحل مال ش 
593 تدا پ ہا ا 

نوقش, الامنتدلاك ابهذاا الحديث.:. بأن لفظ (العقوية) مطل فيتبسل_المعقيؤية 
المالية. التي.. تفرض.لصاحب. الحق عن المماطلة ل 

وأجيب إنجوابين: 

أحدهما : آنه لم يوجد أحد من الفقهاء الین من فر العقوية عنان 
AVL‏ بة المالية© . ظ 

والأخر عي ان المتينة اا - على القول بجوازها“ ا مصرفها بيت 
المال؛ لن المال المأخوذ من المدين في هذه الحالة إنما. هو من باب 
لوار ريه التعويضن المالي للدائن عن العا في الوفاء د لو جاز ‏ فإنه 
يكون من باب الجوابرء جبراً له عما فاته من انتفاع يسبب المماطلة» فلا 
Ra‏ ظ 


19( سيق تخريجه في ص۷۳ 

(۲) أحكام البيع بالتقسيط ص7. (مرجع e‏ 

.. مقال: "مطل الغني: ظلم يحل عرضه :وعقوبته. :(مرجع: نيدابق)‎  )۳( 
! . أحكام البيع بالتقسيط ص7 (ظريجع. مقابق)‎ )٤( 
:1١ا75ص :يراجع هامش‎ )٥( 





GAD‏ الاب الأول : امنتيفاء:النأين :من المدانن. الملى الفتفاظل..ا. 


الدليل الثالث: - 

أن المماطلة لشت مشكلة جديدَة حدنت اليو وم ا و 
التجار يواجهونها في كل غصر ومصرء وكانت موجودة في زمن النبي يه وفي 
عهد أصحابه ون وفي العصور اللاحقةء ومع ذلك لا يوجد في أاشلي+- مان 
الأنحادييث أو الآثار ما ايندل الا هذه المشكلة قد الجن جلها بفرض 


الدليل الرابع | 

أن: 1 المالي عن الت في سداد كما + ييئسة ربا الديون (ربا 
الجاهليّة) المجمع على تجريمه (وهؤ الزيادة :على أصل الدّينَ في مقابل 
التأخير)”' إلا أنه.في ربا الديون تكون الزيادة على أصل الدّين. مشروطة في 
عقد المدايدةء بينما الزيادة المفروضة مقاب قتا رامخ شا 5 
فرق غير _مؤثر فئ“الحكم4- لأن .بالأخذ بما.ذهب إليه القائلون. بلزوم“التعويض 
على الدائن من المدين المماطل"يكون التغويض معزوفا+للمتدايئين»: ولازما 
ضمناء. والقاعدة: (أن المعروف عرفا كالمشروط شروطا) '' فلا فرق إذاً بين 
أن يكون مشروطأ نصا أو مشروطأ.عرفام إذ. هي في كلا الجالتين. مشبروط . 


الدليل الخامس : ) 
أن القول ا اغى لجان عن تاجنر ا بالدین ول إل 
استباخة ؛ الربا في التطبيق البملي ات (التعويض) فتكون الفائدة الربوية 
الممنوغة نظرياً تمارس عملا تحت 00 آخرة وينتهي إلى تفريق في 0 
جع ل 
والتخريجات فحسب 0 


)١(‏ أحكام البيع بالتقسيط 9 (مرجع سابق). 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري 49١/5‏ دا م لوه القوطبي ERI‏ بداية 
المجتهد ۹1/۲. 

(۳) ينظر في هذه القاعدة::الاأشتاء:ؤالنظائز ا نتجیم ص۹۸ ا اعام الموقعين ١‏ 4 
٤4‏ شرح القواعد الفقهية» للشيخ 'الؤزقاء ض۸۴ 

(4) تعليق الدكتور رفيق المصري. في مجلة أبحاث الاقتصاد ا لإضلامي: فرع سبانق) .' 


الفظعل.الأولء! اسلتيفاء الدين: من الفدايئ :الفلي) الفماظل 





الراجح هو القول بغدم الجوازء وذلك لقوة أدلته وسلامتها قن .المثافكلة 
في مقابل نهوض أدلة القول الأول للاحتجاجء.,:بما ورد عليهاء من 
مناقشةء ,ولأن في القول ابعدم الوا ب سكا لذريعة اإلريان .الله فعا 

6 المسالة الثانية O‏ 


' تعويض الدائن عما لحقه من ضرر نتيجة التاخير 

| إذا تضرر الدائن ضرراً فعلياً نتيجة مماطلة المدين ¿ بالوفاء» ٠‏ فهل يستحقي 
الذاقة ضا سافنا للضرر الذي حصل له فعلاًء إذا أت الدائن ذلك؟. 

لقد. نص على مشروعية هذا التعويض بعض العلماء المعاصرين" 

.,ومستند هذه المشزوعية ما يلي : . 


ظ أولاً: | اقبييول :الله ك : 0 لس 21 200 
[التساء : .]1٥‏ 





ده ادات دن الذيح.. 

أن الله أمر بإقامة “العدك: ورن اليل 2 اى ااا متا عليه من =جقوق 
لأرنابها. في مواعكدها 3 اله كان" غير غاول ‏ ومن تجتب التدل :كان ظالماء 
العام بإذا أذ ظلعة إلى إلحاق:. ضور -تغيزة كان مسؤؤلاً عن ذلك الهغرر : 





)0 كنا او ازم تفس يتان سراد تسن اشرت اوا اوقا اچ في 
موعد محددء ثم امتنع جن الوفاء بما التزمه بلا عذر يسوغ الامتناع أو التأخيرء فاقی 
کل و فف المضتع وإحلال ضَاحَبٌ المتشنع بالتزاماتة تجاء الآخرين» وترتب 

'؛علئ هذا تجميل-صاحب العضنع :غرامات تجزائية-مقابل 'التأخيز: فهل: يستحق تغويظا 
عن الخسائر الحاصلة يسبب مماطلة الملتزم بتأمين. مواد التصنيع أم لا؟ 

م منهم: د. زكي الدين شعبان» في تعليقه على مقال: عل يقيل شبرماً الحكم على 
المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ (مرجع سابق).. 
ود :محلم زك عب البزء.-في: تغليقه .على. مقال : لتيل شرعا الحكم على المدين 
المماطل بالتعويض على الدائن؟ (مرجع سابق). 

) مقال: هل يقبل شرعا ا ا باتعزيفن على النائ؟ نجع 

سايق )»ه) 








١‏ البناب.الأول::استيفاء الدين من المدين الملي المنماطل:.: 
ثانياً: ما ورد عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَككه: «مطق. الغني 
2 

ظلم» 

وهه الدطالة فوج العديت: ا ن 

ا الي 98 وف الل م اقا ان لوقا باك طلم فتكون 
المماطل ظالماء والظالم إذا أدى ظلمه .إلى إلجاق ضرر بغيره کان مسؤولاً عن 
إزالة هذا الظلم ورفع ال ) 

ثالثاً: ما ورد عن أبي م سعيد د الخدري يه أن الله َو قال : 
ضرر ولا ضرا . 0 
رهه ادل في اک 

أن الحذيث نفى الضررء والضرر gE TIRE‏ آل ا يزيله 
ويرفعه» وهذا يتحقق بتعويض المتضرردعما لحقة' من ضررء وَقل*استمد 
الفقهاء من هذا الحذديث قاعدة ‏ (الضزر يزآل)) ولا “يزال هذا ا الراقع 
بالذائق ست المماطلة إلا ارش ف ` 

ويناقش : بأن التعويض عن الضرر الحاصل بسبيه التأجيرة يحكمة حكم 
تعویض. عن :مجر د التأخير ؛ لأن مجرد:التأخير ضرر على :الدائن ؛:. وهو فوات 
ما یمکن أن يحصل عليه من انتفاع أو کسب لو استوفى ينه في موعيد 
استحقاقهء.وأيضاً فإن؛في كلا التعويضين_زيادة. على .أصل: الدّين في مقابل 
0 وإذا لم د يجز التعويض عن مجرد a‏ التعويضس 

عن الضرز الخاصل بالا مين : س 

) ویجاب: ان هناك قرفا , E‏ ا التفلة الناتجة عن 
التأخير في الوفاء بلا عذرء وبين التعويضن عن مجرد التأخي في الوفاء». وذلك 

من اانه 200 





)1( سبق. تخريجه في ص317. 

(5؟). مقال: هل يقبل شبرغاً الحكم .على المدين المماطن بالتعويض الدائن؟ رج e‏ 
(۳) سبق تخریجه فيْ ص۷٤.‏ 

(5).. شرح القواعد الفقهية»: للشيخ. أجمد الزرقاء E‏ 

(5) مقال : هل يقبل شرعاً اس ات و ا و 


الفضل الأول !استيفاء: الدّين-من المدين الملي!الفماطل ' 


أولها: أن التعويض عن الضرر إنما هو في مقابل أمر مؤكد الحصول» 
بل هو قد حصل -. وهو الضرر ان فعلاً على' الدائن. ‏ بينما التعويض عن 
التأخير إنما هو في مقابل فوات ا 

ثانيها : أن التعويض عن الضرر الفعلي الواقع على الدائن بسبب الما 
يقوم على مبدأ (إزالة الضرر) وهو مبدأ أقرته الشريعة الإسلامية» با رن 
مبدأ أقرته النظريات الربونة ولا ,تتجيزه' اي الإسلايق 

ثالئها:: أن التعؤيضن عن التأخير مرتبط-بمقدار لين كثرة وقلة + وبمللة 
التأخير طولاً ؤقصراًء فهو شبيه بربا. الديون. أو يؤول:إليه» "بيعم التعويض 
غل القبرو لفان ينر تبط لا ابقدي الديْن :ولام هة التأعيرئ وإئمة يقدره 
القإضبئ اتقديرةً امنامنباً لوي التي شل فعاا لدان عمسة ممالة اإسدین ن 

_.وبهنه الأوجه الثلاثة يتين الفرق الاي e‏ عو و 
الضزر وبين التعويض عن ير 


للخ الموتافب الثاني ده مسا 

| التهويطن المشروط عن :التاخير ٍ الوفاء a‏ 
00-6 وفبه مسألثان: 
المسألة الأولى: في اشتراط الو يفن 
المسألة الثانية؛ في. انتحقاق.«الدائن لشويض المشر وط 

| | O: المسالة الأولى‎ O 
شراط التعويضص عن التأخيز ق الوقاء‎ 

اختلف في جواز اشتراط التمويض عن التأخير في وا الذي ی على 





قولين : . 


)١(‏ وهو المعروف ب(الشرط الجزائي) أو (التعويض. الاتفاقي)» وتنضص» القؤانين .الؤضنعية 
على أن الطاين يوتحي n a‏ ا عن تأخر المدين في تنفيل ا وهذا التعوياض = 








الباب.الأول::استيفاء. الدّين: من المدين الملي اتمماطل.!: 


تع لد شتراطظط التعويض ‏ 
القول الثاني - 
ل || يصح اشر ا شتراط E‏ 


وقد نض ا ضحته الحطاب - من العالكية. جيث يقول: 

(إذا إذا التزم المدعئ عليه للمدعي : أنه إن لم يوفه حقه. في وقت. :كنذا 'فله 
عليه كذا وكذاء:فهذا :لا يختلف.في. بعطلائده لأنه صريجح االزباء زاء كان 
الشيء. الملترم يه من. جنس الذين: :أو غيره)”") 
كما نص على اعدم مهتي مل ان لجل الفقيهي الإشلامي. اة 
العالم الإسلامئ: فى دورته :النحادية عاش" 3 خحيث.نجاء.. و في القرار یا 
«... . .يعد البجحث والدراسة ,قرر:٠‏ مجلس المجمع الفقهى ا لاجبفاج ما على ! 
الدائن إذا قرط غل المد ينيد أن_يدفع له مبلغاً a‏ 
مالية جا محددة» أو بنسبة معينة إذا تأخر السداد في ال المحدد 











2 << ستحقه انا في مقايل ما لحقه من خسارة أوما له من كسبء ويسمي افيد 
عن طريق التعؤيض)» بوه ى:عندهم اثلاثة” أنؤاع. ظ 
أ ) التعويض الاتفاقي : : وهو أن يتفق العاقدان في. العقد على قدز ا الذي 
يلتزم أحدهما بدفعه إلى الآخر إذا لم يقم بتنفيذ التزامه» أو E‏ في تنفيذه» ويتخذ 
الاتفاق على هذا العو صورة بند يطل عليه (الشاظ”! جزائي) . 
(ب) التعويضن القانوثي :.وهو:أن يُجَدُد نصوضن-القانون التعبويض عن ن التاخر في 
الدفع في صورة فوائد تسمئ (الفوائد التأخيرية). 
(ج) التعويض القضائي : وهو أن یقرره القاضي في حالة الا اتفاق المتعاقدين عليه 
في العقد. وعدم النص عليه في القانون. < 
الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ص٤٥۷ VV‏ 
)+( وبه قال الشيخ : عند ائلة بن سليمان .بن مني القاضي بمخكتمة التمييرة عضو هيئة 
كبار العلماء ۽ في المملكة العربية السعودية» مقال: مطل الغني e‏ يحل عرضضة 
وعقوبته. (مرجع سابق). 
(5)- تمخرين الكلام في مسائلالالتز ام ن۷1 . ظ ! 
-. (۴) +والمتعققد: بمكة ' المكرامة في الفترةامن 117 - ۲١‏ زجب ۹١اه‏ . 





الفضصل الأوال+:استيفاء الد ينمن المدين الطلي االمّماطل  C9‏ 


بينهمتاء. فهو شنرط أو فؤض:باطل» ولا يجښتالوغاء به“ بل ولارينخل» سواء 
كان الشارط.هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الزيق؛ نل 
0008 1 

القزآن, بتجر اقا ا ay‏ 

ge‏ الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلاميء في دورته 
السادسة”''» حيث جاء في القرار رقم (6/ 625/7 الفقرة الرابعة ما نصه: 
اليحزم عبلى. المدين. الملي 531 جماطل في .أداء ما حل من. الأقساط. :ومع ذلك 
لا يجوز شا اشتراط«التعويضن في حالة اا عن الأداء):. 

ظ كما لجاء قي الفقرة الفالعة: مرف تف العا ب تة «إنا تأخر 
المشتري المدين في دفع الأقساط عن 53 المخدد فلا يجوز إلزامه أي 
زيادة على. الدين بشرط سابق أو يدون شرط؛ لأن ,ذلك ربا محرم؟. 


م الإكلة: 


ديل القول الأول: 
أن هذا الشرط يطلق عليه (الشراط لجزاقي) وهو زط یح باه على 
الآدلة ا ١‏ 
07 ترد تنا كنا آرت ما قفا لر اا 11 
ویناقش : بأنه .يلزم. .الوفاء به لو كان 'صحيحاً: وقد قام ليل على لاه 
في الديون كما في أدلة القول الثاني . 
2١‏ قول النبَئ و ae‏ إل شرطاً - حرم خلال أو 
اخلّ : خر ام : 


)22 درك غلى شتا القزاق كلا اسیا ایر زا علد لف يجان والشيخ 
. صالح بن فوَران الفورانء والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن االبستام» وذ. بكر بن 
عبد الله أبو ريد والشيخ محمد بن جبير والشيخ محمد بن عبد الله السبيل» 
وال تاذ منصطظفى أحمد-الزرقاء > 'ود. يواستف الفرضناوي» واد. تھ أبز ف 
ود. محمد رشيد القباني» والشيخ محمد الشاذلي التيفرء ودا ةةة اليب بن 
“اليجوجة»: -ود. یك الله عمر ‏ نصيف » والشتيخ :مخمك "محمود لهات الات محمد 
سالم عدود» ود. طلال عمر نافقيُه. ۰ ش 
5 -والسْعقد الجنداي الماك العريية الود ان 01 ¥ اشغبان. 5١‏ هرا 
() أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بلفظ: «وقال النبي 86: «المسلمؤن عند - 





الباب الأول::استيفاء الدّين.من المدين الملي!المماطل:.. 


3 بأن هذا . شرط. یترنب على وروده دفي الديون کچد و الحرام » 


فلا يكون جائزاً. 


(ج) قول عمر بن الخطاب يه: «إن مقاطع الحقوق عند الشرَوط»"“: 
) عن ا مبيزين أن رجلا قال ال لكر 0 ادل رکایکر قإن لم 


شرو طهلم 0 "الصحيح 01/٤‏ (مغ فتح الباري)» ٠‏ کتاب الإجارة». .بات أنجرة السشكزة 7 


وأخرجه الترمذي عبن طريق-كثيز بن عبد الله ين عمزوببن. عوف عن أبية عن جدهء أن 


: رسول الله ل قال : : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا: حرم جلالاً أو أحل حراماً. 
والمسلمون على شروطيم إلا شرطا جرم حلالا أو أحل حراما». 


سر Tere‏ الأحكام» باب ما ذكر عن رستول الله ي في الصلح بين 
الاس ا (۲٣٣۱)؛‏ والذارقطني) الستن. ٣۷/۳‏ کتاب ابيع الحذيك 
(4ة). 
قال ابن حجر: #وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرء 8 امار انه 
كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره». فتح الثاري ١‏ . قال ا ها حدی 
حيسن «صححييح؟ ؛ السئن. (الموضع -السنابق) ٠.‏ 
راڅ عن طريق كثير بن زيد» بسنده عن أبيه هريرة 9 57 8 5 / 
٤١‏ كتاب الأقضيةء› باب الصلح» الحديث (٤۹١)؛‏ والدارقطني» السنن ۳/ ۲۷ء 


ظ كتاب البيوع» الحديت 5 والحاكم» المستدرك على الضحیحین ٤۹/۲‏ كتاب 


(۱) 


060 


0 


البيؤع؟ والبيهقي› الستن الكبرئ 4/1 كتاف او 3 “ناث اشرو تيا الشركة 
وغيرها. . . 


قان قي :الد ابن تيمية د بعد أن .ساق طرق 507 «وهذه E‏ 


الو ار مججوع فټاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ 79//ا5١.‏ 


وقال الشوكاني : «وکثیر بن زيد .المذكور»». قال أبو زرعة: :. صدوقٍ» ووثقه ابن ن 


كم قال: دولا يخفى أن الأجاديث,المذكورة والطرق يشهد بعفبها. لبعض» فأقل 
أجوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً». نيل .الأوطار /o‏ ¥4 


gre‏ البخاري ۳۲۲/۵ (مع فتح الباري)ء ,كتانب الشروط» باب الشرزوط في المهر 


عَمَدِةٌ دو :التكاح, . 


ا -.بتشديد الا .هو هروما ماري الذي. يكري داز اكماد في النهاية في اغريب 


الحديث والأثر 6 ؟؛؟ وعملة القاري ۱ 


000 د بكسيو الرَاء 4 الإبل لني ايساو انيل يكف 1 في عمدة القاري. (المرضنع 
السايق) ہا 





الفظئل الأول !اشتيفاء الدَّنْنَ من الفداين لمكي الفنماظلن 





أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة در . فلم يخرج”". فقال/ شريخ : من 
شرط على نفسه طائعاً. غير مكره فهو عليه" . 
< . لهك إن الال في .الشروط الصحة ولا يحرم منها ولا يطل إلا ما دل 
الدليل على تحريمه أو إبطاله نصاً أو ا 

ويناقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوة : ظ 

أولها: أن الشرط الجزائي 8 a‏ 
بيئما. المنفعة المفوتة تة على الدائن منفعة محتملة لا د يستحق عنها تعويقناً بمجزد 
احتمال فواتها” '» وإذا كانت كذلك فلا يصح اشتراط التعويض عتها . 

ظ . ثانيها: أن هذا شرط زيادة, في الدّين مقبابل تأخينتوفائه» وهذا شرط 
چرم کیا رسيتي في أدلة الول ايد ا 7 


ا n.‏ رلك 00 يتفقا e‏ عقد قِرض ويحَددٌ وا قصير 
للوفاء به على أن المقترض ن إذا .لم .يسدد. في الميعاد المحدد فإن المقرضن 
يستحق فوائد زمنية ربوية في مقابل التأخير تعادل سعر الفايّدة الربوية» ا 
على شكل شرط جزائي› وهما متفاهمان على أن ال صي لا سداد الدين في 
ميعاد استحقاقه" . 


002 قال ابن.خجر في فتح .الباري: 8/ 6,5 7: «وَجهَهُ بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال 
يرسلها إلى المرعى» فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأجضر له الإبل فلم يتهيأ 
للتاجر السفرُ أضر ذلك بحال الا 

57) (فلم يخرج): أي لم يرحل معهء كما في عنمذة' القاري ٠.‏ (التتوضع“السايق): 

)۳( بس و 4/0 (مع فتح الباري). كتاب الشروط» .بات ما يجود ا 

. . ينظر : > مقال* مطل الغني ظلم' يحل عرّضه وعقوبته. مرجع سابق)‎ (E) 

)٥(‏ وقد قرو مجلس .هيئة' كيار الغلماء في المملكة العنزبية السعودية: 4 الشرط:. الجزائي 
الذي يجري اذ اط ل السقوة ار د مجع ندر يقي عدي ب كر د 

عفر في الإخلال با لالتزام الموجب له يعتبر شرعاً: فيكون: العلر خابقظا الوجوبه حتى 
يزول». a‏ العلماء بالمملكة العربية 2 e‏ 

. ء1۸۸٩ يراجع صن‎ CB: 

107 شقال: جل يقبل. شرج و ا التخويض على الدائن؟ مرجم 
سابق) . 


ادلة: للقول: الالتي:. 
الدليل الأول : 

أن اشتراط التعويض عن التاحير ف في ف الدين إنما هو آشتراط زيادة 
على أصل الدَّين في مقابل التأجيل. فيكو باطلاً ؛ لأن الاتفاق على الزيادة 
على أصل الدين مقابل اللا جيل ربا محم دزاللية 


الدليل الا | . ظ اھ 
أن هنذا ر 3 حاجة لةه “في الذيون؟ لان الملين ند الخلؤل الاجر 
واستحفاق اين للاشتيفاء: لذ:يخلو إما- أن يفي المدين بدينه آوايمتنع عن 
الوفاء. 7 وَفَى دينه فبهاء وإن امتنع سينيد يتخلو إما أن. يكوان اجر 
عن .الوفاء أ فى قاهدا عليه.._فإن كان عاجرا >ء عرة: الوفاة .فيجث إمهالة إحلى يقدر 

علبة» ولا لزم بلافع اؤيادة غلى_أضل الكين؛ لأنه منعذور اليا جيف وإ كان 
قاذراً “على الوفاء» أجبر. عليه ول ببيع ماله ووفاء الةيختميم! مله ,یله ه 

ول کان الأمر كذلك قلا حاجة إلى a‏ ا عن ا في 
إثماء الذين :” 

الراجخ 1 القول بعدم صحة اشتزاظ ريح ج ااا 3 وفاء 
الذي ؛ | وذلك لقوة.أدلته في مقابل عذم نهوض, .أدلة القول الأول تعبا 
ورد عليها ن اقات ٠‏ ا أعلم.. . 1 ) 








a ۵‏ ال التّين انل a‏ مجرمة #الإجماع سواء كانت PEA‏ في قد 
.. المداينة: أو 8 چ تشترط إلا عند جلول كي فتفرضن في قال جين الوفاءرإلى أجل 
آجر. : 

أجكام القرآن» i‏ ا بداية المجتهد r‏ : 

الشريعة الإسلامية ص8". ظ ظ 
ؤقد تعدم ل الفقهي الإسلامي 00 فيصم اه 

..- الإسلامي ». قد اعتبرا التعويض. المشروط في »مقاب التأجير : في الوفاب. بالمماطلة ربا 
محرماً . eR‏ 





نة ا المحرة في 


الفصل الأول: استيفاء الدّين من الفددن الملي المماطل O‏ 
) 0 المسالة الثانية 0 ) ) 
استحقاق الدائن للتعويص المشروط 

الحكم في هذا مبني على الخلاف في اشتراط التعويض»: فمن قال 
بضحة الاشتراطء أوجب.الوفاء بهء فإن امتنع المدين عن دفع التعويض ألزم 
به؛ لأنه شرط صخيح يلزم الوفاء به. 

ومن قال بعدم ضصّحة الاشتراط فإنه لا يجيز التعؤيّض المبني على هذا 
الشرط؛ لأنه شرط غير صحيح فكل ما يترتب عليه غير صحيح . ظ 

وقد تقكام الكلام على هذا الشرط") وأن الأراجح هو القنول بعدم 
صحته؛ وإذا كان الأمر كذلك فهو شرط باطل يحرم الوفاء به. . والله أعلم. 


)١(‏ في المسألة السابقة ص188. 
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وفيه 


بحث الرابع: في 


أربعة 
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ماحث 
. الأول 
ف الثاني: 
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ال ل يا ا KAKE‏ 





مال المفلس غلى الغرماء . 





LEX جوع يه‎ IIE IE I IAHR IE IIE IES IRN 
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| 
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0) 


0) 


الباب الأول: استيفاء الدّين من المدين الملي المماطل... 


وفيه a‏ سے 
المطلب الأول : . المفلس في اللغة. 
المظلب الثاني : العفلس في الاضتطلاح : 


كحم المطلب الأول ##حجحج ب 
المفلس ف اللغة 
المفلس في اللغة له ا 
أحدهما : : من صار ذا فلوس”' ...بعد د أن كان ذا دراهم. 
والآخر: من ذهب ماله؛ أي: صار :إلى رجال لين معهافلس” ٠..."‏ 


سم ايلب اشن ي د 
المفلس ي الاصطلاح 
وفيه ثلاث مسائل : 
أولها: في تعريفه. 
ثانيها: في اشتقاقه. 
ثالثها: في وجه التسمية. 


(الفلوس)» جمع فا وهو عملة يتعامل بهاء مضروبة من غير الذهب والفضة؛ 


وكانت تقدر بسدس درهم. 0 الوسيط ا 
N‏ حاشية العبرا ملعي ا نهاية المحتاج /٤‏ ۳1۰ المغني 60/4 


ينظر. في معنى المفلس-في-_-اللغة: -لسان .العرب-110//1١1؛‏ القاموس المحيط ؟/ 


۸+ - مجم -اللغة-۲/ +٠٠۷‏ المصباح المئير ؟//19. 


|| 


© المسألة الأولى‎ O 
يي تَعريف المشلمت ت ا‎ 
ظ‎ ٠ للفقهاء في تعريف المفلس قولان:‎ 


اقول الأول: 


أنه المدين.الذي. لا يفي ماله يدينه : 

وهذا تعريف جمهور الفقهاء ليس 

قال العيني”" : «المفلس من تزيد ديونه على موجوده»" . 
: وورد. في الجوااضر الإكليل» ' : 


7 ل وَقُلنيَ أابضم الفا وکذر يلام االنشبدةل المدين: الى اسسام أ الدين 


بماله»). 


ويقول الرافعي : ظ ) چ 
لقال الأئمة ‏ رحمهم اه ب المفلسن من. عليه ديون له تفي 8 4 | 
وقال أيضا : (فيما نقلناه عن الأئمة في تفسير المفلس قيدان» إكدهما: 


المهديونية] والأضده -أن يكون ماله قاصرا< ن الوقاء بالديون؟ ° 


وقول شما الدين حمر «المفلس: : في ,عرف ا من دينه أكثر 


ذا 
من ماله» 





0 


هو: ا بن | أتجفذ ین مو سی a‏ لخن ا متحم ل ؛ القاضي: 52-57 دين 


1 : ولد بمصر سنة 57لاه. وولي الحسبة وقضاء الحئفيةة ١‏ ؤتوفي' سلة. 9 ھ.. 
ا دمن مضنفاته: اعملة القازي 06 .صحيح: البخاري؟» «البناية .شرح e‏ «(رمز 
8 : الجقائق شږخ "كنز الدقائق». 
٠‏ ترچفتة في ا البهية صثلا* ؟7؟ الضبوء الام r‏ شذرات الذهب / 
TAT. '‏ 


. 00 


3) 
:)0( 


0) 


عمدة القاري شی صحيح الخاري rn:‏ 


.194:/٠١ الضابق:‎ 0 
E 0٦ e الكبير‎ 00 





ما برع بالتمريف: < 

ایل تعريف | جمهور eî‏ على ثلاثة قيود ڊ هي : 

أولاً : : وجود الل وقد خرج , به من لا دين عليه فلا ا 

ثانياً : : وجود المال» وقد خرج به المدين الذي له مال لك فإنه ل يسمى 
مفلساً بل يسمى (معسراً)”' . ظ 

ثالثاً: : عدم وفاء المال بالديون»-وقد خرج به-المدين الذي يفي ا 
بديونه فإنه يعد (مليًاً). 
اقول الثانو: ٠‏ ا 7 
ذكر ابن رشد الحفيد" : أن الافلاس في_الشرع يطلق على معنيين : 
أحدهما: أن يستغرق الدّين مال المذين »فلا يكون في-ماله_وفاء: نديونه . 
والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا” . 





2 ا : مغني المحتاج 0 تحفة المحتاج ه16 ؟؛ شرج جلال الدين 
المحلي وب 9 اا 00 الإقناع » للحجاوي ۲ مطالب أولي 
النهى 0 


)١(‏ المعسر: مشتو مشتق من الاعيمان» مصدر 525 یحی a‏ الضيق والبثبدة 
. والصعوبة» ويطلق الإعسار بمعنى: ضيق الحال من جهة عدم المال. والمعسر في 
الاصطلاح الشرعي : ااا ا كين ولا حش ا 
لأمكنه الأداء من ثمنه. 
معجم مقاييس اللغة 9/5١؟؛‏ لسان العرب 5/ 5/الا؟ القاموس المحيط 52000 
جمهرة اللتغة؛ لابن دريد: ۲/ ۷٠٠١‏ الجامع .لأجكام لوان ايحي اا 
التفسير. .الكت ا هاا 
9) ماحفتديلن اخم تنا O ORT EET‏ الشهير 0 رل انف 
الغرناطي» أبو الل الفقيه» المالكيء الفيلسوف» ولذاسنة ٠۲١١‏ قبل دوفاة جده 
- “(أبي اوليك تن ارشد) ابشهر» درم -الفقه والأصول وعلم اكلام والطت.. وولي 
القضاء بقرطبة وتوفي بمراكش سنة 590هء ولقّب ا له عن جه (أبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد)..7” ظ 
.من مصنفاته:- «بذاية المجتهد ونهاية ال (ماختصير اق في E‏ 
ترجمته في: تاريخ. قضاة الأندلس و الديباج: المَذهب دانعلا شجرة ة التؤز 
الزكية 5/١‏ قد 
- (۳) - بداية. المجتهد 3۴/۲ -. 


الفضل.الثاني:.اشبي شتيفاء. انين من المدين المفد لمفلين ١ش‏ 





أما المعتى الأول es‏ اتيت ١‏ تبي عليه جمهور 
وأما المعنق الثاني ققد انتمل علق م 

أولهما : ٠‏ وجود الديون› وهدا قوع الجر وقد تقدم ما يحرج به . 

وثانيهما: :. عدم المال». وهذا يختلف به عن تعريفٍ الجمهور› حيث إن 
المفلس عندهم د كما تقدم له مال إلا أن هذا المال لا يفي بجميع ويونه . 
اريت المعنتار + ش ْ ْ | 

إذا عرف أن من أحكام ال ا ا 
ترج ی دده ؛ لع r rN‏ بإذا كيد 

0 يؤيد هذا لاخيار ا يلي 

الل كله تعالى : ون 6 بت ذو r‏ ”4 ل مَِسَرَوٌ € [البقرة : ۸°[ . 

حيث إن الذي يستحق النظرة إلى الميسرة هو من لا مال له معلوم يفي 
بسشيء من دينه .وقد أفادت الآية أنه. يسمى (تغسيرا): 

(۲) ما ورد عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ككل : «من أدرك ماله 
بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره». والمراد بالمفلس هنا : (من له 
يمكن وفاء دينه أو بعضه منه لما ثبت لمن وجد عين ماله عند المدين حق 
0 ا ا ولااستحقاقه النظرة إلى الميسرة. 

0 المسألة الثانية © 
في اشتقاق (المفلس) 

اشتقاق (المفلس) إما من (الإفلاس) وهو مصدر افا الرجل 

ا 





(۱). سياتي تخريج االحديث في موضع :الإستشهاد به في ص ۲۸۷+ هامش رقم (1).. 
(۲) جمهرة اللغة ۲/ ۷٤۸؛‏ لسان العرب ۲/ ۲۷٠۱؛‏ مغاجم”مقاييس اللغة ٠.5٠١١ /٤‏ 


| الباب الأول::استيفاء:الدّين من المدين الملي: المماظكل:!! 





٠ الإفلاس‎ 


کت المسالة انثالثة 6 


وجه تسمَيّة من لا يفي ماله بتینه مقلساً مع كونه ا" مال 
سمي من ليقي ماله بدينه مفلساً مع أن له مألا نز له منزلة من لا 
مال له؛ لأن ماله في حكم المعدوم وذلك باعتبارين: ل عب معنا 
الاعتتبار الأول.: أنه ممتوّع من ا فيه إلا الشيء الخاقه الذي لا 
يعيش “إلا به كالفلوسن وانحوها: عله ب 


“الاعتبار الثائي “أنه بوك إلى العدع ضرف نحالة “فق سداد دنر 


000 القاموس المحصط ۳/ ۱۳۸؛ المصباخ المثير ۲/ . 
(۲( عمدة القارى» YF A‏ جلت يي ٠‏ و وحم لازي 5 5+ المي 
٤۴ /٤‏ + کقافُ القتاع TASA‏ 








وفيه أثمائيةا طالب 

الطب الأول "في احكم ا 

المطلب 0 في الحجر بطلب بعض الغرماء . - 

5 ا : في الحجر بالدين المؤجل. + | 

المطلب الخامس: :. في جلولٍ الديون .المؤجلة بالحجر.. ظ 
مظلنف السنادمن : عي الحتجر لما 'تحدث wr‏ من ما بعد 
, المطلب ٠‏ السايع: :في تصرف المدين المججور عليه 

المطلب او فيما ينفك به ر 


س امطاب الأول( 
£ اح لخر عل المفلس . 
ر الجر على “المدين الميكشن ولان للعلماء : 
القول الأول: . 
- ري لا ايختجر عتليه : 
1 ا Û‏ دا 
قال ای ی 3 قال آبو +جحليقة : 57 أجيجر في الدّين .وإذا وجبت 











ا 





E/E e 0‏ :العناية 011/4 5-95 ٤‏ 
- (۲) هو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» أبو الحشن “نيرهن للنبيخ: #المرغيتاني ؛ من - 





و الباب الأول: امنتيضاء الدين ل عسل عسل لاس اح يبيد 





دیون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر.عليه لم أحجر TT‏ وقال 
القذورى" : «قال- 7 آجچر رفي الاين 2 


القول الثاني: . 
أنه يحجر عليه د 


55 التحفي ٠‏ وهو لهت ا والشافعة فك 0 


قال القدوري: «وقال أن يوسف. :ورمحميل: إذا طلي بغرماء «اللنمفلس 
الحجر عليه حجر القاضي: رل 5 | He‏ و 
وورد في «المدونتهةة قز ل بتي ا قلت ا اہبن. القاس 


= أكابر فقهاء الحنفية» كان فقيهاً عالماً بالخلاف متقناً للمذهب» توفي سنة ۵۹۳ه. 
من مصنفاته : «بداية المبتدي» في الفقة ا فيه بين مسختصّر القدوڙي ٠‏ «الجامع 
يسا اللضخير»» ئم شوحه وسهاه. (كفاية المنتهى» ڈ ثم اختضر الشرج واسمأة 1 لاه 
ترجمته فى : «الفوائد البهية ص١٤٠‏ ؛ ال المضية 1۲۷/۲. 
)١(‏ الهداية 771/9. (؟) في مختصره 14 0 
(۳) المختار للفتوى› للموصلي AY‏ 37 0 حاشيتة ` 0 عابتين /٦‏ 101+ 
فتاوی قاضيخان ۳/ .1۳٤‏ 

a الخرشي على مختصر خليل‎ a شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )٤( 

(5) تحفة المحتاج. 4175:/8 المهذب ۳۲۷/۱ اا | ١‏ 

(7) مسائل الإمام أحمدء لابن هانئ ۲۲/۲؛ الإقناع. Ei‏ . 

TET (A) 3, 12S /* مختصر القدوري‎ )۷( 

(9) هو: عبد السلام بن سعيد :التنوخجي+.أبو سعيدء ,الملقب سخئون الفقيهء المالكي» 
ولد سنة ١١ه»‏ وقرأ على ابن القاسم وأبن وهب» ثم انتهت إليه الرياسة في العلم 
بالمغرب» ولي القضاء بالقيروان» وعنه انتشر علم مالك في المغرب» توفي: شننة 
٠ه‏ ولقب ب(سحنون) ‏ بفتح السين» وقيل: بضمها ‏ لجدة ذهنه وذكائهم تشبيها 
له بطائر في المغرب. 
ترجمته في : طبقات الفقهاء ص۹٦١٠‏ ؛ ات A/F‏ ا انياج المذهب ؟/80. 

(١)هو:‏ عبد الرحمنعن_القناشسم العتقئ بالولاء. أبو عبد الله .الفقيه المالكي» ولد سنة 
a۲‏ وتفقه بالإمام مالك ونظرائهة» وصحب اوم .مالك عشرين سنةء -.وانتفع به 
أصحاب الؤمام مالك. وهو صاحت «المدونةة في مذهب مالڭ × أحذها نه . 

. سحنؤال.+- وتو فق بمصر؛سئنة ١ه‏ 4 A‏ 8ه 








الفضل. الثانى: استيضاء .انين من المداين المفلس: | . ` 





أرأيت إن كان لرجل على رجل مال-فقام عليه فأرادأن يفلسه؟ قال: ذلك آله غند 
مالك»».. وقال إبن رشد: «فالحكمرفي الرجل:! إذا غرق في اللدين E‏ 
أن يضرب على يده ويحجر عليه فيها يوجد له من مال» !1" . A‏ 

زقال: النووي : «منعليه.ديون:خالّة زائدة على ماله پمیر عليه بسؤال 
الغرماء»0؟ . ظ 

وقال الغزالي: «التماس الغرماء الحجر بالديون الحالّة الزائدة على قڊر 
ا .لضرب الحجر على المفلس»". ظ 

E‏ ي «الفروع)” دون و مال بعش اه ا ات 
غرمائه»» وجاء في «المحرر»””؟: «فإن كان له مال يفي ببعضه وجب الحجر 
عليه إذا طلبه غرماؤه من الحاكم». 


5 الإادلة: 

أدلة القؤل الأول 
استدل لهذا القول بما يلي 

الدليل الأول - : ۰ 

ما واد عن انی مي ب 5 عدا اکان بین رجلین فاعتق ن اتا نسي 
ية النبي كلا حلئ باع فية غنيمة لهه : 

دمه الالالة نى الصمديث: ) ظ 
أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام, - لم يبع ماله وإنما حبسة حتى”باع 


7 ينهم “ولو كان" الجر مشروعا لعنا حبشه» ولبّاع عليه ماله وقضى 
0 


ف :لك 


= ترجمته في : ات N LET‏ للخبرازي +٠٠٠‏ اياج 


المذهب .5550/١‏ 
)١(‏ المقدماث الممهدات ٠ .۴١۸/۲‏ ج المنهاج ١571/5‏ 
(۳) الوجيز ۷١/١‏ ` ,9( 596/4 9 
٠ ."0/ )(‏ 7( سبق اتخریجه: في 58لا ١‏ 


.٠٦١/۲٤ المبسوط‎ )۷( 


الباب الأول» ياء الدين من المعابنون-ا ملي النفا طق ها 3 





نتاقثة . الا سبش دال ب ہز ١‏ الصد بت ٠‏ ل 
٠‏ نوقش -الاستدلال هذا .الحديث من وجهين:. 
الوجه الأول: أن السديث. مغلول“ N‏ 
اللوجه الثانتي: أن الخديث ليس في:مخل- النزاع» إذ:هؤ في 'المدين 
ا a‏ 
الذليل س ظ ظ 
ما ورد عن عن حرة الرقاشي› عن عة “أن سول الله 5 ل ول 
ُخل مال امريٌ مسلم إلا بطيب د 
رجه الہ داد ني فنا لعمديث ٠ ٠‏ 
أ نفس الین لا تعب اتم ا وإذا كان كذلك قلا 
يصح الحجر عليه وبيع ماله . 1 
نة و الريك 
نوقش الاستدلال بهذا الجديث من وجهين؛: 
الوجه الأول : أن هذا الحديث عام خصص 2 الدالة على اللحججر 
على المدين وقضاء ينه من 0 کما سيأتي, في أدلة القول الثاني.. 
الوجه الثاني: أن. المدين إذا فلن تعلق حق الغرماء بعین ماله فپحجر 
عليه كما 00 على المريض لأجل الورثة. 
الدليلالثالث : | ْ 
أن في الحجر علي المدين هدارا ا الا له بإليهائم فلا پجیچر 
e‏ 
: ويناقش : بال 1 ل یترتب ب على ا قيا الأهلية الاين 0 


)00 سنن ليقي WN‏ خيس اا لہ 0 
)۳( اا MENE‏ اتبيين التحقائق ۱۹۹7/۵ . . 
(5) نيل الأوطاز ۴3۷/9 +سبل-السلام ۱۴7۳ . . 
(0) تبيين الحقائق ١894/0‏ ؛ البناية ۸/ .۲٠١‏ 








امتهان<لآدفنيته .: بل ا تعتبن أهليته أهلية _كائلة.. وتنفذ سائر. تضرفاته غس.:المالية: 
وكذا المالية<إذا كانت في الذمة-إنما: يمنع:من. التصرفة الذي يضر بالخرماء 
وهذا ليس لنقص في أهليته »: وإنما| لخق..الغرماء »: كما يمنْع“البائع من التصرف 

في المبيع لحق المشتري» وكما يمنع الراهن من التصرف في الرهن الحق 
المرتهن . 


الذليلالرابع افع : 
يا ين العلين وبين ارفا في حال ختزرً عل فلا ايضار 
u‏ | 

اویناقش من وجهين : 

9 الأول : منع حصؤك الضزر؛ 4* لن چا “على “المفتلسش ناء دنه 
من ماله يتر تب عليه براءة ذمته “تقدر ها فضي مخ .دينه) وإنظاراه فلماءبقئ بذمته 
من الدّين | إلى الميسرة. ا ذا E‏ ع ل 
کک إذا . ش 

الوب الثاني : إن سل بحصول الضرد على المفلس الجر جاه وقضاء 
فليا لان في التسليم ضرزاً عليده دالا لع تلم ن اتف مالا لخيره 
بالضمان؛ لأن.فيه ضرراً عليه .بل لو کان كل ضرن معتير, لجا بأقيمت الحدود 
والتعزيرات. 
أدلة القول الدلدي : < | 7 3 ظ 

استدل القائلون بالححر على ا المفلسر ا ا 
الدليبل الأول: 8٣۲:‏ 

ما ورد عن كعب بن مالك أن رسول اله و حجر على ما مالة وباغه 
في ذين كان علية. | 1 

وفي .لظ آخر: "كان عاذ ين جيل له شاي حليمً سحا مضل 





AA NE E 0) 


0 الباب الأوق: استيشاء-الدَّين من المناين:الملي المماطل. 





شباب. قومة ولم.يكن. يمساك. شیئا فلم یزل يدان حتئى: أغرق ماله “كله غي 
الدّين- فأتئ::النبئ: ل غر ماه فلو-ت ر كوا أحداً من أجل بأد وکوا معاذا ضع 


أجل “زنسولك الله + فبناع. لهم رسو الله َكل ماله نحت فم ملا بائ 
(Oy 5‏ ْ 


رمه للالالهة في هذا العديثٌ: 
أن النبي يكل حجر على معاذ وباع ماله وقضى به دين فدل هذ إااعلنا ق 
للحاكم الججر غل ,المدين المفلسن.. ولو كان الحجر غير جائن لمنا فعل 
ذلك" . 7 
منائسة الاےتہ دال باامہ یت : 
3 نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: ض 
الؤجه. الأول :أن الجديث.مرسل ولا حتجة..في المرسل 29 
وأجيّب عبن هذا الوجه نغلاثة. أجومة: 
الأول: أن الخدت روف د صل . 
الثاني :.“لا-يسلم بأن الجلايث يار سل يعن :بتحجة بل: قال الاستجاج 
باو" جنيقة ومالك وخی 
- الثالك- “أن الحئفية و أحنجية اع 6 
الوح الثاني : “إل التي ع ارد معاد وباع “ماله بالتماس م مته دون 
طلب غرمائه لينال بركة النبي كله فيصير فيه وفاء ا 





(1) قال الموفق ابن قدامة في المغني ,٤٥١/٤‏ : «قال بعض آهل العلم: إنما لم ترك 
الغرماء لمعاذ حين”كلمهم رشول الله كف لأنهم كانوا يهودا». 

(۲) سبق تخريجه في ص۱١٠‏ . . ( نيل الأوطار 556/0" ' 

(5) البناية 7351/4 

(0) أخرجه بسند متصل : الدارقطني؛ 7 عدي تقدم في صفحة .٠١١‏ 

() يراجع هامش ص۹٤۱.‏ . 

(010“ينظر- في“حيجية المرمتل.غند الخنفية : تستير المحزين 150/7 ؛ إعلاء السشن_وأاثم ۲۹۲ ؛ 
علوم الحديث» لابن الصلاح .ص 06. [ 

(۸) المبسوط 4١55 ء۱٦٠١ /۲٤۲‏ تبيين الحقائق ه/994١؟‏ نتا نج الأفكاز FYE.‏ 


الفصل الثاني امنتيفاء الدّين من المداينالمفلس: ٠‏ ئ 


وأجاب البحافظ 39 حجر بأنه «خلاف ما اصح مرخ الروايات ا 
فف المراسيل لأبي داود: لري پان E‏ بالتمسوا ذلك 
الدليل” الثاني :“< ٠‏ 
اما ورد عن جاير بن حبذ له قال: i Oo ia i‏ 
دہر ۰ وکان محتاتجاً) :وكان عليه “دين فباعة رشول :الله يل بشماتماثة درهتم ) 
فأعطاه فقال :. «اققن .دينك وأنفق ,على <ميالك»°؟.: ظ 
ده و العديسٌ: 


أن النبي و ل كإله. أبطل E‏ ا در وتاعه ليقضئ دينه + وهڌا هو 


ال 
الدليل الثالك : ظ 
عن عبد الرحمن بن كلاف المزني” أن رجلا من جين ائ سبق 


۷ لل يل یي گازد 2159 'بتحقيق ‏ 6 0 

)¥( التلخيض: الحبير Coy‏ 

49 التدبير في اللغة: النظر في' عواقب الأمؤرء وفي. الشرع؟تعليق ا الوت وسمي 
العتق المغلق بالثوت دبرا لان الوت كبة التحيّاة» وقيال :` الأته كبر أمر دناه 
وأخزت؟ ذلياة: N‏ بتحصیل الثواب بحتقة. .يؤقذ ا بت على 
ضاخة: التدييية 22١‏ 
اتی الفقهاء ص59١؛‏ فتح الباري 0 لار ا NAS‏ بداية 
المجتهن؟/ ۴۹۱+ مغني القحتاح ا س قختهنی ازرادات 4Y‏ طرح 

ئ التغزيب 5/؟١1.‏ 

(4) أتخرجنه “بهذا اللفظ: ‏ القسائي؛ 'الشنن. TT‏ كتاب٠آداب‏ القضاة »باب -منع“الحاكم 

ارعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة "إليّها! الأحديث(044۸): ' 

ت واتحر جه البخازئ بلفظ:: «آن راجلا أعتق غلاما له غن-دبر فاحختاج خا خا النبئ كيا فقال : 
من يشئزيه مني ؟4-فاشتراه تعيم:بن-عبد الله بكذا وكذا فدفغه إلبه) . الصحيح ۳۹٣-٤‏ (مع 
فتح الباري)ء كتاب البيوع بات بيع المزايدة »: الحخديكث (153؟4)7؛ وكذاء .فسلمء 
الصحيح ۳/ 789١6:كتاب‏ الأيمان» باب جواز نيع :المدبرء الحَديث:(991//08). 

(4) سبل السلام ۳/ ۱١‏ .. وقد احتج الإمام البخاري بهذا الحديث علق مشرؤعية الحجرٌ 
1 فقسّمه بين الغرماء أو أعطاه حت ينفق .على بنفسه» > الضحيح 9/ 584 ؛. 
. (23<هو:.اعبك.الرخمن .بن عطية بن. لاف :المزني» .وقد يسقط (عطية) :من نسبه» ذكره 














الدين من المدايين لماي الطماطقة. 





A=‏ ا الاب الود س 
الحاج»* فيشتري. الرؤاحل قيلي بها ثم يسرع السير :فيسيق اللحاج+- فأفلس › 
فرفع آمزه ا علميز بن النختطنات. فقال: أما ‏ بعنك) أيها. الاس فِإن 
الأسَيْفع "2 أسيفع جهينة» رضي من دة وأمائعة بان يقال مى اج4 ألا 
وإنه قبد دان. معيرضا "ا يأصبح قدښن ب فمن کان له عليه دين 5 
بالغياة نقسم ماله پینهم . ,وإياكم والدين» فان ر أوله هم وار يت 

ريه احم بالخنيت بهذا اللفظ+كلامن: او یی القالد ہز تا 4 





وابن 0 6٠‏ 0 5 م وام TT‏ وا وو اد او 


3 حبان في الثقات» و yt‏ ا ع الاي فيه جرا و دي 
٠‏ الثقات» لابن حبان 55/1؟ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي م VY‏ + 
التاريخ الكيبير». للإمام. البخاري /۳٠‏ ۲۷؛ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمةالأريعة» 
ص ؟. 
00 (يُغْلي): يزيد. شرح اح الررقائي على متنا مالك N‏ 
(۲) ذكره الجافظ ابن حجر في ,القشم الثالث من كتابه : | الإصابة (وھو ا أدرك البجاهلية 
والإسلام ولم يرد أنهم اجتمعوا بالنبي كه ولا رأوه). بورقال: «الأسيفع الجهني» 
.. أدرك النبي كل وكان يسبق الحاج؟. الإصاية .٠١1/١‏ ْ 
(9). (دإن مغرضة) : أي استدان معرضاً عن الوفامء م پهتم u‏ دينة. زر ل 
غريب الحديث) لأبي عبید۲/ ۳۷ شرج .الزرقاني على موطأ .الإمام مالك NMI‏ 
)٤(‏ قال ابن الري "موه قد رين به أي : أحاط بماله الذين'. . غریب الحجديث /١‏ 
لا ENV‏ 





عليه طا nk‏ المرب ا 
(9). انوه ايند متضل ابن :أبي.شيبة,:: القضتف ٠۲۱۹/۷‏ كثاب e‏ اا بابي 
فى الرجل يركبه الدّينن ) الحديث؛ (۹9۷).. وأخرجه .بين امتقطع الإمام: مالك 
ا ليطا ؟/. «لالاه -كتاينه الوصية ».ابأ جاجع القضاء_وكراهيته» واللفظاله؟ ,والبيهقي› 
”الشنن الكبرئ. (EAI‏ دكات ' التفليسن» ؛ باب الحجر على ت مالك ب ني تديونه ؛ 
ب لواب رمعم #المفحلى. 4/ /اا:.. کتاب المداينات. والتفليسن؛ . 
() غزينة'النحديكه لاہن عبيهام)/ ۱.۳۹ (۷) الدجلى ١‏ : 
ب ب ak‏ بط کد 3 | )2 
3 تعانق هو قاحمد بن إسماعيل: قلت كمادق چ ابي 55 
المعروفت-بالأشرة ولدبكخلان0-سثة ,49 ٠١هت‏ رث انتقال مع 'والده إلى صتعاء» وأخذ 
عن علمائهاء: تراع غي جنيع الجانوم» تفرد برقاشة العلم في صتحاء»ؤتظهر - 








وأوردة! بخضح الفقهناء”'؟.ماحتجاً ؛ به بلفظ >.١:‏ فمن: كان له غليه دين قليحضر 
غداً فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرماه». ) ا 

إلا أن هذه الزيادة وهي قوله: #فإنا ec‏ عدون 
رجاه 2 للصنديسي» په معد يد 
دة دن عر بن الطاب ب یلال 6 :المفلس على غرمائةء وَفِيَ 
الغائبٍ “لأ يكوان-جميع الال من تجنسن الذين ء' فلا بد.من بيع ماله لكي »يقس 
على 2 قال الس رخضبي::- ولام دينك عليه أعحذ س الضيحاية: فكان' هذا 
اتفاقاً على أنه باع على ا U‏ 


الدليل الرابع : : غ 

لجاز الجر بالمر امل الور ة؛ لآن المال صائر إليهم وإن لم 

يملكوه في الحال» فأولى “أن يخر الخ تديوان الغرماء ؛ ؛ لأن e‏ 

0 

ا في الحال 

الدليل التخامس :- 5 بث ريل 

أ حفظ حقوق اه أن يتلف الا ماله r‏ أو المحاباة. 

ب - ا الديين. عبن المدين أو تخفيفه: وهذا يترتب عليه ا ذمته بقدر مأ 
يقضى ا دسه 7 فيا اتبقى . 


ا 








, ,ه1١857 الاد ونفر عن التقليدء توفي بضنعاء سبنة‎ 3 lel 
اسبل السلا اختصره من البدر 0 للمغربي. «العدةم جعلها اة‎ ٠ : من مصنقاته‎ 
. ظ على شرح العمدة لبن دفيق العيد‎ 
اا تان‎ FRAT “-ترخمته”“في” االبدر الظالم 1۳۳7۲+ الأعلام‎ 
5 ANA ينظر: المبسوط»ء ر 4 + فتح«العزیز شرح ا‎ )١( 
الكبير» لشمس الدين المقدسي 408/4. ظ‎ 
o (؟) كما ذكر الحافظ ابن حجر في ار ان والألباتي في دما ی‎ 
ْ a 
0007 المبسوط‎ )۳( 
MEN الحاوي الكبيرء للماوردي» اللوحة (؟65١) [ممخطوط]ة بداية المخة‎ 00 


الباب الأول:.استيفاء.الدين من المدين.الملي المماطل... 


2 


مشروعا. 
الذي يترجح من القولين هو القول بالحجر على المفين إلمغليق4وذلك 
لقوة أدلته وسلإمتها من المناقشة.في مقابل..ضعف أدلة:القول الآخر: بالمناقشة 
الواردة عليها. ويكفي. للقول بالحجر .على المدين اللمفلس أنه قضاء 
٠‏ رسول الله يكل . وفيه أداء لحقوق الغزماء اي بعفيها وإبراء. لذمة ة المدين, .أو 
التخفيف عنها. . والله أعلم . ظ 


ظ 2 الحجر بخان بعص القزهاء. | 
وفيه مسألتان:.. 
المسألة الأول : فيما إذا كان دين من طلبه يزيد على مال 55 
المسألة الثانية: نیا إذشكان: خیچ ين اطتبسلا يزيد جلى ,مالك :المدين . 


. 0 المسألة الأولى 0 


في الحجر على المدين بطلب بعض القرماء 
إذا كان دين من طلبه يزيك على مال المدين 0 
إذا كان دين الطالبٌ أو الطالبين للحجر يزيد غلئ مال - ذهب 
0 المعهاء القائلين بالحجر الحقيةة . ا فعبية” "2 
وال إلى آنه تجرخا الف 52 .يطلبه.بقية 2 كلك 
لعج مال: المدين عن: الوفاء ہما یطالب. به هد العدون من 55 


E 5 7 (00)‏ الغناية .1۷١./١‏ 
؟) شرح الزرقاني على مختصر خليل 156/0. 
 )۳(‏ ووضة الطالبين ..١78/5‏ 

00( الفروع ع4 ... 





©6 المسالة الثانية :0 ظ 
الحجر على المدين بطلب بعض الغرماء 
إذا كان دين من طلبه لا يزيد على مال المدين : 
. :إذا كان فين الطالب 3 الطابرون للحجر لإ يزيد على مال المدينء 
القول اله 
ي قال الشافعية في الامج ¢ أ٠‏ وهو وجه عند الحنابلة”». 


القول الثاذي: 
< أنه يحجة اله ظ 

قال ال اللي والحنابلة في الأصنح 
ا ازا و 
نا ) 
دليل القول الأول 

استدل اضحات هذا اقول بان دين الطالب فا کان فلا 
ضرورة إلى ال 1 

وقاقش : بان الجر لع كان 0 من تصرف كك د في غير 
سداد الدين» وإمكان الأداء لا يدفع هذا المحذورء فلا يمنع 0 


دلدل: القول. الثاني : 
استدل أصحاب هذا القول بأن ا ل > انين حفظا 





ب .وهو قول 


د هدب 


03 تحفة المحتاج‎ ٤ روضة ت الطاليين:‎ )١( 

(۲) الإنصاف ۲۸۱/۰. (۳) العناية ۱/۹ 
)٤(‏ المدونة ١٠/٠۲۲؛‏ الخرشي على ر خليل ۰/ 1"6. 

0( الفروع 5 ؛ مطالب أولي النْهَى ۳/ .۳۷٤‏ 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز ١٠/٠٠٠؛‏ مغني المحتاخ 21٤١/١‏ 
(۷) تحفة المحتاح 1777/0 ؛ مغني المحتاج 1EV /Y.‏ 





لحقوقهم» ومنع ما قد يضر بهم من تصرفات مدينهم بأن يتلف ماله بالتبرع أو 
المحاباة. وهذا الضرر بقع على الرعض, كما بقع 0 ا ف عر 
الطالب بتكاسل غيره . 
الترجيع + ) 

الراجح هو القول بالحجر ولو كان بطل من لا يزيد ده على مال 
المدين؛ وذلك لأنه يجقق المصلحة التي توخاها الشارع بحفظ ا - 


لذريعة تواطؤ ال مع بعض دائنيه بحرمان البقية من سداد E)‏ 

أعلم . يلھ 
ف الحجر على المفلس من غير طلب الفرماء 

افيه ا ۳ :| - 

المسألة 0 إذا كان بطلب من. المدين. 

المسألة الثانية: إذا لم يكن بطلب من المدين. 

) . 0 المسألة لأولى 9 

ي الحجر على المدين بظلب نه - 
إذا طلب المدي ين الحجر علي نفس من غير أن يطلية الغرفاء: فقد ققد 
اتختلفة العلماء ب سن بن 


القول الأول: 
أنه يعجر عليه . 





وبه قال الا في ؛ الاق 
القول الثانو رر 


000( تح العزيز شرح الوجيز .:.0٠١‏ 5 7 ا ee‏ ا ۳ 


وه قال إل ل الال EE‏ وهو وجه عند 
اا 
u‏ الأدلة:! 
ئكة القول كلاؤل: 

استدل أصحاب هذا القؤل بما يكن 
الدليل الأول: 

RE N‏ ظ 

رد الحافظ 5 حجر القول بأن و على معاذ كان بطلبه بأنه «خحلاف 
ما صح من الروايات المشهورة) وتقدم” 0 
الدليل الثاني : ظ | 

أن لدو غرضاً لامر وهو صرف ماله في ديله . 00 اجر بطليه 
جائ . 

ونوقش: :بان عند a‏ كتحخصيلة 5 یع ماله ويقسمة اعلق االغرماءء 
ولیس [ إيماء دیبه متوقفا على الحجر””. 
أدلة. القول التادي:. 

استدل أصحاب هذا القول بما 9 
الداليل: الأوك: 3 

e‏ لعصلحة 2 وهم “ناظوؤن. tk‏ تفن یي 





0 وده جو و ۲ بر المتقى في شرح الملتقى 4 
)۲( حاشية الدمنوقي ۳/ 7755 ؟ حاشية العدوي على 0 3 60„ 

9) الع /٤‏ ۴۱۰-الإانصاف :۲۸۳/١‏ : 
)٤(‏ روضة الطالبين ٤/۸١۱؛‏ نهاية المحتاج ."٠١ /٤‏ 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز 560/٠١‏ 7 €0 “في ل۷١۲ ٠‏ 

(0) روضة -الطالبين .١78/5‏ (۸) نهاية المحتاخ' .5١151/4‏ 


ءا٠.لطامضلا الباب. الأول: استيفاءالدين من المدين الملي‎ AD 


اسه( . 


الدليل الثاني : 

أن الحجر ينافي الحرية والرشدء وإنما جاز بطلب الغرماء للضرؤرة؟ 
خيك لا يتمكنول من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر خشية ضياع ا 
بخلاف المدين فإن عر الوفاء بدينه وهو و متمكن وز 1 
الرميع: ٠‏ ظ 1 
الاخ هو القزل يعدم ال عل المدين بطلبه؛ لقوة أدلته وسلامتها 

من المناقشة» في مقابل ما أورد على آل اتدل يو من مناقشة» ياك 
امل 
0 المسألة: الثانية © ٠‏ 
الحجر على ا من غير طلب 
وفيها, فرعان: 
الفرع الأول: إذا كان الحق ا لا ةة لابة. 
.. الفرع الثاني : إذا .كان الحق .لمن لا ولاية للبجاكم. عليه., . 
٠‏ الع الذرك: في الحجر على المَدَين من غير ظُلبُ 
إذا كان الدين لمن للحاكم غليه و اة 

إذا كان الدين 7 للحاكم عليه ولاية؛ كالصبي والمجنون وغيرهما من 
المحجوز عليهم لحظ أنفسهمء ولم يسأل وليهم الحجر على مدينهنم فإن 
للحاكم الحجر على مدينهم من غير سؤاك, ..... 

وذلك لان الحاكم ناظر في مصلحتهم» ٠‏ داذا كانف: امصلحتهم في 
على مدينهم قله ذلك هن غير سؤال. 

ومثل المحجور عليه لحظ نفسه ما لو كان الدين المسيجدء أو جهة عامة 





)١( -‏ نهاية المجتاج 5 .شاف القناع نان 
(؟) نهاية المحتاج 8181/4 


الفضل. الثانى: استيضاءاكدّين من المداين المفلس"! .- | 
للا ل وله مال على .مغلم وورله. متام و0 
٠‏ الفرع الثاني : الحجر لى المدين من غار سات 
إنا كان الدين لمن ليس للحاكم عليه ولاية | 


ظ إذا كان الدين لمن لا ولاية للجاكم ,عليه ولم يطلب الحجر الغرماء أو 
بعضهم أو من ينوب عنهم» فإن المدين لا يحجر غليه؛ لأن الحجر إنما جاز 


لمصلحة الغرماء وهم لم 0 
عع المطلب الرابج 250 
الحجر بالدين المؤجل 
وفيه مسألتان : اعدا .. ظ 


المسألة الأولق” إذا لم يكن معه ديق حال 
المسألة الثانية:: إذا كان فعه دين حالك ١ . ١‏ 
ظ © المسالة الأول © 
< الحجر بالدين المؤجل إذا لم يكن معه دين حال 
إذا کان الدين كله موحل ل يحكة : لأنه لا يظائب بة قل خلول 
أجله. ولو حجر به لسقطت فائدة ا ْ 
كول الخرقي فى روط ال على العديق انى ظ 
«أن يكون الدين المطلوب تفليسه قد حل أصالة أو ا إذ لا 
ا 
بين مجحل 1 
1 فت العزيز شس الوجيز e en‏ ا E‏ 
els‏ حاشية لتر ٠ i‏ زوضة ا 207 0 الماح ۲ I:‏ 
15 «الفروع Af:‏ ا ¥ 1° 


(€) و 3 


5-5 الباب الأول امنتيفاء لكين من المدين الملي المماطل. 
ولا حجر ان ا لا يطالب به في لمان ) 
ويقول الموفق 5 قدامة: < 0 
اومن لزمه 55 0 8 يجز مطالبته به؛ 3" 5 1 أداؤه قبل 
أجله» ولا يجوز الحجر عليه به؟ لأنة لا ي حاحب الم ب كلم بيه من 
ا ت ا وا 
O‏ المسألة الثانية 0 
“اذى 2 بالدين الموجل اد ڪان فعة دين حال 
2-2 ولها فرعان: 
الفرع الأول: إذا كان المال لا يفي . بغير اليه الحال. . 
الفرع الثاني : إذا كان المال يفي باون الحال وبعض الجن . 
ہ لش اطرلے: قله الججردباليزق الب خا ' 
إذا ڪان معه دين حال ومالك المدين, 2 يفي بخير الحال 
الخالة فقد ا ا ء في ي الحجر على المدين م في هذه لان 8 
قولين: 
القول الأول: 
ا يججر عليه . | 0 
وخر ار ٠‏ الا < 
قال خليل في مختصره”؛ '- فيما يحجر به من الدين -: "دين حل َه 
على مال أي بق دا ااا 5 


)۸( :متي المجتاج N‏ با انلها !. ش A‏ ' لكان avik‏ 
AE/‏ ا 


)0( ص۲۹۱ .. 





الفضل:لثاني: «اشتيفاعءاندين فن المذ ين ١‏ للمف1 





قال الخرشي تعليقاً على ما ذكره خليل: «وأحرى إن لم يبقاللجزؤك 


القول الثاني 
> أنه لیل ل 
.. وبه قال الشافعية» والحنابلة”"» وهو قول للمالك الحتازهالمازرنى °“ 


1 1 0 فن کان بعضة “حال 2 کان لرا يجوز 


ا ب 7 من “ماله قدر ڈ ينه الحال لم يحجر عليه) 0 


)4( الخرشي؛ عل “مختصزأ خلين o‏ 5 م3 7 بم اق لالط 1N‏ 
(۳) .شرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۷۷. ٍْ 586 
)٤(‏ خاشية العدوي على الخرشي. ه/ 510؟. 
# والمازري هو: محمد بن :علي بن عمر اتن المازرية أبواء Cl e‏ 
المحدثء الفقيهء المالكيء المعزوفك ب(الإماماة إمام :آهل أفزيقية”في_عضرهء توفي 
َة 6756م 
والمّازري: بفتح الزين د - وقد 0 أيضاً - نسبة ! e‏ ار وهي 1 ة بتجزيرة 
ا طْقَلية) ف فا 5 
من مصنقاته : : شرح تاب التلقين» للقاضي أعنل a‏ قال زاین فريحون: «وليسن 
للمالكية كتاب مثلهء «كتاب المعلم 2 کتاب مسلماء إيضاح المحصول في 
برهان الأصول». . 
,. ,ترجمته في :. وفيات 5 4| Ao‏ الديياج المذهب ٠٠٠١/۲:‏ شجرة ة انور 
01 .. 
(05)) روضة ة الطالبين . 
0( م محمد بن مفلح المقدسي» ثم الصالحي› ا الله» شيخ الحنابلة: في _ؤقتة» 
بفقه بالشيخ تقي الدين ابن تيمية ونقل عنه كثيزاً وهو أخبر الناس بمسائله. واختياراته؛ 
کان بارعا في علم الفروع | اة في نقل مذهب الإمام 06 توفي سنة ٣۳‏ ۷ه. 
من مصنفاته: «الفروع»؛ قال صاحت المقضد الا رشن حر من اجن آلكتب انها 
' “-وأجمعها للفؤائد» «التكث “على . التحرر» «الآذاب الشزعيةة . 
ترجمته في: المقصد e EE‏ الجوهر المنضد کک ا الكامنة 4/ 
للح" ظ 
(۷) الفروع .۲۸۸/٤‏ 


0 الباب الأول:-استيفاء الدّين من المدين الملي:المنماطل.:؛ 
0 الأدلة: : 
أدذة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بأنه يحجر على المدين بدينه المؤجل »أ وإن 
كان ماله يفي بدينه الال شو من أن لا يكون له عند :الأجل وفاء ا . ش 

- ويناقش من وجهين: ١ ١‏ .. / 

الوجه الأول : بان مال اا يفي بديونه الحالة» فإذا حجر ا بذينه 
المؤجل لزم منه مطالبته به قبل حلول أجله. ولا تجوز المطالبة:بالدين قيل 
حلول أجله؛ لأن الأجل حق للمدين وقد رضي الدائن بتأجيله؛ فهو قد أسقط 
حقه في المطالبة به قبل حلول أجلهء والساقط لا يعود. 2 

الوجه الثاني: أن الدين المؤجل لا يلزم لبقبائه إلى أجله أن. يكون عند 
المدين ما يفي بهء وإلا لسقطت فائدة التأجيل . ظ 1 ظ 
ادلة القول التاني , | 

استدل. ا القول الثاني نما بلي: 


الدليل الأول: | 
1 مال المدين يا يفي بديون الحالة. والمؤجل غير مطالب. به في دحال ء 


الدايل EF‏ 
القياس على ما إذا كانت جميّع الديون مؤ 
المطالبة في كل . 
الترجميع + 
اذب إليه a‏ ار ب بعذم الجن مالعل ات ت 7 
أدلته في مقابل عدم نهوض ۴ ا به ااب القول الآخر للاحتجاج» لما 
ورد من مناقشة» بالإضافة :الى أن الججر على خلاف اال فلا يصار :إليه إلا 





خلة .-بنخامعالأجل وعدم 


(؟) روضة ة الطالبين .1A/é‏ 


بل “الثاني :-اشتيفاء: الدّين ,من:!1 





نذدين المغلسن | . | 
©0 


عند الحاجة ولا جاجة هناء لتمكن المدين من الوفاء. بديونه. المطالب بها 


© الضريع الثاني : في ا بالدين المؤجل 
إذا اا حال ل والمال بغي بالدين لخال وبعض الدين المؤجل | 
الدين اا فقد سيره العلماء في الحجر على المدين في هذه 0 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول ٠‏ 
أنه يحجر عليه . ) 
وهو المذهب غند المالكة" . 


ك الكاني: 
انالا بی ويه ا باللمؤجل” إذا كانت الفضّلة: الباقية بيده يعامله 


الناس بهاء ويرجى من تنميته لها ما يقضي به الدين المؤجل. 


وهو قول للمالكية قال انه ابن م 


“وهو ظاهز 0 ابن hi e‏ 


)١(‏ صوز ة#المسالة: لو كان على المدين دين قدره معتان مشلا قائة حالة:ومنائة مؤجلة. 
وماله :مآثة وخحمسون» فالباقئ بعد وقاء المائة الحالة لا يفي بجميع النين المؤجل. . 
(0) الخرشي على مختصر خليل ا حا شنة: الدشوقي AYTEN‏ 
(۳) شرح الزرقاني على مختصر خليل ETE‏ “خاشية الرهوني على الزرقاني 0 
حاشية الدسوقي. / € 
* وابن محرز هو: عبد الرحمن بن مُخرز ١‏ القيرواني. أبو القاشم؛ را 3 اء 
المتالكية المغارية؛ توفي نحو سننة ٤0٠۰‏ هھ. . ' ١‏ 
من مصنفاته: «التبصرة» وهو تعليق على المدونة: 
ترجمته فق * ترتيث 'المندارك». للقاضني عياض ۸/ +٦۸‏ شجرة النور الزكية .1١١ 4/3١‏ 
)€( شرح الزرقاني علق مختضر خليل نا خاشية. الرجوني على ارتاي كدي 
حاشية الدسوقي TEY‏ 
# وابن عرفة هو: محمد بن محمد بن عرقة eî‏ أجو. عبد ال یعرف ب(ابن 
غرفة)» عالم. المغرث: :فقية مالكئ» مقرئع» ولذ سنة 5الاهف.. .وتضدى کک 
وتوفئ سنة 7١مه.‏ 





الباب الأول:-استيفاء:الدبّين من المدين الملي:المماطل.:: 


واختاره امراق( ه 


القول الثالث.. 


وت الها العلافسة 5-7 وا ابلق وه ى قول.للمالكية راضتارم اللمازني 9 . 


م ا الأدلق ‏ 
أما أصحاب القول الأول والثالث فاستدلوا بما استدلوا به 1 حالة ٠‏ 8 
إذا كان مال المدين يفي بالحال دون المؤجل” . 


وأما أصحاب القول الثاني» فقد قال.البناني في حاشيته على شرح 
الزرقاني”"' ‏ فيي مستند هذا القول -: «ولعله توفيق بين اقول ج ش 


= .من مصيفناته ؟ «الحدود» في البتتعاريف الفقهيةاء «المختصر الكيير»» ew‏ في 
الفقه». 
ترجمته في: الديتاج المذهت T/T‏ الشوء ا WE‏ اا Toot‏ 
)١(‏ التاج والإكليل 8/60". 
* والمواق هو: محمد بن يوسف لتر الغرناطي» أب چو إن اليب 
ب(الموّاق)ء فقيه» . مالكيء کان عام غرناطة وإمامها في_وقته» توفي سنة ۸۹۷ه. : 
. من :مصيفاته :. شربجان على :مختصر خلیل ,أحدهما كبير: سه : «التاج والإكليل». 
ترجمته في:: شجرة. النور الزكية /١‏ ۷١۲؛‏ ,افك السامي: ۳/۲٠۲؛‏ ا .£ .١6‏ 
(۲)..الإقناع» للخطي ب ۲۹/۴ ؛ روضة الطالبين :٠١۸/٤‏ 
(09: شرح .هنتهى الورادات ¥/ لال ؟ المبدع Yt.‏ 
)٤(‏ حاشية العدوي على الخرشي 0 
)8( يراجع. ص18 1.. ؛ : 
00 هو: محمد بن الحسنن البنانن + أبو عبد اف ت ٠‏ فقيه» ٠‏ مالكيه دمن على فاس ت 
4١ه.‏ 
ترجفته في شجزة النور الزكية Foy‏ الفكو: السامي YAY‏ :الأعلام 4 
(۷) هو: عبد الباقي: بن:يوسفة بن أحمدالززقاني ك الفقيهء ا :ی بمضر سنية 
cA‏ واا وتوفي سنة 99١1١ه.‏ 477 
. من مصنفاتة ::«شرح على مختصردخليل». 
.أ ا ترجتمته في ء:شجرة الور الزكية: /١‏ ۳»4؛ الاإقلام VE‏ مسجم المؤفين 55 
- (۸) حاشية البثاني على الزرقاني 0/ .۲٠٠‏ 





الفضهل"الثاني:«اشتيفاءءالدين فن: المتديِن المفلسن | ب 





70 ویتاقشن: ٠:‏ بو بین القوليزن مقلم tr‏ جما بء -في خالل .التعارضى: إلا أنه 
لا-تعارض هنا .بين. القؤليح لتزّجح: أحدهما على الآختر4 بحيث:إن الأاصل هو 
عدم الحجر» فل يضار إنية ]لمع الخاجة لتحقيق 'مصنلحة: اح :ولا -حاجة 
هنا؛ لتمكن المدين من الوفاء بدينه الحال ا e‏ المؤجل فالدائن 

قد أسقط حقه في المطالبة به» ورضي ماعنا استيفائه إلى حين , أجلله. فلا 
يطالب المدين به قبل وي أجله . 


الترجيع 3 ظ : : 
| الراجج هو القول يعدم الججر؛ .لما سبق في ,الفرع؛ الأول . ... واللهأعلم . 


0 52 و المطلب الخامسن . 
حلول االفيون )'المؤخلة بالحجر .' 

إذا كان على المدين المفلس. :ديول حالة ودیول ۇج 5 الذيول 
الحالة أكث رمق مال المذين.- البياجر عليه جهاء ت ا ا 
دیول مؤجلة آم 3 .قولان : اللعلماء :' 
القول الأول: 

أنهل تجل. 

ويه قال المالكية في الحشؤور عش َّ وهو قول للشاقعية في مقابل 


الأظهر”". ؟ ورواية عِن الومام بأإحمد”" . 
202 . 








ورد في الف 


00 200 لايد التجلاب. 5207 الفواكة الدواني rei‏ شرح الزرقاني .على 
'ممختصر اخليله/ 4٩۷‏ الخراشي على مختصر خليل TTT /o.‏ .شرح الرسالة. - لزروق 
."٠48/7 ٠‏ وقد استثنى المالكية من القول بالحلول ما إذا. اشتزط الحدين: عدم سخلوله به؛ 
كنا في شرح_الزوقاني على منختصر اليل 4779/6 ونحاشنية-الداسوقي ۲٦۲/۳٠‏ وهذا 
الاستثناء راجع إلى وجود الشثرظ. لا إلى وا في المسألة. 
(۲) 'الأم +۲١١١‏ نهاية 'المنحتاح 157/4". | 
(۳) الهدايةء لأبي الخطاب ٤۲5۲/۲‏ الفقنع ۲/ :٠١۷‏ 
„Yo /o (£)‏ 


الباب الأول: استيفاء.الدين من المدين الملي:المماطل..: 


١قلت”'؟.لعبد‏ الرحمن بن. القاسنم:. أزأنت.المفلسن إذا .كانت :عليه ديون 
إلى أجل» وعليه ديون قد حَلَّتء ففلسه-الذين قد حلت.ديونهم».أيكون للذين 
eS O‏ مالك اک قال : و 


القول الناني: 

آنها لا تحل. 

وبه قال ال والشافعية في الأظي © والحنابلة» ٠‏ وهو قول 
سس" ظ 
قال االطخاوي 3 «وإن كانت عليه دتون عاجلة ودیول ال فأمر 
القاضي ببيع ما يجب بيعه من ماله لغرمائه الذين ديونهم عاجلة» وطلب 


غرماؤه الذين ديونهم ا :أن يفضي لهم بحلول ديوبهم والتتخول في مال 
غريمهم» لم يكن لهميذلكاب ودفعهتاالأثياةا إل أصحاب الديون العاجلة 


00 E 


وقال النووي: لذا E‏ ا رقي الاش 
وقال الحجاوي: «فإن كان فيهم من له دين -مؤجل لم جل ن 


() القائل هو سحنون. ب 
(؟) حاشية ابن عابدين 4١7١/6‏ الأشباه التظائرء لابن نجيم وشرحه .غم عيون البصائر 
N/E.‏ ' 

9 الأم ٣/۳‏ تحفة اتام a‏ نهانة اماج ٤‏ 

(5) كتاب الروايتين والوجهين /١‏ ۳۷۰؛ المبذع 6/5؟7؟ س متتهى الإزاذات A0‏ 

! ' ٠.۲۳/١ منح الجليل‎ )٥( 

() هو: اح بن محمد بن سلامة الأزدي» الطضاوق: اوعد جعفر» محدث» و 
انتهت إليه رئاسة. الحتفية في. زمنۀ بمضرء. ولد سنة ۱ 4 هب ضصحبا المزني. وتفقّه :به ۽ 
ثم :ترك. ,مذهبه؛ وضان إلى مذهب من حنيفةء توفئ. بالقاهرة مننة ١ه‏ ..نسبته إلى 

: :(طحا) :.قرية بصعيلا- مصر. ١‏ .. . . 
من: تصانيب : «أحكام القرآن»؛: :نيان 8 الأثليي شرج معاي الآثاري ١‏ «إاختلاف 
العلماء»» «المختصر» المسمئى: باملختصرٍ إلطتجاوي».. 
ترجمته .في : الطبقات السنية ۲/ ٠١‏ + طبقات7الفقهاء ص ١١.٤‏ الجواهز المغنية فا 
(0) مختصر الطحاوي ص95. (A ١7.‏ المتهقاج ا 
(4) الإقناع 7 . ْ 


0 الإدلة: ) 
ادحة القوق الأول: 

استدل القائلون بسقوط لاجر الجر على المدين: 55 التحجر-يوجت 
تعلق الدين.بالمال فيسقط؛ الأجل كالموت 586 : 

+ؤايفاقش من ثلاثة وجوه : ظ 

الوجه الأول م حكم الا © فلا 2 أن الج تفط لفلؤسة 
الد كما سان 
1 الوجه ا إن سلم بثبوت حكم الأصل فلا يسلم بصحة الا 
لأنه قياس مع الفارق؛ لبقاء الذمة والقابلية للتكسب. في الحجرء وخراب الذمة 

في الموت”“ . : ) 0 | ) 

الوجه الثالث: أن الوصف منقوض ا ٻالرهن؛ إذ اا يوأجِب تعلق 

الدين»بالمال pp‏ ا 


أدلة القول الثاني 
اتدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


الدليل. الأول .. 
أن الأجل .حق لخدن والذائن :لا يتحق 7 “المظالبة بندينة قبن 0 
ا وإذا كان كذلك فليسن- للدائن: إ[شقاطه: 


(1) بداية المجتهد 10+ نهاية المحتاج ٤‏ شرح جلال الدين 6 FAT‏ 
(۲) من وجوه-الاعتراض علىءالقیاش (منع حکم الأصل) يعبر عنه. بحضن الأصوليين 
ب(الممانعة.في الأصل). 

وهو: منع المعترض حكم أصل اا 5-3 الإحكام في ا ا 
للآمدتي /٤‏ ۷۵+ شرح الكؤكب المنير 5 المنهاج. للباجي ا 

(9) في مبحت حلول الديون المؤجلة بوفاة المدين ص۳۸۹ . 

(5) - وه فتم العرير' شرح الوجيز 471/٠١‏ تحفة :المجتاخ ١7/0‏ ؟ المغني '1/872/4. 

(60) من وجوه الاعتراض على القياس 6 او" العلة الاقف 00-6 . وجود 
العلة مع عدم الحكم . 
ينظر: شرح الكوكب ا E «01/٤‏ نهاية 2 سنوي o‏ 
المنهاج» للياجي ص٥۱۸. ٠‏ 


الباب الأول:.اشثيفاء. :اين ,۾ من المسين لماي ااه اال 





الدليل 50 

أن السو عفان المديد لا يوجب 0 ماله من/ دين لف الغيز 
فاد جب ارا م 1 

وينافش : بأنه قياس مع الفارق؛ افر ااك 50 ا .العئ 
e * IK E RR E‏ #بقناتها إلى 
آجالها . 





الدليل الثالث : 
قياس الل على ساب حقوق المدين کي غدم امسوم اتليس ۽ بجامغ 
أن كلا منها حق للمدين” 2-6 | 


يقضي به دينه» . وهذا متوقع الحدوث فلا يحل الدين قبل أجله بم 
الدليل الخامس: 
أن الأصل هو أن الدين إلى أجلهء وقد تراضى المتعاقدان عليه فيَلؤم 








الدائن الوفاء به» تلقوله تعالى :كاي الت َامَنوا اا اَم مو [المائدة : 
١‏ وليس هناك دليل يدل على سقوظ الاأجل ابالحجر ن 
الراجح - فيما .يظهر. ‏ جو القول: بعدمرجلول.الديون.المؤجلة بتفليتر 


المدين؛ لقوة أدلته وسلامة معظمها من المناقشة» فى مقابل .ضحفه:استدلال 
القول الأول بالمناقشة الوازدة علية؛ ولان الضرن التحكثل على أصْحاب 
الديون المؤجلة (حيث إن المدين قد يجد ما يفي بدينه وقد لا يجد عند حلول 
الول :يقنابله الور الواتع عل أصتحاب. الدورن ا الجالة بل واچ والفضوة 


0 المغتي 0 كشاف انشع ۲ vr‏ 


(۲) - المرجعين.السابقين. 6 27 اا شن 
)۳(٠‏ بداية المجتهد ۲/ ١٠٠٠؛‏ فتح العزيز DREAD e‏ 








«المشاني د استيفاء الذين من.المدين المفلس _ 





ل وال ببالضرّنء .كما! أن أصحاب ب الذيون الجالة لة أولى افع 6 عتمم لأن 
حقوقهم ب؛حاضرة . :واه بأعلم . 


کچ ب اا لول 
تناول الحجر لما يستجد للمدين من .مال بعد الججر | 
اختلف الفقهاء في تناول الحجر لما يستجد للمدين من مال بعد الحجر 
على قولين : 


القول الأول: | ظ 
راث الخد ا ا يقتطر على الال ال دو a‏ 
وهو مذهب ا ا > ووجه عند الشافعية 7 
جاء في«متجمع الضنمانات»”*“: «وإذا إحجر على الميؤّن ينها آثرالحجر 
في ماله الموجود وقت الحجر لا فيجما يكتست-ويحصل-لة بعد .الخجر». .وزد 
في «الفتاوي الهندية»”" : :«والحجر.بسبب.الدَّين.يختصن: بالمال الموتجود له في 
لقال فأما 'ما.يحدث له من المال ببالكسب,ؤغيزه فلا يؤثر الحجر فيه». 
٠.‏ ...قال االخرشي «المفلس إذا.تجدد لها مال من "فائدة أو بسبت معاظة | اقم 
آخرين فإن له التضرف فيه» . 1 


القول 0 
3 بعذه . , 
ش وبه قال الشافعية في الا م ٠‏ الاپ 


60 العناية 4771/4 تين الحقائق .۴٠٠/٠‏ ظ 

(؟) المدؤنة:6/ ۳۲۸ شرح الززقاني “على مختضر خليل-5591/6... 
(۳) نهاية المحتاج 6 مغني المحتاج .۱٤۹/۲‏ 

./9 )60( ش‎ ٤۳٦ص‎ )٤( 
LYTA/0 e الخرشي على‎ )5( 

(۷) روضة الطالبين ٤/۳۳٠؛‏ نهاية المحتاج ."٠۹/٤‏ 

(۸) كشاف القناع. */ 477؛ شرح منتهىالإرادات 7/ ۲۷۸. 


الباب الأول: استيفاء الدّين من المذين الملي:المماطل»!. 





جاء .في :«حاشية تححفقة المحتاج»"'؛ يحنيجر. يحجر في المال القديم:وكذا في 
الحادث على الأصح». وجاء في «الغرر البهية»”'*::«وإذا .حجر عليه.لا. يختص 
الحجر ‏ بالمال ال عنذه ) بل يتعداه ا أمواله بعده) . 

اك الحجاوي : دولا يصح تصضراقة فيه (أي : : في ماله) تي ها دة 


من مال من a‏ جتاية» ا 


ت الأدلة: 


أدلة. القول الأول ٠‏ 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 
الدليل الأول: و a‏ | 
أن الحنجر بيرت نصيانة e‏ قضاء احق ا وحقهم تعلق بالمال 
القائم في.يده وقت الحجن .لا .بالمستفاد بعده” . 

ویناقشن: ا کروم يمام الب ي ببسي 
الحق أيضيك والحق متعلق بذمة المدينة ووجوس رأدائها متعلوي بدالا لامد عض 
فإذا :كان.وجوب الأداء متعلقا 'بمال المدين» والخجز طريق.لأداء الدّين من 
مال المدين تعدى الحجر إلى ما يستجد بعده من مال. الهم پس 


الدليل. الثاني : 
بات الاخی یکی عفنا عاقيا ا محا تهون ما ؤقغ عليه الحكم حين ١ ١‏ 
وقوعهء بجامع تعلق الحكم بالموجود حين الحكم في كل منهما . 
وينافش : بأنه قياس مع الفارق: i‏ أن المت سرمي بقصر 


الحجر على المرهون حين الرهن فلا يتعداه | إل غيره» بخلاف الدائن» حيٹ 
إن أداء حقه متعلق بمال..المدين.. والمستجد. مال: للمدين .فيشمله ,الحجر. 





() لعبد الحميد الشرواتي 6/ 1174م وم (© 1۳۸۴ 
© الإقناع .۲٠١/۲‏ )4( و 5 
0:2( يراجع. ص٤٥.‏ یا 


(5) نهاية المحتاج ٤/۱۹٠۳؛‏ مغشي ایسا AEA‏ 








الفضل الثاني::استيفاء,الدّين من.المدين المفلس!! . - GD)‏ ج 


ابلة القول الثادي: 
استدل :أصحاب :هذا القول .بما.يلي: 


الدليل :الأولى ز٠‏ ا يمتنا RS ar‏ خا 

أن مقصود الحجر إيصال الحقوق إلى أهلهاء وذلك لا يختص بما هو 
موجود وقت الحجر» بل يتعداه إلى ما يستجد من مال لتر بع و 
الدليل الثاني : ظ 

قياس المال التخادث يعذ:الحجر عثلىق-المال. الاي حين الخخجر: ف تعلق 
الججر: به يجامع أن كلا من, المالين_يتعلق به وجو ب.أداء:الدّينء ,وأن الججر 
في كل منهما يتحقق به صيانة حقوق الغرماء. 
الشرميع + 

ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن كف دمي راان 
امود وقت الحجرء > بل يعبم.ما. کان موجودا وفت, الحجر وما يستجد بعده 
من مال ا ؛ لأنه يته يتفق مع مقصود الحجر وهو صيانة الحقوق 
وتبرئة ذمة المدين منها. . . والله أعلم . 





في تصر قات المدين المالية 


 .‏ المسألة. الأولى:. تصرفه ,بعد؛ الحجر عليه. 
آ اده الثانية : : تصرفه قبل الحجر عليه:. 
! ظ .0 المسالة الأولي © ظ 
:' في-تضازفات المدين المفلش. بعد الجر عليه 
ا رد 
اش الأول : 0 ر و بماله. 


الفرع الثاني : في تصرف المدين المتعلق بذمته. 
الفرع الثالث: في تصرف المدين+يتحصيل 'المال بغير معاؤضة: 


٠‏ الفرع الأوك: اك تضرف الفددن مقاط ماله ع ل 
وفية ثلاثة أمور:. | ء 
الأمر الأول في التصرف تبرعاً. 
الأمر الثاني: في التصرف معاوضة. 
الأمو الثالث: في التصرف بسداد ديون بعض الغزماء : 
5 الأمر الأول: ي تصرف الفدين ايور عليه بمالة ا التبرع أو 
المحاباة 
المدين المحجور عليه إذا تبرع بماله أو بجزء من ماله» أو كان تصرقة 
مخاباة في صورة معاوضّة» كأن باع بالغين. | 
فإن للعلماء ع في حكم تصرفة هذا أزئعة“أقوالة: 


القول الأول: [ 

وهو مذهب-المالكية”'' + واللحنابلة» وبة“قال#الشافعية فى الأظهر 
ع | ١‏ 
قال ابن جزي”*': «وأما بعد الت عدم فلا ينفذ شيء من أفعاله سواء کان 


)١(‏ حاشية الدسوقي o /Y‏ الفواكة الدواني TTY‏ راي التجليل 4o‏ شرح 
الزرقاني على مختصر خليل 3135/6 

(۲) الهدايةء لأبي الخطاب ١/١١٠؛‏ الإنصاف 1/0 المبدع ."١١/٤‏ 

)۳( روضة الطالبين /٤‏ ۱۳۰؛ المهذت ۳۲۸/۷؛ ا المحتاج ۳٠١ /٤‏ 

(6) هو: محمد:بن:أحمد بن جُرَيَّ - بالشنهيل ي (وفيٰ تيل الابتهاج £ جُرَيْءِ) الكلبي» 
الغرناطي» أبو القاسم» فقيهء مالكي» توفي سنة 1۹۳ه. . 
من مصنفاته: «القوانين الفقهية في تلخيص م مذهب المالكيةاء «التنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية». 
ترجمته فى: : الديباج المذهب /۲١‏ ٤۲۷؛‏ الدرر الكامنة. وود نيل 000 


ص۲۳۸ ؛ شبجرة النوز الزكبة اا 





الفضل الثانى: .استيفاء اثدين من ,المدين المفلسن: 
5 ني:.استيفاء اتدين من.المدين المفد 


)1( 
بعورض أو بغير عوض؟ . 


وقال النووي: «ولو باع ا المدين المحجور عليه - أو وهب أو 
أعتق ففي قول ,يوقف تصرفه» فإن فضل ذلك عن ا ا 
لانت سور اخ لحمو ىه 

قال المرداوي :ا حجر عليه کر ا ا ولو عتقاً»". 


القول الثانو . 
"أقنتهلارافة فوقوت» إن ففتل عتن" الذين شيء“لارتفاع :القيمة ا إيراء 
ا نفذ وإلا اعتبر لاغياً . 
وهو قول للشافعية في مقابل الأظهر عندهه* | 
قال النووي - في تصرفات. المدين, المحجور: عليه بما ريفوت ماله :. 

إنها موقوفة» إن فضل ما يصرف فيه عن الدّين لارتفاع القيمة؛ 57 اا 

نفذناه» ولا فتبين أنه كان لغوأ»”. 

القول الثالث: 
اعم تبرعه بالعتق دون ا 
وبه قال آلو د 6 ؛ وشو قول إسحاق بن راهويه اع ورواية عن 





060 ا الفقهية 1 00 8) المنهاج ا 
(۳) التنقيح الع في تحرير أحكام المقنع ص٤ .7١‏ وقوله : «ولو_ عتقاً) إشارة ۳ الرولية 
: الأخترئ عن الإمام أحمد كما سيأتي في القول الثالث» والمذهب على أنه لا يصح 
تبرعه مطلقا ولو بالعتق؛ كما رفي الإقناع. للججوي ا AA‏ ومون 
الإرادات 5 مع شرجه للبهوتي 4 والمحرر /١‏ 544؛ والفروع 19194/4. 
)£( الجاوي الكبير» للماوردي ص۱۸۹ [مخطوط]. ,1 
(0) روضة الطالبين .٠١١ /٤‏ 0). البناية۸/ ۲1۷ 
(۷) المغني .٤۸۷/٤‏ ْ ظ 
- # وهو إسنحاق بن ا بن ملد الحخظلي» ا لازي د أ يعقوب ؛ 
الهعروف ب(اين راهويه).. عالم. خراسان. وفقنيهها؛: جمع. بين -الحديث. والفقيه. والورع. 
قال عنه..الإمام: آحمد: : «إسجاق علدنا :إمام من أئنة المسلمين» وما عبر السَجَسْرٌ أفقه 
من.إسحاق»» ولد سنة ١١١ه؛‏ وسكن في آخر عمره نيسابور وتوفي بها هننة: ۲۴۸هھ. 








الباب الأول: استيفاء:الدرين من المتديينالملي المماطل”!: 


القول الرابخ: 


أن تضرف مر قرف على تقار العزماء قان انارت نقذ إل فلا 
وبه قال ال 
جاء ي أحائتية سيه أبن عابي 206 


«إذا صح الحجر بالدية صار المحجور عليه كمريض عليه دیون ضحخة ة8 


فكل تضرف أدى إلى إبطال حق_الغزماء فالحجر: يؤثر فية ,كالهبة .والصدقة». 
01 الأدلة: ظ | ظ ظ 
أدلة القول الأول: 


استدل أصنحات هذا 35 بَمَا اياي 


ظ الدليل الأول : 


أن حق الغرماء تعلق 58 E‏ ا ل المرهونة 


فلا يملك المدين التصرف بعال هنا و 


وَلِرَاهوَيه): :لقب أبيه؛ سعمي. بذلك لأنه ولد في میت مک اا افا س (راه)» 


٠‏ ووه معناه : (وَجذٌ): 


(۱) 
2 


م 


2 


ترجمته في : وفيات الأعيان 0١‏ ؛ طبقات الفقهاء ص٤۹‏ ؛ شذرات الذهب ۲/ ۸۹. 
الهداية» لأبي الخطاب ۲٦۲/١‏ المحرر ١/٠٤؛‏ الإنصافة °/ A‏ 


فتاوى فاضيخان ior‏ الفتاوى الهتدية 1 ۲ 


01 /٦ 

# وار بن عابذين هو : مش ايع تزع بیش انان ب الختا ٤‏ فقية الديار 
الشاغية: وإمام :الخنفية في عصره» ولد بدمشق نة ۹۸ ١ه‏ وتوفي بها س ۴۵١‏ ھ. 
من مصتفاته : «رد المحتار على الدر المختار» ويعزف :احا شية ا“ عابدينة الاو 
الدرية في تنقيح الفتآوئ التحامدية» .27 ْ 
ترجمته في : الأغلام 477/7؛ معجم المؤلفين 0 

والهريض: الذي -غليه دين .صنحة تستغرّق ماله 3 ينفاد تبارعنه ا “جا زة. الفرقاء عند 


ظ الحيفية . > حاشية ابن e‏ هد يعاو 
(6) .فت 
E‏ 





ويناقش :. بن تصرف الراهن بالرهن يصح. بإذن. المرتهن :فكذلك هنا: 

ويجاب: بأن إذن المرتهن للراهن» وإن يصح معه التصرف إلا آنه 
بيبطل الرهن باعتبار أن الإذن تنازلٌ عن ار فييك يعتبل القائلون, بصحة 
تبرع 45 المحجور_ عليه الإذن تناز لا عن الججر. 

: بأنه لا يلزم إجازة الغرماء تبرعَ ال تنازلهم ع 

لأنهم 5 تل ع المال المتبرع به فحسب» دؤن سائر لوال 
المدتة: فتيقي,حقوقهم متعاظة ببقية ببقية المال'الموجودة وقت الاجر نوكه يستجد 
بعده» لم إن.حق المرتهن مقتصر 25 العين. المرهونة-دون سواها من مال 
الراهن» فلذا بطل الرهن بالإذن لزوال محل التعلق.. بخلاف الحجزه فإن- 
الغرماء متعلق بمال المدين الموجود وقت الحجر وما يستجد .من مال بعده. 
فمحل التعلق في الحجر أوسع من محل التعلق في الرهن» فإذا أجَازْ الغرماء 
ی ,فينو ج جا اه ينى_جق اعلق ونر رایع يم قاب 
الدليل الثاني : 

أن:المدين (محاجور غليه- بحكم. E‏ اتا و 
کن الحجر؛ الف : 

ويناقش : : بأنه قياس مع الفارق؛ لأن السفيه ليبس أهلا للتصرفاء نخللاف 
المدين فإنه أهرن لرن وإنما اا بماله عرفا لتعيلق ,حق 
الغرماء به . 
الذليل. الثاللك + -. ض ن 
أن الحجر رقع 0 575 بطلب من غرمائه قالقول ب بان ن للخرماء 





)١(‏ إذن المرثهن'للراهن.بإغتاق: الزهن»٠‏ أو اهبته قابطالا اوور 
تبيين الحقائق 5/ 484 الشرح الكبيرء للدردير XE E‏ انوا . ۰ 
كشاف القناع وذ o‏ . 
)¥( أي : مخالقة فقصود الحجز» وعبر بالمراغنة؛ لأنه بلك ا i‏ کک 
٠٠‏ القاضي والغرماء والمراغمة: المغاصبة. ا المحيط 4 خا 
. . الشبراملشي .1/5 71. 
(۳) فتح العزيز شرح الوجیز ۱۰/٤٠۲؛ E‏ “نهاية المحتائج a‏ المي | . 


الباب الأول استيفاء الدين من:المدين الملي:المماطل::. 





المدين ا “عليه يناقضن e‏ ان على المدين 
ويناقفن" بغرن باجازتهم 3 المدين الا ما یت بابر 


0 أدلة القول الثاني: 


استدلوا بأنه حير ثبت لبد الغرماء فلم يمنع صبحة إلتصرفب قي امال 
لتقيو ماي لا رض ا 

ثانياً : :الدليل على- أن تضتزفه موقوف: 

استدلوا أنه مال تعلق .به بحق العَرَماء قللم يثفذ تضّرفه:فيهء لم بای 


ببطلانه رجاء آل تزيد قيّمةآلَمَال أو يفتح- عليه ہما يفضي نه اديت قَإِذًا عجز 
(TD).‏ 

ويناقش: ا ورف و اد عن اين معدم تعلق حق الغرماء 
به .2 ود لوال اح ا عي سيت ملعن 9 


ديل REN: e‏ 
خاصة. ٠‏ بذ المت صدر من مالك وشيد فد كم قبل الجر ؛.لأشتاله + فللا 


00 
سراية' . 








(۱) العاف اک للماوردي ا 0 [سجطوطا» . اا A1‏ ظ 
(۲) ؛ المرجعين .السابقيقة  _‏ 1' 3 1 
(۳) البناية ۸/ ۲۹۷ ؛ الغ ‘/ «SAV‏ 
واناد ب( السنزاية): همي أنة أعق الوسر جزم من عبد له مشترك سم شتری العتق “إلى 
جميعة. 
a Cs‏ : عبدي.. حر » اه إذا لت نية ولا اقصيص 
' ٹیر کل »عبد له . حاشية ابن قاسدم ٩۸ / ٥:‏ ظ 





ونوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه. الأول: أن ا ا الحجر: إلا للع عي -وافي صحة 
العئق. وا للاك , ! 

الوتجة الثاني : أن العلة .غير مطزدة. :إذ-“لو كان تق كل -مالك راشيد نافد 
للزم :عليه .صبحة_عتق |المريض,الذي' يستغرق ديه ماله؛ لانم عتق من مالك 
وكيك اميه ظ 000 : 
الوجه الثالث: لا يسلم بأن العتق له سراية إلى ملك الخير إذا كان 
المعتق؛ «نشؤاً؛ لآن «من شرطه أن يكون موسراً- يؤخذ منه قيمة نصیب شريكه 
فلا يتضرر› ل ل ص نونف 
وحفظاً له من الضياع»”” . 


5 أدلة: القول الرايع: 
أدلة هذا اقول ما يلي: 
الدليل 31 


حيث يو قف نماذ تبر غه على | إجازة الدائنين؛ فان we‏ زف إلا سرف 


الدليل . الثاني : 
أن ,المدين الاج عليه ا کا وإنما. منع من ا 
ا لتعلق جقوق الغرماء به فإذا أجازوا تبرعة فقد أسبقطوا تعلق حقوقههم 
الال المتبرع ONE‏ يمنع من من:إسقاط حقه» وإذا سقط تعلق 
TT‏ بالمال به» صح ا به لزوال الماع وقيام 
اللعقتضى : | 


11/6 (0١) 

(5) الشرح الكبراء ا لشفيل للديق قسن 00 
(۳) المغنئ: 441/4؟.وينظن: المهذب .194/١‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين ١/١١٠؛‏ المغني .٤۸۷ /٤‏ 


الباب الأول: اضتيفاء الدَّين من المدايان الملي المفاظل. 


الراجح هو.القول بأن تبرع. المدين موقوف.علئ نظن :الغرماء» فإن 
أجازوه. نفذ وإلا فلا؛ وذلك لسلامة أدلته من المناقشة في مقاب عدم نهوضن 
أدلة .الأقؤال الأخرئ للاحنجاح يما :ورد عليها من مناقشة. . واه أعلم: 

د الأمر الثاني: في تصرف المدين المحجور عليه بماله على وجه المعاوظة". 

اختلف حلي تصرف . المدين المحجور ۶ عليه بماله عن وجه ال و 
اقول الأول: 

يصح تصرفه ويكون نافذا؟ 

) Ts 

ورد في «المتاوى ا 9 تصرفات المدين المحجور عليه  :‏ 

«وأما البيع فن كان بمثل القيمة جاز من هذا المحجورء وإن 3 0 
لا 2 منه) . 
القول الثاني: | 

أن تصرفه و فإن a‏ عن الین ا وإ 0 لاغياً. 

وهو قول في المذهب الشانبي في مقابل الأظهر “؟ 

. ورد في مني المحتاج»” 1 «ؤلو تصرف تضرف مَالياً. کان بع أ 
التق باي . - “ ني قول يوقف تصرفه المذكور فإن فضل ذلك عن القن 
0 ا إرأء ارما ايم فف E‏ 
ك2 ١‏ ادحل فر افج اق خا عا لوي دو ان ار عليه للإفلمن: لفقة 

له ولعياله فاشترى بهاء أو دفع له أجرة لسكنه فاكترى بها ساكناً . .. إِدْ إن تصرفه هذا 

صحيح؛ لأنه لم يحجر عليه فيه. نهاية المحتاج ."٠١/٤‏ . 30 قشم 
(۲) الهداية» مع شرحها نتائج الأفكار ۲۷4/۷ .حاشية ابن .عابدين:11101:/5 . 
)( 1/0 چ . 520 (264 الحاوي الكبير ص۱۸۸ [مخطوط]. 
.\EA/Y (0)‏ ٦ا‏ ر ایند ا 








الفضصلن الثاني: استيفضاء اإندرين من المدين.! ا لمفتس ! 


القول: الثالث: ‏ | 
اک ال “نصخ” تضر 





- وبه قال الشافعية في الأظهر عند ١‏ وا ا خو اتحتياث زتعي 


عبك السلام من المالكة". 


جاء 2 اتححمة e‏ يمتنع عليه التصرف في اا 


والاظهر لاان | ) 


وجاء : تي اتر 2 دولا يضح تضرفة بعد انحر في تا 


القول الرابع. | 
) أن المليين المحجور عليه ممنوع من التصرف في ماله معاوضة إن أ أو 
وقع موقو فا على طالخ مله افإن الجازوه نقذ وإلا أعتير لاغتا ' " 

وهو ومني المله المالكي في مقابل الظاهر". 


القول الخانتقن: ظ ظ 

المدين المحجور عليه ممنوع من التصرف في ماله معاوضة. فإن أوقعه 
وقع موقوفا على نظر الحاكم رداً' وإمضاء . 

وهو ظاهر: مذهب ا دوف 

ورد في حاشية الاي : «قال ا عرفة. كل المدعب على وق 
تصرفه على نظر الحاكم رداً وإمضاءً وهذا عر تفل 0 ف را ري 
وابن رَشد. وان ا المذهب). ْ 


9) المهذت FR‏ نهاية المحتاج SALL:‏ 

() التنقيح المشبع ص ۲ “الفرؤع /٤‏ ۲۹۹؛ الإقتاء كك NN TY‏ 

(۳) شرح الزرقاني على متختضر خليل e‏ لحاشية. الدسوقي ةا 

TY /o* (€)‏ ی 4 EOS (o)‏ - 
() شرح الزرقاني على مختصر خليل +٥‏ حاشنية شية الزهوني على شنح الزرقاني 
)۷( الخرشي على مختصر خليل ‏ 485/0 .ميخ اللجليل:11/5 3 

(۸) حاشية البئائق على :شريخ: الررقاتي. ا 

(9) هو: علي بن محمد الربعي» و السو المعروف ب(اللّحْم) القيزواني». الفقيه» 





سور الباب الأوال: ۱ تيضاء الديئن من المدأين- الملى- المماطك.. 


وقال الخرشي : لابسبب حجره يمنع من التصرف المالي من .بيع اوشراءِ 
وكراء واكتراء ولو بغير محاباة. . . وإذا وقع منه التصرف أوقف. عالى نظر 
الحاكم ردا وإمضاء»”" . | 00 


ه الأدلة: 

دليل القول الأول: ظ < 1 
استدل القآئلون بصّحة تصرف المدين المحجور عليه إذا كان معاوضة: 

أن الحجر شرع لدفع الضرر عن الخرماء» ولا ضرر هنا فيكون # بن 
ويناقش : e‏ لتعلق حقوقهم به. فلا ينفذ 


1 تعب 5 حق الغرماء إنما و بقاء نهم لا بعين المآل» قلا يمنع 
من هر فيه . ۰ DS.‏ وك 


ویرد یعدم 100 ؛ لأن اس صا الغرماء بعین مال 
(r)‏ 
ليل القول الذاني 
استدل أصحاب القول الثاني ا اف ا المحجور عليه على 
تصرف المريض وقد سبق ذكر الدليلء وما يوق ابه من ا E‏ 
بليل القول الثالث: ظ 
استدل القائلون بغدم صحة تصرف 9 معاوضة ما استدلوا به لدم 


ج المالكي» الحافظ. تفقّه بابن محرز. es‏ ويه تفقّه جماعة منهي المازري» اتتهج 
إليه رئاسة المذهب المالكي بإفريقية», يقية» وتوف بالقيروان::سنة, /41ه. ظ 
من :.مصنفاته : «تعلیق كبير على: او نةه سجاه : , «التبصرة». حت 
ترجمته في : الديباج المذهجد 41١5/1‏ شجرة التور الزكية 2 لاع م 
:)١(‏ “الخرشي عل. مختصبر- خليل: 9/ 1:13. 
(؟) الفتاوى الهندية 57/6 ؛: الهنذاية؛» .للمرغيناني VEY‏ 
(۳) مجمع الضمانات ص۳1٤‏ ؛ مغني المحتائج- ۷/۲ ١؛‏ شاف القبناع wr‏ ظ 
- )في ص۲۳۰۹ الال 





الفضل.٠‏ لثاتي:.استيضاء االدين من المدين المفلفئ'! ر ٠.١‏ 


ضحة. تصرف المدين. د TE‏ 

' ويناقش: الفوق فو طارقا الملين على؛ مهيل التبرع ٠أو-المجاباة‏ .وبين 
تصرّفاتالمدين على سبيل المعتاوضة اللحض باازر التظاهئر :فق الاوك 
وانتفائه في الثانئ:. 
أنكة القول الرايع: 

استدل القائلون بمنع المدين الماحجور عليه من التصرف بماله معاؤضة 
قإن أوقعة-كان موقوفا على نقلر الغوماء إمضاء ورد با يلى :7 | 

أول: “اسعدلوا لمتعة من التصرف i‏ 'معاوضة ,أنه کر فود ا 
لساك فل يا تصوفه قي ما كالنخجور لع ^ ۔ 
ويناقش: بأن قياس المدين المحجور خلية علي اللفية في الطتع ن 
اصرف قياس مع الفارق“لَمَا سب . 2 

ثانياً : ادلا لرن تصرفة لواقم موقوقا على نظر الغرماء بأنه قى 
الحاكم بخلع ماله للغريم فكأنه مَلكه الغريم فتصرف المدين فيه تصرف فضولي» . 
ويناقش: بأن ما ذكروه لا يخلو من أجد أمرين» إما أن يكون ما تصرف 
به المدين على ملك الغرماء أو لا يكون. فإن كان الأول فالدليل ليس في محل 
النزاع؛ لأنه في الحقيقة نة مال للغرماء لا للمدين» فلا يكون. تصرف في مال 
الحجر. وإن كان الثاني فلا يسلم بأن تصرف المدين يمالة تصرف فضولي؛ 
لان المال باق على ملك المدين ولم يتقل يد إلى ملك الغرماء؛ بدليل عدم 
تحملهم مسؤولية هلاكه. وإذا كان كذلك فلا يملكون إجازة تصرفه؛ لأن من 
شروط نفاذ تصرف الفضولي - في المذهب المالكي - أن تكون ا 
من المالك او ناه “.وهنا التضرق ىمع المالك». والإهازة من غير امالك 





3 Ein eR زاجم‎ (0 

,0( الإشراف. على مسائل .الخلاف» للقاضي عبد الوهاب 0 

ا عو 

)£( شرج الزرقاني غلى. :هختصر .جليل. 0/0 

(0):- ينظر: في شروط نإنفاذ تصرف الفضولي: ن e‏ اا مع .جاشية اللاسوقي 
"YS‏ ۰ 


CTA)‏ الباب الأول: اننتيضاء-الدرين من المعاين الملي المماطك:. 


أدلة القول الخامس: 
القول المخامس كالرابع في منع. ار من ا بماله معاوضة .إلا أنه 

يفترق عنه في كون النظر موكل إلى الحاكم.لا إلى .الغرماء» _.ولعلهم أؤكلوا 
النظر إلى الحاكم لكونه هو الذي أوقع الحجرء وله الولاية :العامة .وليس 
متهمأ بقصد الإضرار بالمدين أو الغرماء. 
الذي يظهر. زر هذه المتالة أن لي الميحجور عليه لإفلاسه لا يمنع 
من التصرف في ماله معاوضة» ولكن يكون تصرفه موقوف على إجازة الحاكم 
في تصرفات المدين المالية. 

وعذا فيه مراعاة لجانت ا وات الا وأما ER:‏ فلكي 
يستطيع تحرك تجارته وتنمية ماله مما لو منع منه لأدى ذلك إلى كساد تجارته 
وجبسارته» وهذا كما أن فيه ا على المدين فإن فيه رأ علي الغرماء 
أيضاً والضرر يزال. . 
افا الجوماء فون تصرف المدين موقوفاً ع إجازة الحاكم أو من ينيبه 
يه مراشاة لجات رحفظا لحقر فو مما قد برش لمال اللطيية تلت أ 
E CA E Ig‏ ا 
من قبل المدين أو وكلائه. 

.:والقول بأن النظر موكل لَى ا ا پا أسلم مخ الفول بان 
النظر موكل إلى الغرماء؛ وذلك لأن الحاكم غير متهم بقصد الإضرار لا 
بالمدين ولا بالغرماءء بينمّا الغرماء قد يتهمون بالتعسف في استعمال a‏ 
الموكل إليهم ؛ :وقد 2 المدين: تاجراً متافساً لهم فيحرصون على إلحا 
الضرر به ا أكثر. من حرصهم على إبنيفا" ديونهم” . 0 
أعلم . | 
)0 وهذا لا يمع اتن أن با من الغرماء. من-ينظر .في .تضيزفنات 50 


- المالية؛ -إذا “زأى: أن: التهمة.منتفية ؛-لأنهم .قد يكونوق أخترضن :من غيزهم في:ابحفاظا 
على مال المدين وتنميته مدة الحجر. 1 








6 لافار الثالث؛ في تصرف المدين المحجوز عليه :بعنداد ديون بعضن الغزماء 
2 قضئ' المدين التمخجور عليه ديؤن بعضن غرمائه دون البعض: الآخز 
فإن هذا تفترف مته ماله لج بعضن: غر مائه دون الآخرين ٠‏ ' 
:ولا حلاف بين النقهاء (التيايليى بالحتجر) أن الحدين ممنوع-من هذا 
التضرف+ لان فيه. وا را :علق بقية الدائنين بإبطال: حقوقهم. 

قال شيخ ا لإسنلام ابن تبمية: : «فإن:العذل في e‏ بين الغرضاء بنك 
الجر على المقلين راجت زاتقاق الانة . 

لكن إن .وقع هذا التصرف:فإن حكمه حكم تبرعاته؛ لأنه إتلاف للمال 
E NS‏ 

. ورد في «فتاوى قاضیخان» " : «ولو حجر )ا ع رجل وم لهم 
ل ا و شاركه الباقون فيما قبض فيسلم: له 

حصته ويدفع ما زاد على حصته إلى غيره من الغرماء»*". 

ورد في #حاشية العدوي)”'؟: :رلا يصح مينيم ای المحجور عليه 
بالدين قضاء بعضن إغزمائه دؤن اف ....ولمن لم .يقضه :الدخول مغ من 
قضياه ر | ۰ 


)01( مجموع فتاوى ابن تيمية 7/764 .65١‏ 

(۲) هو: حسن بن منصور بن محمود البخاري» الحنفي» أبو المحاسنء النمعروف 
ب(قاضيخان)» ‏ من كبار فقهاء الحنفية» توفي سنة 0۹۲ه. 
من مصنفاته : «الفتاوى» المعروف بلافتاوی قاضيخان». لاشرح e‏ ا 

٠‏ :ترجمته في : الطبقات: الشنية. 116/7 + الجواهر المضية' 497/5 عه البهية ا 

(۳) ۳۷/۳؛ وينظر: حاشية ابن عابدين ٠١١/١‏ 

(5) هو: علي بن أحمد الصعيدي العدوي» أبو الحسن» فقيه» مالكي» a‏ 1 من 
تولى مشيخة المالكية بالأزهرء أخذ عنه جماعة من كبار فقهاء المالكية منهم: ا 
والدردير والدسوقيٰ والأميرء توفي سنة 88١١1ه.‏ . 
من مضنفاته: «حاشية على شرح الخرشي على همير خليل؟ (حاشية 59 كفاية 
الطالب الرباني». 
ترجمئه' فى : “شلك الدزن“// 5+ +١‏ شتجرة التور لزكية FEY‏ الفکر الاي 4/ 
؛ الأعلام . : 

rH في شرح التحفة‎ i yT حاشية العدوي على الخرشي‎  )( 


538 ظ 0 الباب الأول: استيفاء الدين من المديين:الملي النماظل:.. 
وقد تقدم”!' .أن .:الشافعية:فئ- الأظهر .والجنابلة يقولون: بيطلان: كل ,تضرف 

مالي من المدين المحجور عليه سواء أكان تبرعأ أم.معاوضة». وتصرف .المدين 
المحجور عليه بقضاء ديون بعض. غرمائه .دون .البعضى تبرع. فيكون باطلا ٠‏ 

وحيث إن الراجخ في تبرعات المدين المحجور عليه آنها موقوفة على 
نظر الغرماء فإن أجازوها نفذت وإلا فلا" فإن تصرف المدين المحجور عليه 
بإيفاء :ديؤن بعض دائنيه دون اليعض. الاي موقوف علی. 8 الغرمناء فإن 
أجازوه نقذ وإلا فلا . 


e‏ ال ع الثاني :في تضرف المدين المتعلق ب 
ele ai‏ المدين المتملق بلعث قولان: 
القول الأول 
أنه لا يصح تصرفه . 
- * وهو”قول للشافعية- وصفه النؤوي بأنه: قول شاذ؛ حیث ` قال > عند حديثه 
عن أنواع.تضرفات”المدين المحجور عليه e‏ ها يرد :غلى. الذمة 
بأن us‏ أو بلع طاسوا د وح ووه وفي > فول 
: لا یص ۳ وود 
القول الثاني 
أنه يصح تصرفه. 0 ظ 
وتب قاي الحنفية*» والمالکية) والشافعية:في الصحيح من 


(0 في م07 : E u 0 ۰ ٤‏ ص 
(۳) روضة الطالبين +٤‏ ل ايضاً: مغني المحتاج .٠٤۸/۲‏ 

)٤(‏ كما ان توثيق مذهبهم قريباً. 

)6( شرج الزرقاني ,على: مختصير خليل 17/5:؟؛ الشرج بالصغير» للارجير 1/۲ 5 
(5) تحفة المحتاج 4١54/0‏ نهاية المحتاج .."١1١/٤‏ 

(۷) الإنصاف (6/ +۲۸٥‏ كشاف :القناع 7 





جاء في «مجمع الأنهر" : «ويمنع من التصوف الذي ”يضر بالغزماء».. 
وتضبرف المدين بذمته :غير ,ضار بالغرماغ فيكون نافذا»" , ترا 

اال الخرشي: م ليه الترم شبعاً في ذمته» أو اشترى. أو اکترۍ بشيء 
” واقال” المناو 2 إذا“ كان تصزقه غير بای اریز ماله الذي« وقع 
الحجر عليه مثل أن يشتري سلعة في ذمته أو یع سكم انضرا فى 'ذمته.. أو 
يضمن ضماناً يتعلق بذمته» فكل هذا وما شاكله مما يتعلق. بفعته ولا2هتخلق 
بماله الذي في يده نافذ لا اعتراض للغر ضاء فيه 


r 


00 الموفق ابن قدامة: «إن تصرف في ذمته فاشترى أو اقترض أو 
ف 


O‏ ا 


أدلة القول الأول: ظ ظ 
استدل كعد ا صضصجة تيف الحدين المججور عليه بذمته بالقياس 


EE /Y 20‏ 
(۲) إضافة إلى 7 الحجر غند القائلين به من الحنفي يقتصر ا ع مال مدي اجر 
وقت الحجر دون ما يتحصل عليه بعده» ولذا فإن جميع تصرفات المديق 83ر 
المال الموجود وقت.الحجر صحيحة ونافذة.. 
الم الهندية /١‏ ١٠؟‏ تبيين اللحقائق 8 

(۳( الخرشيئ على مختصر خليل م 5 . 

)٤(‏ هو: علي بن محمد بن :حبيب البصري» المعروف ب(المَاوَردي) أبو الحسنء من كبار 
فقهاء الشافعيةء كان حافظا للمذهب. ولد في البصرة سنة ٤٦۳ھ‏ وانتقلٍ إلى بغداد 
وولي القضاءء توفي سنة 503ه.: 
< الميشيته. : إلى بيع ماء الؤرد. ْ : 3 | ظ 

٠ -‏ من مصئفاته: «الحاوي» وهو كتاب كبير في a O‏ كتاف تمر فيي فقه 
الشافعية» «الأحكام السلطانية» . 
ترجمته في: طبقات الفقهاء 0 ظبقات الشافعية الكنزئ 4۲۹۷/٥‏ وؤفيات 
الأعيان ۳/ ۲۸۲.. ظ ظ 

() الجاوي ص۱۸۹ [مخطوط]. </ (5) التي ENT/E‏ ` 


الباب الأول: استيفاء الدين من المداين الملي المماطل... 


على عدم هتصرف البفيه دم 

ويناقفش : ا E‏ لأن ا يس إثما شوع .نظراً 
له .لا لغيره؛ لسوء تضرفه» فخ فخشية أن يتلف ماله منع : من التصرف مطلقاً: 
وسوء ر ترم ف آغبان ماله فإنه متوقع في 'تضرفه بذمته». بخلاف 
المدين المفلس. فإنه أهل ,للتصرف» . وإنما ججر عليه لمصلحة غرمائد» والحجر 
تعلق ,بماله لا يذمته .فافترقا . 


أددة ' القول القانى: 
استدل اماب هذا القول بما يلي: ٠‏ 
الدليل الأول: | 0 


ظ أن المدين أهل للتصرف» الاي و0 
E‏ 


الدليل الثاني : ٠‏ 

:أن الجا نما بك لمصلحة الغرماء» ولا ضرر على الغرماء في" تصرف 

المدية بذمته ؛ لن الدّين الحادث بعل الحجر إيا يزا حم الديون ال حجر على 

المدير بن بها فيكون تصرفه بذمته صحی . واو 

الراجح هو القول بصحة تصرف المدين المحجور غليه َدَمتة ؛ ”لظهوره» 

وقوة أدلته في مقابل ضعف دليل القول الآخر بالمناقشة الواردة علية. . , والله 

© الف الثالتٌ: في تصرف المدين بتحصيل المال من غير معاوضة 
تصرف العلين تحصیل المال من غير مناي فغ ا كال حتطانب موقأ جير 

د له ل 

(۲) + المغني 5/1/4 ؛“مطالب:أولي النهئ 00/17/:/7. 

(”) كما سيأتي. في مبحث: استيفاء الديون. الحادثة بعد الحجر. 

.7"١1/5.خاتحملا نهاية‎ ٤ ٥ تحفة المحتاج‎ )٤( 





نفسه اللعيمل. ا:وقببول الوضية .٠:.وهبة:‏ ل :والصدقة» e‏ ا بلا ا 
منه المدين؟ -وذلك لما-يلى : 5 
“أولاً: أن المذين از رر للمفترف ما ا “أنه 8 6 شيك الإا 
تعلق بماله» فلا آثر للججر, على تكسبه وتحصيله للمال غير عوض . 
ثانياً: أن الحجر إنما شرع لمصلحة الغرماء» وتصرفه هذا فيه مصلحة 
E‏ فيكون صحيحا”. ظ 
0 المسألة :الثانية 0 
- قي تضرفات المدين المفلس قبل الحجر عليه 
وفيها نوعان : 
الفرع الأول : : في التصرفك.غير, الضاز بالغرماء: 
الفرع الثاني :' في :التصرف الضار بالغرفاء* . 
٠‏ الفرع الذرك: في التصرف غير الضار بالخرماء 
1 33 اة + والعالكية ': بالشافعية ٠‏ والجتابلة ‏ إلى أن 
تصرف المدين المفلش بمآله قبل الحجر عليه شرا غت شار ندا 5 
والشراء بثمن المثل وكالإجارة بأجرة المثل هيو نافد . 


52 .هذا على القول بان الحجر يعدي إلى ما یحدت بعده من مال وقد تقدم في 
ص٣۲۲.‏ 

٠ )1(‏ فتح العزيز شرح ,الوجيز ١٠/٤٠۲؛‏ روضة الطالبين .٠١١ /٤‏ 

)۳( ا غير الضار: .هو الذي لا يحصل به تفويت المال؛ كالبيع والشراء E‏ 

خلب اوتا ن 

)٤(‏ : التصرف الضار بالغرماء: هو الذي يجصل به تفويت الا کعقود ا من وقف 

ظ , !| وهبة»: وبيع! : وشراء, ع محاباة وتخو ذلك . 

(0): .البناية ۲۹۷//۸؛ :حاشية ابن عابدين 151/5؟ حيث إن ا ا الفلس غ 
الضغارة “بالغرماء صحيحة عند الحنفية جتى بعك الجحجر: عليه .. 

(5) البهجة .في شرح التحفة 4۳١١/۲‏ الفواكه للدواني EN‏ ظ 

(۷) الأمء للإمامالشافعئ-٠/‏ 4515 :شرح السلةء. للبغوي8/ ١۱۹ء:‏ 

(۸) الفزوع ٤/۲۹۸؛‏ غاية المنتهى 178/7. 





زات الأول: اسنتيضاء اللنبين من المداين الملي المماطل:.. 
.... وذلك لآن-المدين. المفلس قبل الحجر عليه شخص بالغ: عاقل. رشيد: فهو 
جائز التصرف› فيستف حب جواز تصرفه في ماله حتى يو چل امانغ. مبية» 


ظ e‏ الم غ الات : قي التصرّق الضار بالغرماء ' 
إذا تصرف المدين اي بمالة قبل الجر عليه تصرفاً يضر بغرمائه» 
كما لو تبرع بماله بان أوقفه أو وهيه » - لو باعه أو اشترق به يححاتاة . 


فللعلماء في حكم تبرعه”' © قولان: : 
القول الأول: 


يصح تصرفه. 

وهو مذهب الحنفية) والشفافعية كا والتضارلة كز 

قال العيني : وا اا الحاجر .يصح بلا حلاف 

اشراء E‏ وبسعة وعتقه وإقراره دما اوعقي ا دون البعضى ش 
عا للف يفا كان أن ر ۶ لا يرد :من ذلك شيء. . . ويجوز له ما 
ضنع في ماله. . . حتى يقفب القاضي مال . ظ 


2600 من حيث الصحة والبطلان» وإلا فهم متفقون على تحريم تبرعه إذا كان فراراً من ن 

قضاء الدين وآنه آثم به. ينظر : الفتاوئ الكبرى الفقهيف لابن حجر الهيثمي I‏ 
. الفروع .۲۹۸/٤‏ 

(۲) الأمء للإمام الشافعي NEY‏ ا شهاب الدين الرملي AY‏ شرح ا 

ْ للبغوي ۱۹۰/۸. وقد أت ابن خجر المكي الهيتمي كتابا في ضحة تبرغ المدين 
المقاس كيل الجر عليه عند الشافعية عنونه باقرة العين ببيان أن التبزع "لا يبطله 
الدين»: ضمت إلرذ على مقتي الشافعية قي لمن (عبلا الرحمن بن زياد) فما ذهب 
إليه من إبطال تبرعات المدين المفلس”» “ثم أغقبه نكتانب”آخر سما «كشفت” الغين 
.عنمن ضل عن مخاسن قرة :العين»: “كلاهما؛مطتوع-ضمن'الفتاوئ الكبزى الفقهيّة 
الأول منهما في الجزء الثالث ض۲ >١‏ الثاني في نفس ازغ غ27 ۳۸ 

(۳) الإنصاف /٩‏ ۲۸۲؛.-الفرؤع ٤/۲۹۸؛‏ مطالب أولي' ل VEY‏ 

٠ التحيفي‎ E : البناية ۸/ ۹۷٠۲؛ وقوله : .«بلا -حلإف» :أي‎ )٤( 

(5) كتاب الأم .۲۱٤/۳‏ 


الفضل الثاني استيفاء الدَّيْن من المدايئ:المفلن" لبا . és)‏ 


.وچا في افتاؤق ابن عد حجر الهيتمي) قر : :«وسئل عن مدي عله لخي 
أملاكه هبهء.: أو ما6 لاخر أو أو بها لم: وغالي الظن “أن ذلك فزاراً من 
قضاء-الدين..فما الحكم؟.فأجاب بقولة::إذا. لم:يحجر عليه صح و 
ال ل ل ور ار ات 


. وقال الخرقي | 4 «وكل:ما فعله المغلبن في ماله قبل .أن يقفه الحاكم 
0 | عام 

حا 

8 تر 


القول الثاني: 
ش د مدعت لخادم وبه قال الإمام ا E‏ بن 


(1( هو. : أحمد بن محمد: ین علي بن حجر الهَيْتَمَيُ ال المکي› الشتاقعي» أبو 
العباس› مفتي الشافعية بمكة» ولد س هھ في محلة أبي الْهَيْتَم > بمصر (وإليها 
نسبته)» وتلقى العلم ارش وثوفي ب سنة ۹۷۳ه. 

من مصنفاته: ١تحفة‏ ا لشرح ا لاد لين «الزواجر عن 
اقترافٌ الكبائر ٍ! 
ترجمته قي: N‏ الساثر A/a‏ الذعب 4 لب اللباب ۲/ 
۳۹5 الاغلام TEY‏ 

(١‏ جاء في لسَان العرب ٠ EE FT‏ الا عطية التي بلا نة ولا لن 

05 الفتاوئ الكبرى الفقهية ؟/ :28 

)٤(‏ هو: عمربن الحسين عبد الله- اتا 3 البداذي؛ من كباز فقهاء 
الحنابلة» توفي بدمشق سنة 5 9ه . 
والجخرقي: شنبته إلى بيع-الثياب والخرق. ٠‏ 
له :مصنفناتت كثيزة اجترقك ٠‏ منها” #الشختض» فى الفقه'. : 
فا + طبقات الختابلة ۷١٠/۲‏ ؛المقصند الأرشد:5/ 4۲۹۸ شذرات الذهث 4//7م. 

)0( مختصر الخرقي ص ."١‏ وقد سقط من المطبوع قوله: “«وكل ما فعله المفلسن في ماله 

حيث . واضنع المتخقق مكانها نقظ؛ يعسي من: سو ان يك الزركشي 
على مختصر الخرقي 079/5 : 

(5)/ المقدمات. الممهنداث 00 ' مواهتت الجليل E r/o‏ :الخرشي علي مختصر 

خليل ١/٠٠۲؛‏ حاشية ا الظالبت اناه € / ۱04 j‏ عسوا 
لبنت فکراابن: عاضم ¥ YT e‏ 
(۷) اختلاف الفقهاءء للطحاوي ص۹٤۲.‏ 


الباب الأول: استيضاء.الدّين من المدين الملي المماطلداء 


00 


1 احتارها شيخ الإستلام أن ثيمية‎ E: .رواية عن لومم‎ 0 4 EF 


الت أ والمرداوي” "دور أفتون بها الشيخ عبد الرحمن السسغدى يا »وهو 


| مله نوی مد مطامري ال وآفتۍ به ابن. .زياد امفتي. الشاقعية. في 
ال ۰ 


001) 


030 
(۳) 


60 


(030 


(370 
(A) 


قال+ابن رشد "الخفيد غق توا الذي العفلش: ‏ 


اختلاف الفقهاءء للطحاوي ص۹٤۲.‏ 

* وَهو: الليث بن سغد بن عبد الرحمن, أبو الحارث» إمام امل مطاف باشقا 
والحديث. قال عنه ابن وهب: ما رأينا أحداً قط أفقه من الليث»؛ .وتوفى.سنة:1/0١ه.‏ 

ترجمته في :. طبقات الفقهاء ص۷۸٠‏ وفيات الأعيان ۷/4 شذرات الذهب /١‏ 


2 


مجموع فتاوى ابن تيمية /"١٠‏ 54. . 

الاختيارات الفقهية ص/ا7١؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ٠‏ 7/ 44. 

E الاتصاف‎ e > .۸/٤ أعلام الموقعين‎ 

الفتاوى السعدية ص5 .5٠‏ ) 

# وهو: عد O SEE Eee OR E‏ القصيم سنة ۷ ۰ھ 
وتولىي التدريسن .والإفتاء فيها وعرض عليه. القضاء فامتنع.. وكان المرجع في .تحرير 
الوثائق» ولم يقلد أحداً بل كان ت رجحه الدليل» ذو إطلإع واسع علي 
مؤلفات وفتاوى الشيخ تة تقى الڍين ابن تيمية .وتلميذه :ابن القيم» توفي سنة ۷7ھ ( 
من مصنفاته: «تيسيز الكريم المنان» في التفسيرء «المختارات اه بن المسادل 
الفقهية؛: «الإرشاد إلى معرفة الأجكام» «الفتاوى. السبعدية». . : 

ترجمته في: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد ۲۱۹/۱؛ .الأعلام 7/ .84٠‏ 

حاشية ابن عابدين /٤‏ ۳۹۹؛ شرح القواعد :الفقهيةء. للشيخ أحمد,الزرقاء ص٤٠٤‏ . 
وهو: عبد الرحمن بن عبد:الكريم.ين. إيراهيم ين زياد الزبيدي» الغيشي» الفقيهء 


' الشنافمي» مهتي الديان «الجمنية»› ولد بزييد سبينة ,هھ بر ونين بهاء ودرمن. وأفتى 


وصتف» وتوفي سنة 6ه 


من مصنفاته! لاجراي المججرر سكام امش واليقدر؟؛ افج ال في أحكام 


(5 


ترجیمته فی ا الذعب .500/8 , ظ معجم التؤلفين ا 





الفضل اثثاني: استيفاء الدّين: من.المداين: المفلس” ١‏ 1 ظ 


«فأما' قبل التخنجر فلا rE‏ 
عوؤض»"'*. 

وجاء في «سعد الشموس والأقمار»!"ا 

فإ تصرف افيه بعد الديوك و4 اليس تقل ما كان من تصرقو صوق 
كالبيع ونحوه» ولم ينفذ ما كان بغير عوض؛ كالهبة دالت 

وجاء في «الدر المختار ت تنوير الا يضار" 


) في معروضات المفتي أ بي السعودء لجف E‏ 
وهرب من الديون هل يصح؟ قاجا ا ولا يلزم. E‏ 

من الجكم وتسبجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدین e‏ 

.وجاء في «غاية تلخيص المراد من, فتاوى ابن زیا : 

,«مسألة : من عتليه کین ورو هی n‏ أو وَقّف جميع ما ا 


)١(‏ بداية المجتهد الجا 

(؟) لعبد القادر الخيراني المالكي ض٤۱۷.‏ (۳) للحصكفي 898/5, ۳۹۹. 

)٤(‏ هو: محمد بن محمد بن مصطفى ,العماڊي الجنفي› المعروف ا ا 
من كبار فقهاء متأخري الحنفية» ولد بقرية قريبة من قسطنطينية سنة ۸۹۸ه» وتنقل في 
المدارس» وتقلّد القضاءء ثم تولى الإفتاء الأعظم للدولة العثمانية إل أن ”توفي سنة 
۲ ھ: 
من مصنفاته :. «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» الارن سر اني 

السعؤدء «حاشية على العناية) من أول کتات البيع › وله مجموعة من الفتاوی اک 
بأسم «(معزوضاتت أي السعودي أفندي». 
تراجمته' في-: ادر "الطالع AAA‏ رات الذهب د 50 السائرة / 

ço. 1‏ مقدمة في إحياء علوم الشريعة صن5١٠.‏ 

(5) وقال الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء في المدخل الفقهي ا ۹/1 AN A:‏ 8 
المولى 8 السعود مفتي الروم بعدم :نفاذ وقف المدين إلا فيما يزيد عن وفاء دینه من 
أمواله» واستصدر بذلك أمرا سلطانيا.. . وأقره ففهاء عصره ومن بعدهم. . ونما 
نص فقهاء الحنفية على الوقف؛ 9 هو الطريقة التي :شاعت ِذْ ذل في تهريب 

' المديونين لأموالهمء فإذا شاع لجوء المديونين إلى تصرّقات "تهريبية أخرق+ كالبيع مع 
مخاباة قي الثمن»: والهبة؛ كما في 'زماننا E‏ اشا 00 00 5 
العلة والحذة في لفق وغيره؟ ٠-‏ 
A 0‏ 


الباب الأول: اشتيفاء الدّين من.المدين الملي المماطل... 
لا يرجو الوفاء من. غيره إفالذي لعتمندهة و في الفتوى . > : البطلان» . 


أدلة القول الأول: 
استدل 5 ا ل لأول ہما يلي 


الدليل الأول: - 
أن سبب المع الحجر قلا 8 ا ظ 
ويناقش: بأنه لا يسلم أن منع المدين من التصرفات الضازة بدائنيه سببه 
الحجرء حيث إن الحجر سبب للمنع من تصرفات المدين بمالة مطلقاء بينما 
منع المدين المفلس من التصرفات الضارة بدائنيه قبل الحجر وإبطالها إن 
وقعت سببه الإفللاس حماية للحقوق من الضياع» فا فلاس يۇر على المدين 
بالحجر عليه ومنعه من التضرفات المالية عمؤماء وتصفية أمواله»* ويؤثر' كذلك 
غلى المدين بمنعة من التصرفات الضارة بالعرماء» ولا علاقة.للحجر تمنعه هنا 
من التصرفات الضارة بدائنيه» وإنما كلا منهما أثر. من آثار إفلاس المتين. 


الدليل الثاني : 
ع أذ المدين آهل للتصر فب لأنه مالك ا د ولم تحجر عليه فأشيه الملى 


ا ۳ 


a a وناقي‎ 

الوجه الأول: إن الدليل متقضن بالمججور عليه فإنه آهل للتصرف: ومع 
ذلك ميِع منه» وإذا منع. المدين المحجور عليه من التصرف في أعيان ماله 
مطلقاً مخافظة ,على حقوق الدائنين» فكذلك:هنا يمع من التصزفات -الضارة 
نذأ قمنة:. بل إن تبرع المدين بماله قبل النخجرٌ عليه أشد ضرراً على دائتيه من 
بنعه وشرائه بعد الحجر عليه وإذا کان و الحجر وك المتع فلا 
بازع من فلمك عدم المع نارف أيضا رلهيم ادنم بينهما. ظ 


E 012)‏ للحوؤق 5 قدامة 10 

(۲) :ينظرافي أن سبب المع من التبرع.إفلاس ای ا آ9 اة والحجر عليه . امات 
الممهدات ص۲۱۹ - ۲۲۲؛ الخرشي على مختصر, خلیل 7775/9 د 110 

(۳) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4۸٠ /٤‏ المغني 487/4. 


الوجه الثاني: آن قياس المدين المفلس على المدين المليء e‏ 
الفارق. وهو عدم تضرر دائني المليء ع بتبرعه بخلاف المفلس. 
أدلة القول التاني. 

استدل أصحات هذا القول .يمنا بين : 
الدليل الأول : 

نما ورد :ين رچابر:بن عبد الله اوو قال ا عت افيطل جزيبيالةتصار لاما ل 
عن دبر وكان محتاجاء وكان علية دّين»: فباعه وضول,الله يلق بثمانماثة ذرهم. 
فأعطاه فقال: «اقض دينك وأنفق على عيالك». | 
رمه لالالة في المديث: 

أن الي لل رد تيع المدين المفلس قبل الحجر علي فِدل هذا فا 
عدم نفاذ تصبرفات المدين ,المفلس :الضارة بدائنيه" . 
متاسه الاستدالاك باامہ یت : 

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول : أن الرجل محمول على السفه لاته كان مبدراً ل لا يحسن 
التصرف. . وإذا كان كذلك فلا يصح تیف ر ا 

وجيب بجوابين : ظ ل 

أحدهنا: آنه لا “تجوز نسبة ة السفه إليه إلا تقل :> لم يثبت 

والآخر: إن إعطاء النبي 3 له قيمة. . العبد» ..وقوله: اقفن دينك #وأنفق 
على عتّالك». دلیلی على رشده.: 

الؤجة "الثاني : -أن: “التدئيز تضرف غير لازم فیجوز ازجع : قةت وإذا کان 
كذلك فالدليل ليس في: محل النزاع . < 

e‏ بأن مذهب جمهور N‏ على أن الدبير ت ل 3 لا 





)00 سق تو فلار ا 
(۲) أعلام المؤقعین ٤/۹؛‏ الباري شرح تت اليخارئ 000 
(۳) طرح. الثٹریب .۲٠١۰/٦‏ ا 

(5) المرجع السابق.. 


الياب الأول: 55 تيه اع الدين من.المدين_.الملي: الفماطل... 


01١١ ٠ :‏ 
يجوز الرجوع فيه '. 
الدليل. الثاني: 
ما ورد عن أبي هريرة طب عن النبي كَل قال : و آموال»الناش 
يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أَحََلَ يريد إتلاقها أتلفه-الله)10 


رهه اناده يي هذ١‏ المدية: 2 
٠‏ أن ت الميين الا إتلاف ف لوال الاس .والبي 58 دعا على من 


الدليل الثالث : 


. قياس تبرعات المدين إذا كان دينه مستغرقاً لمالة 1 تبرغات المريض 
إذا كان عليه دين مستغرق لاله حت لا يتف شتيّء من برع المريض © 
تكذلك ١1‏ رهد م ادر و 
تبرعهما إضرار ا اا 


ْ اختلف العلماء في لزوم التديير .على ثمانة أقوال اشا ثلاثة‎ )١( 
القول الأول : أن التدبير تصرف غير لازم فيجوز للسيد أن جع فبيع شير وهو مذهب‎ 
الشافعي» والمشهور من مذهب أحمد. .ونه قال إشحاق وآبو : لور ومجاهد وغیرهم:‎ 
القول الثاني : أنه تصرف لازم فلا يجوز للسيد بيعه طلقا + وهو .مذهب الخنفية . وبه‎ 
قال سعيد. بن المسيب والشعبي, والنخعي. والزهري. والثوري.والأوزاعي . قال النووي‎ 
في شرح صخيح ۲ قال جمهور العلماء والسلف من العتجازيين‎ 
والشاميين والكوفيين - رلحمهم الله تعالق - لا يجوز بيع المدرة..‎ 
القول الثالث: أن التدبير تصرف لازم» إلا أن يكون على السيد ذين مستغرق» فیباع‎ 
في. دپنه› للم صاحة ؟ رعا الجدين. المفلس» وهو :مذهب.المالكية. ورواية عن‎ 
الإمام أنحمد.‎ 
/٠١ شرح صحيح مسلمء 27 ا ظح العريب' 17/7 عون المعبود‎ 
المتغني 791/9 ظ‎ E 
5ه ك فتح الباري). كتاب الاستقراض» . پاب‎ cof أخرجه البخاري. اا ه/‎ (03 
من أخذ أموال الناس. يريد أداءها أو إتلافهاء الحديث (/181؟), ظ‎ 
يقول ابن القيم في أغلام. الموقعين5/ 4:.-#ولا:ريب أت هذا التبرع:1أي تبرّع المدين‎ )۳( 
المفلس] إتلاف لهاء فكيف ينفذ تبرع من دعا رسول الله يك على فاعله؟».‎ 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ١/١۷؛ المغني 84/1. ظ‎ )٤( 


الفضل الثاني: ا ستيفاء الدين من المندين 1 لمفلسن 1 CD‏ 


الدليل الزابع : 
أن 'قضاء آلدينَ واجب على المديت. وإذا تضر ف ماله تصز فا يضر 
بالغزماء يُكوؤن كه مالة يس له يجت ورك م يحب ا ريه 
| 0 ْ 
باطلا | 


الدليل نه 
أن الشارع وح المريض الموت) من ا الضارة 
بالور 11 مع أن الورثة ل تتعلق حقو قهم بمالة إلا بعد الموت» وليس لهم 
حق المطالبة بالإرث: فى الحالء فمن 7 أولى أن.يمنع_المدين المفلس من 
التصبرفات الضارة بالغرماء خاصة 00 5 حق المطالبة بديونهم في 
2 ش 
الحال 


الدليل السادس: 

يلزم على القول:بصجحة ترات المدين :أن يلجأ المدين إلى التبرع اله 
تبرعاً صورياً» أو يبيع ماله بأقل من ثمن المثل ليحزم دائنيه من تحصيل 
ديونهم» وفي هذا ضرر على الدائن وتضييع لحقه» والشريعة إنما جاءت بحفظ 
اسا وا وید الق ! النفضية: الك اسنها ظ 





9( :مجاموع ‏ فتاوی اا 8 E.‏ 90 
9 :دهت «الحنفية .والمالكية والشتافعبة والخنانلة إلى أن المريضن. مزغن-الموت:-متحجور 
اليه في التضرفات الضارة:نالورثة»: فلا ينفذ له تبوّع فينما. زاد-.عن الثلث مر ناله إلا 
بإجازة «الورئة. بابب حتت فقالوا. بصضحة E‏ یاد المريض» ات e‏ 
کمعاوغاته: : 
٠ ١‏ اللباب في شرج «الكتافى 317/7 ؛.بداية 506 ٤-۳‏ 47 المهذت 2 Ea‏ #المغني 
NYY =‏ امحل ۲۹۷/۸ د 
9) اعلام اوفع ٤‏ حيث يقول ابن القيم : اا فرضن العو 9 ااا 
مخ التبرغ ابماذ زاد. على الثلث» ,إل في تمكينه :منالتبرع 'بماله-إيظال.حق :الورثة منه» 
-< .وفي تمكين أهذا المديان-فن التبرع.إبظال حقوق..الغرماء » والشريغة الا تأتي بمثل 
هذا 4 فإتهاا إنما .نجاءت ٠تحفظ؛:‏ اوي .أريات:+ التخقوق. 1 طريق» ونيد ا .المفضية 
إلى لإضماعتها» اهت . 
- (8)- أغلام المؤقغين ۸۸٤٠‏ 


الياب الأول: اشتيفاء. الدبّين من:.المدين الملي: المماطل.:. 


يضر بدائنيه؛ . لقوة أدلته» وسلامتها من المناقشةء في .مقابل .ما ورد على أدلة 
القول الآخر من مناقشة» إضافة إلى أن في القول بعدم صحة تبرعات المدين 
المفلس سداً للذريعة التي قد يلجأ إليها المديونون لتهريب أموالهم. . والله 





ق لطب ھی 
فيما نفك به الخجر عن المدين المفلس ‏ 


اختَلفٌ العلماء فيما ينفك فيه الخجر عن المدين المقلسء إلى ثلاثة 
أقوال:. 


القول الأول: 
ك نجرد فة ناله زلا إن ف ي 


)١(‏ إن طبيعة الحجر على المدين المفلسن ”فن المذهب الحتفى». تقتضى :أن ينفك؛ الحجر 
قن الو ا كد رد ن دل الجر عك موا ك ك لذن 
الحجر عندهم هو منع المدين المفلس من التصرف في ماله الموجؤدوقت .الحجر لا 
«فيما. يتحصل له بعده»: وإذا: كان كذلك فحقيقته -عندهم أنه حجر للمال. .الموجود وقتب 
الحجر. من :أن .يتصرف فيه المفلسن.: .وليين منعاً.للمفلس: من التضرف: مطلقاً » وإذا كان 

قد.زال هذا المال. بقسمته .على: الغرماء فقد :زال. الخجر ضروزة ؟ لانعدام محلهء ولذا 
نجد أن كثيراً من مدونات الفقه الحنفي لم تنص على هذه المسألة: ولم أقف على نص 
قي :هذه المسيألة,عندهم - فيما اطلعت :عليه .من كتبهم : إلا-ما::ورد في العناية 7171/8 
من قوله: «إنه يرتفع بإبراء الغريم» ووصول حقه إليه»» :وهذبه العبارة تفيد أن السنتر 
لا.يحتاج .في . فكه إلى. جكم حاكم. 
هذا وينسب ١‏ البعض لق .المذهب به الحنفيئ القول. بان الهاج على ای المغلس 
ْ الم حيث اشيتلفك كل. بحص سفت وه محمد :بخ الت في ثبوت 
الحجر على السفيهء أيكون بمجرد السفهء أم لا بد من اندعو فانييئق على 
هذا الخلاف الخلاف في زوال الحجر عن السفيه عندهماء فمن قال :.يشبت:بلا حكم = 





والمالكية في المشهور ر من مذهبهو" ١‏ خو اياوح كزيمين الشافعية 


و 7 


1 الخ 


القول" التاني: 


لا يفك إلا بحكم الحاكم. 
وبه قال الشافعية في الأصح ل ls‏ اصا9 ا 


0 > قال: ل زرك ا بدك لساك - اوهو الام أ مسقي ل ل 


'بجكم القاضي له يرتقع إلا بیحکمه وما ابت أ بدون بجكمه .بتع . .-بدلونه»: وحيث إن 


كلا من :الإمامين. أبي يوصف ومجمد بن الحسبن_متفقان على أن الحجر على المدين 


المفلس'لا يثبت إلا بحكم الخاكمءفإنة بناء على ما سبق لا يرئفع إلا بحكمه. 


ينظر. في الحجر على السفيه: بدائع الصنائع ۱۷۲/۷» ۱۷۳ ؛ تين الحقائق 0/0 
+4194 اليو اكام في غرر الأحكام 2 

إلا آنا هذه النسية في باب التي صن الجلين غير منسيجقه شاعتنا اج 
منصوص عليه-في العناية ؛ ولأن قياس الحجر بسبب الدَّين على الحجر يشبب السفهء 


قياس مع الفارق؛ لاختلاف طبيعة كل من الحجرين في المذهب الحنفي ٠‏ آذ السفيه 


ممنوع من التصرف لعدم أهليته» قلا بناءمن.حكمن الخاكم :بأهليته للتضرف» بينما 
المفلس أهل للتصرف - إذا كان e‏ رشیداً - فهو غير ممنوع من التصرف. لكمال 


- أهليتة» وإنما:متع. من التصزفه تبرعأ ن بالمال. المحجوز يه وله :احق حقوق 


الغزماء به« وهذا. كمنع الزاهن من التصرف ف في الغين المرهونة.. : 


اا ا ا و ا ا ناته ية الق المحجور 


عليه فيه - إلى المذهب الحنفي الوقوع: في التناقض؛ لأنه إذا كان ما زال محجوراً 


وا خر و عله لي مانا ندبلا يكن زا اقا اراز تصرّفه طلم 


- وفيا نفس الؤقت محجوز غليه ٠.‏ 


(010) 


: (02 
(۳( 
X4) 


(0) 


مختصر خليل صا 4 من منح الجليل ۰/٦‏ ¢ الخرشيي اهلق :«فختصر: خطيل9/ ۲۹4. 


..الأشباه: والنظائر» 0 ص۸۸٤‏ المهذب .7714/١‏ 


كدي 1 اسن نكا 


.١ ٠ 
0 7 هوا؛: عل بن أحمد البغدادي» القامن» أبؤ ا انبعت‎ 


كبا ققهاء المالكية بالغراق». تفقّه بابي بك الأبهري وغيره بوبه تفقه ‏ القاضي 


عبد الوهان-وجماعة. توفى سنة 1948ه.. 


الباب الأول:. استيفاء:الدين من المذيت الملي المماطل.:. 
القاضية غد الوهات من المالكية" . 
القول الثال: 
إن بقي على المدين شيء بن النين لا بت ا ا 
لحم ين عاتىء العك الجخر عن O‏ 
ويه قال الحنايلة”" . 


. الإأدلة: 


أدلة القول, الأول ظ ' 
.:استدل: أصحاب هذا القول يأن: ا ETT‏ لأجله 
هو حفظ ماله للغرماءة وقد خصل هذا الجر يعني مالا رماي آفيزول 
0 
الحجر .. 
ويناقش : ا ا اا NP‏ ثبت من أن 
يكون المدين قد كتم مالا ولا یکو ها r‏ 


أدلة الفول الثاني : | 
. استدل: انال هذا القول بالآدلة الآنية: 


- من ماقا «كتاب ف خي ساتلا ا ل . تعرف »للمالكية .كتاب في الخلاف ف 
. 2 ترجمته “في :- طبقنات. الفقهاء اميه ؛ ناچا «المذهت Vee‏ شجرة 5 الزكية 
مصسعد/ 97 
(1)- هى: :#عيد+اثوهاب بن فصر البخباقئ + القاضاح» المت مخمدء :أحك سنن 'المذهب 
.المالكيء کان فقيها“ أديباًء شاعراً. ولد ببغداد مبنة 157اه» وتولى القضاءئء “درج 
30 قي آحر عمره من بخداد “إلى مصر :فتوقئ بها سنة: 6ه 
من مصنفاته: «عيون ا لشاف طق ۰ اا «الفروق. في اسنائل 
الفقة».. 
ترجمته فئ. اليتاش اترك م134 + زفيات:الأعيان/:14 1 النتا المذزهتب 5 
(۲) الخرشي على مختصر خليل 79/0؟؛ حاشية .الدسوقي ۰۲۹۸/۳ 1594. 
(۳) الإقتاع 80/7 ۲ شرح راا ۳ ؛: مطالب. اولي «النهئن 4Y‏ 
خرشىي 41978 د اعم شرح 2 فاا 'المغني 





الوسسودائثاني:هدويناس ا لين يبن ادي اوتف ل ا وو 
الدليل الأول : 
أن “الحجر ّث نحا بتكم القاني فلا يفك إلا ب ليه يب ء 
وَيُناقشن : 2 إذا كان لم يبق علق المدين شيء من دَينه فقد“زال سبب 
الحجر ؛ > لأن الحجر إنمّا'كان لإفلاس” المدين متخافظة على حقوق ذائنيه» فإذا 
زال السبب الذي استوجب الحجر زال.ما ترتب عليه» بخلاف ما إذا بقي عليه 
ی ناطيك إلا بجی افاي ا السب ارب الكو 


الدليل الثاني : ظ ش 
أن فراغ ماله يحتاج إلى معرفة وبحث» فوقف ذلك على الحاك. 

وينافش : بأن محل هذا الدليل هو ما إذا بقي على المدين شيء من 
دينه» فالدليل أخص من الدعوى المستدل لها. 
أدلة القول الثالث: | 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أولاً: دليلهم على ارتفاع ا لم يبق للغرماء شيء 
من یږ 1" 

ثانياً: : للم على توف فك الح على حكم العم إا تي علب 
تك صا 1 
ل ا باقياً فلا , را 10 والنظر 
في الأصلح مع بقاء الحجر أو فكهء ا لا يكون إلا من قبل الحاكم”". 
الرجبع : 

بعردض الأقوال الثلاثة. وأدلتهاء ومأ ورد من مناقشة عليهاء يظهر أن 


. فتح ا شرح الوجيز (الموقيع السابق)؛ المغني (الموضع السابق)‎ )١( 
المعتي:(الموضع: السابق):‎ © 
.۲۸۸/۲ كشاف القناع 7/١44؛ شرح منتهی الإرادات‎ )۳( 


: الباب الأول ين كي بغاءالدين من المدين الملي. المماطظل... 


الراجح منها هو القول بالتفريق في الحكم بين ما إذا بقي على المدين:شيء 
من دينهء وبين ما إذا لم يبق .عليه شيء منهء. فلا يرتفع في الأول إلا.يحكم. 
وفي الثاني يرتفع. بدونه» وذلك لظهوره وقوة أدلته .وسلامتها من المناقشة 
وورود المناقشة. على أدلة ,القولين الآخرين.....والله أعلم. _ 





المبحث الثالث 


بيع مال المدين المججور.عليه بالفلس 





المطلب الأول: في بيع مال المدين. 
---- المطلكف الثاني : ماعبدأ بيعه | _ 

المطلب الثالك :في الثمن “الذي ياح به 

المطلب الر اع :“في رمن 'البيع > 
المطلب الخامس : في محل البيع . 
التظلب الْسَادمن: من يتولئ البيع . 
المظلب السابع: حضور الدائن و المدين ابيع 
المطلب الثامن : صفة ابيع 586 
المطلب التاسع : : شرظ الخيار فيه. 





¥ ف :ضبيع مال اله لعدين ۲ لمحجور عليه 
المسألة الأولى: EEA‏ المدين المتححور عليه 
المسالة :الثانية : فيما يستثنئن: من الب 


© المسألة الأولى ت 9 
في بيع الحاكم مال الندب لمحيو عغليه ' | 
للحاكم ‏ عند القائلين بالحجر على المدين المفلس - بيغ مال المدين إذا 
كان من غير جنس الدين؛ وذلك .لأن غاية الحجر قببمة مال ,المدين على 
غرمائه بنسبة ديونهم. فإذا كان ماله من غير جنس الدين فإنه .لا يتم إيفاء ديته . 





الباب الآول: استيفاء ادن .هن:اثمدين-.الملي :المماطل-:!؛ 
إلا بطريق البيعء ومن EF‏ بيع مال. المدين المحجور عليه رض ES‏ على 


الد 
© المسالة الكانية © 
0200100 | 
استثتى العلماء تمن أمؤال المدين التي تباع في دينه ما يلزمه: من خاجاته 
لوو ا و بر لأن هذا ممالا بد مهولا تقوم 
النفس ل . 


قال الزيلعي : «وينفق على المدين a‏ وعلى زوجټه؛ :وأولاده:الصغار 
وذوي أرحامه من ماله؛ لأن حاجته الأصلية امقدمة على بحق الغرماء" . 

0 في بيع مسكنه: فذهب المالكية“. د إلى أنه يباع 

بينما ذهب CE‏ والحنابلة"“» ا أنه لا ماع مسكنه الي لا غنى 
له عنه» أما إذا كان المدين يستغني بما دونه فإنه يباج ويؤخذ له ببعض ثمنه ما 


يكفيه ويصرف الفاضل في دينه. 
ووجه ما ذهب إليه المالكية والشافمية من بيع مسكنة أن ذلك لضيق حق 


الآدمي مع سهولة تحصيل ذلك ا 
ووجه ما ذهب إليه الجيفية والبحنابلة من عدم .بيع .مسكنه الذي لا غنى له 


)١(‏ مجمع الأنهر فئ .شرح _ميلتقق الأيعيزر 4414717 44۴ تجواهر الإكليل ۸۹/۲؛ 
المهذب ۱/ ۳۲۷؛ المبدع /٤‏ ۳۲۲؛ ,المجلى .٠۷٤/۸‏ 

(۲) الفتاوى البزازية /١‏ ٠۲۲؛‏ حلي المعاصم N:‏ : تشع اليل 1 ۲ بداية 
المجتهد ۲/ ۱۹٠۲؛‏ الإقناع» لابن المثذر ,1/ +۲۷٠‏ تحقة مال غ Arto‏ المغني 
ا شرح منتهى او iE ALT‏ 

(*) تبيين الحقائق 86/ .٠٠١‏ ظ 

0( ا ۲ ی المتاسجسوالإكلين_ هلا ؟ 4ل , 

(9) تحفة المحتاج 5/6١؛‏ جاشية عميرة ؟/ 1۹۰. 

(5) “البنأية ۸/ 56 4۲۹۹ 5 تبيين الحقائق ef‏ 

۷ كشاف القناع ٤٤۳/۴‏ مظالت اولي النهى " ا 

(۸) تتنحمة ة المحتاج 14 1 I ke‏ 





الفضنا الشاني: اننجضاء الدّين من المد لمداين:!: لمفلس" .2 )9۹ 
نه أنه .يعتبر:. في هذه : الحالة من.حاجاته. الضر وززية. فإن كان.يستغني بما دونه 
بيع وأخل'له: ببعض ثمنه .ما يكفيه..جمعا :بين المصلحتين”'' . ظ 

وكما اختلفوا في مفسكتة اختلفوا في خادمه ومرکوبه وآلة ضبني !"ا 

“وقد انخغارالشوکانی ° «تفنويض. مثل هذه.الامور.! إلى أنظنار حكام 


العدل. . . لاختلاف الأخوال ص TO N‏ 


م .الموللب الثاني" ظ 


ما يبدأ في بيعه 
ذب جہھ افطل چ انييف ي اال ال ا 
الا إلى أنه ينبغي أن يراعى في البيع تقديم ما يسرع إليه الفساد كالطعاء 
الرطب والفاكهة؛ لأن بقاءه إضاعة للمال» ثم يبيع 'الحيوان؛ لأنه معرض للتلف 
ولحاجته إلى مؤنة بقائه» ثم المئقول؛ :لأثة يخشيئل ضياعه بسرقة ونحوهاء ثم 
العقارء وإنقا أخر العقار؛..لأنه يؤمن عليه من E‏ والسبرقة!' “: 











00 اليّناية 555448 كشاف ألقتاع rer‏ : 

(1) بالإضافة إلى المراجع السبابقة في بيع مسكنه. ينظر: ارتي عن و ن د 
+۲۷١ ۹‏ روضة الطالبين 440/6 الشرح الكبيرء الشمس الدين المقدسي 5 

0) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» أبو عبد الله مفسر متحدث فقية أصولي 
مؤرخ نحوي»ء ولد سنة ۷۳١١ه‏ في عجره ة (شوکان)» aT‏ بصنعاء آذ 0 
علمائها وبرع في كثير من العلومء وولي القضاءء وعمل ا ونفر من التقليد» 
وتوفي عو 
ومن مصنفاته: «فتح القدير» ذ في التفسير» «نيل الأوطار «إرشاد اشر #البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن ا 
ترجمته في : : البدر الطالع 1/۲ معجم المؤلفين_ E‏ 

(5) السيل الجرار ؛/ 195. 

() البناية ۸/ 4576 تبيين الحقائق .50١/0‏ 

(7) منح الجليل 5:6./5؛ الشرح.الكبيزء_للدردير ۲۷۱۷/۳.: 

(۷) تحفة تحفة المحتاج ه6١4‏ م مغني المحتاج 6/7 ل . 

a AA "فا‎ No /Y شراح منتټی الإرادات . ۲۸۳/۲ + كشاف القناع‎ (A) 

- وهناك قول في المذهب الحنفي یری أن «يباع في الديون الف ثم العروظل. :ثم‎ )٩( 





الباب الأول: استيفاءالدين من المدين الملي المماطل... 

وهذا الترتين مستحب إذا كانت المصلجة. تقنضيه »..وإلا فيقدم ماءأقتضته 
المصلحة؛ e E‏ 
من ظالم وتجوة"'". 0 

ولهذا فالاولی تفؤيض : الام 97 اجتهاد القاضي. ٠.‏ 1 بذك الوشيع 
يراه الأصلح. ا 1 بعلا 
قال الزيلعي: «فالحاصل أن القاضي نصب 1 فينبغي أن ن ينظر إلى 
المدين كما ينظر إلى الدائن فيبيع من “كان أ ثظر إل : 

ويقول شمس الدين رمل 


ف الجن تفؤيضن الأمر في ذلك 0 اجتهادٍ الحاكم» .'.. 
ظ سبي المظلب الثالتة . 
الثمن الذي: يباع يه . 


اشترط ل تھا ان کوان بشن المثل E‏ رتيل اه 7 
. ورد في «كشاف القناع»"': يشرط ا بین مثله المستقر في وة 








= المقار». اهنا المرعيناني VT‏ وی اا الفتاوی الهندية je‏ 

N مغني المحتاج ؟/ ؟؛ تحفة فة المحتاج الكل العناية‎ )١( 

0 ی > كر جح وسو 

4 ر محمد بن أحمد بن حمزة ة الرّمُليء EE‏ الشافمي» ب کس الف فقيه 
آلديار المصرية في عصره» ولك بالقاهرة سنة ۱۹ ۹ه وولي إفتاء الخافعية يقال له : 
الشافمي الصغير» > توفي بالقاهرة سنة E‏ 

نسبته إلى (الرملة) من قرى المنوفية بمضر. ؤ 

ويعرف ب(شمس الدين الرملي) أو اختصالا ب[الشمس الرملي) تميزاً له عن وال 
(شهاب الدين: الرملي). أو اختضازاً (التتهاب الرملي). . 0 
من مصنفاته: «نهاية المحتاج إلى شرح يت وهو من أشهر الكتب المعتدة 
متأخري الشافعية. 
ترجمته في: البدر الطالع 4٠١7/1‏ محجمالملفين Tee‏ لعا . 

(4) نهاية المحتاج ."۲٠/٤‏ ْ 

(0) تحفة 00 ؛ روضة ة الطاليين NE‏ تطالن ادلي النهى 00 

TAT, )5(‏ | لبش المت 





الفضل القائي: امنتيضاء المدين من الاين المغلاس 


أي وقت. البيع فلا اغتبارا بخخال: الشراء» :أو 558 ثمن. مثلهء . فإن. ب 
لاح و لع بعك مايه بيغا زل به د 
سي المطلب. لزاع ا 
زمن البيع 0 
ذكر س أنه يستحب المبادرة إل بخ مال المدين المحجور عليه ؛ 
وذلك لما يلي : 
e.‏ لغلا يطول دزق | 4 ظ ب 0 ا 0 معزو أ على 
بالمطالبة: ا ديبة.. ْ 3 
١‏ ثائياً: أن في المتادرأة ارب الذمة لا 
a‏ أن في EI‏ إِيَضَّال نکی إلى ا وي 00 -. 


8 0 بالمبادرة عع ماله إلا أن القاضي ولا يفرط في الام ال 
0 





س شالب الاس “سيدا 
وذلك بأن یا 


ل 2 إسحاق الشيرازي : «ويباع كل شيء في سؤقه لذن آهل" لف 
اه ل EF‏ 0 | 





)١(‏ الهداية» للمرغيناني ۹/٦۲۷؛‏ الزرقاني e‏ مختصر 37 روضة 
٠‏ ا :الطالبين»-7/4 4140 ثهاية المحتاج ۰۳۲۰/٢‏ ۳۲۱۰؛ شرح متته الإرادات ۲۸۴/۲. 

(۲) روضة الطالبين .١5١/5‏ (۳) المهذب ۳۲۹/۱. لد 

.۲ .49١/5 )5( 

(۵) جاء في لسان العرب :507/١‏ لبر الثياب اوقيواء ور و ا 


الباب الأول: استيضاء الدّين هن المدين:الملي. المماطل... 


البزازين» :والكتب .في سوقهاء ونحو ذلك؛ لأنه أحوطء وأكثر لطلابه» ومعرفة 
قيمته» فإن باع بغير سوقه بثمن مثله جاز؛ لأن الغرض-تحصيل.- الثمن»- وزيما 
أدَى الاجتهاد إلى أن ذلك أصلح' . 


چ المطلب البعاردس هد ا 
من يتولى البييع 

ذكر ال اف يتولى البيع ينبغي أن يكون ثقة 
. . قال.الإمام.الشافعي : ينبخي ج -إذا أمر شي علئ الْمَفلّس أن 
e‏ ا 

بشترط في و يعر ا ا ی آنا کر ف خان جراخل 

د والمدين برجل ثقة أمضاه الجاكم» ,أما إذا:اتفقوا: على غير ثقة فيلزم 
الحاكم رده؛ «لأن م هنا نظراً واچتهاداً فإنه قد »ن آخخر: فيتعلق 


ع 
حقه ره 


س المطلب السابع ل چ رک و 
ظ حضوو :الدائن والمدين. .عند البيع- 

أما حضور المدين فيستحب لميمماني. الآئية: 
-١‏ إن المدين إذا حضر بيع ماله أخصّى ثمنه. وضبطه.. 1 
- .إن,المدين أعرف بالجيد من متاعه وما فيه من صفة مطلوية» فإذا حضر 
ش تكلم فيه. ( 
۳ إن المدين أعرف بشمن متاعه فلا يلحقه خين. . 
؛ - .إن المدين بن ما في ماله من عيب فلا برد 





ly 0‏ تحفة ال o‏ ۳ انهاية اا 4| 0 الغاية القصوى 1 
كشاف القناع ؟/ E: FP 7 ` EY‏ 

(۳) الأم ۲۱۲/۳. 

ETTI a وينظر:‎ ..59١7/4 المغني‎ )۳( 





الفضل الثاني:.استيفاء:اثِدَّين من المدين المفلين 





ه - إن الرغبة تكثر فيه :فإن: شراءه:مئن .صاخبه أحبه إلى | 
يزيد من.ثمن السلعة.. 0 95 
ا EET‏ العا O‏ 
.أا بخضوز .الدائنين-فيستيحب للمعاني الآتية: . ا 
ميا أن س 





...إن المال + لهم فأطيس القلوبهم وأبعد عن ال 
٣‏ . إتهم ربما رغبوا في شراء شيء: فزاذوا في شمن فيكولا اسلح لی 
وللمقلسن. 


۳ 1 a e ai 
إلا آنه لا يشترط حضورهم., قال ابن ا ا (باعه. من غير‎ 
حضورهم كلهم خَان؟ لأن: “ذلك موكول وَمفوض ماع -اجتها‎ 
أداه اجتهاذه إلى خلاف ذلك وبانت له المضلتحة ي المبادرة قبل‎ 








إحضا e‏ ء' 
س المطلب اشا 
صقة البيع | ا 
وذلك بأن يكون. اليا بظریق المزايدةت. یله .ر ا يم 


قال الزرقاني : لا بد من المناداة عليه أيامأ يسيرة» 4 


1 تهتاية: بلقا‎ Aj تحفة ن سنا‎ No ES الخرشي على‎ )١( 
13 الف ا اكير خض الاين‎ i كشاف القتاع ا‎ ١ ٠ 
ب‎ EEE, 
.491١/5 المغني‎ )۲( 
: Ê إفوفق المزايدة في اللغة:-مفاغلة مع زاده: الشئء يزيد إذا جما.‎ 

وفي 5-0 000 عروض ر بغية الحصول على 9 :عرض ليتم 
١‏ “العقل “عليه : 

وبيع المزايدة: بيع يتم تحديد 5 فيه 538 الا د ثمن السلعة. 
ظ لسان العرت -459:/5: فتخ المباري 5/: 65" ١٠؟‏ متعججم إلغة-الفقهاء صل ٠.٤۴٤‏ 

- (4): شرج الزرقاني :على مختصر اخلیل ۲۲۷/9.. 59 ! 


الباب الأول::استيفاء-الدين من :المندين الملي الفماطك:.. 





وقاك جلال-الدين المحلي”'* :. «ويشهز: بيع العقان!"4:: 
وورد في «كشاف القناع»: «زيأمرهم. . . الحاكتم أن يقتموا تمتادياً ينادي 
على المتاع؛ لأنه مصلحة»”" . ؛ عسكنا مسيك] 2 وجه ظ 
والدليل ما رواه جابر بن عبد الله Fo e‏ جلا أغتق غلاا له عن دبر 
فقاحتاج» فأخذه النبئ يله فقال:: امن ابه مشتريه مني 41 «فاشتراه نعیم “بن عبد الله 
كنا كن د ٠‏ چ وڈ 
وقد سبق بيان حاجته”” “.وهو أنه-كان عليه بدين:فباع التبي يك غلامة 
بدينه. وترجم البخاري"'" لهذا الحديث بقوله: «باب بيع المزايدى" : 
ونقل الحافظ ابن حجر 9 عن ابن رسال ا «إن.شاهد 'الترنجمة امنه 


ا 


)۱( هو ا , القاهري الشافعي E‏ ویعرف 
ا ب(اجَلال الدين المحَلى) أو اخبتصاراً ب(اليجلال المحلي)ء ولد بالقاهرة سنة ۷۹۱ه» 
ويرع في الفقه 8 والتبحر والمتطن كان آية في الذكاء والفهم», لي تدريس 
الفقه بالبرقوقية والمؤيدية» وتوفي سنة 85154ه» ونسبته إلى (المَحَلَة الكبرى)*تمّضد؟ 
من مصنفاته: «شرح Cn‏ ري التنبيه» وهما في الفقه» «شرح جمع 
الجوامع» في أصوك الفقه .2 .> 
ترجمته في: شذرات اذهب 0 اللامع ۳۹/۷؛ البدر الطالع ۲/ ١٠٠؛‏ 
TNE‏ 11 | 

(۲) شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطاليية عات اوت أيضا :. المهذب /١‏ 
خض ' 

.٤۴۳/۳ )۳(‏ وينظر ا المغني 2 0" الكافي ص115. 

..7 ٠7ص تقلع #خربجيه في, ص2۷ ل : ر (09 في‎  )5( 

(5) ..هن::.محمد بن إسماعيل بن إبزاهيم البخاوي»«أبو :عبد الله > إمام الحفاظ والإمام في 
علم الحديث» صاحب الصحيح» ولد سنة ٤۹٠ه»‏ .ورحل في طلب الجديث إلى 5 
محدثي ضار وتوفي سنة 055 اه. 

أشهر مؤلفاته : الجامع الصجيح»,. ومن مصنفاته. أا «التاريخ RF‏ لعفاو ب #الأدب 








ب المفرد؟ ب ظ 
ترجمته في : : تذكرة الحفاظ 1ش سير ر أعلام البلا TNT’‏ وفیات ا 
E N‏ : 
)۷( مجع بغرن ا (A‏ اني فح اپاري reel‏ 








الفصل الثائي: استيفاء اين من المدين المفلين: 





قوله في الحديث : لمن يث يشتريه مني؟1, E‏ عوط و رر 
للمفلس الذي باعي اھ 


سق الطاب التأاسع هل 
< شرط الخيار ق البيع 
شتراط الخيار في البيع جائز باتفاق إلا أن المالكية قالوا: 
e e NEE‏ ا 
قال الخرشي عند حديثه عن شروظ بيع“ مال“ المذين اله جور 
«وأن يكون البيع بالخيلز فية 0 ثلاثة 0 اللاستقتصاء وَظلت الزيادة 
في کل سل الا بتاعا 
قمر لوده ی ب کا ان انا في ار تراط» 
لتعليله اشتراط الخيار بأنه للاستقصاء وطلب الزيادة» فإذا كانت المصلحة في 
مرو بن حوب وبي 
تحقيق المصلحة. . 





= إلى عمل اللّجُم)ء الحافظا المحلاث/الفقيه»,عني بالبحديث العناية !التامة# وشرح 
صحيح البخاري في عله أسفار ورواه الئاس عنه » واستقضي:¿ توفي مبنة 3 عم. 
تر جمته في : : سير أعلام | النبلاء انين شذرات | الذهب كو 0 ا الزكية 
: د : , 
(۳) الخرشي علئ مختضر يغلي 7/8 559. ظ 


A)‏ الاب الأول: نودوي الددين من المعاين» :الملي المفاظل:.. 


في قسمة مال المدبي فل لان حلاف بالفلس على الغرماء 





) وفيه ثلاثة. المطالب : 
.المطلب الأول : فيماأ :يرد من الديون. 


. المطلب الثاني : ف تسم رتفي الديوج هلين تر ! 
المطلب الثالث : اا تبنمة مال افلس على ال 


ظ ظ . المطلب الأول ا 
افیما یرد منن. دیون المفلس ق ماله.إذا ججر .عليه 

وفيه مسألتان:' 

المسألة الأولى: في ورود الديون الحالة. 

المسألة. الثانية: في ورود الديون المؤجلة. 





0 المسالة الأولى © 
فيما يرد من الديون الحالة 
وفيها أربعة فروم: 
الفرع الأول : : في ورود الديون التي لم يطالب أصحابها بالحجر . 
الفرع. الثاني : في ورود الديون:الحادثة بعد الجر 
الفرع الفالت : :في ورود الديون :التي تظهر بعد القسمة.- 
الفرع الرابع: : في دخول الديون المتخلفة من حجر فا ن مع الدبون 1 
5 التحادث . 


)١(‏ أي: الديون التي ترد في القسمة بحيث يشارك ”أصخابها في .اقتسام مال المدين.: 





الفضل الثاني : .استيفاءءاكدّين من المدين امن 


إذا حجر على المدين بطلب بعض الغرماء”“ دخل دين من الم “يطلب 
الحجر مع دين من طلته؛؛ فيشترك-التجمنيع .في المخاضة:باقتسام: الثال: 

وهذا مذهب الحنقية حى حرك اء في #الذرز 1 : اتحكنام شرح مجلة 
الأحكام : «ولا.يمتاز اللحاجر .عن .غيزة؛ يعني :لاا يوجد للدائنين" الجاخرين 
امتياز في أموال المدين الموجودة حين الحجرء 0 دائن أن يشترك:في ثمن 
المبيع بمقدار ما له طن الدين الثابت»: | 

والمالكية حي يقول الشيخ الو (يكفى طلب بعض الغرماءء 
وإذا .فلئن“للبعقن كان للتاقق متخاضتهة ° ٠:‏ لد لاا مب 

والشتافغية لضت يقوال. الغووي: سنا حجر ا ي ا بالملعمتى بل 

| 00+ 

يعمهم ا 
«(تعلق حى ا le‏ الف ل ظ / 


)١(‏ , تقدم أنه يحجر على المدين: بطلب بعض, الغرماء باتفاق القائلين بالحجر. إذا كان دين 

ظ من طلبم يزيد على مال المدين: اما إن كان لا يزيد غلى ماله فكذلك يحجر عليه عند 
الجمهور. يراجع ضص5 711-257 00 

(؟) 56/5. 

(۳) هو: أحمد بن محمد العدوي» 52 أبو اليركابتبي, الشهير ب(الدزدير) من كبار 
فقهاءٍ متأخري (الشالكية: ولد سنة ۲۷١١هب‏ وتعلم لاز وأخذ عن الشيخ 
الصخيدي ولازمه ونه تفقه وعنه أخذ جماعة. فمنهم الدسوقي› والصاوي. وأفتى في 
حياة-شيوخه وارتقئ حت ضار شيخ“ المالكية في فته توفي سْنة' 23 ١ه‏ 
'من مصنفاته: «أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك». «شرح أقراب المشنالك» 'وهؤ 
امروف اال ج الصغير؟ ء اب ادير شرح به تمر ليل .وهو المي وف 
بةالشرح الكبير». : 
ترجمته في : شجرة النور الزكية ١/09؟؛‏ 500 معجم' المؤلفين:*7/ /717. 

e i ..7585 /7 الشرح الکبیر‎ )٤( 

.١78/5 روضة.الطالبین‎ )0( 

() مطالب أولي النهى ۳۷٤/۳‏ 


الباب الأول:-استيفاء.ا لين من المدين الملي المماطل..: 


6 الفرع:التانوع: :فى ورود .الڊديون الحادثة “بعد .اللخيجرن ‏ 
وفيه أمران:.. | 
الأمرا الأول.: ل روود ہما كا سيم ماده على اجر ر 
الأمر الثاني.: في ورود ما كان سببه متأخراً. عن الحجر. 
0 ا الأول: ي وزود. الديون. المتتقدم ٠.‏ سبيها 4 على ار 
.وفيه جانبان: : 
الجانب الأول: في أمثلة الديون الي تيت تفت بعد الحجر ا متقندم 
على. الحجر. 
الحانب الثاني : : في E‏ مع ديون بقيمة الغرماء ذ في في المال المفلس . ! 
الجاذيب الأولده, حي أمثلة الديون الني: تثبت ,بعد الحجز_مع اتقدح_سببها. 
من أمثلة الديون التي تيت : ت بعد الحجر وأسبابهاً مستدية عا اااي ها يأتي.: 
ا من السلعة التي رت المي يعد الججر. ريمه ,قبل الحجر ء 000 
عيباً 0 به . 
كع أجرة 'الغين. المعقود عليها قبل الحجر كالتار والسيازة : والدابةء إذا 
0 واستهلكها ثم تلفت العين, المؤجرة بذ الجر وقبل 
6 8 الجانب Ê‏ هي ورو اين ت ديون 0 عير 
شار با ال ا ال لان سیب ثبو ينه متام جلى الحم 
57 الغرماء .فئ ذلا 
ح الأمر الثاني: في ورود الديون الثايتة بعد الحجر وسببها متاخ عنه. 
اوفیه جانبان : 


الحانب الأول : مأ لزم دمحا مؤنة مال المفلس. ' 


74۸۸/٤ المغني‎ ؛٠١‎ /٤ نهاية المحتاج‎ ؛۳٠١‎ /١ المهذب‎ )١( 





... الجانب. الثاني :: ما الزم بغير-سبب. مؤنة:مال. المفلس.. 
# الجانب اول .یما لاح من الديون الحادثة بحد الحجر جتتتب مؤنة مال 
3 وفيه حالتان : 
الحالة الأولى: أمثلة هذه الديون. 
الحالة الثانية :. ورودها مع ديون باقي الغرماء. < 
© الحالة الأولى ٠‏ في أمثلة الديون. الثإبتة .بيد ام شهب هؤانة: مال ؛ المفلس 
من أمثلة هذه الديون: أجرة الحارس» وأجرة المخزن. وأجرة المصفي 
ا والدلال» والوزان»› والمحصل› والمحاست as,‏ 
© الحالة اللاة" في ورودها مع ديون بافي الغرماء. 
الديون الحادثة بعد الحجر إذا كانت سبب مؤنة مال الا فإنها تدخل 
مع الديون الأخرىئ في وجوب ا نص 0 ذلنك المالكية”". 
GS‏ والحنائلة0©: في اث 
قال الرافعي عند كلامه«على الذيؤن: الحادثة أوكيفية :أدائها : 
: «ما:يتجدد بسب ?مؤناث .المال:كأجرة: الكيال والوزان والاحمال والمنادي 
الدلال» . وكزى -البيت. الذي: :يوضع فيه المتاع؛ فهذه المؤنات مقدمة ا 
الغرماء 41 < ظ 
و في مطالب اولي النهى : 
«وأجرة دلال وة کا وكيال فياك وحمال i‏ 0 يشبرع أحد 
بعمله - من المَأل؛ أي من مال المفلس. مقذمة على .ديون الغرماء, قبل :القسمة» . 
ا رانا دخَلت الديون التي بسبب مؤنة مال المقلس مع كونها اا 
الحجر؛ لأن مصلحة الحجر تقتضي ذلك» خيك هن وسل ایال حدرق 
المستحقين: إليهم “ولو لنم تقض لما روغب أحد في .تلك الأعمال: ‏ 


1۸٥/۲١ أسنى الطالب‎ )5(:7١ الشرح الكبيرء: للدردير؟/ 584؟...‎ )١( 
د‎ AE شرح متته ى الإراداتز‎ (۳) 


(0) ۳۹/۳ ظ 


وهذا إذا لم يوجد-متبرعء «فإن .وجد.متبرع::أؤئ كان في يفيت المال :سعة لم 

يصرف. مال المفلس إليها '' .. ن. ظ 

6 الجانب الثاني: كيما لزح من الديون الحادثة بجد 0 بخير سببب:مونهة ظ 
مال المفنلس. | 
وفيه حالتان: 

الحالة الأولى : ما لزم انار مستحقه . 
التحالة الثانية: ما لزم تخي اخختيار مستححقه .: 


© آلحالة الاؤلي : فيما لزم من ادون الححادخة ثة بعد الحجر باختيار المستحق 
بغير سبب مؤ نة المال ) م . 
وفيه فقرقان: . 
. الفقرة الأولى: وروده ة في الما ا قبل الحجر . 
الفقرة الثانية: .وروده 9 المال الحادث بعد الحخجر. 
# الفقرة الأولى : في: وروده: في. المال الموجود. قبل الحجر. 
-ذهب عنامة الفقهاء من :- التحنفنية”"'». والمالكية» والشافعية“) 
والحنابلة“ إلى أن الدين الحادث بعد الحجر باختيار صاءجبه بخير: سيب مؤنة 
المال لا يرد في المال الموجود قبل الحجر. ' ؤ 
ورد في الفتاوي الهندي ية : 
«فإن أقر في حالة الحجر بإقرارء لزمه ذلك بعد قضاء الدين معدا على 
وا ل ل بهذا المال حق الأولين فلا یتمگن من إبطال حقهم 


a بالإقرار‎ 

r کا‎ EYN jé فتح العزيز شرح"الوجيز 20 الشابق)؛ تهابة لياع‎ )١( 
٠ . 

(۲) الفتاوى الهندية 315:8 = 0١ ٠,‏ (9) مواهب الجليل 5-7 

TEY 3 كشاف:‎ 8 ) TIVE نهاية‎ )٤( 








وقال الخرشى 

الو التزم ا ا المحجور عليه] ا في ذمتهء أو e‏ 1 
اكترى بشيء في ذمته إلى أجل معلوم؛ فلا بمنع ٠‏ علي أن .يوفيه من مال يطرأ 
له غير ما حجر عليه فبه) 17 , 

وقال الشيرازي 

"«فإن اقترضن أو اشترق في 'لأنتم شيعا عتم و -لأنه لذ ضر ر علي الغرماء 
فيما يثبت في ذمته» ومن باعه موس 1 ر e‏ 
ماله» 02 , : 

وور في شرح متته الإزادات”” : 

«وإن تصرف محجور عليه لفلس في ذمته ب و إقرار ولخوفنما 
کصداق وضمان صحء لأهليتة للتضصرفه والحجر يتغلق بماله لا بذمثة» ويتْبّع 
تجوز علي فلس ب آي بملالرمة في ذئتة بالج غلية ويل 4 
الحجرح. ع a‏ 
وکو صاب ال الحا بد الجر اهار شارك الدرطاء في 
ال ال ؟ فذلك لأن هذا الال قد تعلق به حق الوم ألسابق على احير 
فلا يزاحمه الحق التحادث بعد الحجر. ١‏ 


۳ النقرة الثانية: دفي وروده في امال الحادث بعد د الجر 5 

اختلف العلماء في ورود الدين الحادث فهك الحجر ا صاحبه» 
قولين: ‏ 
القول الأول 


أنه پرد. , 28 , 
و قال |! والمالكية. € اھر و e AS‏ ۰ 





YA المهلات‎ : )5( E i الخرشى على مختصر‎ )١( 
0 (۳) 

(4):.مجمع الضغانات ص٦۳٤‏ ؛ تبيين الحقائق 30 ۰ 

(6) المدونة 8/6؟7؟؛ 0 (VO‏ مغتي المختاج ۲/ 10 


) الباب الأولى: استيضاءالدين من المدين الملي المصماطل.٠.‏ 
القول الثاني: 
نونظ فق وي OEE, SYS‏ 
وبه قال الشافعية في الاصح ٠‏ والحتابلة”” . 


منشأ الخلاف : 

الخلإف هنا ناشئ :عن الخلاف .في تناول, الحجر, لما he FN‏ 
ال بعله.. 

نم قال إن ا لا 2 EE‏ الخادت بعد ال 


من المال المستجد» وهم الحنفية والمالكية والشافعية في وجه - كما لك 


لعدم تعلق الديون المحجور بها في المال الحادث بعد الحجر. LL‏ 

 وججلا ومن قال: إن الحجر يتناوله» لم يجز إيفاء ان الجادث يعد‎ ٠ 
من المال المستجد.- وهم الحنابلة ,والشافعية في الأصح كما مببق''' - لتعلق‎ 
الديون المحجور بها فيه» وعلى صاحب الدين الحادث أن ينتظر جتى يفك‎ 
ا يفل ميد مالر بعد یا درن‎ ET 
الغرمام المججور لهم أو مما يستجد للمدين من مال بعدو.‎ 

e‏ فرق عند أصحاب القول لوي ود مده ا ورم 
أو غير عالم به؛ أنه إن كان فد ا ری ا ر 
التعامل على بصيرة» لحو وب يوا سلس جو الود لأن 
لتر ٣ے‏ اچوی 2 لاا ٠‏ 
© الحالة الثانبة" ' في ورود الديون الحادثة ب دعل 0 دغير اختيار التق 

وفيه فقرتان : 
الفقرة a‏ الديون. 


)1( فتح العزيز شرح © المهذب Aj‏ ا 10/1 
(۲( ا ٥ /o‏ .شرح متتهى .الإرادات e‏ 4 
)۳( في ص٣۲۲.‏ 


)٤(‏ المهذب ۳۲۸/۱؛ فتح العزيز شرح الوجيز 734/١١‏ لفغن کک ٹن منٹھی 
الإرادات ٠۲۷۹/۲؛‏ كشاف القناخ. 51/9 ١27.47‏ ظ ظ 


الفضل الثاني: + اننتيفاء الدّين من المداينن المفلس م 

الفقزة. الثانية::دخولها بمع. ديون باقي «الغرماء٠‏ . ! م 
التقئرة .الأول : فق أمثلة: الديون الحادثة بعد :الحجر بغي اختيار المستحق- 

من أمثلة هذه الديون التي تلزم المدين بحي اهراز رفت الذي 
وأرش الجناية + وغرامة الإتلاف ونحو ذلك.. ْ 
:الفقرة. الثانية: في. دخول!الديون. الحادثة. بعد اا .بغير ايا ا مع 

ديون: باقي الغرمناة. المخجور لهم ظ هن 

إدا كان الدين ادف بعد. الحجر بعير ا حار ها ) فلتنتحقة فإته “نشارك با 
الغرماء المحجور لهم فى افتسام مال اوت : عليه اوها :هأ ذهب 
إليه عامة الفقهاء من الحنفية”'2» والمالكية"» والشافعية" والحنابلة“ . 

حيث ورد في الفتاوي الهندية”" :. 

«إذا و المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان» جحيث يصير 
الْمُيْلَتْ عليه اتوه ة الغرماء بلا خلاف؛». 

وورد في المدو و «قال مالك 3 الرجل يجني جناية لا سانيا 
العاقلةء ثم يموم 0 غلية ا أن قفاحف. الجناية صرب بدينه مع 
الغرماء». ۰ 

وقال الشيرازي: «وإن جتى أي المحجور عليه لإفلاسه] على رجل 
حتارة خت الال رج قضاء الأرشن من الال , 

- وورد في «كشاف القناع»”: «وإن جنى المفلس جناية موجبة لاال 
شارك المجني .عليه الغرماء بأرش الجناية». 4 ) 

ووجه القول أن الت الحادث بعد الحجر ب بغير اختيار مستحقه ا 

فيه مستحقها بقية الغزماء» يبدو:فيما يلني: 1 


'.715/4 مجمع الضمانات ص6 "5 ؛ 'نتائج الأفكار‎ )١( 


(؟) المدونة 6/:ه؟71, 7( ) ب لهاية افا FY ft:‏ 
)٤(‏ شرح متتهى الإرادات ۲/ 716؟. مطالب أولي: انه 231/17/77 
(ة) ۲/0. ْ ش + (5) To /o‏ 


YEN: (MM .۳۲۸/۱ المهذب‎ )۷( 


الباب الأول: استيفاء الدّين من المدين الملي الفماطل... 
أولاً: أن الدائن لم يحصل منه تقصين فلا يكلفب .الانتظلر.. 
ثانياً: أن حق الدائن بست على الجاني .بغير اجتياره» ولم يرض بتأخيره 
فکان كالجناية قبل الحجر عليه" . 
ه القع التالت : في ورود الذيون التي تظهر بعد القنسمة 


1 000 3 ان 8 :داثنية 4م سي کان ينجب إدخاله 


تاش الفقهاء في ذلك انان قولين: 
القول الأول: 


أن القنيمة تقض وتا شي 
u‏ قال ال وهو a‏ للشاة فعية“. 


القول 0 | 
00 المالى ` را في ي لاع 5 بح ل 


3 الأدلة: 


دليل القول الأول: ) 

ْ أن القسمة بينهم كانت بحكم حاكم بناء على الظاهر (وهو آنه لأ غريم 
له ارم فإذا بان بخلاف ذلك وجب نقضها من قبل ل 

)١(‏ نهاية e‏ "3 .() شرح _منتهى -الإرادات 9:/5/اللاء 

(۳) الأشباه والنظائرء لابن نجيم ص>7١١.‏ 

0 نهاية: :المحتاج‎ ۱۳١ “8 تحفة ة المحتاج‎ )٤( 

.٠٠٠١ ۳٠٤/٥۱ منح الجليل :59/5 ؛ .حاشية الرهوني‎ )٥( 

(1) تحفة المحتاج /١‏ 1۳۳ء١١١٠‏ بروضية بالطاليين 1158/4 

(۷) شرح منتهى الإرادات ؟/ ۲۸۵ کشاف القناع ۳/ .٤۳۸‏ 

.٤۸۸ /٤.ينخملا‎ ؛778/١ المهذب‎ )۸( 





ونوقش: بعدم التسليم بأن قسمة مال المدين حكمء وإنما الحكم .هو 
الأمر بقسمة ماك المدين على -دائنيه: وأما SG HAE‏ 
قیھاء: کو اوا ر رعا الذانيي المشاركين م ا [ 
دة القؤال الثاني : | 

استذل أصتحات هذا القول تيليا 


الدليل: ا < 
سے 


الدليل الثاني : 

1ل ن ف اس ال ا ا 

سيعطيه الغرماء له وإذا كان الأمر كذلك فلا تنقض» ويرجع على الغرماء 
ثمزة 5.الخلاقك : ا | ١‏ ش 

+ لل خلداللاقيم زب نحل شان قري o‏ مم ايدان لاقي ا 
القسمة من الدائنين. أن يستوفيّ نصيبهمن مال المدين. e‏ 
کل ا 


:فلو اقسنم مال التدوة لم وهو منائة: وخنكلون لی غم لأحذهما مئتان 
وللآنحر مائة» فأخذ الأول مائة» والثاني: خمسين: ثم ظهر غريج له ثلاثمائة 


فَعلى القول لفل > : ظ تلش 'الفسيحة وتستأنف PRS REY‏ قن يسین » 
الثاني خمسة وعشرين. برق E‏ ميد سبي 


القسمة على كل من 5555-5 والثاني” بنصف ما اا3 فيرجعٍ على ازل بنخمسین 
وعلى الثاني سخمسة وعشرين . 


7 المغني Mf‏ | ية 
(۲( نهاية المحتاج “۲/٤‏ مغني المحتاج ۲/ 0۲. 


الباب الأول استيفاء.الدين من المدين الملى المماطل... 


٠‏ جيث إن قسمة:مال.المدين على:دائنيه تنفيك للحكم ؤليست حكماء 
فالراجخ nay‏ ثتين بعد القسمة أن يزجع. بحصته من. مإ 
ا على بقية eT E‏ في القسمة. اند اھر 0 
٠‏ الفرع ع الرايع : : في ورود الديون المتخلفة 
من حجر سابق مع الديون في الحجر الحادث 
اختلف العلماء في ورود الديون المتخلفة من حجر سابق م الديون في 
الححر الحادك7١)‏ على قولين: 


القول الأول. 


١‏ دا غرماء a)‏ أو مع ا عق الثاني في لق إذا 
كان المال الذي بيك المدين أكماناً لما اة من الدائنين الجدد» أو مشدةاً 


عن هذه الأثمانء أما إذا استفاد مالا من غير أموال الدائنين الآتخزين. :كأن 

يكون. بإرث أو صدقة أو-هبة أو وصية أو أرش جناية :على المنة 

للأولين..الدخول. مع الآخرين في القسمة إذا. حجر للآخرين. 
J‏ 0 


قال ابن الجلاب" :ومن أفلس فانترع غرماؤه ماله ثم .دلين. :أخجزين › ثم 








o e TE 0‏ فذاية ااا ل ا 
أحرى بالذيون التحادثة ة فهل يدل الذاثنون الا ولون في القسمة آم يختض بها المتاخرؤن؟ 
(؟) -السدؤانة: 7174:/0؟ مختصر- خليل:-ضن ١‏ :5 ؟ منح .الجليل 1/5*+7 الخردي على .منختصر 
'. خلیل ٢۲۹4/٥.‏ الشرج الكبيرء_للدردير 579,/7. 
(۳) هو: عبيدٍ الله بن الحسن بن الجلاب البصريء .أبو القاسم» من كبار ياء المالكية 
من أهل العراق” تفقه بأبي ار وغيره› وكان أحفظ أصحات الأبهري وأنبلهم 
وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره» توفي بمنصرفه من الخج ستنة :#/الاهيد 
من مصنفاته: «التفريع في المذهب»2 وله كتاب. في مسائل الخلاف. . 
ترجمته في : .«الديباج المذهب» ١/1٦٤ء‏ ا ا 71 شجرة ؛ اليل 
الزكية .87/١‏ 





أفلمن«مرة:أخرىء: فالغرماء الخرون::أحق. بكلاله رمن الأولين :حنئ :يشتوفوا 
حقلوقهمء. فنإن: فضنل-فهو“للأولين» .وهذا:فيما: حصل «في: يده.من معناملة 
الآخرينء فأما.ما ملكه. بميراث'أو هبة أو رشن جناية: ار أوصيةء .فإن الأولين 
والآخرين غيه: أسوة بالغلما ى . ا 


القول الثاذوة 
يدخحل غرماء الحجر الأول مع 2 الحجر الثاني في اقتسام ا 
الموجود ' حين الحجر . 
ونه قال الشافعية والحتابلق' 
ل الإمام ا «وإذا بيع ا الما . . ثم أقاد & مالا 
0 دَيناًء فقام عليه أهل الدَّين الآخرء 32 الدّين الأول بْبَقتايا 
قهلمء:'فكلهتم فيما أفاذ-من' مال "ستقاء قذیمهم وغخدیش ۲ ١‏ 
ددع الماؤرد : «يستأنف الحاكم قسمة امال 1 استحدث ملكه بعد 
فك الحجر عنه بين المتقدمين والمتاخر غ . 
وقال ابن مفلح: «وإذة عو ادن شارك غرماء الحجر الثاني 
ال وجي ]! ْ 
پل وقال الججاوي ا :اتقنك. OT‏ عنم فلزمته ديوك .. وحجر 
عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء 0 الثاني في ا و 


0 الأدلة: . 


دلبل القول الأول: 
نس ااسقدل كان هذا القول 38 المال.الذي-بيد + الحدين ا 
أو ا فكانوا أقوى س ا من الأولين '". 0 


E الام‎ )9( ١ .106 :التفریع ؟/‎ )١( 
` ٠. .]طوطخم11١85صض .-الحاؤي: الكبيرء للماوردي:‎ ) 
TY pla (o). لع ا‎ . ۴١ ٩/٤ (4)-:الفروع:‎ 


(؟) المدونة 4778/6 الإشراف على مسائل الخلاف 1/۲ 


الباب الأول:.استيفاء الدين من.المدين الملى الفماطل..: 


-ويناقشن: بأن ما كان مالا للدائنين: الجدد قد انتقلت ملكيته. للمديننا 
تبقى ديونهم في ذمة المدين :ولهم حق الاستيفاء .مما يستجد للمدين من مال»› 
ولو كان لهم أحقية الاستيفاء مما كان مالا لهم لكان عليهم: مسؤولية الضمان» 
فلما تساووا مع الدائنين الأولين في عدم الضمان والتعلق بالذمة لزم تساويهم 
في الاستيفاء . ) ۰ 
35 القول الثاني 
استدل أصحاب هذا القول بأن الدائئين الجدد OE‏ في 
ثبوت حقوقهم في ذمة المدين فتساووا في استيفاء ديونهمء كغرماء اال 
يظهر مما سبق أن. الول بدخول الغرماء الأولين :مع الآخربين.في القسمة 
يما بقي من e‏ هر ا و لظهوره ر يحقق المساواة بين 
Q.‏ المسالة الثانية 0 
في ورود الديون المؤجلة بالحجر 
اخبلف:" العتلمناء غي و ورود م ا في ١‏ الج 
قولين : ) | 
القول الأول: 
أنها ترد. 
E!‏ فيضلل فستيحقوها بع اصحاب الديون الحالة في. ا مال اللدين 
المحجور عليه 





.۲۲۸/۲ المغني ٤/۹۸٤؛ شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 

(۲) والمراد بالديون. المؤجلة هنا هي .التي .لم تحل قبل القبمق. -أما إن. ا القسمة 
فهي كسائر الديون الحالة فيشارك مسنتفحقوها بقية الغرماء في القسيمة تا الهم. 
المغني ٤/۸۲٤؛‏ كشاف القناع EA/Y‏ 





وهو القول المشهور عند المالكية» وقول, للشافعية في مقابل الأظهرء 
ورواية عن الماع أحمد. ظ 
القول الانود. . | 

أنها له ١‏ توائلن 

فلا يدخل مستحقوها مع أضنحات الذيون اللا بغي اقتا 


وبه“قال اة ت TT‏ في اوالحنابلةء وهو عند 
المالكية في مقابل المشه 





منشأ الخلاف : 

.. هذان القولان مينيان على ا في رق الذيون البؤجاة بلس 
فمن بقال: إنها تحل» قال:بورودهاء ومن قال: إنها لا تحل» قال:.| 
ترد . 
د و د ذكز الخلافن: في النسبألة وأن-الراجح. هو القؤل.بعدام. حلول ما 
على المفلس من ديون مؤنجلة بالخجر. عليه" وبالتالي .لا يدخل أصحاب 
الديون المؤجلة مع أصحاب الديون الحالة في القسمة. 


المجالب الثاني E,‏ 
دفي تقديم بعض الديون على بعض 
وفيه ثلا مسائل: 6 ا ) 
٠‏ الحسألة. “الأولى : فيي بم الذيون: الثابتة بشبب مؤنة مال 5 
' المشألة' الثاننة؛ في تقد يم :الديون المتغلقة بعين :المال* 
المسألة الثالثة: في تقديم من وجد عين رماله ند المفليس على سائر 
الغرماء: | 


AY ft 











00 الياب الأول :.استيفاء:الدّين من المدين الملي المماطل... 


©“المسالة الاأولی ن 

في تقديم الديون الثابتة بسبب مؤنة مال المدين 2 

الديون اللازمة بسبب مؤنة مال المفلس كأجرة الحارس والمضفي والبائع 
وخلااف ذلك من الأجور المستحقة مقدمة في الوفاء على سبائر الديونء. تفن 
على ذلك .المالكية”!؟» والشافعية”''». والجنايلة . 
ظ يقول الرافعي: « . ما يتيجدد.بسيب مؤنات, المال e?‏ الكيال 
والوزان والحمال 0 والدلال وكري البيت الذي يوضع فيه , المتاع». فهذه فهذم 
المؤنات مقدمة على ديون الغرماء!؟؟. 2 

وورد في مطالب أولي ال 

«(وأججزة ذلال وتحوه كسنمسا ور وکال ووزاث وحمال: وعيافظ 5 لم يتبرع 
واحد- بعمله:- من المال ددأني من'مال الهفلس: :مقدمة على ديون الغرماء قبل 
1 . . : ا 

وإنما:قدمت:مؤنة ماك المفلسن قي.الؤفاى على سائر .الديون؛ لأنها من 
مصلحة. الحجرء ولو لم. تقدم لا رغټ أحد .في .تلك الأعمال . 

6المسالة الثانية 0 250502 
في تقديم-الديون المتعلقة بعين المال 0 

إذا كان في مال المحجور عليه أعيان تعلق بها حق لأحد الغرماءء فإن 
أصحاب هذه الحقوق عا على من متواهم. كما لو كان في مال المفلس 
عبد قل جي جنا بة :وجب أا أو كان فيه عين مرهونة . لأحد 0 

فيقدم: المجني :عليه بأرش :السجتاية على يبائر: الغرماء؛, لد 
العبد فكان أولى من غيره بالثمن. ويدفع إلبى المجني: عليه الأقل من لش 





(1) الشرخ الكبيت للدركيز ۸۸/۳ لر“ ايتلى المطالب ۶ ۸٥‏ 
)۳( 0 منتهى الإرادات ۲/ .۲۸٤‏ 

(6) فتح العزيز ال E‏ ۰ 

15 7 . (0) 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز (الموضع السابى)؛ كشاف القناع "/ .٤۴١‏ 


الفضل الثاني:«استيفاء«الدين من المدين المفلس '. 


أو من :العبك المجائي» .فإن فضل شيء امن بم ع العيف عن. أرش :الجنئاية ا 5 
اا الجطاي يفلا كني لو نيرد 

رهن یبا یي خلاو بان ینن الزاحن .سلا لازت e‏ 
الغرماء فكاث آخق, يثمڼه هنهم » فیباع الرتهر فإن کان مته وافق خبقنه ألم 
وإت ففهل ٠‏ فن ذين- الراهن شيءَ لثمن الرهن وضزت ١م‏ مع العرماء ببقية 
دينه؟ لأنه . ساواهم في الباقي» وإن فضل ` هن تمن ا لر هره شيء رد غلى” المال 
ليقسم” بين الغرماء +--لأن:-الفضنل::انفك: عن الرهن بالوفاء -فضار كسائ: 0 
اليفلل .. 

5 "تيغ م في حيناة. الراهن -وعليه يوقا لحر “فالترتهن -أجق بثمنه 
من بين سائر الغرماء؛ لأن بعقد الرهن ثبت. له الاختصاص بالعرهود فيثبت: .له 
الاختصاص ببدله وهو 1 5 ظ 

ويقول. أبن جزئ : 
«وإذا قبض الرهن لم أفلسن اراهن 3 مات» فالمرتين اح به ن اشائ 
الخزماءة 0 f A‏ 
.:ؤيقوك:زكريا.الأنصاري»- 
«المرتهن يقلم شين المرعود - في الرهن الود 4 لأن “ذلك 
فائدة الرعك © , ظ 

وورد في كشاف القناع * : : 

«ويّبدأ عند قسَتم “ماله 0-7 عليه “إذا' كان الجانئ عند الحفلسن شواء 
كانت الجناية قبل الحجر أ و بعله؟ ؛ لأن ا 5-7 يفوات. دراه 


/٣' حاشية ابن عابدين 59/5/؛ الفتاوى الهندية 4865/6 القرح الكبيره «للدزدير‎ )١( 
588؛ الخرشي -غلئ مختصز خليل-587/6؟7؟؛ نهاية التحتاخة *5/ 4194-3175 تححمّة‎ 
| ۳۸/۲۰ ؛ شرح منتهئ الإزادات‎ ٤۳٦/۳ المحتاج 6/ 127 9؟ “كشاف :القناع‎ 
؟7..‎ ١7" .أ (۳) القوانين: الفقهية ص‎ .٠١۳١/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
ETT cto /F )0( | :.۲۴٦/۲ أسنى المطالب‎ )٤( 





CAD‏ الباب الإأول: استيفاء.الدين من المدين الملي المماطل.:: 


بخلاف بقية الخرماءء فيدفع الحاكم أو أمينه إليه ‏ أي .للمجني عليه ا 
الأرش أو من ثمن العبد الجانق» ولا شيء له داي للمجنئ حليد هما ١‏ : 
ثم يبدأ بمن :له :رهن لازم - أي .مقبؤض - فيج يثمنه إن كان قدر دينه. 
سواء كان المفلس جياً أو ميتاً؛ .لأن ا ار وذمة الراهن 
بخلاف .الغرماء. .وإن فضل اله - أي اللمبرتهن. .فضل_من دينه ضرّب. به مع 
الغرماء؛ الأنه ساواهم في ذلك» وإلفافضل مزه ای من نارجن ,فى عبن 
e‏ 

E O TS‏ ا 
0 7 حق المجني عليه على حق المرتهن.. وهذا. قول 
غافة الا ا وا يدو لقنا فيه ديا لي كل 

. يقول ابن عابدين : ا العيد الجاني ه هو المرهون دوي حق المجني 
عليه»””.. 





00 
ا 


«إذا جنى المرهون على أجني جاية تعلق برقت قم المجني لي على 
المرتهن». ‏ ظ 
وقال الموفق ابن قدامة: اال 0 إذا جنى 8 إنسان اوخل 
ماله تعلقت الجناية برقيته فكانت مقدمة على حق المرتهن › ات في هذا 
خلافاً» ا ْ 

وَإِنْما سات E AN‏ للاعتيارات الآتية: 71 

أولاً: إن حق الجناية مختص بالعين يسقطء بفؤاتهاء. وجق بيه لا. 
يسقط بفوات العين ولا .يختص بها فكان تملق: جت المجني عليه بالجين أقوى 
من تعلق حق. المرتهن بها“ . 


)1( الفتاوى الهندية .٤۷۹/١‏ 

(؟). الخرشي على مهنا لم1 حاشية ارق Tov‏ 

(9) نهاية المجتاج ,. +750 (58): كشاف القناع ”/ ..٤۴9‏ 
(6) حاشية ابن عابدين (VDT Fi o4‏ 152. 


(۷) المغني 5508/5. .. (۸) المرجع السابق. ' 





ثانياً:. إن المجني :عليه .لا جق له خي .غير الرقبة» فلو قدم بق المزتهن 
لضاع حقه. بخلاف المرتهن فحقه متعلق بالعين::وبالذمة فلا يفوت بفواتها”" . 
٤‏ © المسطانة الثالثة “© . | | 
ي تقديم من وجد عين ماله عند المفلس على سائر الفرهاء. 
وفيه فرعان : ) 


الفرع الأول : في “التقديم 
اشن 0 المعاوضات التي يكون فيها التقديم. 


0 « الضيم اژرل ‏ 
صر تقد المائن يعين ماله علی الغرماء 


وفيه أمران: 
الأمر الأول: في تقديم من وجد عين ماله عند المقلسن حال حياته. 
الأمر الثاني : في تقديم من وجد عين ماله عند المفلس بعد وفاته. ظ 
7 اقيم من وجد عين ماله عند المفلس حال حياته 
وفيه جانبان: | ظ ٠‏ ب 
بالجانب الأول رفي تقديمم اذل لم يبقل الورحقهي.:. 
الجانت الثاني : : في تقديتمه" Hp‏ ' بذل: له“ حقه . 
53 # الجاذب الأول بهي اتقديم من وجد عين ماله عند 8 4 جياته 
:وفيه: تحالتان:/ 5-5 ! 
الخالة الأولى: فيما إذا 53 نقبض شيئاً من شمن 
الحالة الثانية : فيما 2 قبض شيئاً من الثمن. 


)01( لي 5 ۰ كشاف القناع Eo‏ ا ا الذي 
قبله هو أن الدليل: الأول أنتج أن حى:المجني عليه أقؤى..من .بخق المرتهن». والدليل 
ال و ا ا 





الباب الأول: استيضاء الدّين من المدين الملي المماطل... 


@ الجالة الاولى . ا r By‏ 
له حقه ولح يقبض شيا من اللعن ٠‏ 
البو a a‏ في ذلك على قولين: 


القول :الأول . 

أنه أسوة الغرماء. ظ ظ 

وبه قال الحنفية”''؛ وهو قول" الحسبن. اليضصريء ؤا 
ل 0 ) | 
قال كل من القدوري”*) a‏ اومن ا وعنده متاع لرجل 

بعينه ابتاعه منه فصاحب e‏ اسو ا فيه) . 
القول الثاني: . 

أنه أحق به به . | 
وهو مذهب e‏ والشاف | فعية”*. اتال ) وقال ا 
الصحاءة): 95 


لبخعئن؟ وابن 





)١(‏ الحجة على أهل المدينة ۲/ ١٠۷؛‏ مختصر الطحاوي ص90؟ فتح المعين 794/7؛ 
حاشية ابن عابدين 67/5١؟‏ تكملة البحر الرائق ۸/ ١ .۸٤‏ 

(۲) الإشراف على مذهب أهل العلم “لابق المنذرٌ ۳۸/١‏ ؛بمعالم اقاي / 

۷۳ الحاوي ا للماوردي. ص ,١57‏ [مخطوط]. ء' 

(۳) هو: عبد الله بن شبرمة الضبي» الكوفي» التابعي› فقيه آهل الكوفة اا کن 
اتن شبرمة› قال عه الثورزي: «كان ابن شبرمة ة عقيف عاقلا » فقا بيه التتتاك › 
ثقة في الحديث» شاعراء حص اي ٠‏ جواداً» ولد سنة الاه» :ؤتفقه ٻالشعبي ۰ 
وتوفي سنة 55اه. ۰ 
ترجمته في: طبقات الققهاء ض74؟ تهذيب الأسماء راللغاٹ العم الأول /١‏ 
١‏ ؛ تهذيب التهذيب 7١٥١ /٥‏ 

808/4 في الهداية‎ )٥( .۲۳ /۲ في مختصره‎ )٤( 

۳۴8/١ المدؤنة ١/.۳۷؟+ المقدمات الممهذات‎  )0 

(۷)- الأم ۲۰۲۰/۲ ءالمهذب ۱/ ۳۲۹+ _روضة 'الطالبين ٠:۱٤۷4‏ 

 ..)8(‏ الفرنوع E‏ المقتم 1" ؟اكشاف: القناع» E‏ و العم ريم 

(9) صحيح البخاري 60/؟7”؛ سنن أبي داود ۳/ /7841؛ وي ات 


1 


عثمان بن عفان». وعلي بن ا بی طالب» ابن .مسغوذ» وأبو هريرة دنزضي. الله 


عنهم أجمعين 0 ولم:.يعرف لهم تاف اا كما قال.به” 0 عروة بن 
ف O RE ED‏ + ع 0 ( 
الزبير '» وعمر بن عبد العزيزن. ٠‏ والأوزاعي: وأبو ثور. :وابن المبذر, 


ورد في الموطأ”: «قال مالك في الرجل باع من رجل متاعاً فأفلس 


المبتاع - : فإن البائع إدا وعد شيئاً من متاعه بعيئه أخحذه» . وا خليل: 
«وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس »© . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وقال النووي : امن باع ولم يقَبض الشمن حى حجر على المشتري 


الدارقطني. ۹/۳ الإشراف. علق مذاهب_أهل العلم» لابن انل ۳۷/1 ا 


e 


96 عثمان e‏ و 
اختلاف الفقهاءء للطحاوي 00/1 الإشراف» لاد المتلق VI‏ ۳۸ 


ك١‏ المضاف لعبد الرزاق 1/۸ المصنف» ا أي شيبة 77/57 ؛ المغني tor‏ 
هو: غَرُوَة بن الزبير بن العوام التابعي الجليل» ٠‏ الك التي أب بد الله القرشي ˆ 


الأسدي المذني. الفقيه» أحد الفقهاء السبعة» ولد بالمدينة سنة ثلاث. وعشرين» 


. وحَدّث عن أبيه. بشيء يسير لصغرب وعن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق اء وعن 


خالته آم المؤمتين غائشة نشة وتا ولآزمها وتمقه بهاء وتوفي سنة أربع وتسعين ْله . 


ظ ىنەن : م الننلاء ٠+٤۲١ /٤‏ تذكرة الحفاظ -4777/9؟“اللبقات: 'الكبزى / 


(00 


.\NA... 


هو: E‏ ا لاقوي القرشيء. آبو جفضص». الخليفة ا 
الراشد» من كبار التابعين كان اماما فقيهاً مجتهداً .عارقاً بالسين خا حجة» الل جح كهنا 
يقول السيوطي SE E E GE‏ ا ا وأمه أم عاصم بنت“غاصم بن 
عمرز بن الخظاب» حفظ حفظ: القرآن وهو اصغير ) وبعثه أبوه ا المدينة يتأدت بهاء فلما 

توفي أبوه طلبه عبد الملك إلى ديشق وزوجه ابنته فاطمة» ولما ولي . الوليد الخلافة 
ا على المذينة» واستوزره سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة» ثم ولي 


. الفخلافة بهد رمن سليهان- سنة٩‏ ۹ه! اقتكيثة فيا مين و فة .آشهر .فل العدل» 


ورد 00007 وسكن الفتن. وتوفي سنة إحدى د وهو..اين' “تشع لعن 
وأشهر © كْ 5 ١‏ 
ترجمته في : ا الخلفاء...للسيوطني: بص7١؟؛‏ وقات الأعيان 0/7 ب, سير أعلام 
النبلاء ٠١١ /٠٠‏ ؛ تذكرة الحفاظ A‏ ا 


(WD 0 :1۷4/۲ )(‏ مختصر خليل ص۲. ۴ 


الباب الأوقل: استيضاء.الدين من المداين الملى_ المماطل... 


بالفلس فله فسخ البيع واسترد 0 المبيع»'”. 
وقال الخرقي: «وإذا فلْسَ :رجلا نات أحد الغرماء عن منالة 
فهو أحق به إلا أن يشناء تركه. ويكون أ اسوه الا 


60 الأكلة: . 


أذلة القول الأول: 
استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: 5 
قوله تعالى : #وَإِن 8 ذو و مر مَنظِرَة ِل ييه اابقرة: [A‏ 
رجه اناده ف .هده الأية: ١‏ ا 

أن الآية دلت على أن المدين pe‏ الإنظار إلىئ الاسر وإذا كان 
الأمر كذلك فليس للدائن مطالبته قبلهاء ٠‏ وإذا أمتنعيت المطالبة فالمُسخ أولى ؛ 
إذ لا. فسخ بدون بمطالبته ر 
نتاشدة الاتتد لال بالدية .- ۰ 

ال الاستدلال بهذه لولج عل ماع المت .في محل النزاع؛ لأن 
المدين نمل ر س ا ال الو إذا لم يكن عنده وفاء بدينه» أما إن 
كان قادرا 6 ا بدينه» أو بعضه» بأن وجد له ان غو ي 
E‏ وام ع مو ب محا 
الدليل الثاني : | 

أن لتخي بالعقد: وصف في الذمة ١‏ وهو تایبا باق ببقاء 
محله» والذمة بعد الإفلاس باقية كما كانت قبله'فلا يقبت حق ارح قلا 
٠‏ . ويناقش: ,بأن .هذا الاستدلال. في .مقابلة النص الاي في .أدلة الجمهور - 
فلا ينهضن للا حتجاج: به . | 


2 


۷ المنهاخ ؟/158-03161. | آم ا سج لين تن‎ -)١( 
: تبيين الحقائق ١٠/٠٠۲؛ تكملة البحر ا‎ )۳( - 
.۲۷۹ /۹٩ العناية‎ )5( 


5 ر : الثاني: 01 5 بيه اءنالدين فن :المدين ١.‏ 2 





دة القول الثاني : ب 
) استدل الجمهور لما ذهبوا 5 بالأدلة الآية: . 
الدليل الأول : 
:ما .ورد. عن أ هريرة 8 قال: قال. رستول: الله ريكله: امن ارد ماله 
بعينه. عند. رجل.قد .أفلسن فهو.أحق به من غيره”"': 
وجات الدلالة فوخ هذا العديت : : 
eT AE‏ 
افالخ ر ما 
منائئة الاستر داح بر" مذ بت 
آورد.اعلی: الاحتجاج بهذا الحديث عدة إعثرزاضات : ' 
الاعتراضح الأول : تأنه خبر والحدا مخالف للأصول فلا يحتج به ؟ إِذْ 


9( خر جه البتخاري؛ الصخيح: 5/ 1۲> كتاب. الاستقراض» لاف إذا وجد ماله عند: مفلس 
في البيع والقرض والوديعة فهو أحق بهء الخديث :)۲٤١۲(‏ 00 
ومسل ؛ الصحيح ۳/ 2١١197‏ كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند o‏ 
١ ٠‏ وقد أفلسن فله-الرجوع فيه الحديث (۲/ 01089 _ 
ومالك الموطأ 1۷۸/۳ كتاب. البيوع» باب ما. جاء قي إفلامن' الغری» الحديث 
(AY)‏ . 5 
والشافعي» الأم: ٠۲٠۴/۳‏ فيالتفليسن< -. ظ 
وأحمدء المسند 2778/7 من سند أبي هريرة. له . 
ت وأبق :داودء السئن 4738/7 كتات البيوع.” ناب في الرجل :يفلس فيجك :متأعة بعيئه 
عنده» الحديث (94١01؟5).‏ 
والترمذي» السنن ٠٥۳/۳‏ كتاب البيوع؛ باب ما جاء إذا أفلس. اللرجل غريم فيتجَك 
عنده متاعهء الحديث .)١75517(‏ : 
والنسائي› السنن ۳۱۱/۷۰ كتاب ا باب الرجن د البيع فیغلس e‏ الت 
انعيئه 2 الخديث (IY‏ 
وابخ.ماجهء .السنن 7/ ۷۹۰ کتاب' الحكام. باب من وتجد. متاعه بعينه: عن جل قد 
أفلس» الحديث (8ه596). وال : 
والبيهقي› السنن الكبرى c4٦‏ كتاب التفليس» بات ا e E‏ 
والدارقطني» السنن ۰/۳ كتاب چ الحديث .)١١7(‏ 
TN‏ 


الباب الأول::.استيفاء.الدّين من المدين الملى المماطل::: 
السلعة صارت كدي 0 0 ومن ضمانه» واستحقاق البائع آذ ها :مته 
ا عن هذا الاعتراض بأربعة. أجوبة : 
الخواب الأول :: أن. الاعتذاز بأن الحديث. خبر واحد» مبردود بأنه 
ل 00 رواه البخارئ: ويسلم” A E‏ وغيرهم:من-جديث :أبن 
هريرة فر ورواه أحمد أيضاً من حديث سمرة.ين: جندب اا وقال 
فيه الحافظ ابن. حجر : : (وإسناده جسن ١5 a!‏ 
ووا أبن حبان في TE‏ 0 من حديث 5-5 عمر ا ل الحافظ 


ابن حجر في حديثث ابن عمر عند أبن حبان: (وإسبئاده. صجيح» 1 


وقضى به عثمان بن عفان:وعلق بن أبئاطالب ولي“ .قال ٠ابن‏ المنذر: 
«ولا نعلم أحداً من. أصخاب رسول الله لل خالف عثمان بن عفان نوللا" 


)6 فت الباري. +6 71 ؟ :روس :المسائن» اللزمخشري سه ۳۵ نيل الأوطار rt‏ 
شرح معاني الآثارء للطحاوي 2150./5.. 5 
(۲( فتح الباري El |o.‏ 
(۳) هو: مسلم بن الحجاج القَسَيْزِي”التيسابؤزي» أبو ا --صاحتك الصاحييب > أحد 
..-الأئمة الحفاظة -وأعبلا م المحدثين» .ولد سنة. 7 5ههء اور حل إلى. ا 06 
ْ والشام ومصرء وتوفي بنيسابور سنة ١١۲ه.‏ 
من مصنفقاته: «الصحيح». ومن مصنفاته نفد : «كتات النترف د «كتاب أولاد ٠‏ 
الصحابة4 «كتاب سؤالاته أحمك بن جنبل». ان .١‏ ظ 
. ترجمته.في: تذكرة الحفاظ.٠0۸۸/۲.؛‏ سير أعلام التبلاء RHE‏ وشات الأعيان 
PTET. . 106‏ 2 
(4)- كما :سبق. في ص۰۲۸۷ 
(0) المسئد ه/ ١‏ من مسند سمرة بن جندب 45 . 
00( فتتح. الياري (الموضع السابق).. - Ne Be‏ ۱ غ, 
(۷) كمأ في الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان 1 كعات البيوع. بات الفلس» 
البحديث.(2079)..وكما-في. موارد:الظمان .إلى زوائد انن:.حبان. ص87 [؛ ‏ کتاب 
البيوع› باب فيمن أفلس ومتاع ا عنده. الحديث ..)1١1158(‏ 
(۸) فتح.الباري .(الموضغ السابق]ء . E:‏ 
)0( المرجع السابق. 
(١5٠)الإشراف .۱۳۷/١‏ 








لفبضل-الثاني:.استيفاء: الدين من.المدين المضلسن 8 (AD‏ 
وبهذا خرچ ا لاعن کوت جردا أغريباً”'*. 
التحخوات الثاني : لا د أن Ee‏ مخالف للأصوك؛ ل YT‏ ملك 
المالك جاء في عدة مواضع منها:* أن مشترئ الشقض يملكه بالتقد.“ثم 
يتفض ملكه حقٌالشفيع فيسعرجغة “ومتها:- أن-اللمترأة تملك صداقها بنفس 
العقد» بدليل أنه لو كان عبداً فأعتقته أو باعته كان العتق نافذاً والبيع::صحيجا 
ثم: إذا. طلقهنا قبل :الدخول :انتقض. الملك عليها فى :نصغه ٠»‏ ومنها م 
قد يؤجر. داره سننة بأجرة معلومة فتنهدم الدار فيرد المؤجر الأجرة.. ولم يتمشبكر 
نقض ,الملك في شيء من هذه الأمورء فكذلك الحكم هنا في المفلس”". 
الحواب الثالث : ١‏ 
!أن رذ-السئة اللصخيحة. .بنحجة. مخالفتها. للاضول. :اعتراض غير ضحيح ؛ 
لان الحديث إذا صح وثبت عن رسول الله و2 فليس إلا التسليم 00 
0 الجواب الرابع: أن السنة. الصحيحة من جملة ٠‏ الأصول قلا 0 العمل 
أصل نمي في مقاب نص ست 3 


)1( بر طرق هذا الحديث: : تنقيح االتجقیق ,ص۱۹۸٠ E‏ الها لابن 
عبد البر 7/48١5؛‏ عون المعبود ٠٤١۲/٠١‏ نيل الأوطار ۳١٤/٠٥‏ 
)۲( لقص : هو نصيب معلوم غير مَفروز» لسان المرب ۲ . 
(۳) الأمء اللإمام الشافعي ۳/۳٠۲؛‏ معالم السنن» للخطابي 0/ 175. 
() معالم السنن» > للخطابي ا المنهاج في ترتيب الججاج؛ للبآجي ص14 ؛ 
التمهيدذ» لابن عبد البر .٤1١/۸‏ ش 
(©) التمهيدء لابن غبد البر ۸/١۱٤؛‏ نيل الأوظار FE o‏ وقد ورد قي الام اللإمام 
الشافعي ۳/ ۱۷٠۲ء ۲٠۸‏ هذه المناظرة بين الإمام الشافعي وأحد مخالفيه: «قلت لأبي 
عبد الله: هل خالفك أحد في التفليس؟ فقال: li leve‏ 
فرعم أن الزجلل دا باع السلعة من الرجل بنقد" أو إلى أجل وقبضها المشترم ثم أفلس 
7 والسلعة“قائمة بعيتها فهي مال من ا ا و يكون لت افيها وغيره هن رما 
سوام "قلت لأبَي غبد” الله : وما اتج به؟ 
فقال: قال“لني قائل نتهم' ' أرايت إذا باع الرَجل أمَة تدقعنا إلى التمنشتري آم ملكها 
المشتري ملكا صحيحاً يحل له وطؤها؟ قلت: بلى. .. فقال“ فككتفك تنفضن“الملك 
الصحيح؟ فقلت: نقضته بما لا ينبغي: لي ولا لك ولا 5 فلمة إلا أذا ينقضه'له؛. 
قال: وما هو؟ قلت: سنة رسول الله 5 . ۰ arê NE‏ تزيم 








الباب الأول: استيفاء الدَّين من المدين الملى المماطل..: 


الاعتراض الثاني : أن الحديث معازض بما روىئدالزفزي”' عن أأبي 
بكر بن عبد الرحمن”' عن أبي هريرة, 5ه أن النبي. يقال :. «آيما رجل 
أفلس فوجد رجل عنده متاعه ,فهو أسوة غرمائه فی" . 

فی بیان هِذا الحديث غير ثابيت فلح يتهص. E‏ اا | 
الاعتراض - الثالك: أن.:الحديث. ا على ما-إذا هميان المث: 
أن يقبض الت ! ا 

0 قولة كلل في الحذيك: ات رجل للد الكل نص في أنه 

عند امین ت نفسه فيكون ارج بعد ا 








)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الرهري» آبو بكو “الحاقظ الفقيه؛ من 
أعلام التابعين بالمدينة» له نحو ألف حديث»: استقضاه يزيد بن عبد“ المنلك» .ؤكتت 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون احا 0 
بالسنة -الماضية متهة-واكان قد-حفظ "عنم الفقهاء السبعة. وتوفي سنة -؟ اراھ لد 
والزهري: نسبة إلى '(زُهْرّة)» وهي قبيلة كبيزة من قريش. ) 
ترجمته في : طبقات الفقهاء ص77 ؛ تهذيب التهذيب ٤٤٥ /٩‏ ؛ ااا VVE‏ 
(؟) هو: أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث 4 إهشام بن المغيرة المخزومي» أحد 
+القذياء السبخة: ٠‏ قيل: أسمه مجمذء وقيل: أبو بكر ؛ روى عن آبي هريرة وعائشة؛ 
وروى عنه بنوه والزهري. ولد في خلافة عمر بن الخطاب له كان ثقة ثقة فقيهاً عالماً 
کد الخذيثء وكان سین الراهب لكثرة صلاته توفي , سنة اه 
ينظر: الكاشف اه تولو التهذيب ۲ 
)۳( استدبل بهذا الحديث كل من, البابرتي في العناية 47474 والعيني في الميثاية ۸ 87 . 
قال صاحب طريق الرشد | إلى تخريج أ اة بداية ابن رشد 30 في هذا 
الحديث: «ولم أره في شيء من كنب الححديث ,بهذا اظ وقال صاحب إلهداية في 
٠‏ تمخريج أحاديث اليداية 1۹/۸ : «ولم أره بهذا اللفظ من رواية الزهري». 
(4) رينظر :..الهامش المبايق. | 
)٩(‏ , فتح الباري 1/١‏ ء. نيل الأوطار 4 
(5) العناية 4/ ۲۷۹؛ البناية .۲۷٦/۸‏ 


الفضل الثاني :.استيفاء.الدين من المدين شمان . 





558 تأويل بعيد” لله في مل الخيار ملك الج بم 
ا «فهو أحق به». 
٠‏ الاعتراض: الخامس : + أن التحديث 1 ا وو | إذا کان اليتاع وديعة 
أو عارية أو لقطة أو مغصوباً فذلك ماله بغينه» فهو أجق به من ميائز 
الا 
ورد عليه من ثلاثة أوجه : 
| الوجه الأول : أن هذا التأويل بعيد؛, لنه جعله ا e‏ 00 رعو 
جوت الفلش» وصاحب الوديعة والفتضوت ی استرجاع ماله | بغير شرط 
فلا هذا 
الإفلاس 
الوجه الثاني : الركان كلك کے جل 99 حل با لما تة فة 
E (7, 3 5‏ 
أفعل من الاشتراك '. 1 
الوجه الثالث: أنه ورد في بعض طرق الحديث التصريح بالبيع منها: "اما 
زواه مسلم من ظريق أبي هريرة ضيه عن النبي كَل في الرجل الذي يعْدِم» إذا 
جد عنده لوه ولم يفرقه أنه لصاحبهة الذي باع 0 > وروأه أيضاً مالاق" 
ةا 5 غير 


٠ .7 1/7/1 حاشية التبندي .على النسائي.‎ _)١( 

(۲) تبيين الحقائق /٠‏ ۲٠۲؛‏ البناية 57/48/!؟؛ 0 8 الآثار 1 

(۳) الحاوي الكبيرء للماوردي 2 ا التمهيد» لابن عبد ابر ۸ 

بضى 7 43. ظ 

05( ای اچ السابقين . 

060( صحيح مسلم 0314/۳ فیا المساقاةء ا تار ما باعه عند المشتري و وقد 
فلس » فله الرجوع فيه» الحديث (7؟1669/5١).‏ : 

00 الموطأ ١ 1۷۸/١‏ كتابٍ البيوع؟ . باب.ما جاء في إفلاس الغريم» الحديث (۸۷). 

)۷( السنن CYAY JT‏ كتاب البيوع. باب في الرجل يفلس فيجل الرجل متاعه, ب بعينه عنده» 
الحديث (١۲١أ).‏ 

(۸) كما في سئن ابن ماجه ۲/ ۰۸٩۰‏ كتاب الأحکام» باب ااا بعينه عند رجل 
قد أفلس» الحديث (75709). والسئن الكبرى» للبيهقي (40./5)» كتاب التفليس» 
باب“المشترق, يفلس بالثمن ...والمضتف لعند الززاق 575:7/8». باب يم ايقل 

فنجد. مستلعته. بعيتهاء . الحديث (/1609 10). 


الك الآول ١‏ كدي ع.اثدين من المندين١‏ تملى المماطل..: 


الدليل الثاني : 

أن إفلاس المدين بشمن السلعة مع بقائها3 جرع لت كن افكت بهذ 
ارحب للالع يكن الس ع و نيان يد سد جاه تكلا تسليم 
الثمن في كل بعد تمام العقد .. : ظ 
الدليل الثالث: 

قياس استرجاع عين المبيع حين خراب ذمة المشترق ا 
استرجاع الألجرة خين و العين المؤجرة. ام قر لبي يكل 


الدليل الرابع ٠.‏ 
قياس استرجاع عين المبيع إذا أفلس المشتري على استرجاع 6 0 
السلم إذا تعذر تسليم المسلم فيه بجامع تعذر استيفاء العوض E‏ 
الراججح., ,هو القول باستحقاق الدائر ئن الرجوع في عين ماله إذا أفلس 
المدين؛ لدلالة السنة الصجيحة الصريحة على ثبوت هذا الحق للدائن». وعدم 
ا اعتراضات القول الآخر E‏ إبطال الاحتجاج بالحديتٌ بالردود الواردة 
ْ 6. وائله أعلم . 
© الحالة الثانية . في تغل من وجد عين ماله غندة العدين افلس حال حياته 
وقد شضن جزء؟ من اللعن:. | 1 ْ ١‏ 
إذا أَقْبَض المشتري البائع عضن اتن ادا البائع المشتري. فن: بعض 
الثمن وقد اختلف 0 في 00 6 في 5 على ثلا 1 ثلاثة أقوال* 
القول الأول ظ 
ا د بقي ل 1 دينه . 
وبه ديفيام 5 


(1).. الجاوي الكيير. ص۳٠٠‏ [مسخطوط]. | . : (1).' المرجع :السابق :ص ٠.٠١٤.١٥۳‏ 
(۳) المغتى 505/5. 2000022000 ٠‏ (58) الكافى فين -فقه أهل -المدينة.ص ١7‏ غ]. 
فى فی فده اهل ص 





قال ابن عبد الرفيع''؟: .«إذا قبض بائع السلعة بعض ثمنهابثم فلس 
المشتري ووجدها البائع بعينها .فإن له أن يرد ما أخذ ويأخذ سلعته»”" . 

وقال ابن الجلاب: «ولو:اقتضى بعض ثيمتها ثم أراد ,أخذهاء رد ما 
اقتضاه من" ثمنها وان ولیس له أن يأخذ بعضها بما بق له م من ثمنها»9 . 


القول :الثاني 

اذ ادام مرضي ان ركفن E a‏ يم ا 
قبض نصف الثمن رجع في نصف العين» ولا يرجع في أحدخيا کا فن 
ل من الثمن» EDE‏ ميا 

وبه قال الشافعية و40 ا 

قال الشرقاوي”*؟: «فإن قبض بعضه رجع فيما يقابل الباقي بالط . 
ل وورد في المهذب'" : «وإن وجد المبيع - وقد قبض من الشمن بعضه - 
i‏ ار ظ 


)١(‏ .هو: إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي»"أبو إمتحاق:المالكي الققيه 
| : الأصيؤلي». ولد:سنة 7ه وولي قضاء الجماعة بتونسء., والخطابة بجامع _الزيتونةء 
وتوفي سنة 8 'الاه. 
من مصنفاته: «معين د على القضايا والأحكام»» «البديع في شرح التفريع » لابن 
الجلاب): : 
! ترجمته في الدرر الكامنة ١/77؛‏ الديباج المذعيي !ب TE‏ الزكية / 
۷ 
(۲) معين الحكام جلى بالقضايا Yn‏ ¥ 
(۳) التفریع 15077. | 
(4) ,شرح جلال. الدين. المحلي 4467 تحفة تة الجا ٠.6‏ 0 03ء 
)٩(‏ .هو:: عبد. الله بن. ججازي بن إبراهيم الشبرقاوي ,الشافغي الأزهري» الفقيه الأصولي 
ولد في (الطويلة) بهنن: قزي مصږ مبنة ١١٠١م‏ وتحلم اھر ,وولي مشيخته سنة 
۸ ه» وتوفي بالقاهرة سنة ۲۲۷١ه.:‏ ' 
رمن مصنفاته:/«فتح القدير الخبير شح اتير الجريزة؛ #اليقة اليهية في طبقات 
الشبافعية» . ل 
ترجمته في : : الأعلام 0/1/1 معجم المؤلفين. 5300 
(5) حاشية الشرقاوي ۲/ /١ 60 .٠۷١‏ - 





الباب الأول:-استيفاء لين من المندين الملي: الفملاطكق::: 





القول الثالف”- 

يسقط حقّه في الرجوع. 
٠ *‏ ويه قال السثابلة. : وَهو-القوّل القذيم للإمام الشافي"» 

قال ا فيما يشترط لأحقية رجوع البائع في عيق ماله أن لا 
کون الباع بض من شما شي فان قبض منه شيئاً سقط ححقه في الوا ع ۲اا 


. الأظلق - 


دليل القول الأول: 

ما ورد عن أبي هربرة و48 قال قال رسول الل ل4: امن أذرك ماله 
بعينه. عند رجل قد افلس فهو أحق بها . 
رہہ الہ ندل ني القديث: 
) أن الحديث تطلق بشمل تا إن لم قيض المشتري تن الدن شيت وم 
مناتئة انل ت ندل بالعريت:: 

يناقش بان :الإطلاق في هتا الحديْث مقيد بما | تجا + من ادل القول 
الثالث. 


دليل القول الكاني: 
قيانن الرجؤع بنحصة ماابقي نالع حين قبن بعضه غا افر جوع 


Y4 كاف الاخ‎ YAY التنقيح المشبع ص4 ١7؟ شرح منتهى الإرادات.‎ )١( 
شوخ جلال الدين المحلي 40/۲ مغني المحتاج 7 . ظ‎ (۲) 
هو: : محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي الحتبلي المصري» خيلا حو الله الغلامةء‎ )( 
المخدث الققية» كان ناما في المذعب» عتي بتالفقة' الخنبلي وتوجيه اتروايات‎ ٠ 
۷هة ونشأ بها" وتؤقي سنة ۷۷۲م‎ ٣١٣ والأقوَال> ولد بحصر سنة‎ 
| Ee ١ من أشهر مصنفاته : شرح مختصر الخرقي.‎ 
ترجمثة قي : : التحب الوابلة ص۲۷۲ [متخطوط]؛ المدحك: لابن بدَرّاخ صن5١: ؛‎ : 
مقدمة المحقق لشرح الزركشي على مختصر الخرقي كن 0 المنضد عدن‎ 
(؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 06/6 ر‎ 
7817 سيق تخريجه في ص‎ )0( 





الفصد ١‏ لشاني: استيفام الددين من المدين المفلين 





01) 


ay epg ره‎ 

ويناقش: من وجهین : 

الوجه الأول : آنه رچلیو ني مقاب ا كما بيأني في أدلة القول 
القالت: 

الوجه الثاني: أنه ات م ارد .نا لم کو ترهس من الشمن 
شيئاً فإنه يرجع .يكامل مالهء فلا يلزم منه تفريق الصفقة» > يخلاف ما إذا كان قد 
قبض بعض الثمن”“فإنه يرجع ببعض المال. - بناء على هذا القول 53056 
تفريق الصفقة» وهذا قد يضر بالمدين وبالغرماء. 


دليل القول للثالن: 

استدل القائلون بأن لقان إلا ی ا برجم في عين ماله 
نما رواة مالك بسنده عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله يل قال: 
«أيما رجل باع متاعاً 'فأفلس الذي ابتاعه منهء ولم.يقنض الذي باعه من ثمنه 
شیا فوجله بعینه: فهو آحق به وإن مات التي إيتاعه. فصاحب ا أ 
الغرماء» ٠‏ 


دہ الہ دة في. لمدیۓ: و ا و ا 
أن الننئ : - عليه انصلاة عامقا - اشترط للر جوع غدم؛ قبض شين ء من 


٣٣١٣/۱ المهيليت‎ .)١( 
/ (AW الموطأ 1۷۸/۲.. كتاب البيوع». باب ما جاء في إفلاس ا ات‎ )۲( 
كيتاب البيوع» باب. ا الرجل يفلس‎ ۰۲۸٦/۳ .ورزواه. عنه. أن داود» الشين‎ ۷ 
٠ .0707١( فيجد الرجل متاعه بعينه عند الحديث‎ 
اتر أيضاً البسهقي اتن کر كم كتاب ا 2 الم‎ 
كناب الببوع» .باب الرجل يفلس فيجد سلعته‎ EA اد ويك اا الم نف‎ 
„{010۸) بعينها › الجدِيتثك‎ 
:._واين أبى. شيبة.. المصنفية؟/ >" كتياب لوو والأقضية» نات الرجل يموت أو‎ . 
ْ .)١57( قلعن وعتلة سل بها الحديث‎ 





ستري ان 








aD‏ الباب الأول: استيفاء الدّين من المندينالملي المماطل!! 


الثمرةء فمفهوم هذا أنه إذا 'قبضن :شيعا 'من- الثم لم “ينه يتتشحق الرجوع . قال ابن 
ا «فجعل شرط كونه أحق“بها | ا رشعل میرد فجت أن 
يكون حكمه إذا قبض من ثمنها شیغاً بخلاف. ذلك 3 ' 


Uk UF‏ الا سر لال بالصاديت: 


0 


(۲) 


(۳) 


. 08 


(0) 


| اعترضن على م بهذا الخديت بأنه .معلول “تالا 55 


ر الاعترأ فل غل الاحتجاج بهذا 5 من وجهين : 
الوجه الأول : أن الحديث وصله اف دود والفار قط 7 وا لبيهة ي 


التمهيد 8/ .51١5‏ 
سنن الدارقطني ۳/ ٠7؛‏ المصنف لعبد الرزاق 5554/8؛ الإشراف. علق مذاهب ,أهلى 
العلم ١/۱۳۹؛‏ معالم السنن» للخطابي 5/ ٠۷١‏ ؛ مغني المحتاج ERT‏ 

سئن أبي داود ۳/ ۰۲۸۷ كتاب a‏ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل ٠‏ متاعه بعينه 
عنده» الحديت o)‏ 
سنن “الداز قطن" ۴۹/۳ :كتتاب البيْوغ»”الخديشة ١9(‏ 3): ٍ : 
* والذارقطتي.هنؤ :الي بن علمرتبن: أجمبد. بن مهندي الدَّارَفَظِني_البخدادي )أب 
الحسن» المقرئ المحدّث الحافظ» من أهل محلة (دار القطن) ببغداد وإليها. نيسبتم؛ 
ولد سنة "٠”ه.‏ قال عنه الذهبي : كان من يحور العلم. ومن أئمة الدنياء انتهى إليه 


. الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله. مع التقدم في القداغات وطرقهاء TE‏ المشازكة 


في::الفقه والاختلاف والمغازۍ ويام النامن. .وغين ذلك توفي .نة aA‏ 


ومن ا مصنفاته : «السئن»» «المختلف والمؤتلف». 


ترجمته في : ا اله 17 ؛ وفيات الأعيان ravi‏ :الأنساب / 


ETN 


البستن, الاي EV‏ كلاب اتليس باب ا ا aî‏ 

# والبيهقي هو: أحمد بن الحسين بن 'علي: التيهقي' الشافعي» “أيو*بكت الخافظ الفقيه 
الأإسؤلي» ولد سنة 84 وسخع م الخديك من جماعة منهتم:: ١‏ أبى: كاله الحاكي 
وألحذ الفقه عن جماعة» كان حسن التصانيف» كثير التحقيق والإنصاف› قال عنه إمام 
الحرمين الجويني: .«ما جن شافعي إلا وللشافطي في نو وة إلا دا بيهت 

الشافعي منة؛ لتصانيفه .في نصرته لمذهبه وآقاويله»› وتوقي تة ٤9۸‏ ه. 





٠‏ < عن مضتفاته: «الننين*الكبزئ»»-الحرفة ل دالا «الخلافيات»» ا 


وهو فيي نصوص الإمام الشافعي. 








من طريق إسماعيل بن عياش" عن الرُّيَئْدِي”'' عبن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرجمنء. عن أبيهريرة. 
بأن الحديث فيه فاضا د يڻ ا 5 بالحديث 
: اث :رواية إسماعيل بن عياش . عن الشاميين. صحيحة عند 
ay‏ :وغيرهماء وهنا روايته عن الزبيدي وهو من الشاميين 
الوجه الثاني: أن الحديث ‏ كما جاء في الجوهر ص - «وإن کان 
مرسلاًء “لكن اسا ده 0 ظ 


الرميع: | | 
<< إن شك ای كما ذكره الصتعاني”" “هو الاختلاف في صحة 


< ترجمته في: سير أعلام النبلاء 77/14١؟‏ طبقات الشافعية الكبرى ٤/۸؛‏ طبقات 
ظ الشافعية» للوسنوي ۸/۱. ظ 

)١(‏ هو: إسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسي الحمصي» عالم أهلالشام» ؤل سنة ست 

- ومائة» وتوفي في ربيع الأول سنة إحدى وثمانين ومائة» وثقه :ابن معيين» وقال فيه 
يزيد بن هارون: .ما رأيت أحفظ منهء وقال دحيم: هو في الشاميين غاية ولط عن 
المدنيين» وقال البخاري؟ إذا حدث عن آهل بلدمه فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه 

< :نظرة..وقال أحمد:..ما رزوی عن: الشاميين. صخيح وما روى عن. أهل'الجنجاز فليس 
ي وقال ابن حجر: «صدوق في روايته عن آهل بلده» مُخَلَط في غيرهم؟؛ 
وضغفه النسائى» ولينه انو حاتم وقال ابن خزيمة: ١لا‏ يحتج به؟ . 
ينظر: الكاشف» اللذهبي ۱۲۷/۱؛ ميزان الاعتدال 574٠/١‏ 4144 سنن-البيهقي 1/3 
۲ تقريب التهذيب ص9١٠.‏ 

(۲) هو: محمد بن الوليد بن عامر الرُِبَيْديء أبو هذيل» الحمّتضيء القاضي» أحد 
'' الأعلام. خر له البخاري ومسلم .وغيرهها .. ؤقال: الحافظ ابن حجر فثقة ثبت من 
كبار أصحاب الزهري» توفي سنة تسع وأربعين ومائة.. پت : 

:.ينظر::«الكاشف "/ ٠٠١‏ ؛ تقريب التهذيب: ص١1‏ 0. 

(۳) سنن الدارقطني ٠ /٣‏ تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ص۱۹۸ ا 

(:) الجوهر النقي ٦/۷٤؛‏ 00 الغليل» للألباني +۲۷١ /١‏ نيل الأوظاز a‏ 

التمهيدء لابن عبد البر 4٠8/4‏ ؟”فتخ .العلام لشراح بلوغ. المرام hf EE‏ 

(6) لابن التركماني ۷/٦‏ في ذيل السنن الكترى» للبيهقي. . : ظ 

(© اونظ ايضا : إرواء الغليلء للألباني RE a EN‏ 
ش (صحيح) -؟ مضتفب عبد الرزاق. ۰ مصنف. أبن أبي. ‏ شيبة T/1‏ ` 

(۷) سبل السلام "/ .١1١١‏ : 


> الباب الأوا##ستيفاء۲لدين من اجن لالدو 
حديث أبي كر ابو كلد اوقل قال رومع قال:*إن: البائع-أسوة 
الغرماء ولا يرجع في عين مالهء ومن لم يقل بصحة الخهيث اقال: . للبائع حق 
الرجو فی ابد ول کان قد قيقد من الشفن. شيثا . ظ 
وخيّث إن الراجخ هو صحة هذا الحديث. فغلية يترجح القول بأن. الدائن 
إذا قبض ب بعض الثمن لا يرجع في عين ماله وهو أشوة الغرماء: والله أغلم : 
4 # الجانب الثاني. هي تقديم من وجد عين ا حال حياته 
وقد بذل له حقه .. 
إذا بذل الغرماء.لمن وجد عين ماله عند المفلس العوض ليتركها لهم فان 
للعلماء“ في رجوعه قولان: 
القول الأول 
له حق الرجوع.٠‏ 
به قال الشاة فی واللحتابلة9؟ . 
.قال البيضاوي: «ولو قدمه الغرماء لم ل الإنجابة» © . 
: ؤقاك المؤفق. ابن قذامة: ”إت بذك الغرماء الشمن له .لصاحب الشسلعة ار کها 
لم يلزمة وله تص غليه أحمد»”” . | 
1 القول الثاني 
000 يسقط حقه في الرجوع. ٠‏ 
...وبه:قال المالكية”©. وأفتى به ب .من متأخري. االحنابلة الشيخ. غنبد الله 


)١(‏ يلاحظ أن الحنقية ‏ كما سبق - ل برون تقلهم من جد هين ال عند العفلس مطلقاً 
وإنماءهو -أسؤة الغرماء. ++ . : 

(۲) روضة الطالبين ٤/۸٤۱؛‏ مغني المنعفاي 1. 

(۳) الإقناع ۲۱۲/۲ شرح منتهن الإزادات۲۰/ ۲۷۹ 

(؟) الغاية القصوى في دراية اون 0 

(0( الخغني 5/ 508 نا ء' 

)03 الكافي في فقه آهل المدينة ضص/117؛ شرح ل الزيزقاني . على TE‏ لیو 5 $TAY‏ 
التفريع 0 . . 3 


الفصار الثاني اميتيفاء الدين من المدين سس 





ابن الشيخ محمد بن عبد الو ¢ > والشيخ .عبد الرخمن ا 
= قال اب ر شدة ا«وإن:أر اد أخذ سلعته فللغرماء اند ها منه el‏ 
القت عند الله امن الث لشيخ خمد بن عبد الوهات عن: جل باع 
علي رجل سلعة قيمتها وقت البيع عشر شرة د ثم أفلس المعبتري. < وقد صتازت 

قيمتها عشرين» هل له الرجوع في الزيادة؟ . 

.- | فأجاب بذكو أقوال العلماء في اا ثم قال: #والذي 
يترجح عندي مذهب مالك يا وهو و.أن.الغرماء يخيزون: بين أن يعطوه السلعة 
بعينها » وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها نا 


ادلة القول الأول: 
اسنتدل أصحات هنآ القول بماً 7 





الدليل الأول: ١‏ ظ 
كمس مكو E‏ قال رسول الله لة: «من أمزك ماله 
بعينه عند رجل قد افلس فهو أحق به من غيره». 
رجه الہ دلة ني هذا العدبث 
أن الأحقية لظ مطلق بشمل ما إا ثل له امن وما ذا لم يل 


۷( مجموع السا والنتشائق النجدية ٠.۲١/١‏ 
* هو : .عبد الله. “بخ م#حمد عن غبد الوهاب»:-أبو.سليمان». من a‏ من تمَيم». ولد 
بالدرعية سنة ١١١١‏ هه واندا بها وطلب الاج على علماء الدرعية :والحجاز»ء كان 
. مرجع القضاة في عيصره ٤ر‏ له رسائل عديدة ضم م بعضها E‏ ا ا 
النجدية ' توفي بالقاهرة سنة ٤١‏ 11هم. 
من مصنفاته: «ميختصر سيرة ابن امك «مناسك الحج». 
ترجمته في : روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد 4737/١‏ النعت الأكمل a‏ 
(۲) الفتاوى السعدية 8٠5؛‏ المختارات الجلية طن اكا 2 
(۳) المقدمات الخمهداك :۳١٤/۲‏ | 
)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .۲۲۷/١۱‏ 
(o)‏ سبق ټخڅریجه .فق ض ۰.۳۸۷ 3 0( كشاف القناع a‏ 


30ج ............ لمات لاء الین ملاعلاف الايد ا 
مناتئة الاسترالاك ببث المديث: ا يسا 

نوقش. بأن تمكينه .من أخذ عين-ماله إنما 531 لقنم يفل وهو عد 
المدين عن تسليم. حقه إليهء أما وقد:بذل:له. كامل جقه فانتفى هذا الضرر 
FE Fake‏ و 


الدليل الثاني : 

1# ار بدفع الحق من غير من هو خليه فلم يجب ضاحب 
الفحق- على قبضه كما: لوأ عسو الزوج با بالفقة "1 ئ 

ونوقش من ثلاثة ef‏ ) 

الوجه الأول: أن المال المبذول له مال للمدين وليس مالا ا 
وتعلق حق الغرماء به لا يخرجه عن ملكه قبل قسمته. 

الوجه الثاني : أن بذل الغرماء لا يعد . تبرعاً؛ بل هو عاو في مقابل 
بقاء العين لاستيفاء ديونهم منها . 

الوجه الثالث: أنه منتقض بما الو كان الباذل المدين إذا دفع الغرماء له 
الغمت 7" . | 2 
ادلة القول الثاني: 

استدل اماب هذا القول بما 
الدليل الأول : 1 

أن الرجوع إنما جاز.لحفظ حق صاحب العين من أن يلحقه نيص في 
الثمن إذا عجز: المدين :عن . تسبليم بحقه. إليه فإذا بل .له بكماله لزمه أخذه ولم 
يكن له خحق و2 لانتفاء. الضرن” وتحقق: الغرض* Sk ٠.‏ 

ونوقش: بمنم ارتفاع آلضرر ببذل الغرماء؛ لأنه لا ي يؤمن من ظهور غريم 
آخر فيزاحمه فيها”". ٠‏ 





٠٠۷/١ الفتاوى السعدية ص8٠ 5؛ تيسيز العلام‎ )١( 

(۲) المغني 500/54. (۳) کشاف القناع دعي 

)٤(‏ المغني 5/ 556 ؛ الفتاوى السعدية صن5*8.: 

(4) روضة الطالبين 4358/5 شرح جلال الدين المحلي ۲/٤۲۹؛‏ المنثور في القواعد» 


الفضل الثاتي: استيفاء.الدين من المداين:المفلس | لبا aD ٠.‏ 

ويجات: :بأن ما أخذه :إنما هى في سقابل تزكه لعين ماله للغرماء 
ليتحاصوا في ثمنها وهو غير مزاحم.لهم. افخ ظهر من الخزماءارجع على 
المتخاصمين.من الغرماء فئ: ثمن. العين . ْ 


الدليل الثاني : 

أن العين قد يزداد تمتها زيادة مضاعفة 8 بيعت به» والدائن قد رضي 
بالثمن الذي باع بةء فيلزمه أخذه إذا بذل له ذلك وهذا فيه مصلحة لضااحخت 
العين وهو وصول كامل حقه إليه حيث لا يزاحمه فيه الغرماءء وو 
لعموم الغرماء وهو . انتفاعهم :بالزيادة. ا ال ين 
الشارع إل اياي ي 


اللي يمر واه اغلىي أنه بلزمه قرلا ال اله ر و 
الرجوع إذا بذل له كامل حقه؛ لقوة أدلة هذا الول وسلامتها من المناقشة 
في e‏ اه ادل القرق الاح ؛ ره ندل الغرماء توصل إلى كامل 
TE‏ يستحق أكثر منه ‏ فلزمه قبولهء ولأن الغرماء لم يبذلوا له 
کا حقة إلا لظهور المصلحة وتحصضيل التصلحة مع انتفاء الضرر أمر 
0 الأمر الثاني: ف تقديم من وجد عين ماله عند المفلس بعد وفاته 
اختلف العلماء في تقديم من وجد عين ماله عند المفلس بعد وفاته على 
قولين: | 
القول الأول 
أنه أ س ت الخرماء. 
وهو مذهب ٠‏ المالكية والحنابلة. ظ 


= للزركشي e‏ 
)١(‏ . شرح»الزراقاوتي:علی مختضر خليل /٩‏ ۲۸۲؛ ”أضهل المدارك: 7/ 17. 
(۲) شرح منتتهى: الإرادات .؟/ ۲۸۰+ مطالت أولي النهى ۳۷۹/۳؛.المخني ..5٠۲/٤١‏ 


الباب الأول استيفاء نين من المدين الملي المماطل... 


ورد في مختصر . خليل ”!2 : اوللغريه أخذ عين :ماله المحاز: عنه. في مين 
لا :الموت»؟: وقال اين رشك : «وإن كان قد دفعه .إلى. المشتري شم سر . 


قائم بيده فهو أحق به من الغرماء کے فى .الفلس دون: الموت عند مالك كآنه 
0 ف 





وجميع أصحابه» ش 
ديد في ات القناع» ©" : «إذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء». 
القول الثاني: ) 
ااه اخ يه 
وهو مذهب. العا 0 . وبه..قال الإمام الأوزاعى* 
قال الماوردي : «وإذا مات المشتري مفلا فللبائع. استزجاع 000 
5 الأدلة: 
الذلة القول الأول 
استدل اضحاب هذا القول بما يلي : 
الدليل الأول: 11 

ا تایا دعن أن يك بد غيل وا ر 8 
قال: «أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من 
ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به وان مات الذي ١‏ ابتاعه فصاحب ' المتاع فيه 
أسوة الغرما“. دأ 
) وه الالالة ی و ا 

ا ی عل ا جين وود ايه ا ا والإفلاس 
في حكم الرجوع» فأثبته في حال الإفلاس» ومنعه في حال الموت”.. 


EN ص۲۰۳. (؟) المقدمات الممهدات‎ )١( 

.27>/8 )۳( 

() نهاية المحتاج 75/4؛ روضة الطالبين ا الاستغناء 00 والاستشتا 
للبكري ؟277/7. 


(0) اختلاف الفقهاء. للطحاوي: .٠٠١/١‏ ©2059 الحاوي.الكبير Eka,‏ 
(۷) سبق تتخریجه. في :صن 746. : (8):-التمهيد» لابن عبد الير 21-51١8014‏ 2 





مناشئة الاستہ لال ببلا العديثتٌ: 


أورد علن: الاستدلال: بهذا الحديث. ثلاثة اغثز اضات :. 
«الاعترزاضن الأول: «أنة مرنستل والاحتجاج به “لا يلزم) ر ظ 
| ويجاب د با سبى 2 أن الحنديمت وإن كان e‏ فهو 5-6 

للاخشجاج انه 

الاغتراضن الثاني : أن: الزياةة يحتمل أن تكوث 55 2 ن راي أبي 
بكر بن “عند 'اآدلغطزبا> وور توا ساق أة*الذية ولو غه 7 يدوا قضية 
ما إذا ماتء وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة”*) 
تاوق اجات ابن :القيم .على دغوى :الإدراج :بقوله : 
«الإدراج لا يثبت إلا بحجةء فإن الراوي لم يقل: قال فلان بعد ذكرة 
المرفي) وإنما هو ظن. .۰ كيين بمثل هذا لا يثبت.. ولا .يعللل به 
الیحدي»؟ : 
الاعتراض الثالث : الحا 0 الع ت لاا في سال في 
مسألتين مختلفتين : 

الأولى : ن ا متاعه بعيئنة ف حال [إفلآاس المدين والنگم , «أنه 
أحق. به . E‏ 
الثانية : : من وجد ' متااغه بغيته. ف جال موت المدين والعکم 7" أأمنوة 





)0 الام TAY‏ عزوي الکیبی للماوزدي 2 [مخطوط]. 

)۲( في ص۲۰۰۹ . 

(۳): (الحدبث 000 هو. غا 'كانت: فية IE‏ مته » N‏ يقع في المتن» وفي 
السند. والمدرج في المتن هو «الملحق في الخبر من قول راو أو ضتخابي أو:غيره بلا 
: فصل».خلاصة ا ما 1 ٠‏ وينظر: علوم الجديك» ل اچ ص90 .2 
۸ 

(4): ينظن: افتح. إلبادي 44/0 تشب[ السلا ؟/.. 1 1 وقال الإمام الشافعى. “في الأم 
١9‏ : إن أبا بكر بن غبئلاة:الرحمن يزوي:عن أبي:.هريزة: حديثاً :ليس فيه .ما زوى 
:ابح شهاب عئة:مرسلاً : إن كان رزوی كله:: فلا أقري عمن زواه» ولغله رزوی أول 
الحديث وقال برأيه فى آخره». 

(0) تهذيب السنن 0[. 


الباب الأول استيفاء.الدّين من المدين الملي المماطل... 


الغرماء 0 

فقوله ک4 : «وإن N‏ الذي ابثاعه» كلام مسيتأنف فيمن مابت فا فوجد 
اببائع بعينه» فليس له حق الورجوعء .ويؤيد هذا 0 أنخرجة البيهقي". 
ووکیع'" ر والاارقطني ر بعبيدهم جن أبي المعتمير ) ف و و 
قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب» يعني أفلس» TT‏ 
بعينه. قال أبو هريرة: «هذا الذي قضى فيه رسول الله يل أن.من فلس أو 
مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء». 


الدليل الثاني: 
أن الملك قد تقل يموت المفلس إلى الورئقة فلا وی انهم بدي 
غير هع ا 
وت موت سن وجني : 
الوجه الأول: أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد سداد الدين لقؤله 
تعالى : م بعد وَصْسْيَّةَ يوْضى بها E‏ د [المساء : ]١١١‏ . ا 


)١(‏ الحاوي الكبير» للماوردي ص۷٥٠‏ [مخطوط]. 

(۲) الستن الكبرى 5 » كتاب التفليس) باب النشتري مرت A‏ بال 

2 أخبار القضاة» لوكيع 211١/١‏ القضاة بعد رسول الله يك (عمر بن دة الزرقق) + 

(8)- تن الدارقطني ۹/۳ کتات البيوع» .الحديث. .©6٠١5(‏ 

(5) هو: أبو المعتمر بن عَمْرو المدني» روى عن عمر بن. خلدة الوْرَّقي» وروى. عنه .ابن 
7 ذئب» أخرج له أبو: "داود وان ماجه:» قال أبو داود: لا :يعرف» ووثقه ابن حباان». 

وقال الحافظ ابن حجر: «مجهول الحال». 
ينظر: ميزان الاعتدال 1/0/5 ؛ خلاضصة تهذيب الكمال e‏ الثقنات؛ لان 
:ا حبان 18/۷ 

)١(‏ رهو: غمر بن خلدة :اللزرقئ الا عت حفص » الحدني: القاتي» ولي: : قضاء 
المديدة فى زمن عبد الملك بن مروان» روى عن أبي هريرة» وروى عنه: أبو 
المعتمر بن عمروء. وربيعة بن أب عبك المزحمن»..ذكره ابن الا . ووائقه 
النسائي.. وقال..الحافظ .ابن ,حجر في التقريب: اثقة.. e1‏ 
يبظر: تهذيب التهذيب 5557/7 تقزيب التهذيب صن7١5.؛‏ الثقات ...لابن حبان /o‏ 

IEA 

(۷) شرح منتهى الإرادات N‏ 1۸*۰ 


الفصل. .الثاني : ات س الدّين من المدليان جع 





الوجه الثاني: لو سلم بأن الملك ينتقلق بالمؤت إلى الورثة. ينت 
1 الوجه.الذي کان علئ ملك المؤرث». بدليل. أنه لودمات عن _شقص قد 
ستحق الشفعة» كان الشقص منتقلاً إلى الوارث مع ما تعلق به من استحقاق 
الشفعة» كذلك هناء نمل ر لتاقل الي الوا بم يقد تعلق يه من 
60 
دلة القؤل. الذاني: 
استدل آصخابت هذا القو ل بالأدلة. :الآنية: 


الدليل الأول : 
ا وود مقع ییوت کا الي ":قال>رسول الله ل : وين ارما 
بعينه.عند وجلل قد أفلس فهو أحق به من غيرهة”. 
رمه الد دة رن الطْديْتك؛ | عقي كر ظ 
أن الحديث نص في أن مين أدرك ماله بعينه أنه أحق به من رغپوه؛ اهو 
مطلق .فيشهل حالة الوفاة. 


الدليل الثاني : 

ما رواه الشافعي بسئده قال: حدثني 0 المعتمر ہیں عمرو. بن رافع عن 
ابن خلدة الزذقي - وکان الا بالمندينة ب أنه قال :اپا بلا رة رة في 
مات 1 ا فصاحب الام أحق اة إذا وجله E‏ ا ش 


)01 الام */ ۲١‏ الحاو الكبير» للماورذي ص67 ١‏ [مخظوظ]. " 

,0 تقدم تخریجه في ص۲۸۷ . 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم واللفظ له ۲٠۳٠/۳‏ التفليس: 
““وأبو:داودة: السنن: ۳/ ٠۲۸۷‏ كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فنتجد ند الرجل: متاغه 
بعيته عتدلوء“الخديث )۲٥۲۳(‏ ۰ ر ۰ 
والبيهقي» السنن الكبرى 2155/5 كتاب التفليس» باب 0 يموت مفاشاً NG‏ 

. وابن ماجهء السنن ۲/ ۰۷۹۰ كتاب الأحکام» باب.-هن. وجد-متاعه بغينه غند. زجل' قد 

أفلس» الحديث (77550). ظ 
والدارقطني» السسن 2759/77 كتاب البيوع» الخديث .)1١5(‏ 


| الباب الأوك:.استيضاء الديئ من المداين-الملي-المفاطل... 





رېه ,اناده ۶ي هرما ی : 
نناتئة الاستداناك 395 المدبتث: 3 

اع على الاستدلال بهذا الخذنت 00 0 الإِسَنَاد فا e‏ به » 
قال فيه ابن المنذر: «حديث مجهول اا 

وجهالة الإسناد أتت من أبي المعتمر بن عمرو. قال فيه الحافظ ابن 
الدليل الثالث : 

لما اإستخق الدائن .بالحجر للإفلاس«أن يزجع:بعين ماله بع بقاء ذمة 
يستفيد شيتاء بخلاف الحى يفلس فإنه ترجى استقادته وقضياء خينه . 


الدليل. الرابع : 
أن كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع نقاء الغين ؛ اة دا 


مات راهنه» والعبد الجاني إذا مات سيده"'' . 


الدليل: الخامسن: . 
.أن. أقوى أخوال ا الوارث أن يكون مثل مورت .فما ما لم يكن 00 أن 


وقال: هذا حديث 2 e‏ ا 0 
المستدرك على الصحيحين ۲| 0°« ١‏ كتاب البيوع؛ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي . 
وقال الحافظ ل ابن حجر في فتح الباري 0 : : وهو جلبيث حسين يجتج بمثله.. 

.٠۳۹/۱ الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(۲( في تقريب التهذيب ص٤‏ 1۷. 

(؟). وقإل الألباني في :إرواء الغليل ۷/٥‏ : :بل ه هو مول ا وقال في e‏ 
النقي 1 : «في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف».: وقال فيه الحافظ الذهبي في 
:الميزان ٥۷١/٤‏ : لا يعرف». 

(5) :.الحاوي الكبير».:للماوردي ص۷٣۱‏ [ م 

(5) الأمء للإمام الشافعي 1/۳ 

0) الحاوي الكبير» للماوردي ص۷٥٠‏ [مخطوط].. 


نوظ]. 





الفصل الثاتي: استيفاء الديئ فين المداين المفلس GD‏ 


پم البائع من الرجوع بعين ماله فوارته اول أن لا ل ت «البائع. من 
الرجوع بعين ماله" ؛ : ٍ 


أقد ات فل الا EE) e e‏ لطي 


قد افلس فله حق استرداده» واتفقوا على أن س وجدٍ-متاعة عند رجل قد مات 
فليس له نح استرداده وإنما له المطالبة بدينهء 2 فيمن نات مقلساً 


على قُولينَ . | < ٤‏ 

وإذا نظرنا إلى أدلة كل من بيقيدا تلم ا مله د ذهب نا 
الرجوع بعين المال بموت المدين مفلساً هو حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» 
وقد اعترظن علليْه: #باللإرسال©والإدراج + زأنة في >حق من مات ملياً . 


ظ 4 وو انا .د سي ابد معد يات 
حديث بق المعتمرء وقد اعترض عليه بجهالة الإسناد من جهة أبئ المعتمر حيث قال 
ار :یجول الالء ».ضغ أنه قال في الخدايث٠‏ الجلايك حسن 
6 و ا الى Y>‏ ترف ان وافق الحاكو”"” في 


0 اا للإمام الشافعي 5 خف الحاوي :الكبير ص۷١٠‏ ا 

020 ينظر ص5 ۴۰. )۳( ينظر ص۹٦۳۰.‏ 

)€( هو متامل ‏ سن أحمد بن عقماث» الإمام العلامة الحافظ ءالمقرئ› مات الْعَضرء 
مۇرخ الإسلام» شمن الدير' ابو “عبد التزكماني الأصلة الدمشقي > الشافعي» 
٠‏ المعروف ب(الذهيق)» أحد الحفاظ المبرزين والأذكياء المبعدودين» ولد سئة AA‏ 
وسمع ببلاد كثيرة وأخذ الفقه والقراءات وشارك في بقية العلوم» اتف التعديث 
ورجاله. ونظر علله وأحواله. وعرف تراجم الناس› ولي تدريس,الحديث؛ وتخرج به 
ا اضرا توف س ۷8۸ | 
من مصنفاتة : «تاريخ ایر أعلام النبلاء»» «طبقات الحفآظ»ء 
الاعتدال». 
ترجمته في : فوات الوفيات 5000 الدرر الكامنة بفلشوة ذيل الحفاظ» 
للحسيني ص٤‏ 5 .طبقات .الشاقعية. 7 قاضي شهية ؟/ 00. 


)ع( ينظر صن" ' ٣‏ 





إمام آهل الحديث فين عضرة» ولد.سنة الالاه بنيسابور». وؤطلب العلم فيي صغرف: 


22 - الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملى_ المماطل:.. 


تصحيحه للحديث E‏ 


الذي طبر ان الراجح هو أن المدين إذا ا ككية ا 
الحق في استرداده سواء كان المفلس حياً أو ميتاً؛ لعموم الخبر المتفق على 
صحته : «من أدرك ماله بعينه عند رجل. قد أفلس فهو أحق. ا 

ظ ويجمل حديث أبي بكر بن عبد الرحذن على ما إذا مات المدين ملياًء 
وحديث أبي المعتمر على ما إذا مات مفلساً جمعاً ون اجون ويؤيد هذا 
ال البيهتى: والدارقطني ووكيع لحديث أبي المعتمر وفيه: 
«أن يدع الرجل وفاء؛ وفي رواية أخرى : 31 أن يترك a Oy‏ 
والله أعلم . ۰ 
ه الضيق التاني: اواو التي يكون ها اقيق ظ 
< أحقية الدائن : في الرجوع بعين .ماله كما تتناول ما إذا كان السبب 
ال للدين بيعاً. تتناول غيره .من. المعاوضات» كما نص عليه النووي“ . 

ويقول البيضاوي: کین ان ونی الجيع کل مجادضة سمي كالعرام: 
والاخاروو, 

وقال جلال الدين ا «وله الرجوع في سائر المعاوضات التي 
كالبيع - وهي المحضة ». منها: القرض: والسلم ولاج 14 فاق سل 
دراهم قرضاًء أو رأس مال سلم حال أو مؤجل فحل»› ثم حجر عليه فله 
الرجوع فيها بالفسخ؛ .:وإذا أجره دارا بار حالم يقبفتها. بعتن چ حلي 
فله لجع في 2 ا | 


٠ =‏ وارتحل إلى الغراق ثم سافر إلى بلاد خراسآن» وأخذ عن نحو الفي شيخ» ولي 
قضاء .نيسابور. توفي سنة ٠0‏ 4ه. 0 
من مصنفاته: «تذكرة الحفاظ» 4/5١٠؛‏ سير أعلام النبلاء 4۹۲/١۷‏ طبقات 
الشافعيةء لابن هداية ,الله ص۳؟١..‏ 55 بوم معد 

(۱) ینظر ص٦٠‏ ےد ای ےن () انحل ا 

(۳) تقدم تبخريجه في ص5 )٤( .7١‏ . روضة ةه الطاليين ١8/5‏ .: 

(6) : الخاية_القضوى. في دراية الفتوئ .۱۷-/١‏ 

۴٤ EI شرح جلال الدين: المجلى على متهاج الطالبين‎ .)7( ٠ 


الفطل الثاني استيفاء الدين من المدين المفلس" ED ٠.‏ 
وورد في شرح أغانة غلنتهى -الإرادات”' ٠:‏ «أن: من | ونجد:عين: ما باعة للمقلش 
أن عين “ما -أقرضّة أوءعين ما أعطاه اله رأس :مال سلم فهو أحق بها .أو وجد 


ما سويت انحو ذلك كسديل اوا للش مده 
بالشمعة. . فهو .آي واجد عين مالم مما تقدم:. أحق بها 


ا ی الميطلب لتا ` 
في كيفنة, قسهة هالا النشلن جلى الفرفا 
وفيه مسألعان + ظ 
المسألة الأول : : في توتخيد قيمة 2 
المسألة الثانية: : في كيفية القسمة. ا 


© المسألة الأولى 0 


ظ قي تؤحيد قيمة الديون ١‏ < 
0 إما أن تكون جنساً واحداً أو اجناسا قإن كانت اتسا واخدا من 
النقود كالذهب» أو الفضةء أو الريالات.السعودية أو غيرهاء أو تخا واخدا 
من المكيلات أو الموزنات كالبر والشعير وغيرهماء ففي هذه الحالة لا تحتاج 
قيمتها إلى توحيد؟ لأنها متحذة. 
وإن كانت مختلقة بان كان بعضها ذهباً وبعضها” فضة» A‏ 
وبعضها شعيرا» أو نحو ذلك بيع 0 ليحصل العدل في توزيع 
المال على الغرماء؛ وذلك بأن تقوّم كلها بع بجنس واحد ثم يحاص كل غريم 
بقيمة :دينهء فإذاءكان-مال المفلس مثلاً ذهبا وفضة قوم الذهب ا 
العكس/” وَإذا كان برا وشعيراً قوم :البر:بالشعير أو العكس» أو قوّما بأحد 
النقدين» وإذا كان بخضها تُقودا وتعضها 5 "قوّمت ا بتالنقود 
وهكذا. ظ 
ذا ظهر مقدار ما يستحقه كل غريم ره فا أن يطالب الدائن بجت 


..598/9 )١( 





الباب الأول: : استيفاء الدين من المدين' الما اس 





حقه.. وإما أن يرضى: بأخذ العوضن من مال:المددين ؛.وإذا رضي بأخذٍ العوض 
فإما أن :يمتنع المدين.وإما أن يوافق على بذل العرضء. فهذه ثلاث حالات: 

الحالة الأولق: أن يطالب الدائن بجسن حقه. ظ 

إذا امتنع الدائن عن اذ الحعوض» وطالت بجنس حقه» فإنه ا 
على أخذ جنس آخر في مقايله» وإنما د ا ا 
لأنه طالب للأصل الواجب فى ذمَة المدين فلا يلزم على أخذ غيره. 

الحالة الثانية : أن يرضى .بألخذ العوض ويمتنع المدين. 

إذا رغب الدائن بأخذ جنس آخر في مقابل دينه من مال االمدين ورفض 
المدين ذلك وطلب أن يعطى الدائن ,من جيس حقه. إفإنه يُقَدْم قول المدين؛ 
لأن المدين لا اكت بغير ما ثبت في کو ) 

الحالة الثالثة: أن يتراضيا على ek E‏ 

إذا اتفق كل من الدائن والمدين المحجور عليه على الاعتياض عن الدين 

بأخذ جنس آخر في مقابل.الدين بقيمته» فإن ذلك جائز بشروطه ‏ كما سيأتي 


يز ی ای الد بغي ا PEM‏ 


“تمشاره الثافيد و ٠»‏ 
م يفيه تة مال ديق شوو لو ات ها 
ق ماك ادي ال عليه على غرمائه تكؤن بالمخاصة” © عن عيز 
مفاضلة ييتهم) وذلك بأن يتحاص الغرماء في مال المفلس بنسبة ټون 
ولتجديلا_.حصة كل واحذ من الغرماء طرق“ منها. ما بلي : 


0 ) المقدمات المنهنات 895/5؛ الكافى فى فقه آهل المدينة-صِنَ94 41+ بداية المجتهد 
4۰/۲ 'الخرشي»على كتمسر خليل ةا 39 ؟؛.. تجفة المجتاج e‏ 4 مغن 
المحتاج ٠١١/۲‏ المغتي /٤‏ ٤۹4٤ء‏ كشاف ,القاع ,.£۳۲/١‏ . 

(۲( ينظر ص٥۱٦‏ . 

(۳) المحاصّة: مصدر حاص - يحاصٌ» يقال: حاصّه؛ أي : قاسمه قفأخذ کا 

:-“محصبته. وتحاصالغريمان أو الغزماء؛. أي : اقتستهوا فداه تحضصاة +١‏ 

والمخاصّة: بیان حصة كل مستحق. ! ْ 
لسان العرب 10/1 مجم لغة الفقهاء ص8٠‏ 5. 





“الطريق- الأول >-طريق النسبة» ذلك -بأحد وجهين: 

أحدهما: نسبة المال إلى ايوق : 

والآخر: نسبة كل دين إلى مابتمؤخ “الديون: 

ويعطى كل غريم من حقه بقدر تلك النسبة من مال المدين. 

مثال ذلك: إذا كان مجموع الديون (مائة)» لأحد الغرماء (أربعون), 
وللآخر (ستون)» ومال المدين (ثمانون). 

* فعلى الوجه الأول: إذا نسب المال إلى مجموغ الديون كانت نسبته 
ا رة احا مكلا م حك ماك حفر كذ اك 

فيعطى كل واحد (أربعة أخماس) حقه. 

فللغريم الأول ٤ × 5٠‏ = ۳۲ (اثنان وثلاثون). 

وللغريم الثاني ٠١‏ × ج = 48 (ثمانية وأربعون). 

* وعلى الوجه الثاني إذا نسب كل دين إلى مجموع الديون» كانت نسبة 
دين الأول إلى مجموع الذيون (حَُمَسّان). هكذا: 


فيكون للأول مثل هذه النسبة من المال» هكذا : 

x ۰‏ - ۲ (اثنان وثلاثون). 

وكانت نسبة دين الثاني إلى مجموع الديون (ثلاثة أخماس)» هكذا: 

E الما‎ 

فيكون للثاني مثل هذه النسبة من المال» هكذا: 

م × 5 = ٤۸‏ (ثمانية وأربعون). 

الطريق الثاني : أن يضرب و کل وا بالمال ر .على 
الذيون» وما يحصل قهوا نضيبه . 

ظ ففي المثال السا شرب ضيب الشري الأول از رن بالمال 

(ثمانین)ء. ا على مجموع الديوت .(مائة) فيحصل (اثثان وثلاثون)» 
اھ ا3 = ۳۲ (اثنان. وثلاثون) : 


الباب الأول: استيفاء الدّين من المدين الملي المماطل... 
ولو سلك هذا الطريق في.نصيي:الثانق. كان الناتج (ثمانية.وأوبعين). 
هكذا : . : . 


A A‏ = 58 (ثمانية وأربعون)'. 


)01 م عق جا للمرغيناني الحقائق 199/9١؛‏ القوإنين الفقهية 
ص١١7,‏ الخرشي .على مختصر خليل اك VY‏ الشرح الكبيرء للدردير /٣‏ 

| ۱ فتح العزيز شرح الوجيز 6 المهذب ۳۲۹/۱؛ أسنى التطالب ۲/ 
٠ 4166/5 315‏ تحقة المحتاج T76‏ مغني المحتاج ٠١7/۲‏ ؛ 'المغتي /٤‏ 
۷ ۸ الإنصاف ۳۰۲/۰۹ 5١7؛‏ كشاف القناع ۳/ ٤۳۷ _ ٤۳١‏ ؛ 2 ا 


الإرادات ۲/ ۲۸۳ 47585 المحلى ۸/ ٠۱۷٤‏ 
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استيقاء الدين 
ف حالة إعسار المدين 


أو وفاته أو غيبته 


ويشتمل على ثلائة فصول : 

الفصل الأول: استيفاء الدين في بعال عر ال 
الفصل الثاني: استيفاء الدين في حال وفاة المدين. 
الفصل الثالث: استيفاء الدين في حال غيبة المدين. 


کو ٠‏ م 
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وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: إنظار المدين المعشر. 

المبحخث الثاني : "سلظة الذائن على شخض المدين' 
المبحث الثالث: إجبار المدين على التكسب. 

: المبحث الرابع: وضع الدين خن المدين المغسرة ٠‏ 
المبحَث الخامس :. إعانة المدين المعسر على قضاء ديته. 


الت 
اس مل يكيو 





0ت 


يا قر يحو 


لق 5 ساق هس زع عست ذ > لعج 33 >جه د وق AEX LIEN‏ 


لت 


59 
ل 


کے 


ا 


يي 





93 ا ا ا 550 ع 0 ل‎ LEKI و5 لوست ا ل لوعي 3 ا ا ار‎ I ا عو‎ IS IAEK A DAES. 


الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته 





وفيه ثلاث مطالت< < 
المطلب الأول: في بيان حكم الانظار. 
المظطلك الثاني فن ألته . ظ 
المطلب الثالث: في فضله. 


ب چ المطلب الأول ملل 
1 حكم إنظار المدين األمحسر | 
تفق العلماء على أن,المدين:إذا ثبت إعساره لم .تجز لاله بالدينء 


ووجب اك الف | 


يقول ابن رشد الحفيد جاكياً الأتفاق على ذلك: ظ 
«وأما المفلس الذي لا مال له أصلاء فإن فقهاء الأمصار ب مخمعوق فغ 


أن العدم له تأثير في إسقاط لذن 9 وقفت م 


وجاء في «الفتاوى الهندية»”" : «وإن وجد ذو إعسار فالواجب الإنظار 


إلى اليسار» . 


وجاء في «المقدمات الممهدات: «ومن كان عليه دين ولم يكن له مال 


يؤديه منه فهو في نظرة الله تعالى إلى أن يوسر». 


00) 


(۲( 
(5) 


الهدايةء للمرغيناني ۷ ۲ تكملة البحر الرائق 2530 الخرشي على جايو 
حليل 7/0 0-0 الدواني م الفروق» للقرافي ۰/۲ ۰ فر فتح العزيز شرح 
56 المغني E‏ المحلى 177/8. 


T/o (©) 2.7٠١ /۲ بداية المجتهد‎ 


RACY! 


الفصل: الأول؛ استيفاء الباين فق احالة:إعسارز الندين؛ ' tL‏ 9 
وقال أن إفتحاق الشيرازي : .«فإن كان معسرًاً.لم: يجز مطالبتة»” 57 'وورد 
فی مین المظالك”؟ ۹ :فمن ثبت إغنسارة : يجحت إنظاره حى يوشر).. 
وورد في اشرح منتهىقى الإزاذات)7 5غ (وتجرم “منطاشة: دي عسترة يما عجر 
عنه)» ' وفي «كشاف القناع»“ : (ووجب إنظاره إل ميسرة4. 
م المطلب الثاني چ 
في أدلة وجوب إنظار ال المغبسر : 
. من أدلة وجوب إنظار المدين المعسرء ما يلي : 





eel > )7/(# CVD re | ر لعز سر‎ 3 NE 
إل مسرو‎ ١ قوله تسعسالشى ا وون کاک وو سرو 3 فتظرة‎ 1 
تيم ان ر ی‎ A : [البقرة‎ 


رجه ردد ي اليه : 
أن ل تعالى : E‏ اک ge‏ عدم بمعتى الأآمر - أي فأنظروه إلى 
المشسرزة ت :و الاطيلة فق الاسر الونفۇت 5ا کان الإنظار واجباً امتنعت 


المطالبة”'' . 
الدليل الثاني : 
ا شين مسد ای کد اصيب رجل في هد 
0 النھذت ۱/ ۳۲۷ لتيس »> ATED’‏ 
مي Î INT.‏ ب EY N (EDL e i‏ 


(0) وسبب نزولها ‏ كما حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5300 ن ثقيفاً لما 
٠‏ ظلبوا أموالهم التي الهم على بني المغيرة» شكوا العسرةء واو 00 لنا شيء» 
› وطلبوا الأجل إلى وقت تمارهمة فنؤلت هذه الآية. 
(5) العسرة: ضيق الخال من جهة عدم المال. 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۳/ ۳۷۳؛ التفسير الكبير» للرَازي 151/89 . 
(۷) : النظؤة :)لتا حير والإمهال (المرجعين الشاتقين). 
(۸) الميسرة: مفعلة من اليسر واليسار الذي هو الغنى (المرجعين السابقين). 
0( شرح متتهی :الإرادات١؟7/‏ ۲۸۸. | : 


الباب الثاني: استيغاء الدين في حالةإعِسار ا لمدين أو وفاتة أو غيبتة 


2 ا ا بلغ 5 5 ديه 0 وسو أله‎ e فتصدق‎ E 
لغرمائه : «خذوا ما ا ذلا‎ 
: رجه الہ داہ في الحديث‎ 

أن الرسول 3 لم e‏ اا من ا الغريم بشيء غير الذي 
عنده: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». ومقتضى منع المطالبة بغير ما 


عنئذه وجوب الإنظار: E‏ : 


الدليل الثالثك: . اد 

أن المطالبة إنما تكون للأداءء» والأداء مع الإعسار متعذرء: وإذا 'تعلاز 
الأداء. لم يكن للمطالبة فائدةء وإذا :كان الأمق. كذلك, .وجب تأخيرها؛ 4 
مضايقة للمدين من ميدس 


م المطلب. الثالث معد عد 
ها ورد في فضل إنظار المدين المعسر 
وردت أحاديث كثيرة في فضل إنظار المدين المعسر منها : 


الععديث الأول : 

قا وزاد طن حقيقة ا قال رسول ٠ a‏ اتلقت الملائكة روح 
رجل ممن كان قبلكم فقالوا: .أعملت من الخير شيئاً؟ قال:. لاء. قالوا : تذكرء 
قال: كنث أداين الناس» فآمر فتياني أن يُنظروا ا ا عن الو 
قال : قال الله کل : تجوزوا ڪن . 
00 وله في رواية: قال: أتي الله بعيد من تعباده آتاه الله مالاًء فقال له : 1 


)۱( سبق تخریجه في. صضن1,1. 

(۲) الفتح الرباني 6١/5١١٠؟‏ شرح صحيح مسلم. > للنؤوري 5 ثيل الأوطار 0/ 
۲ | 

(۳) المقدمات الممهدات ا 62 سبق" تبر ينه في. صن 4 0 


الفضل الأول امبتيضاء الاين في حالة يعلد اللضديين) 





عملت في الدنيا؟ (قال: ولا يكتمون الله حديثاً) قال: يا رب! a‏ مالك 
فكنت ا ا دی 3 لني يچوا فکنت ا اک وأنظر 


ما ورد عن عبد الله بن ابي قتادة”"؟ : : أن أبا قتادة طلب ا له فتوارى 
عنه ثم و حدذه» فقال : ا معسر »› فقال : الله ؟ قال: الله . قال: فإنى سمعتت 
' رسول الله ية يقول: «من سزه أن ينجيه الله من كرب" يوم القيامة فلينفس 
عن معسر › أو يضع و 
الحديث الثالث : 
ما ورد عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يك: «من أنظر 


معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
له“ . 


60 مسلم في الصحيح ”/ ١۹٠1ء‏ كتاب المساقاةء فضل إنظار المعسر» 

ش الحديث ۲۹/ 1059. 

(۲) هو: عبد الله بن أبي قتادة الأنصاريء السّلميء أبو إبراهيم» ويقال: أبو يحيى 
المدنى. رزوی عن جابر بن عبد الله» وأبيه أبى قتادة فارس رسول الله ب وغيرهما» 
وولف عله إسماعيل ‏ بن ف خالدء وابنه ثابت وغيرهماء توفي بالمدينة سنة ۹۵ه» 
وثقه النسائي وابن حبان وابن حجر. 
ترجمته في : تهذيب الكمال ٤٤١/٠١‏ ؛ التاريخ الكبيرء للبخاري ه/ ۷+ الثقات» 
لابن حبان ۰/ ۲۰. ا 

(۳) كرب: ا وهي الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» لسان العرب .۲۳٣/۳‏ 

)٤(‏ . أخرجه مسلم في الصحيح 8119/7 كتاب المساقاةء ا المعسز» 

٠‏ الجديثك ار 

)0( حر چه الإمام جمد في لليف اس مسيّد 0 .هريرة 0 
ومسلم» في الصحيح 5707/5 (ضمن حديث جابر الطويل)» كتاب ارقن والرقائق› 
باب اخديث. جاب الظويل وقصة أبي. اليسرء الحديث (984/ ٠٨‏ ٠۳)ء‏ والترمذي واللفظ 

له.في السئن. ٠04/7‏ كتاب ا باب'ها عي ااا المعسر والرّفق به 
الحديث .)١705(‏ 


الباب الثاني: اشتيفاء الدين في حالة إعسارالمدين أو وفاته أواغيبته 





التحدنث: الرابع 
ا الأسلمي”“ ونه قال: اي ع اله ل يقول: 
«من أنظر معسراً فلة بكل يوم مثله ضدقة»0 . 


(4) هو :اة بذ ال - سهل- الأسلمي» > حابي اس قل بوم وَغْرا 3 
رستوال الله 2 سنا عر عزوةء وكان من ساكني المديتة كم 'تحول لت 'التصرة لما 
فتخت وابتنی بها دارا ثم جج م متها غازنا: إلى ارام 0 'ب(مرؤ) 0 أن توفي 

تة لله 

اترجمته :في : : أسند الغابة a Is N‏ 34۱ تقریب: الا س۲۱ 
)¥( ا الإمام أجاف في الملسند 07/6 :في خديشة بريدة الأسلمي» “قال حي في 
مجمع الزوائد Toft‏ : «(ورجاله رجال الصحيح؟ . 








لقص .الأوق: اإستيضاء: الدين في حالة إغسار المدين ا 





وفيه ثلاثة مطالب: 0 
المطلب الأول: حبس المدين المعسر بدينه. . 
المطلب الثاني: ملازمة المدين المعسر بدينه. 
المطلب الثالث: بيع المدين الحر واسترقاقه بدينه.. 





حبس المدين المحسز ١‏ بدينه ٠‏ 
قل أن للعلماء ,في حيس المدين النعيز ايت قولين :. 
القول الأول؛ : ) 
أنه لا يحبيبس مطلقاً . 
< وهذا لو والمالكية والشأة فعية 0 
والخا ٠‏ والظاهرية''. 
القول الثاني: | 59 
أنه يحبسن: إلا 3 :كان .دينه رأس .ماه الربا. 


)١(‏ الإقناع» لابن اند ١‏ +؟؛ شبرح صحيح مسلم؛ ؛ للدووي 5٠‏ أخبار 
٠‏ القضاةء لوكيع: 4/7. 

(۲) الهداية» للمرغيناني. ۲۷۹/۷ - ۲۸۲؛ بدائع :الصنائح .١۷۳/۷‏ 

(۳) المقدمات e +۰0 /Y‏ ا 2 ۲ كفاية الطالت الر باني ۱٦1/٤‏ . 


ف و پر کر چ 


(8): شرح منتهئن 5 AAA‏ كشاف قاع" 3 
.: (2)5 المحلى 8/ ۱۷۲ .. ْ ١‏ 


6 الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاتها أو غيبته 

وينسب هذا القول إلى القاضي شريح کاو 

روى ابن. جزير-الطبري بسند عن ابن .سيرين أن رجلا تخاصم زجلا إلى 
شريح » م قال: فقال رجل عند شریح : أنه معسر› والله 
يقول في كتابه : #وإن کاب ذو ترق للك سز4 [البقرة: ۰ فقال 
شريح: إنما الك ف الي وإن الله قال في كتابه: 3إ له یمرک أن نووا 
المت إل أَهِيها ولا بين الاس أن نموا بالْعدل» [النساء: 58]ء 0 
يأمرنا الله بشيء ثم يعي e‏ ااا 


e‏ القول إلى شريح نظرء ليث © لس سه 
تلك النسبة غير ما رواه ابن جرير 'الطبري) وهذه الرزواية لا تة تقتضي أن شريحا 
يقول بحبس المدين الذي ثبت إعسارة بذينه ؛-“لامرين: 

أحدهما: أنها فضية عين › لعله لم يثبت : عنده إعسار_المدين» فحبسه 
استظهاراً لأمره ا أ ET‏ ويد الاستظهار ا ف وعلى هذا حمله 
بعضص المفسرين» قال ابن و «وكان هذا القول 5 أي حبس المعسر 

al - . 2 5‏ عون نا ت_له)ل, .* ' 555 :2 2 
بدينه - يترتب إذا لم يك فقن قدقع ٠‏ 3 مع الفقر.والغدم“الصزيح فالحكم 

fe‏ ص أله 5 - ١‏ ع 
هو النظرة ضرورة» . وقال الجصاص ': «ولم يكن شريح ولا إنجد مين 


/۷ التفسير اكير للرازي‎ YEA, القرآن.‎ e تفسير الطبري ”/ ١١١؛ اا‎ )١( 

hey 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري "/ .١1١١‏ 

(۳) كما سبق ذكر ذلك في ص۰۹۳ 18. 

(4) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيةء المحاربي» الغرناطي» 0 
محمد أحد ا بالبلاد الأندلسيةء كآن إماماً في الفقه والتفسير والحديث 
والعربية» وكان يتوقد ذكاء» ولد سنة 6ه وتوفى سنة ١ه..‏ س 
من مصنفاته: «المحزر الوجيز في تفسير الكتاب. العزيز»: 
ترجمته في : : قضاة الأطدنين عق ١١5‏ عير ااام النبلاءغ ا العام / 
۲ ؟؛ طبقات المفسرين» للسيوطئ اصن 05. : 

(2)0. فقر مډقع؟ أي : قر شذيك .. لسنان إلعرب .4157/١‏ 

0) المحرر الؤخيز في. تفسير..الكتابالعزيز ؟/ :٠١١‏ 

(۷) هو: أحمد بن على» أبو.بكر الرازي» الفقيهء :المغروف..ب«الصَخضّاص) ؛-من كبار 
علماء الحنفية» كان مشهوراً بالزهد والورع» ولد سنة ١٠هء‏ قدم بغداد.وتفقه على - 








الفصل:الأو0: استيفاء الدين في حالة إغسار المدين ا (هنة») كك 


السلف يخفى عليهم أن.الله لا يكلف أحداً مالا يقدر 58 بل: كانولةغالمين 
بذلك» ولكنه ذهب عندي القائل الجصاص -. و الله أعلم إلى أنه لم يتيمن 
وجود ذلك - أي الإعشار ‏ - ويجور. أن يكون قادرا على جاب لاوا إعساره 
فلذلك چ 

والآخر TE‏ الآية (الآمرة بإنظار 57 الع 57 دين الربا 
خاصة له يلزم. منه أنه یری دم إنظار المعسر فيما سواه من الديون؛ لقيام أدلة 
جح الأدلة: 
أدلة من قال بحيس المحسر نددده: 

أولاً : دليله على وجوب إنظار المدين عي 00 جواق تحبسة قى 
لد إذا. كان رامن مال الونا؛ : 

اسعدل لذتك إبقتؤله ج ون تد عقر نويد وا مسر 4 
[البقرّة: [YA‏ ش 
رمه الرنادہ ی الأيح : 
أن الآية نزلت في ر س مال الرباء وهي نص قي وجوت الإنظار فيه إلى 
pe‏ وحيث إت الحبس يثافي الإتظار فلا يُحبَسُ المدين 'المعسز براض مال 
اناا 
منائيئة الا لاك بيت ؛ 

نوقشس أن لفظ الآية في دين. 0 وغيره من ن النيونء و و خصوضص ا 


ج أبي ا ونه اا و تخ رج > ا ودرس E‏ إليه 
رئاسة.المذهب الجتقفي» > عرض عليه .القضناء. فامتنح » توفي اسننة AN‏ 
من مقا «أحكام القرآن». شرح مختصر الطحاوي». اشرح الجامع». 
ترجمته في : : ایخ بغداد E‏ الجواهرةة العضية ۲۲١ /١١‏ :الطبقات اة /١‏ 
به +٤۱۲‏ العبر 9/ 5948ل : ظ ْ ل ليد 
)١(‏ أحكام القرآن .4077/١‏ 
(۲) تفسير ابن جزيز الظبرئ ”7/ ١٠41؟‏ أحكام الاق لابن العربي el‏ و 
لأحكام القرآن» للقرطبي ۳/ ۳۷۲. ظ 


الباب الثاني: استيفاء الدين قي نحالة إعسار المدين أو وقاته أو غيبتة 


SS 2-7‏ > مكتفية 
بنفسها ».غير مرتبطة بها سبقها”''. 7 

تانيلغدليلة غل جواز حبش اضر بذينه إذا قر یکن رأس مال الرباء 

اتدل تناك مقو له تعالى : ل اله مك 7 ودا الکن لک أميهَا4 
[الساء: مه لكك" ا 
رجه دة فى الآيظة 

أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء والدين أمانة في ذمة” المددين قیلڙمه 
أداؤه؛ للأمر به سواء أكان المدين موسراً أم معسراء فإن امتنع حيس اعدم 
امتثاله الأمر بأداء ما لزمه. 


سانئہ الاستہ لال بالایه: 

نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين : 
الوجه الأول : أن .الآية إنما هئ:في الأعيان ARS‏ :في اليد للغيرء 
فعليه أداؤهاء بخلاف الديون المضمونة في الذمة؛ لأن المطالبة.بها معلقة 
بإمكان الأداء". 

الوجه. الثاني : a E‏ بان الدين مراد في ا فالآية عامة. خصصت 
بقوله تعالى: وین کت ذو عتمق فََظيم بال برو [البقرة:. ٠1۲۸ء‏ ,فالأمر 
بإنظار المعسر مُخَصّص لعموم O as ENR‏ ولو لم يقصر العام اللزم 
إلغاء الخاص وإهمالهء وإعمال الدليلين أولى من الإهمال لهما أو لأحدهما. 


.)١(‏ للعلخاء في المقضود بالآية-أقوال:ثلاثة .أولها:.أن النقضود بها ربا الدين“خاصة»ء 
وبه قال ابن عباس وه وشريح. وثانيها: أن الآية نص في دين الرباء وغيره من 
الديون مقيس:عليه:..وثالئها:. . وهو للجمهور: أن الآية عامة في -كل-ذين. وهذا 
القول هو الأظهر؛ “لآ ,من قاك.يأتهاء في :دين الريا عاض ولي يضاق ا قبلها 
من الآنات -ففي الريا. 
. وود: -بأن.الآية عامة».:وخصوص ما 59 لا تمنع .من 00 لاستقلالها.. 
تفسير ابن جرير الطبري "/ ١٠٠؛‏ التفسير الكبيرء للرازي o N‏ أحكام 
القرآن» لابن. العربي /١‏ 140. 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري 7/ 1:1١‏ ؟. الجامع. اسک ا اقرا لقرطبي NI.‏ ْ 

(۳) أحكام القرآن» للجصاص .475/١‏ [ 


أدلة القائلين بمذع حبس المعسر بدينه: . 
استدل أصحاب: هذا القول: بما يلي 
الدليل الأول: 
قوله تعالی: «إوإن كنت ذو غترز 4 مسرو [البقرة؟۴۸۰]. 
رهه الدنزلة د الاية: 
O‏ دلت علي 0 إنظار 0 > وحبس المدين المعسر يناي 
مع الإنظارء فلا يكون جائز 
ناث الاسشد لال بالآيه: 
نتوقسن الاستدلال بهذه الآية E‏ فى دين hi‏ ا وفيه يكون 
الإنظار» .وأما ما عدا دين الربا فليس في الآية دلالة على عدخ الحبس ف 
) ا بثلاثة اجو 
الجحواب الأول: أن الآية عامة في دين » ومجيؤها عقب ٠‏ ذكر الريا لا 
يمنع من عمؤمهاء > إذ الآية مستقلة عما قبلها ؛ وذلك ومر | 
أحدهما : أت الربا قد ا الله وأيظلة, فر ايكون | فيه نظرة دون سائر 
الديون! . 
والآخبر: أن القراءة إنما هي بالرفع - ون كانت ذو عرو دوهذا 
دليل على أنه لم يعن بها صاخب الراء الواح ابواختاعات الريا یل (وإن 
كان ذا عسرة)؛ أي وإن كان الذي عليه الربا ذا ع 6 
الجواب: الثاني: .لو سلِم بأن الآية خاصة بدين. الربا فغيره من الديون 
مقيّس عليه» 'بجافع تعلق“الكل بالذمة 'والعجز عن:الؤفاء. ظ 
الجواب الثالث: لو سلم بأن الآية خاصة بدين الربا وأن غيره من 
الديون غير مقيس. عليهء. فإن.الآية على هذا أفادت: الإنظار في دين الرباء 
00 1 تنف عن ا ا فيستفاد الإنظاو من أدلة أخرى : 


(0 كما تقدم في. ادل 7 الأول 59 
(۲) المقدمات. الممهدات 3892/5 ١‏ 





OD‏ الباب الثاني: اببتيفاء الدين في خالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته 


الدليل ااي 
ما ورد عن 3 هريرة طبه أن ارستول ا لد قال- «مطل الغني 
7 
ظلم» 


قال أبو سليمان الححَطابي”": «قوله : (مطل الغني ظلم) دلالته: ,أنه إذا 
لم يكن غنياً يجد ما يقضيه لم يكن ظالماًء وإذا لم يكن ظالماً لم يجز حيسه؛ ‏ 
لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالب»”. ظ 
الدليل الثالث : 

000000 رطعت وجرت 
رسول لله ي في ثمار ابتاعها فکثر دينه. فقال رسول الله : «تصدقوا 
عليه». فتصدق الاس عليه فلم بيك ذلك ا دينه» فقال رسول اه كله 
لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك .. ) 
رجه المدلدلة ني الصديث: ظ ) ظ 

أن النبي يلك لم يحبس المدين حين عجز عن الوفاءء ولو كان جائزاً لحيس 
ا ويناقش : بأن الغرماء لم يطلبوا حبسه» والحيس يتوقف على طلبهم . 


الدليل الرايع:. 
| ما ورد عن أبي هريرة ف أن رجلا آنه بآخر قال له إن لي على هذا 


)01( صق ا ) 

(Y(‏ هو : حمدك تن مجمد بن E‏ بن خطات» آبو "سلیمان» الخظابية البشتي: 
الحافظ › اللغوي. كان. فقيهاً محدثا أديباً له تصانیف ابذيعة» توفي ب(يسْبِتَ) - وهي 
مدينة من بلاد كابل - سنة /8'اه. والخطابي نسبة' إلى جده بخطاب» لر . إنه من 
ذرية زید” بن الطاب هه فنسب إليه. ش 
من مضنهاتة : تمغالم الست »7 في جن أت ا ين e‏ في شرح صتخیتح 
البخاري› غریب .الحديق»!؛ >! 
ترجمته في: وفيات الأعيان 14 15 سر أعلام النبلاء ۲۳/۱۷ إنباء الرواء 
۱ ۱۲. إ4 ٠‏ 


(۳) معالم السنن )٤( .۱۷/١‏ سبق تخریجه في صن۷٩..‏ 


ديناً . فقال للآخر: مادا د تقول؟ . قال : صدق . قال : فاقضه. قال إنئ -معسز . 
فقال للآخر: ما تريد؟. قال: احبسه. قال أبو هريرة: لا ولكن. يطلب لك 
ونه ولعياله ٠‏ 


رجه اداه فى ا 


آنا زتره ل بين لمن ا ول ا اا 


الدليل الخامس : 
' أن المدين المعسر غ كع ا لادا واه كك لم يكلف العبد إلا 
ما ا کن في إمكانه» قال تعالئ: :ل 3-3 ا کت ھا انها ا يكن آله بعد 


ر4 [الطلاق: ۷]ء وإذا لم يكن مكلفاً بالأداء حال الإعسار لم يجز أن 
ش 60 


الدليل السادس : . : ظ 

. أن وجوب أداء الدين متعلق يمال ال لا برقبته حتى يكون. للدائن 
سلطان عليه بحبسهء فإذا لم یکن .له :مال وجب إنظاره حتى: يوسر؛ لانعدام 
EE‏ 


الدليل السابع : 
أن :الحخبس مع تسوت الإعسار لا فائدة مته؟ لان لن 57 أن يكون 


لإثبات عسرتة أو لحا على. سداد دینه› وعسرته ثابتة 5 «البيداة م متعذر 0 


الدليل الثامن : 

أن الحبس عقوبة والمدين لم يقعل ما . يستوحجب لصوي يعن 
الا خ4 الق والاعساز لصا ذا حتى يعاقب عليهما المدين» وإنما شرع 
الحبسن؛ A e‏ ت عدم e‏ م ابس 


(۱) رواه 5 حزم في المحلى 1/4 . 5 أسحكاء القراك: الجا AA‏ 
0( ال 4 اتراك الدواني Yo /Y‏ 


الباب الثانى: استيفاء الدين فى حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته 


جوع ا 31 0 ظ 
ا هو المدين بذينه؟ هم 00 
و la‏ أعلم.. 


چ المطلب الناني. و 
. اختلف. العلماء في i‏ -الدائن المدينه اا على قولين : 


القول الأول 

له ملازمته . 

75 قال مون و 
الإا“ بل 5-8 07 - حنيفة ره 7 
) ليس له ملازمته . 


وبه قال لمال رالاق واا راشا 2 وهو 
قول أبي یو سف وتحمد ت تسن س ال ) ) | 


)00( شرج السنةء للبغوي ۸/ ١۱۹٠ء‏ معالم ات 06 . و 

(5) الهذأيةء للمرغيتاني 4/ i VV‏ تكملة التحر الرائق ور e AE‏ 

(۳) تبيين الحقائێ ۲٠١/٥‏ م 

49 الخزشي على مختصن:.خليل.10/8/0؛ :شرح الزرقاني على متختصن: .خليل: Ya‏ 
(4) تحفة المحتاج 7/6 57١؛‏ روضة الطالبين 75/5١؛‏ ا المطالب ۱۸١/۲‏ 

(7) .شرخ ,متتهى الورادات. 4۲۷۴/۲ کشاف 0-6 00 52 


(۷) المحلى ۱۷۲/۸. - كل جد 
() الهداية» للمرغيناني 9/ ۲۷۷ ۲۷۸؛ تكملة البجر الزائق ٠7۶71۸٤6/۸‏ 1 و 


لقو الأوزل: استيغاء الدين في حالة إعسار المدين ١‏ ْ 


قي أسهل المدارك”'' في حكم ملازمة الغرماءللمدين:المفلس بعد 
قسمةا جميع ماله عليهم:وقيامه بلا؛ مال: : «وليس :الهم ملازمته على الباقي» . 
ظ وقال النووي : فاا و ا بيك عي "ملا زمته بل يمل 
Go‏ 
وقال”الموفق .ابن قدامة: «ومتی نت :إختناره عند العا لم يكن لأحد 
مالقا وال ملازمت: | ظ 


وقال ال (قال اس يوسف ومعحمدل. إذا صح أنه معسر فلا سبيل إلى 


لزومه» . 
الأدلة: 
اة القول الأول ظ 
استدل أصحاب هذا القو ل بالأدلة الآنية : 
الالبل الأول: 
ما ورد عن مكحول”* قال قال رسول الله اة : لن لصاعتب الحق اليد 
واللسان96 .. 
0 16/۳ ) (۲) المنهاج/ 157/5. 
aD‏ . (5) البناية .٤4۷/٤‏ 


(5) هو: : مكحول بن عبد الله الدمشقي» أو صبد الل التابعي» عالم أهل الشام. قال 
الزهري : الخكماء أربعة: سعيد بر المسيبت بالمدّينة والشعبي بالكوفة» والحسن 
بالبصرة» ومكحول بالشام. لم يكن في زمنه أبقير مت الفا وكان لا يفتي حتى 
يقول: لا حول ولا 0 0 بالله» هذا رأبي والرأي يخطئ و ويصيب» تؤفي سنة 

۲ ١ه‏ 
ترجمته في : ا النبلاء 0 طبقات الفقهاء e‏ وات الأعيان ه/ 

AYA e :‏ 
(1) أخرجه تارفش مرسلاء ع كنا دفن ارده والأحكام ٠‏ التحديث 
(۹۷). وفي. الصخيحين عن أبي هريزة. 5ه قال: أتى النبي 6 رجل يتقاضاه»› 
فأغلظ له فهم به أصحابهء فقال: «دعوه» 00 لصاحب الحق مقالاً». سبق- تخر يجه 


في ص7 4. 


الباب الثاني: استيفاء الدين في حال ةإعسان المدين أو وفاته أو غيبت 


| قال الزيلعي : «أراد باليْد الملازمة». وباللسان. التقاضئ""''.. وإذا:كان 
المعنى كذلك .فإن للدائن. ملازمة_مدينه لدلالة الحديث. 
مناه الا ستل لال يبدا امیت : ) 
يناقش بأن.الحديث في المدين. إذا كان .واجدأ»..وليس في 7 ليل 
قوله > عليه الصلاة والسلام م : (واللسان)؟ ومطالية المعسبر ممتنعة». فكذلك 
ملازمته . ْ 
الدليل الثاني : , 00 ) 
ما ورد عن ابن عباس ويا أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد 
رسول الله ية فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: لا والله! لا أفارقك حتى 
تقضيني أو تأتيني بحميل . و فقال رسول: الله + “ «فأنا 
أحمل له الحديث ف 


رجه الدلدلة في الصديث: 
| أن النبي عليه العياوة ا الم ينك على صاحب الت نازع 
لمدينه مع كون المدين معسراً كما أفاد قوله: «ما عندي شيء أعطيكه , فدل 
إقراره كل لهذاء على جواز ملازمة ال 
ناته اکت دل ببد١‏ المديث ١‏ 

يناقش الاستدلال بهذا الحدرك اة قول اما عند شيء 
أعطيكه» دعوى منه لا يش يثبت. بها إعساره . ويحمل على أنه, مُجهول الحال. 


45 اعباس 5 I et‏ في كتاب اببوع. 2 في استخراج المعادن» 
الحديث (YA)‏ 5 
وابن ماجهء واللفظ 0 cA‘ £/Y N‏ في کتاب ات ات الكفالة؛ اک 
( 2 ). 
۳ قال عد القادر الأرناؤوط فر فين تخريبجه ا امع الأصول ٣١ N‏ جحديث 
م( أحكام القرآنء للجصاص .٤۷۷/١‏ 


الفصل: الأوال:. استيفاء الدين: فى حالة“إغساز المدين i ٠‏ 


أدلة القول الخادي: . ظ 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 
الدليل الأول:: 


کے سے 


قوله تعالئ : وین کات ذو رو فَنَظِرَه إل نر [البقرة+۲۸۰۰]. 
رجه الہ نادت في الزيخ : 

أن الله أوجب إنظار المدين المعسر إلى ا والملازمة تنافي 
الإنظار فلا تجوز. 
منائئة الاستہ دل بہذه اديه : 

نوقش- الاستدلال-بهذه الآية بأن ا بالإنظار اهو تخليته من ناحبس » 
وترك عقوبته» وهذا لا يوجب: ترك ملاز م0 

ويجاب :. بأن الإنظان yT‏ وهو لفظ مطلق .يشم ترك ملازمته 
وتقييد الإنظار المأمور به في الآية بتخلیته من الحبس وترك معاقبته» تقييد بلا 
دليلء فلا يصار إليه. ٠‏ ) 
الدليل الثاني : 

كرك كلجر موص E HES‏ واي ل 
1 الله E‏ في ثمار ابتاعها فكثن دینه. فقال سل الله عد : «تصدقوا 
عليه . فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ذينه . فقال ول الله لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك .. 
رجه ال دة في امیت : 

أن .النبي يكل مَكُنَ غرماء ا 5 سواه 
وقال :-9وليس 3 إلا ذلك»» وعليه فليس لهم ملازمته؛ لنص الحديث ڪا 
المنع . 
الدليل الثالث : 55 ' 

أن المدين در ليس لدائنه مطالبته فليس ك و اتا با على من 





E (۱)‏ ا a‏ (۲) سبق تخریجه ف فش ا 


كان دينه مؤجلة”'' . 
الرجيع : 


الراجخ هو القول بعدم جواز ملازمة المدين المعسر؛ لظهوزه ؤلقوة 
أدلته : وضعف أدلة القول الآخر بالمناقشة الواردة.-عليها والله أعلم. 


کم المطلب الثالث وچ 
) بيع المدين الخ واسترفافه بدينه 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : : في موقف الشرائع السيابقة من د ا ندینه . 
المسألة الثانية: في موقف الإسلام من ذلك.. 
المسألة الثالثة:. فيما ورد فئ: بيع مدين يقال: له (سرّق):بدينه. 
3 المسالة الأو ن با“ 
وك الشرائع السايقة من د بيع الحر بدينه 
كانت الشرائع السابقة على الإسلام تعن امن قاق الأحرار بالكترق 
المستحقة عليهم. ما في شريعة يعقوب ويي › ا ا يك 
8 إن تمر ڪين لو لوا روو من ميد فى رلو فهو 213 وم كرك 
ری الات 42> [یوسف: .]۷١ ۷٤‏ ) ) | 
قال ابن جرير الطبري: «يقول فالذي وجد ذلك في رحله ثوابه أن يسام 
بسرقته إلى من سرق منه حتى یسترق». 
وقال الكتوكاني : كان عند آلا ياء يعقوت وبنيه ان ايؤتخل السارق 
نسرقته عبد و ظ 
وكان الرومان يبيحون استرقاق الحر بدينه» فالدائن عندهم له أن يبيع. 
مدينه ويستوفي دينه من ت ا إلى مدا ساق شاق او في ذلك 


)01 ايلات ١س‏ 5 2/٤‏ 5 تفر اب ترز الطبزي 79/18 ظ 
(۳) فتح القدیر .٤٤/۳١‏ 4 3 ۰ 


القصا الول : استيفاء الدين: في حالة:! مسار المدين CD e‏ 


الؤقت»'. وهو .أن .شخصن المدين .ضامن للوفاء دیون ب 


والأما 0 في الجاهلية» فكان 0 0 ا بدّيته إذا “لم يكن 

في ماله و و 
© المسبألة: الثانية. 0 

| . موقف الإسلام. من بيع الحر بدينه 

لا اخلاف في أن الحر ا ي رونا خاي اؤ جاح لق ذلك كل 
من البيهقي”" والطحاوي وابن قدامة° کی وان حجر لد 

ومستند هذا الإجماع الكتاب والسبنة . 5 ظ 

أا الكتات نشوك تعالى: رین کات نك ذو رفظي ا مشرو > 
[البقرة: ۲۸۰]. 
عليه» . تصلق لجار 1 e‏ ك و ديمه 6 قال 0 الله ا 
لغرمائه : . «خذوا ما"وجدتم وليمن.لكم إلا ذلك»”".. 

قال الطحاوي : «ففي قول رسول الله و لغرمائه: ا 
دليل على أن لا حق لهم في بيعه؛ 8إ ا 


- )25 ش ش 
E‏ عبد الرزاق اميه مسا راو SRE SSS E‏ ا ا ل ا 


0 . الوط في تاريخ القانون مالظ القانونية م۷۲ قاد وإجراءات ٠‏ ا الجبري 


:والتحفظ: ص56 ....١‏ 
(۲) ..الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ا ظ 0 5 
(۳) السئن الكبرى» للبيهقي 81/5. . (5): شرح مغاني الآثار 4/ ۱۵۷.. 
(6) المغني 596/5. ٠.٠‏ (5).. فتح:الباري .٤۱۸/٤‏ 
(0). سبق تخریجه' في ص517. )شرح معاني الآثار. 4/ .١76‏ 


(2)9:هو::عنبد الرزاق ,بن همام بن :نافع ا مولاهم» أبو بكر اليماتني الضنعاني 
المحدث الثقةء .كانت ولادته سنة 15١ه‏ وارتحل في طلب:١‏ الحديث .* وروی عنه 00 5 


الباب الثاني: استيفاء الذين في احالة إمسارالمدين .أو وفاته أواغيبته: 


فون ا بسئله عن الزهري .قال: «قد.كانت .تكون على. غهد النبي. وَل 


ديول » ما.علمنا: حرا بيع في دين“ 


(۲2 


© المسألة الثالثة © 
ما ورد ي بيع مدين.يقال.له (سُرَّق)7" بدينه 
وفيها فرعان : 
الفرع. الأول:. في إيراد. الروايات في ذلك. 
الفرع الثاني : في الجواب عنها 
. لضي اشورك: الروايات الواردة في بيع شر بين 
ورد في بيع (سُوّق) بديئةعدة زؤايات هي كما يلي : 


الرواية الأولى: 


0 
(۲( 


(۳) 


روى مسلم بن خالد الزئجي أ ۰ز a a‏ 


الإسلام في ذلك الصرء “متهم : سقيان بن عبن وأحمد بن حنبل؛ ويحمى بن معين 


"وغيرهم» توفي سنة: ۲۲۰۱ھ بأليمن. 


ترجمته في: وفيات الأعيان ۳ + سيو أعلام_النبلاء031/4 ؛ :تهنذيب الكمال 
۸ . ان Mam. ù‏ 
۸ باب هل يباع. العبد في دينه إذا أذن لهء أو الحر؟. : اديه .)۱٥۲٤١(‏ 
وأخرجه اشا 0 داود في المراسيل ص 20157 بأب في المفلسّ. الحديث (۱۷°): 
قال شعيب الأرناؤوط في تخريجه لأحاديث المراسيل لأبي داود: «زجاله.ثقات». 
اختلف في ضبطه فأصحاب الحديث يقولون: سرّق - بضم- أوله وتشديد الراء 


- < المفتوخة بعدها قاف - وقيل ٠‏ إنه-شرّق:- بتخفتف :الراء :وز ن (عُمَر): .“له صحبة 
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يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي كَل ويقال: اسم أبيه أسدء واغتتلفت فيه “فقيل : 
جهني ٠‏ وقيل: دائلي. وقيل: ا ري EE‏ 
الإسكندرية. وتوف “في بخلافة عثمان. 

ترجمته في : الاستيُعاب 4317/7 اشد الغابة ۲/ 8؛ الإصابة ٣ lt‏ 


هو: مسلم بن خالك االزنجي المكي» الفقيه» مولى بني مخزوم» أب خالد» الإمام» 


فقيه' مكةء. كان.عابداًء ولك سنة ١١٠هء.‏ 1 ا الفافمي وتفقه به حتى تأذن له 


بالفتياء توفي سئة-١لماه.‏ 





ا ١‏ لاال : اشتيفاء الاين في حالة إغسار المدين ا : 


غ ا ا ا قال: كنت :نمضرة» | فقا 
لي رجل: ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي كل؟ فذهب بي إلى رجل 
فقلت: ممن.أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا سرق. فقلت: رحمك الله ما ينبغي 
لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل. من أصحاب رسو الله كلق فقبال: إن 
رسول الله كل سماني سرقاًء فلن أدع ذلك أبباً. قلت: ولم سماك سرقاً؟ 
قال: لقيت رجلا من أهل البادية ببعيرين له يبيعهماء فابتعتهما منه» وقلت له: 
بشن البعيزين حاجتي» وتغيبت حتئ ظنئت: أن الأعرابئ قد حرج »--فخرجت 
والأعرابي مقيمء فأخذني فقدمني إلى رسول الله كل فأخبرته الخبر. فقال 
رسول الله يا «ما حملك على ما صنعت»؟ . قلت : ف لديم ايا 


رسول الله 


قال: «فاقضه». قال: قلت: ليس عندي. قال: «أنت سرقء» اذهب به 
يا أعرابي ‏ فبعه. جتى تستوفي حقبك»:. قال: ,فجعل الناس يسومونه فيّ» ويلتفت 
إليهتم. “ 'فيقول: ‏ ماذا تريدون» "فيقنو لوان -نريك: أن نبتاعه منك :قال:: فؤالله إن 
0 أخوج إليه مني» اذهب فقد أعتقتك” ٠‏ ا 


= ترجمتة في: مزان الاعتالال f“‏ ۰ الکاشفة: اللحافظ' القعبي ارت سير 
أعلام التبلاء ..10A/۸‏ 

سويز سي بأسلم القرشي العدوي؛. 0 چان e‏ الله 50 الفقيه 

.. مولي عمربين الخطاب ض» قال ابن عيينة: كان رجلاً صالنجاًء :وكان في حفظه 
شيع . 
تهذيب الكمال ١٠/؟١؛‏ تهذيب التهذيب ”7/ ۳۹۵ - ۳۹۷. ظ 

ف هو عبد الرجمن بن البيلماني» مولى عجر بن الخطاب ولاه من مشاهير أابعين: 
قيل : كان شاعراً مجيداً» وفد على الوليد بن عبد الملك ك فاجزل له الحباء؛ وتوفي في 
ولايته . 
تهذيب الكمال ۸/۱۷؛ ميزان الاعتدال ١‏ 001+ تهذيبا التهذيب 0 STE‏ 

(۳) أخرجه الطبراني» المعجم الکییر 1597/9 حديث رقم (51/15). ٠‏ 
والطحاوي» شرح معاني ا لك ت E‏ عا دين ولا له 
مال» كيف حالة؟: 
والحاكم» ارد على الصحيحين 61١7 2٠١١/5‏ كتاب e‏ ذكر قضة - 


الرواية الثانية: 


أخرج الدار قط E‏ لد الزنجي» 
قال: أخبرنا زيد بن أسلم» عن إين البيلماتي عن سرق قال: کان لرجل مال 
علي أو قال: علىّ دين» فذهب بي إلى رسول الله ل فلم يصب لي مالا 


فباعني منه» ين .. الحديث 5 


= -.مبرق»: تان جل حديث: صحيح على شرط البخاري ولم يبخرجاه ٠‏ وتعقبه الحافظ 
.... الذهبي في التلخيص بذيل االمستدرك» فقال: «عبد:الرحمن .بن البيلماني: لين ولم 
بحتج به البخاري». 
إسناد هذه الرواية: 
تامسم بن خالد الزنجيء وهو مختلف فيهء فقال البشارى : م اليف وضعفه 
النسائي وأبو داود» وقال أبو حاتم: لا يحتج ب وقال ابن معين : لس هو 
وقال ابن عدي: هو حسن الحديث . 
23 اناه ابن حجر القول 'فيه في التقريت فقال: ل 
الضغفاء الصغيرء للبخاري ص16 + الضعفاء والمتروكون» للنشائي ص۲۱۹ 4 ميزات 
.الاعتدال.5/ 7١1؟‏ الكامل»ء لابن عدي ٦‏ تهذيب ا لاسي 
۰ء تقريب التهذيب ض9۲۹. ,د 
ب زيد بن أسلم قال ابن عيينة: «كان في حفظه شيء٤٠.‏ وقال الحأفظ الذهبي: ١‏ 
حجة»». - وقال. الحافظ أبن حجر . قي :التقريب: ١‏ ثقة_عالم: وكان يرسل» . : 
ميزان الاعتدال 48/7؛ تهذيب التهذيب ۳/ 740؟ تقريب التهذيب ض۲۴ ¥ 
ج .عبد الرحمن بن ليلا ليته أبو حاتم» وقال الدازقطني: ضعيفت لا “تقوم ابه 
حجة» وقال الأزدي : متكر-الحديثه ‏ وقال الحافظ عبد الغظيم : .لا ا وقال 
الحافظ ابن حجر : ضعيف . 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 4715/6 ميزان الاغتدال 4001/7 تهذيب التهذيب 
/ ١٠؛‏ خلاضة تهذيب الکمال ۲/ ۱۲۷+ تقريب التهذيب ض۳۷ . 
وقد خُلْصٌَ محقق ومخرج أحاديث مختضر استدراك الحافظ الذهبي | إلى أن فر درجة هذا 
الحديث : ضعيف جداً . | 
مختصر استدراك الجافظ ..الذهبي» دراسة وتحقيق /1 4 
.)١(‏ سنن الدارقطني لاك كتاب. البيوع» الحديث (75؟). : 
(۲) السنن الكبرى 26٠/5‏ باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه . 
(۳) وسند هذه -الرواية كسابقتها. 





الفصل الأؤل: استيفاء الداين في حالة"إعساز المدين ١‏ 


(o). 1 5 ناک )€( د‎ 01 CF). والطخاوي‎ 7 (YD وا‎ : i mort أخرع‎ 


قال : قَدْمَت المنديتة Raha‏ أن مالي 5 فتايعوني e‏ ا 
فأتوأ , E: e‏ زسول الله يه قال لي : نت سرق» وباعني بأربعة أبعرة. فقال 
الشرماء الذي اشتراني: ما تضنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد منك فى 
الأجرء فأعتقوني بينهم» وبقي بن ٠‏ ' 


الرواية ' الرابعة : 
أخرج البيهقي”'' و الدارقطني * بسندهما إلى زيد بن أسلم أنه كان في 


غزاة فسمع رجلا ينادي آخر يقول: يا سرق» يا سرق» فدعاه فقال: ما سرق؟ 


(1) سنن الدارقطني 1۲/۳ كتاب البيوع» الحديث م 0 
)22 ا الكبرئ "/ ٠‏ 5 باب ماءجاء في بيع الجر المفلس د 
(۳). شرح معاني الآثار lt.‏ باب الجر يجب عليه دين 5 ا له مال» كيف 
حكمة ؟ ْ 
)4( المستدرك 2ا الصحيحين. کتاب ره حكاية بيع 0 وعتقه ووجه 
تسمیته .ر وقال: هذا حديث على شرط البخاري_ولم يخرجاه. | 
(۱)۵۔متقط من سنده البيلماني . ينظر: : مختصر استدراك الحافظ الذهبي. دراسة المحقق 
+٥‏ ؟؛ الحاوي الكبيرء التغاورديئ» اللوحة :(۱۹۳) (مخطوط). 
(0).- وفى سند هذه الرواية عبد الرحمن .بن .عبد:الله بن ديئار» .قال .ابن عدي: «وبعض ما 
و مذكر لا يتابع “عليه». .وقال أبنو حاتم : افيه لين يكتب حديثه: ولا يحتج به؟. 
وقال ابن معين: «في حديثه عندي ضغعف»؛ وإحتج به..الإمام البخاري في صحيحه. 
وقال ابن 0 صدوق» وقد جَِلّصَ الحافظ ابن حجر إلى أنه «صدوق يخطى». 
.ينظن: ميزان الاعتدال ۲/ ۷۲٥؛‏ تهذيب التهذيب57/77١7؟؛‏ تقريب التهذيب ض٤٤‏ ٠؛‏ 
هداية الساري مقدمة الحافظ ابن حجر لشرح صخيح. البخاري ص۷٤١‏ 
..وقد. خلص محقق ومخرج أحاديث مختصز استدراك. الحافظ الذجبي لى 0 الاك 
لاضعيف». 7/0 ١ .7051١‏ 
(۷) السنن الكبرى ٥١ /٦‏ باب ما اه 
(۸) سنن الدارقطني 7/ ١٦ء‏ .واللفظ لهء كتاب البيوع». الحديث (780). .. 


الباب الثانى: استيفاغ:الدين فى حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته 


فقال: أسمانيه رسول الله ية إني اشتريت من أعرابي ناقة ثماتواريت ,عبثه 
فاستهلكت ثمنهاء فجاء الأعرابي يطلبني»: فقال له الناس: _ائت.رسول الله كه 
فاستعدي علي فأتى رسول الله ككل فقال:. يا رسول الله. إن رجلا آشترى مني 
ناقة ثم توارى عني» فقال: «أعطه ثمنها». قال: فقلت: يا رسول, الك 
ب .فقال رسول الله ككل : فأنت سرق. , ثم قال. للأعرابي : «اذهپ فيعه 

في السوق» وخذ ثمن ناقتك› فأقامني : فى السبوق» فأعطي . ف ثمناء فقال 
للمشتري : ری تچ ا قال : أعتقه . فأعتقني الأعرابي o‏ 


الرواية الخامسة : ء 
MM .. 20 3‏ 1 عند عه 2 1 
اخرج العطبراني بسنده عن ابي عبد الرجمنة القيني | أل بر 


68 7 الروابة في تھ 
ا الرحمن و أسلم» أضعفة E‏ الضعقاء والمتزوكونة و1 
8 ابن حجر تقريب التهذيب ص٥٤"‏ . 
ب - عبد الله بن زيد بن أسلمء قال ابن:معين: «ضعيف)» ور لت رلا 
أيضاً: «أولاد زيد : ا وقال علي بن المديني : 
اليس في ولد زيد بن أسلم ثقة»» وقال الجوزجاني : «بنو زيد. ضعفاءٍ الحديث»؛ وقال 
أبو حاتم : «ليس به بأس»» وخلص e‏ دوق فية ,لمن 
۰ تهذيب: التھذیب. ١‏ ۰۲۲۲ ۲۳+ تقريب التهذیب ص٤‏ ۰.> | 
(۲) هو: سليمان بن أحمند بن e‏ الاه “الشافي» : الطبّراني» ٠‏ الإمام»: الا 
الثقة». محدث الإستلام ء أن القناسيم» ولد ب(ظبرية الشام) سنة ٠١55هه‏ وازتحل به 
أبوه وحرص عليه رحل في طلب«الحديتث وأقام في .الرجلة ثلاثاً وثلاثين' سنة» 
د وسبمع الكثير» عدد شيوخه ألف شيخ ». .له المصنفات الممتعة النافعة» سكن (أصبهان) 
إلى أن توفي.بها سنة.5 لهء وقد عاش مائة عام وعشرة أشهر.. ١‏ 
والطبّراني: انسبة إلئ (طبرية) وهي مدذينة في الأردن. ١‏ 
من مصنفاته: «المعجم الكبير» وهو معجم أسماء الصخابة وتزاجمهنم وما.رووهء 
:(اتمعجم. :الأوسط» وهو معجم.مشايخُه المكثريزث وغرائب. ما عنده عن كل واحدء 
«المعجم الصغير» معجم جمع فيه عن كل شيء حديث. - 10 ظ 
.ترجمته_في : . وفيات الأعيان-٣/ ٤۰۷‏ ؛-الأنسات» ا e‏ سين.-أعلام: النبلاء 
5 6+؛ ميزان الاعتدال ۲/ .۱۹٩١‏ 
(۳) في المعجم الکبیږ۲۲۰/ ۲۹۱ 
)٤(‏ هو: أبو عبد الرحمن.القَينيي وقيل: مقي الا لقي له صحبة». 22008 قال 


اشترى من. رجل قد قرأ البقرة و N‏ نه:» 
أضكات الى 5 ثلاثة ایام ثم : 1 لي 1 


الر وابية السادسة: 


أخرج یھ بس مقلع" عن ید بن ابي جيب 9 إن زجلا .قدم 
المدينة فذكر أنه يقدم له مال» فا جذ الا كثيراً فاستهلكه. د الرجل ». فوجد 
لا مال له فأمر رسول الله أن يباع”” . 


الرواية السابعة: 
أخرج د برح جر رس د 3 أن النبي ككل باع 


= الحافظ ابن عبد البر روى عنه أبو عبد الرحَلن اللي قصة اشرق» وبيعه في الدين 
ا rt‏ أسد الغابة TE‏ 5 ؟ الإصابة T/6‏ ۹ 

)1( وهذه الرواية في إسنادها (ابن هيعة)» وهوا: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي 

مصر وعالمهاء ولد سنة ۹۷ه ولي القضاء اللمتصور سنة 156اه. احترقت كتبه سنة 
۹ھ قال ابن "معين ٠‏ ضعيف يا o‏ وضعفه النسائي» :وقال الحافظ ابن 
حجر : «صدوق خلط بعد احتراق كتبه) . وعد بعص أصحات الخد سماع العبادلة 
الثالاثة - عبد الله بن المبارك» وعد الله بن وهب» وعبدل الله من نة المقرئ اا 
E‏ ؛ لسماعهم قبل احثراق كتبهء» وبعضهم يضيف إليهم غبد الله تن ستلمة القعنبي . 

فما عذاهم سماعة ليس بشيء. وهنا الراوي عن ابن لهيعة هو (عبد الله بن يوسف). 
ميزان الاعتدال ؟/ ٥۷٤؛‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ١٠؛‏ تقريب التهذيب ص5١5.‏ 

3م السئن 'الكبزئ 5/ 0٠‏ بات ما جناء فى تيع الخر المفلس في دينه ١‏ 

(۳) قال البيهقي: «هذا منقطع؟ السئن- الكبرى (الموضع السابق). 

5 ما اد حبيب » اتو تاي الأزدي مولاهم. البضري: واسم أبيه سويدء 
من صغار التابعين › ثقة) فيه » وكان 'يرسل ء توفي سنة ماه وقد 0 الثما نيرن : 
ترجمته في : :سیر أعلام النبلاء ۳۱7۲+ تهذيب التهذيب 4118/11 تقرد يب التهذيك ص 1٠°‏ . 

(4) وفيه : : خاد بن الجعد: ضعمه ارو صض”487؛ والحافظ ابن 
جزيئه بشيء؟. 57 التهذيب ا 

N)‏ الكبرى ”/ 26١٠‏ كتاس التفليس».:بات ما جاء في بيع الحر اميه في دینه 

وفي 'إستاده..شك- كما قال البيهقي . 


CS‏ الباب الثاني: استيفاء الذين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبتةه 


ا اس ع 
e‏ 30 اي لجواب عَمَا وَرَدَ في بيع( سَرّق) بدينة ' 

أولاً: أن الحديث ضعيف» تلا يصلح لاني ر أن بيع المدين 
المعسر 5 ذ2 كان عار شي 000 3 للاعتبارات. الآتية :. 


نباب للاشطراب" م فی متنه ) وذلك. من اة وجوه 


)١(‏ وفي سنده: ياي بن محم المطمصي م ثقة نيت اکر اجر فين آي ررر تهذيب 
'الكمال 7/6١44651؛‏ تقريبٍ التهذيب ص”197١.‏ 
وفيه : : عبد الملك بن.عبد العزيز بن جريجء قال الإمام مالك : مان جريج حاطب 
ليل» وقال الحافظ ابن حجر: هواثقة وكان يدلس ويرسل. 1 
تهذيب الكمال E/۸‏ تقريب التهذيب ص٣٣۳‏ 
(۲) يقول البيهقي - وقد جمع طرق الحديث -: «مدار حديث عق على کر وكلهم 
لا بأقوياء : عبد الرحمن بن عبد الله .وأبناء زيد» وإن كان الحديث عن زيد عن 
ابن البيلماني» فابن البيلماني ضعيف في الحديث» وفي إجماع العلماء على خلافهء 
وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتا». 
السيين الكبرى . 
- وقد نص على ضعفه كل من القرطبي» ا لأحكام القرآن ع ولام 5 حجر 
المكي» الزواجر عن إقتراف الكبائر /١‏ ١77؟‏ والماوردي. الجاوي الكبير (۹۳١ب)‏ 
(مخطوط). 0 . 
كما درس محقق. كتاب . مختصر e‏ الحافظ للخت على 0 الحاكم أسانيد 
هذا الحديث التي أخرجها الجاكم. وحص اليب أن الجديث في الرواية الأولى 
ضعيف جداا» وفي بقية الروآيات التي أخرجها الجاكم «ضعيف». مختصر استدراك 
الحافظ الذهبي ؛ دراسة وتجقيق 6 . 
(۳) .الجديكر المفظر نا جم ما COGS‏ 
والاضطراب. يقع في ٫السند‏ والمتن» .ويقع من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه 
مختلفة. وقد يقع من جماعة بأن يروي كل واجد.منهم الححديث على. ونجه يخالف 
رواية الآخرين | 
والحديث ا ضعيف ؛ n RE‏ 
علوم الحديث» لابن الصلاح ص ۹۳ 445 تيسير مصطلح الجديث ا و" 


الفصل الأول: استيفاء الدين-في: حالة"إغساز المديّن لي 


ل الأول: اضطراب الروايات في لقاء زيد , e ET‏ 
ففى: الرؤاية: الأولى والثانية لم يلتق زيك بن 0 لوق ا وان يحدث 
قيقد ا ظ 

+ وفي الرواية. العالئة تللم لوج به امام اه زا شيخ في اندي 
اك لتر تد + اا ê‏ 
بينما في الزواية«الزابعة يحدت آنه :كان في راء فسمع ”رجلا ينادتي: آخر 
يقول: يا شرق 

: -- :الثاني : اضطزاب الزوايات في السنت الموجب للدين الي 

فقي الرواية الأولئ: القت رجلا من آهل البادية ببغيرين FF‏ ما ا 
فابتعتهها ن 
وفي”الرُواية القانية” (کان لرجل مال على أو“قال علي ذَيَنَ). 
وفي الرواية الثالثة: (قدمت المدينة أخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني 
فاستهلكت أموالهم) . ظ ض 
وقي الرواية ارارق 1 17 اریت سن آغرابی اق لع رارت عنه 
فاستهلكت ثمنها). 
وفي الرواية الخامسة: ان سرقاً اشترى من رجل قد قرأ ا بر قدم 
به فتقاضاء) + 
الثالث : اا الروايات في بيعه: ظ 
ففى الرواية الرابعة والمخامسة: أنه دنعل په السوق اث اعقوم زبعه . 
9 الرواية آلغالثة : أيه ناعة بأربعة أبعرة. ظ 
١‏ .._وفئ..الرواية الثانية: أنه جاع ولم نکر ال 
وهذا الاشطراب في دوا اة واحة - على وج ل يكن الج ين 
الروايات المختلفة - موجب لضعف الحديث. _ 
قول این اناد . «والاضطرات موجمب ا الحديث..لإشعاره 


2230 هو عثمان بن عبد الرحمن. أبو عمرق» تفي الدين› الكُردي زوريه ار 55 





الباب الثانى: استيضاء الدين فى حالة إعسان المدين أو وفاته أو غيبته 


بأنه لم TEY‏ 
-.ويقول السخاوي”'؟: «والاضطراب. حيث: وقع في سند أو .متن.:.موجب 
للضعف؛ لإشعاره بعدم ضبط راويه أ 
- أنه مخالف للكتاب و والإجماع والقياس . 

أما مخالفته للكتاب؛ فإن الله يك قال: کون کے ڈو ترو مره إل 
0 مَيَسَرَوَ © [البقرة: .»]78١‏ و بدينه. يتافي:الإنظار. فلا. يصح بيعه. | 

وا با الدنة: اقلنها روواء: رصعي ادرف ةوقال ضع 
رجل. في عهد رسبول الله ية في مار ابتاعها, فكثر دينه .. فقال: سول الله 285 : 
«تصدقوا عليه»ء فتصدق الئاس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال 
رسول الله بي لغرماته: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك . 

قال الطحاوي: «ففي قول رسول الله َة لخرمائه : اليس لكم إلا ذلك» 


ا 


= الشافعي» الخافظ المخدث الققيّة» العلامة» المعروف بابن الضّلاح. نسبة إلى 
والده الملقب ب(صلاح الدين) -» ولد سنة (/ا/ا8ه) وتفقه على والده شَهْرَرُونََ. ثم 
اشتغل بالموصل. مدة» وسمع يدمشق وتولى التدريس.فيها » أفتى چب وألف» توفي 
سنة ٤۳‏ ه. 
من مصنفاته: «علوم ا (آداب المفتي والمستفتي؟» وجمع بحي أصضحابه 
فتاويه في مجلد. 
ترجمته في : وفيات الأعيان er‏ سير اعلام النبلاء NY‏ طبقات الشافعية» 
للإسنوي .5١/7‏ 

.٠٤ص علوم الحديث‎ )١( 
الأصل» القاغري. الشافعي» ولد بالقاهرة بسنة ١41ه-وخفظ في صخرم مجموعة من‎ 
المتون. برع في الفقه والعربية والقراءات والحديث والتاريخ» سمع من الحافظ: ابن‎ 
حجر ولكرمه اكد التملذدع ودر الع عن ب تصانيفه» توفي بالمديية المنورة‎ 
سنة 20:7 4ه‎ 
بشرح آلف الحديث» للجافظ العراقي» «المقاصد إلحسنة‎ RK من مصنفاته: «فتح‎ 
. في الأحاديث المشتهرة». «الضوء ء اللامع في محاسن القرن التاسع»‎ 

” تررجمته- فئ::-.الضوء اللامع ۸/ ۲ د ۴۲ حيث' ترجم لنفسه؛ الكزاكب. السائرة مع 

شذرات الذهب 6/4 .١1‏ ر 3 

(۳). فتح المغيث ٠.۴۲١٣/۸١‏ ظ )٤(‏ سبق تیج رو 


القجفل الأوال: استيفاء الاين في لما 66ا اللقش! ةنا اتنا 


دليل على أن لا حق لهم .في «بيعه..ولولا. ذلك لباعه .لهثم)”'. 

كما أنه معارض-لما-في مراسيل أبي ذاودبإستاد رجاله ثقات عن الزهري› 
قال: «كان يكون على عهد رسول الله بل ديون“على رجال> ما غلمنا حرا بيع 
فى دين“ ٠‏ واسترقاق التخن بديئة من-الأمور الظاهرة التئ-تلفت انتباه الناس 
إليهاء وتالتالي إلى روایتها بطزق متتغتددة»: خاصة وأن القائل هو ابن شنهناب 
3 الذي قال فبة الخليفة الالح 'عمر ابن عبد العزيز: «غليكم ابن 2 

| فإنكم لا تلقون أحداً أعلم بالسنة الماضية نه i‏ 

وأما مخالفته للإجماع. فإن الأمة مجمعة على أن ال لا يع في دينه 
كما سبق" 00 e‏ 

وأا محاللته لا إن Û‏ واج بو حي ل 
يخلو: إما ا الدائن بدينه » او يتملكه وإنما يباع في دينه Fey,‏ 
الدين من _ثمنه:. ظ ) | 

فإن كان الدائن يتملكه بدينه» فهذا فيه مجانبة لأصول الا فقد 
يكون E‏ من دينه» وقد يكون آقل »› فإن “كات أكثد مض دينه » فان الدائن 
يستوفئ:أكثر امن حقهء .وإن كان.أقل من»دينه فإن. الدائن. لم. يستوف كامل حقه. 
وماذا في الباقي؟ هل يسقط؟ لأن المدين أصبح رفا وبالتالي لا يثبت له حق 
الك إن في هذا إضراراً بالدائن» أم يالب به مالكه؛ أي : الذي اشتراه؟ 
وهذًا غير ممكن لأن مالكة لم يتعاظ سببه. ظ ظ 

وإن کان الدائن لا يتملكه بدینه» وبي eT‏ في ادينه ۰۰ قل ا مله عن 
ديته “لمن تكو ن هذه :الزيادة؟أهي لبيت المال؟ 0 للدائن؟ آم ترد إلى مالكه 
الذي اشتر e‏ : وباي حق ترد؟ أو أنه يكون ميعضآء فيباع منه بمقدار ما يفي 
بدينه؟ وما العمل إذا كان ثمنه اقل من دينه؟ . 


(۱) شرح معاني -الآثار £ لان ا ا ) سبق تخريجه .في :ص٤۳۳‏ ' 
(۳) سير أعلام النبلاء» للخخافظ الذهبي ۴٠/٠١‏ ونقل الحافظ الذهبي. أيضاً في سير 
أعلام النبلاء (الموضع :السابق) عن إبراهيم .بن سعدء عن أبيه قال : (ما.رؤي أخد 
جَمّعَ بعد رسول الله يِل ما جمع ابن شهاب».. 7 
)٤(‏ في صضص7717. 


الباب الثانى: استيفاء الدين فى حالة إعسار المدين أو وؤاته أو غيبتة 


كل ذلك لم. تشر إليه .زواية بيع سرق من دينه .. 

إن الحديث لكي يحكم بصحته لا بذ من توفر شروط ترجع إلى السند 
وإلى المتن» ولا يكفي_ لقبوله.صحة. الإسناد.. 

.يقول ابن القيم : (صحة الإسناد اك ون قوط ا والسست:. 
موجبة لصحة الجديث» فإن الحديث. الصحيح إنما عع بمجموع. . أمور مهاد 
صحة سنده» وانتفاء علته. وعدم شذوذه ونكارته. وان لا يكون راوبه ٠‏ قد 
خالف الثقات او شد همه 

ويقول 55 الجوزي E‏ يكون الإسناد كله ثقات ويكون الحديث 
موضوغاً او مقلوباً أو قد رئ فيه تدلیس» . ) 

ويقول ابن كثير : (والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد 1 ارم منه 
الحكم بذلك تل المتن» إذ قد يكون شاذاً أو معللاً“ ٠٠ ٠.‏ 

وغول الفط ادن رو a‏ زجال الإستاد من رتجال 
وعد ا أن يكون الحديث 0 به صحيحاً ؛ لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو 
يي ْ ' ظ 

اثافياً: .أن..الحديث: منسوخ . 


وممن ذهب إلى. القول بهذا : الطحاوي'” 1 وابن المننو : ا :| 200 


)0102( الفروسية 0 

(5) وهو؟ عبد الرحمن بن عليء القرشيء التيمىء لبا الحافظ» لفقي فة 
الواعظ. الأديب» جمال الدين» ابن الجوزي: شيخ وقتةء وإمام عصضرهء أخذ في 
:التصنيفب . والجمع. ونظر في .< جميع العلوم. . وألف فیها». توفي سنةا ٥۹۷‏ ه. 

من مصنفاته:. «زاد ار علم التفسير؛؛. «الموضوعات :من الأحاديث 
المرة فوعات»» «التحقيق في أخادية التعليق»؛ «التحقيق في. مسائل. الخلاف» .. 
ترجمته في: : وفيّات الأعيآن © 414١‏ سير-أعلام النبلاء للف الذيل: عَلَى 
طبقات الحنابلة ١/۹۹؛‏ المقصد الأرشد 8/9ة. ٠“‏ . 

)۳( كتاب الموضوعات ۹۹/۱ .,1٠١‏ 

(4) الباعث الحثيث شرح اختصار غلوم الحديث,» للحافظ ابن كثير ٣۳د‏ 

(۵) النكت..على.. كتاب. ابن. الصللاح» للحافظ ابن خجر /١‏ 1۷4. 

(0) شرح فشكل الآثار' ۴۲ شرح معاني الأثار مساك 

(۷) فتح الباري .٤۱۸/٤‏ : 

(8) المقدمات الممهدات "١١/۲‏ . 


الفصنل:الأول: استيفاء البين:في حالة:إعسار المدين E - ٠٠.١‏ 


كما ذهب إليه ابن.عطية-على فزضن: ثبوت الحديك”") ظ 

وقالوا: الحكم في أول الإسلام بيع الحر بما عليه هَن الدين»*إذا لم 
يكن له مال يفي به؛ 00 وإ كات ذو عترم 
EOE‏ مس6 | [البقرة YS | : 19.٠:‏ 

وقد أغفرض على هنا المذخب بان القول بالتسخ مني على القول بوت 

بيع الحر في دينه» وهو لم يث bk‏ لتلا تس اررقم | ظ 
يقول الموفق ابن ا هذا إثبات النسخ EF E‏ يجوز › ولم 
شي ثبت أن بيع الحر كان جائزاً في شريعتنا»”" . 


ويقول ا (ودعوى. نسخ عر سرق ل 1 عليها > إِذ CE‏ 
أن 6 الحر کان جائزاً في شريع »7 . 


ثالثاً: أن البيع محمول على بيع منافعه . 

رن اوا القائلوةابجوان جار اين على اة 

قال ابن غبد الهاذي”: «قال شيخنا ‏ يعني ابن الجوزي .-. . . أنه لم 
يبع رقبته؛ لأنه حرء وإنما باع منافعة» والمعنى أعتقوني من الاستخدام»”"' . 


. 15 0 المحرر الوجيزء لابن عطية ؟/804. (؟)‎ )١( 
..۳۸۷ /۲ شرح منتهى الإرادات‎ (۳) 
."٤۷ص ينظر المبحث الثالث من هذا الفصل» الآتي في‎ )٤( 
هو محمد بن أحمد بن عبد 2 الجَمَاعِيْلىُ : ثم الصالحي» ال المقرئ»‎ )6( 
الفقيهء الحافظ النحوي» المتفنن» شمس الدين» أبو عبد اللهء ولد بقرية (جماعيل)‎ 
بنابلس من فلسطين سئة ١٠۷ه» وعني بالحديث وفنونه» وتفقه في المذهب» وأفتى»‎ . 
تردد على شيخ الإسلام ابن تيمية» ولازم أبا الحجاج المرّي حتى برع» وأخذ عن‎ 
الذهبيء له مصنفات كثيرة في فنون شتىء توفي سنة 55لاه. قال وس ين‎ 
عاش كان آية).‎ 
من مصنفاته: «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»» لابن اک «التمحرر في‎ 
أحاديث 0 افضائل الشام».‎ 
5 الف‎ rr الدرز الكامنة‎ ٤۳١/۲ ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة‎ 
٠.20۷ /۲ ؛ الدر المتضد‎ ٤٩ /٤ ذيل 'تذكرة الحفاظء. للحسيني‎ ۳١ ٣ 
(مخطوط): ' ظ‎ )١199( تنقيح التحقيق‎ )( 


الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته 


0 وو يودي وروت ااا لون 
حمله على بيع رقبته المحرم».. 
وقال. اليهوتي: (وسِرّق رجل دخل المدينة ة وذكر أن .وراءه Yu‏ فداینه 


الناس وركبته ديون ۰ ولم يكن وراءه مال» فا موقا والجر يا يبباع و او 
أنه باع منافعه » إِذْ المنافع نجري ممجرىق الأعيان في صحة العقد عليها»”"" . 





ويقول ابن نجيم: «وعن أيي يوسف أن القاضي يؤجره لقضاء دينهء 
وعليه حمل ما في الحديث من أنه باع حراً في دينه؛ أي أجره)”" . 

رابعاً : أن سرف - هذا > كان هدا ولم يکن حر 0 

والعبد غير المأذون له بالتجارة» إذا اشترى أو استدان» ثم أغبلك ما 


قبضه بالشراء أو الاستدانة ة على البدل برقبته» یسم ا العبد للدائر تن 2 في 


دينه ويسدد الدين من ثمنه إذا إذا لم یله سیده 


.440/5 المغنى‎ )١( 

(۲) :كشاف القناع ..٤۳۹/۳‏ 

(۳) البحر الرائق /١‏ ۲۸۳. 

(5) “الحاوي.الكبيرء للماوزدي (۱۹۳١ب)‏ ل | 

(5) تكملة البحر :الرائق 94./8؟؛ نور الأنؤار في شرح المنار ۲۷۷./۲؛. الع اكير 
لشحمس الدية المقدسي /٤‏ ؟؛ كشاف القناع ره | 1 : 





القصنل الأوال: اشتيفاء الدين في حالة إعسار المدين : . GD)‏ 





إجبار المدين على التكست 'لوفاء دينه ٠‏ 


وفيه مطلبان: ‏ 7 
المظلب الأول: في الاجتبار. 
٠‏ المطلب الثاني : فيمن يتولى الاجبار. 


صصق الب الأول # حل 
قي الإجبار 

-وقيه مسألتان: ا 
٠‏ المسألة الأولى: في الإجبار حال القدرة أ كلق 

المسألة الثانية : في الإجبار حال عدم القدرة عليه 

ظ “المسالة الأولن © 

إجبار المدين على التكسب إذا كان قادراً عليه 

اختلف العلماء ۶ في إجبار-المدين على | التكسب إذا كان قادراً عليه على 
قولين: 
القول الأول: 


.“له ل يكير ّ ' 
وبه قال الف والمالكية”" 0 والشافعية " ¢ وهو: روایة 2 الإمام 


. معين 'النكا ص۲۹۷‎ 4۱١٤/٤ المبسوط‎ +۲۲٤ /0 الفتاوى البزازية‎ )١( 
جو اهر الإکلیل' 7/۲ ۹۰؛: ات الزرقائي على م ملظم‎ +٠۰٠۵ (؟) المقدمات الممهدات۲۰/‎ 


خلیل ۰۰/ ۲۷۱. 
ف الأم ۳/ +٠‏ تحفة تحفة المحتاج ٥‏ اش المطالب: ê‏ 


الباب الثانى: استيفاء الدين فى حالة إعسان المدين أو وفاته أو.غيبته ۰ 


أ 130 


ورد في. ا اقاضيخان” 1 درلا ييؤاجره القاضتي - عند علمائنا 
رحمهم الله . 

وقال ابن نجيم:«وإن كان معسراً لا يؤجره ليقضي من أجرته u‏ 
وورد في المورة فال مالك الام عدينا الذي لا حلاف فيد أن 
الحر إذا قُلْسَ لا يواج“ 1 

ظ وقال النووي: «وليس على المفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسبه ليصرف 

الكسب والأجرة في الديون أو بقيتها»”“. 
القول الثاني: ) 

أنه يجير . 

وهو رواية عن الإمام احم ٤‏ وعو القول الصحيح في مذهب 
ا وقول 0 وقال دعم نه القطات ب ب مر اين 
عبد العزيز''"“. والزهاري'؟..والليبث "© اوإبنحاق*: وسؤار بن 


)١(‏ كتاب الروايتين e‏ ]/ ملام کک لابن رجب ص۲۹۷ ؛ الهداية» لأبي 


الخطاب 5/١‏ . ْ 
TE )0(‏ ب حملت لي لا ا 
©( "ا اا 08) وينظر أيضاً .5١57/6‏ 


() زوت اطا 17/9 د 

(۷) كتاب الروايتين والوجهين ١/75؛‏ الهداية؛ لأبي الخطاب ١/157؟‏ القواعدى .لابن 
رجب ص/797. 

(۸) الإنصاف ۳۱۷/۰؛ المنح الشافيات ”/ ٤1٠١‏ ؛ التنقيح المشبع ص٦‏ ۲۰؛ كشاف لالتلا 
۳ ؛ مطالب أولي النھی ۳/ ۳۹۷؛ المخني 4 641. 

 )9(‏ المحلى:۱۷۲,/۸, 

)٠١(‏ الحاوي الكبيرء a‏ (۱۹۳) (مخطوط). ا 

. 0171/18 المصنف.. لابن أبي»شنيبة: ۲۱4./۷؛ : المصدف ... لعبد. الرزاق‎ )١١( 

(۱۲).اخحتلاف إلفقها»؛ للطحاوي ط۸٤۲‏ أحكام_القرآن› EVV. e‏ 


. 5 5 / حلية الا‎ )۱٤( 





عبد الله" واختارة أبو.يوسف من الحنفية”""2» والعراقي”” من الشافعة . 


جاء في اشرح منتهنى الإرادات“ : (ويَلْرمُ الحاكم إجبار مفلس محترف 
- أي ذا حرفة كخداد وحائك خلا أو إيجار نفسه في .حرفة يحسنها 
لبقية دَینه» وإن كان له صنائع أجبر على | [يجار نفسه فيما. يليق په من صنائعه؛ 
ليوفي وسيب خط لاي 


15 5 


ويقول ابن حزم: :. «فإن ا اف دي -عَدْمَه 000 . وأوجر 


ل وك ْ 
الإجلة 


أدلة اقول بالأول: ظ 
امنتدل اتاب هذا القول بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول : 

قوله تعالى : لون کت ذو عرق مَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَوَ 4 [البقزةة ر : 
رجه لأدباله في الذية: ١‏ ا 

أن الله تعالن أمر بإنظار المعسر» > ولم بان e‏ ولو كان يجبر 


)١(‏ المرجعين السابقين. ظ 

(۲) الدر المختار 5/ 7!/8؛ البحر الرائق 7/7 187. 

)٣(‏ هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» زين الدين» أبو الفضل» الكردي» 

. المصري؛ الشافعي» حافظ عصره» يعرف بالعراقي. ولد بمصر سنة 6 هم ورحل إلى 

عله بلدان› وأخحذ عن جماغة من العلماء» وولي قضاء المديئة سنة ۷۸۸ه 0 بها 
ثلاث سنين» شم سكن القاهرة إلى أن توفي سننة ٦‏ ۰٠۸ه.‏ 
من مصنفاته: «تقريب الأسائد وترتيب المسانيد» وهو مختصر في 07 الأحكام 
جمعه لابنه أبن زرعة› «ظرح التثريب فى شرح تقريب الأسانيد» وهو شرح .لكتاب 
اتقريب الأسائيدة اشترك معه ابنه 7 زرعة في 2 0 من كتاب .الضلاة «الألفية 
في علم الحديث». 1 
ترجمتهفي: الضوء اللامع 4١5‏ شذرات الذهب 466/7 البدر لالم ot‏ 

)€( جخيث اختار القول:بوجوب التكسب علئ: المدين الذي.لا مال له وهو قادر على 

٠‏ التكسب» كما في ظرح التثريب في شرح التقريب 1771/7 والؤاجب. يجبر_على فعله. 

5 : :1۷۲/۸ المحلى‎ )5( AV «YA7/Y (°) 





الباب الثانى: استيفاء الدين فى حالة إعسار المدين أو وفاته أوبغيبته 


على الكش الآهر 0 
نتاتثهة الا تر لاك بالاية؛: 

ار الاستدلال بهذه الآية من ثلاث وجوه: 

ال الأول: أن المدين القادر على التكميه ,3 يدخل في عموم الآية) 
لأنه في حكم الموسر بدليل حرمانه من الزكاة» وسقوط نفقته عن قريبه» 
ا لاله ي 

الوجه الثاني: أن الآية توجب إجباره على التكسب؛ لأن المتضرة لا 
ونلا ل 

الوجه الثالث: أن الإنظار لا ينافي الإجبار على التكسب؛ حيّث إنه 


يجبر على العمل لا على إيفاء دينةء فيجبر على التكسب وينظر إل أن یوسر 
الک اور 


الدليل الثاني : 

ما ورد عن أبي سعيد الخدري طب قال: أضيب زجل في عهد 
رسول الله ي - في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله#ل: '- «تصدقوا 
عليه» ». فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال زسول الله كَل 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم ,إلا ذلك“ . 


رجه الہ نادت ك العديت: : 


٠‏ أن النبي - عليه الصلاة والسلام 0 م عن خلع لهم ماله 
ظ ولم بأمره ب بالتكستبة ولو كان ن المدين إيجبر على التكنتب الأمرء النبي 5 


220 ااك ا 0 ا المطالت rl‏ تبخفة : المحتاج 0 
ين مغني المحتاج 0.5/7 3ع ' ش 
(؟) المغني 495/4؟ شرح منتهى ن الإرادات 53 
(۳) المحلى. ۸۸ 11/7 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص1۷. وقد-استدل. بهذا الخديث للقول. بعذم الجا کل ف 
. :القاضي عبد الوهاب البغةادي الإشرافب على .مسائل الخلاف 2177/7 اد ابن 
قدامة المغني 1/1 ٠‏ 


الفصل الأوال: استيفاء. البيئ:فى: جالة إعسان المكدين | لالد 


مناتثة الاستد دال بهذا المديث: ظ 
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من.وجهين: 

. الوجه الأول: أن الحديث قضية عين لا يثبت حكمها إلا في غل E‏ 
يثبت أن-ذلك كسبا يفضل عن قذر نفقته'. ) ) 
الوجه الثاني: أن النفي في ااك . متوجه إلى عدم استحقاق الغرماء 

لغير ما وجدوه وقت الخصومة وليس متوجهاً إلى كل ما يستحقونه؟؛ بدليل أن 
باقي حقهم لا يسقطء > فلا دلالة في الحديث على على المنع من إجبار المدين على 
التكسب. | | 


الدليل الثالث : 
قياس الإجيار على التكسب على الإجبار على قبول AT‏ 
اللزوم» بجامع أن كلاً.منهما أسباب إلى تملك المال”". 
ونوقش : يانه قياس مع الغارق ؛ لأن موك الهبة والصدقة في فيه 0 5 ومَعَرة 
تأباها نفوس ذوي المروءات؛ بخلاف التكسب"". ) 


أدلة القول التادي. 
استدل .9 هذا القول بالأدلة الآتية : 


الدليل الأول: | 
ما ورد عن أبي هريرة ڪل قال : قال رسول الله يكل : “مزل نبي ڪيپ 
رجه لأدلالة في اہی 

أن الخ هن القادر غل ارفاك دقف اا على التكست قادو إبفاء 
د ايكون اعا كن تكلس مع اد عليه فالا .رال جه ييحت 
رفعه» ورفعه هنا. يكون بإجباره على التكسب؛ إذ لا يتم الرفع إلا به : 


08559 المغني 445/5؛ مشكل الآثار ؟/‎ )١( 

(۲) الحاوي (۱۹۳١ب)‏ ا الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي ٠‏ عق ا ات 
ا 95 1 

٠‏ )2 المغني 4950/54 ا ا (6) .سبق تتخريجه في ص1۷.. 

(0) طرح التثريب في شرح التقريب 4377/15 'المحلى 8/ 177. 


الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار ا لمدين أو وفاته أو غيبته 


الدليل الثاني : 
حديث بيع (سرق) في دينه: وقد تقد : 
رهه الدئلالة ف العديث ظ 
أن الحديث دل على بيع سرق في دينه› والخر لا تبح رقب فينقى بیع 
00 ويكون ذلك نتأجير : 5 
ناته الاستہ لال ذا اللمديث: ۰ 
توقش الاستدلال اا ا ق ٠‏ إيراده من اعتراضات على 
الاحتجاج به" ظ 
الدليل الثالث : 


أن المنافع تجرق مجرى الأعيات في صحة العقد و وفي بوت 
ى بهاء وفي تحخريم أخذ الزكاة” وفي إبحات النفقة على الكعارت: فجاز 


أن تجرى مجري الأعيان في استيقاء التق بها 1 
الدليل الرابع 
أن 5 عقد معاوضةء فجاز الإجبار عليها لإيفاء الدين» قیاساً أ على 
البيع لأيفاء الد 
الدليل. الخامس : 


أن المدين رم اة ذينة > ودمته مشغولة به« ولا يتم قضاء الدين 
وبراءة الذمة إلا بالتكسين وكير المال» e‏ به لان ما لا 2 الوااجب 


إلا.به فهو واجب.. 


. نصه وتخريجه في ص۳۳۳ فما. بعدها‎ )١( 

(۲) تنقيح التحقيق )١99(‏ (مخطوط)؟ المغني. 5/ +۹٩‏ کشاقف الع ۹/۳ 

00 في i‏ وما بعدها. 

5 کات الزواكت وال و ۷5/١‏ شرح منتهى الزات 1| TAV‏ ت 014 
(5) كشاف القناع ۳۹/۳٤؛‏ شرح متتهى الإرادات ؟/ ۲۸۷. 4 ® 


القصضا الاو نم استيفاء: الدين فى حالة إعسار' المدين CD‏ 


تفا االمتالا اللازم .لوفاء الدين؛ :وذلك لترجح أدلته علا أدلة القول .الأنحرت. 
زلأت فق..القؤل بإجبان المقين:غلى :التكشب مراعاةاللذائن بخصولة علق حقة 
ومراعاة للمدين بإعانتة على قضاء دينه وإبواء مته من ويحقق مقصداً من 
ا إيصال الحقوق إلى اومان 

5 0 المسألة الثابية © 

فق إجبار المدين على التكسب إذا كان غير قادر عليه 

إذا كآن المدين غير قادر على التكسَب فإنه لآ يجبر عليه في قول عامة 
الماش 

أما الحنفية والمالكية ا فلانهم لا يقولون بالإجبار على 
التكسب في حال القذرَة علية” '“..فأولى في حال عدم القدرة علية.. 
وَأمَا الجنابلة والظاهرية فقولهم الام ای التكسب إنما هو في حال 
القدرة عليه 3 ئ 1 

حجيث ورد في الۋا أن n‏ ر الحنابلة) : في إجبار 4 
على التكيبب للوفاء إنما هما تفريع عن قاعدة «القدرة 5 اكتساب المال 
بالصناعات غنى بالنسنة إلى نفقة التفس› > ومن تلزمه نفقته من زؤجة وخادم» 
وهل هو غنى فاضل .عن ذلك»..على روايتين»» ثم ذكر E‏ ذلك : 
إجبار المدين على التكسب لإيفاء الدين. 

. فيفهم من هذا أن الحنابلة لا با الاجبار على التكعك ,إلا في حال 
القدرة عليه | 

وأما الظاهرية 0 1" حزم ' ١‏ ر من 3 إفلاسه .لا يؤاجر لغرمائه 
مطل وظلم.. . فإن 00 وهو قادر عليه بالإجارة أبن غل 
ذلك0”., | 

وإنما لم يجبر المدين على التكسب في حال عدم القدرة؛ لأن الإجبار 





TEA 5359 كما تقدم في‎ :)١( 
لابن رج : القاعدة :الثانية 'والثلاثون:”بعند“المائة ص۲۹۷.‎ (¥) 


(۳). المحلى ۱۷۲/۸. 


الباب الثاني: استيفاء الدين فن حالة إعسار:الهدين أو وفاقه أو غيبته: 


تكلب _والله لم يكلف العبد إلا ما كان,فئ :طاقته. وسعه قال :تغالى: .طلا 
كل ا e‏ حي 56 [البقرة  3--:‏ والمؤاجرة 6 0-7 القلذرة :عليها 


.و المطلب اثانو ين “لد را 
ظ ) من يتول إجبار المدين على التكسب 
. نص الحنابلة - وهم القائلون الإجيار على التكسب. E‏ إجبار 
المدين على:.التكسب لوفاء ديته إتما يحون من قبل الحاكم أو نائبه لا 
ال لقا 
ودل لکن الإجبار على السب حكم شرع ا إل آجتهاد ٠‏ 
ظ ولأن الدائن لا سلطة له على شخص المدين» ولم يتعلق حقه لا برقبة 
المدين ولا بعمله» فلم يمك إجباره على التكست» وإجبار الحاكم المدين 
على التكسب ليس لأن عمل المدين أداء للدين؛, و وإنما کو و الخخول 
الال اللازم لوقاء الذين ”7 57 د 
وعلى هذاءفلآ يكون للذائن ساظة على المدين في شخصه قلا يستخدمه 
أو يستغمله بديثة» ولا لزم :العمل عند الدائن بحيث يكون العمل الملزم بة 
في مقاب الدين الذي في ذمْته وإنما ایکون تکسبه ومنيلة لحصولة على الماك 
اللازم لويفاء الدين. وللمدين حق اختتار دوع العمل ورمانه وا والبجية 
التي يرغب في العمل خيها ٠‏ وليس' للدائق:حق الاعَتَرَاضن على شي + ف ذلك ؛ 
ولك ثابت في ذمة ا في رقبته» ووجوب الأداء نمال 
وي ليسي 


)١(‏ الهداية» لأبي الخطاب. ۱1١/١‏ #اشزح.منتهى. لات YA1/Y‏ اا ایل الم 
؟/ Esl ANTS AV‏ عم 


الفضل 'الأول: استيشاء:الداين ف إحالة: إغساز المدين: 








الم يكيف الشارج السك وان e‏ الحقوق. بإنظار ay‏ بل 
حثهم على وضع الدين عنهم ا كلا ا - ورَعْبَ في ذلك» وقد 
تضافرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على ذلك ومنها النصوص 
500 اوا قول سبال لين كيك وسر ا لک مق َأ تما 
2 إن کش تامو ب 409 [البقرة: .]۲۸١‏ 

قال ابن جرير الطبري في معنى الآية: يعني د جل و بلك وأن 
تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسر خير لكم أيها القوم من أن تنظروه 
إلى ميسرته لتقبضوا رؤوس أموالكم منه إذا أيسرء إن كنتم تعلمون موضع 
9 في الصدقة. وما 0 الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر 

E 

ثانياً: فا وك أن كعب بن مالك طب تقاضى این ا رودا كان 
عليه في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله يك وهو في 
بيته» فخرج إليهماء حتى کشف عن سف حجرته» ا كب قال 
لك با رسول الله قال Cs‏ لطر قال: 
لقد فغلت يا زسول الله. قال : قم فاقضه ر 
) ثالناً: د اوداعو تابن اهريرة که أ رشك إ4 5 خا او 
معسعراً أو وضع اله 'أظلة الله وم ' القَبامة قحلت ظال“ عراشه يومالا ظل 





5« تفسين ابن زیر الطبرق 117/7 ؤينظر-في 'معنى الآبة أيضا :الفجامعالأحكام 
| القرآن» للقرطبي 707/4/5؟ تفسيز ابن كثير” 41377/1.في ظلال_القران 2098/١‏ 


م الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو:غيبته 





رابعاً: عن آي قنادة طم قال: سيعت رول ال ف يقولة. «من نفس 
عن غريمه أو محا عته كان في ظل العرش يوم -القيامة”*؟ 
أ خنامسا : ما ورد عن جابر بن عبد الله وا قال : ET‏ 
عغيالاً ودّيناً»ء فطلبت إلى | أصحاب الديون أن ek me‏ نعشْناً من دينهء فأبواء 


ایت رول الله فا چت e‏ رها ET‏ 


ا “إن الله کل : خی چ نت چا غلل جلف 
الدنياء فقدل فقد روى الإمام EEE‏ بسنده - عن أبن عمر - وا قال: ال 
رسول الله كه - امن آراة أن. تشتجاب ذعوته» 9 تكشف 5-6 » فليفرج جن 
اللي 0 


(1) سبق تخريجه في ص‌۳۱۹. 
() أخرجه الإمام أبخمد في المسند ٠١/9‏ خديث ف أبي قتادة الأنصاري: ا 
- والبغوي وقال:. هللا حديث خسن» شرح السنة ۱۹4/۸ باب ثواب من أنظر معسراً . 
() أخرجه الإمام البخاري» في الصحيح 517/0 8 نت الباري» كتاب ار ی 
باب الشفاعة في وضع: الذي الحديث (٥٠٤؟).‏ ۱( 
)٤(‏ أخرجة الإمام جمد في المسئد. ٠۲۳/۲‏ مسند عبد 8 بن عمر بن الطاب 2 
قال الهيثمي: «رجال يك ثقات)» مجمع الزوائد 177/5. 








الفصل الأول: استيفاء البدين في حاية إعساد العدين ‏ _ _ 926070 


T7 
0 د‎ ۴ 


ظ ا نة:الموين :القجسر على قضاء دينه 





وفيه 509 
المطلب الأول : : في إعطائه من الركاة. 
النطلب : في التبرع بقضناء دینه* 


ال الأول ج 
إعطاء الملاين “المعسر من الز كاة لقضاء دينه 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : حكم إغطائها من “الزكاة. 
المسألة-الثانية © شروظ-إعظائه من الؤكاة.. .! 
المسألة الثالثة:.:مقدار-ما يعطئ: من الزكاةء 





< 0 المسألة الأولى و“ 
حكة: إعطاء المدين المعسر من الزكاة. القضاء ٠‏ .دينه ظ 
إذا ا قادراً على إيفاء دينه» قان الله وك فرض له تصيبا فزن 
الزكاة اليوفيي دينه منهاء قال الله ,تعالى : + ِنَم لمك | قر للفقرلء والمسكين 
این اا لفق و َف لقاب الريك وؤ سبل 7 و اسيل 
فردضة له وال علي عي ڪيم ©4 [التوبة: .]6١‏ 
) .قال ازا ب «لوالخارمين): هم الذين ركهم الدين 1 ا 








)60 الجامع سام اران للقرطي 1/۸ 


فناء المداينن في حالة إعسار المدين أو وقاته أواغيبته 





عن د 


a‏ علا بين الل أن المدين الكاعرعها إيفاء وني ہن اا 


" © المسألة الثانية © 
شر وض “إعنظاء المدين:متق”الر كاة قوفاء دينه 


يشترط -لإعظاء المدين المعسر من الزكاة كوفاء-دينة شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون المدين عاجزاً عن 0 بديته4»“لأن: هن كان 
قادرا على إيفاء دينه لا يعد فنا ظ 1 

الشرط الثاني : أن يكون دينه دفي طلفل اناي 

فإن كان دينه في معضية. كخمر وقمار ونجوهماء وكإسراف في نفقة» 
وكما لو استدان لأخذ الركاة“فلا يعظى“منها:إلآ إن تات؟ لأن في إعطائه 
إعانة له على ,اليوصية» هقر هتمکن .من الأخذٍ إبالتوية». رفإن تاب أعطي منها ؛ 
أن التوبة تش ما E‏ 


0 المسالة الثالئة. 02 
مقدار ما يعطى المفدين .من الزكاة لوفاء :دينه 


يجوز أن يعطى المدين من اللؤكاة ماءايفيي ابجمينغ»ديتة:ؤإق كثر.؟ملأنه إنما 
أعطي لحاحته لقضاء دينه ) ولا ترتفع حاچته إلا بإعطاته ما يمي بيجميع و 


)١(‏ ينظر#-تفسيز ابن جريز-الطبزي ٠:‏ / 1735و ا مراتي )ا لالج ماعل 5۴۷ أعكام القرآن› 
. لابن العربي ۲ البحر الرائق ۲+ حاشية ابن عابدين ۲/ ١٤؛‏ الجوهرة 
آلنيرة 0 الشرج الكبيرء للدردير ٤۹۴/١‏ ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل 

- ۳ المهذت9/ ۷۹4+ خاشية الشرقاوي ۱ + ر وة اتطالسية- 119/77 ؛ 
'كشاف القناع YAY‏ ¢ شرج منتقى الوولقاك نا ا ا لای 
he TE ١/5‏ : 

(۲) ينظر: أحكام القرآن» Eh E.‏ حاشية لون 0 كفناية الطالب الرباني 

| 7/7 +44 الشرتح الكبيز تلتدردير 45> المجموع ا اد شر الزركشي 

على مختصر الخرقي .401١/7‏ 

)۳( الشرح الكبير» للدردير 0/1 بداية pe‏ .¢ ¥1 ¢ 0 


¥۰ /۲ 





الفصل الأول: استيفاء الدين في حالة عكار العدين 


7 المطلب . الثاني چ 
التبرع بقضاء الدين عن المدين المعسر 

ندب الغا | إلى إعانة المدين المعسر على قضاء دينه بالصدقة عليهء أو 
التبرع له بما يقضى به.ديئة . 

فقد أمر النبيى ‏ عليه الصلاة:والسلام -:أضحابه بالتضدق على الرجل 
الذي كثر دينه بسبب إصابتة ”في ثمار ابتاعهاة'" : 

كما أن-في التبرع بالهبة؛ أو الوصية للمدين بما يقضي به دينه إحسان 
إليهء والله كك يقول: «وَلحييوًا إن أله شب امنب [البقرة: 146]. 
وقد ورد عن ابن عمر وا أن النبي ية قال: «المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه ولا يُسْلِمُه"'. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن 
مسلم كربة "۰ فرج وا من كرب يد القيامة» ومن ستر مسلماً 
ستره الله يوم القيامة 0 
) وفي التبرع للمدين التغسر بما يقتي بلا دينه؛ قضاء لحاجته› a‏ 
وستر لعرضةء .أ أ ا 


)١(‏ نص الحديث ومن أخرجه في ص45. 
00 أي لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه. فتح الباري .٩۷ /٩‏ 
(۳) الكُرْبة: الحُزن والغم الذي يأخذ بالتفس» وتفريجها: إزالتها. لسان العرب 5757/7. 
)٤(‏ أخرجه البخاري» الصحيح 91/5 مع فتح الباري» كتاب المظالم» باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمهء الحديث (5545). 
ومسلم واللفظ له الصحيح »© كتاب.البر والصلة ا باب ر 
الظلم› الحديث (مره ٠ق5904).‏ 
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استيفاء الدّين في حال وفاة المدين ‏ 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول :. اثر الوفاة على الديون: 
المبحث الثاني: استيفاء الذيون الثابتة.بالإقرار. 
المبحث الثالث: وفاء الديواة مخ غير العركة: .: 

المبحث الرابع : ترتيب الديؤن-في :الوفاء. ٠‏ 
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._أشر. الوفاة على الديون 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأو : في رسقوطها .م 
المطلب الثاني : : في حلول مجلا 


سم الطب الأول Tp EE.‏ 


سقوط الديون بوهاة المدين 

وفيه مسألتان: ‏ 0 | ظ 

المسألة الأولى : سقوطها بالنسبية بة لأحكام. للد _الدنيا: , 

المسألة الثانية: سقو طها بالنسبة لأحكامنالاغرة.:' 

© المسألة الأولى © 
سقوط الديون عن الميت بالنسبة لأحكام الدنيا 

وفيها فرعان: 

الفرع الأول: إذا خلف وفاء. 

الفرع الثاني: إذا لم يخلف وفاء. 

. الفع الذوك: في سقوط الدَّين في الدنيا عن الميت إذا خلف وفاء‎ ٠ ٠ 
وفيه أمران: ظ‎ | 

الأمر الأول: في سقوط ديون الآدمبين. 
-الأمر الغاني: -فى سقوط ديون- الله ٠‏ 





5 الأمر الأول: سقوط ديون الآدميين عن الميت ف الدنيا إذا خلف:وفاء: 
إذا. توفي الشخص ززؤقد! بحلف وفاء يديونه: فإن. مناء عليه امن :دين لا .يسقط. 
بموته' يجب ا من التركة ,قبل 'قسمتع على الور وب لقوله .تعالى : د 


ا م ك2 


مد وصق يومف ا أو دنن [النساء: 1(١‏ , 0 
5 الأمر الثابي: 59 ديون الله عن الميت ي .الدنيا إذا جلف: وفاء + 
اختلفت الغانماء' في اسوخ ديؤن لله بيد على قولين:. 


القول الأول: 5 
* أنها سقط بالوفاةة قلا يجب قضاؤها من التركة ولو اٹ ها إلا .أن 
بوصی هيا كفل كلت تحال أو يتبرع الورثة بها من عنذهم: ١‏ 

ا مدهي انهو ل آبن سيرين» والشعبي والنخعي 
وسفيان الثوري . ظ 0 

جاء في الدر انمتا 0 1 را دين الله نخان المع ص د 1 ه من 
ثلكث: الباقئ ' ناي : سنال رکه يهال ریز وقضاء.ديون الآذمبين؛ إذ هو-وضية '- 
وإلا لا . ؛ 

ويقول الكاساني: من عليه الزكاة إذا مات قبل أدائها فلا يلو إما أن 
کان او بالأداي. وما أن كان لم يوص » فان کان لم يوص. تسقط عنة في 
أحكام الد ختى :لا تؤاخل من : تزركتنه: ولا يۆمز الوصتن- .أو :الواؤث:باالأداء 
من تركتة عندتاء وعنده 2 آي الإنتام الشافعى” د تؤخخذ 0 1 وعتلى هذا 
الخلاف إذا مات من عليه صدقة الفطر أو النذر أو الكفارات أ و ألصوم. أو 
الصلاة اا النفقات أو الخراج أو الجزية؛ لأنه لد پستوفی من تركته عندنا؛, 
وعنده - أي. .الإمام. الشافعي د ينتوفى :من تركتها 0 . . ذا عقا 








. | شرح الزرقاني .على 39 الإماء مالك 6 55 4 نورا الأنوار. في شرج المار‎ )١( 

(۲): الغننجة على .أل الملاينة31/ 557:؟: فتوخ القدير ٠۹/١.‏ :كشف:الأمنرار على.المنار 
۲ ۲۷۷+ الأشباه والنظائرء لابن نجيم ص۲۸٤4‏ المتانة موه 3 امراقي 

الفلاح» للشرنبلالي مع خاشيته ؛ للطيحطاوئ :ص١١ ١.09‏ فى هك ا 

NA €0 اب‎ c2. 1337/0: المجموع‎ )( 

رپ بدائع الصنائع 0 O‏ 


0 الباب الثانى: استيضاء الَديَِن فى خالة+عسان المدين أؤ وفاته أو غيبته 


القول الثاني 

اھا تیال چاو ن وبين قىلۇ ما پالرۇ به 

وهو “نفلت المالک ا نالغافعیة ا راتخا بل اراشا وره 
قال : عطاء» والحسن البصري» والزهري»› :وقتادة”2: وإسحاقة وأو ثور“ 

يقولالخرشي : يدها ن 

ا ترح من ترركعه ٠.‏ بحقوق ,الله .من الزكوات التي قرط فيهاء 
والكفارات إذا أشهد في صحته أنه بذمته”"» ويقول الصاوي ا «زكاة الفطن: 
التي فرط فيهاء والكفارات التي لزمته. مثل كفارة .اليمين» والصومء والظهارء 
والقتل» إذا أشهد في صحته أنها بذمته فإن: كلا منها يخرچ من راس الال 
سواء أوصىٍ بإخراجهما أو لم يوس 1 “ 


.508/54 شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/ 5 ١؟7؛ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) المجموع.0/ ٠۴١١‏ تحفة المحتاج '1852/5؟ مغني المحتاج ۴| ۳ 

(۴) .الإنصاف ٤١/۳‏ .مطالب أولي: النهى ۴/٦۳4؛‏ المبدع ۹/۲٠۳؛‏ كشاف A‏ 138 
18 . ظ 

EU الو‎ (02) ٠. 507/9 المحلى‎ )5( 

(1) هو-قتادة بن وعامة السدوسى البصخريى: أبو الخطاب. التابعي. حافظ العصرء 
'الغلاقةة المفنترة: التحدث» ولد سنة ١ه‏ كان من أولغية' العم وهمن يضرب نه 
المثل..-في: قوة الجففظء .وكان جمريرا أكمه؛ أي : - أعغمئ بالولادة» ,توفي سنه .۱۸ ١ه‏ 
ترجمته في :د طبقات الفقهاء ص86 ؛ سير أعلام النبلاء 7119./0؛ ذكرة_الحفاظ /١‏ 
57 حلية الأولياء r /Y‏ ) 

00 الخرشق على مختصر خليل 2197/8 0.398 

 )4(‏ الضاوي هو أحمد بن محمد الخلوتي المَضري» الشهير ب(الصّاوي): أذ ا 
فقيه مالكي»ء أخذ عن جماعة من كبار فقيهاء:“المالكية“في عصره؛ مننهم: الدرذيرء 
وي ا يد توفي بالمدينة ا شی 5 


مصنفاته: E‏ علق تة 'تفسير اا آبلغة' الشالك لأقرب ال على' 
ترجمته في : شجرة م الزكية ص٤٦٠‏ ؛ الطاد,» EÊ‏ معجم يا الللؤلفين 1111 


6 بلغة السالك OA* /٣‏ ¢ ولا يناقض هذا ما ذكروه من ٠‏ أن الزكاة والكفارات-عن مذة 
ماضية إذا فرط في أدائها لا تخرج من رأس المال 3 ذا عمد فى صنخته أنها فيي - 


التضّئلالثائق: اننتيضاء الديئ في احال“وفاة االمدين. 





وجاء و فى «نهاية المحتاج)”" 


١لم‏ بعد مؤنة التجهيز" تقض ديؤنه الخفعلقة بذمتهة. من رأف امال 2 
أكان قا لله تعالى أم لآذمي أوضى به .أم ل٤‏ : 

وجاء في «العذب الفائض'" : ١‏ ظ 

يتعلق حق الغرتماء: بالتزكة كلهاء“وإق-لم-يستغرقها الدّين!. :“سواء كان 

الدين لله فا كالركاء” والكفازات- والح «الواجب أو كان لآدمي». ت 


5 الأدلة: 


أنلة القول الول" 
استدذل أصحاب هذا القول ت بالأدلة الآنية : 


الدليل الأول : < ر 

أن دين الله من زكاة ونحوها عبادة» والركن في العبادة نية المكلف 
وفعلهء وقد فآت بموته قلا يتصور بقاء الواجب» بخلاف دين العباد؛ لآن فعل 
المكلف ليس بمقصود قنة) ال ليت ٠‏ 

ونوقش من ثلآثة ؤجوه: ) 

الوجه الأول : أن القول بأنَ الله من زكأة ولخ ها عباذة ل بد لها 
من نية المكلف وقعلة ينقضه لرل اندحول التيابة قية» ونضحة الو به 
زاود الثيابة فيه وضّحة الوصية به دليل على -ضحة آدائه عن الميت 





= ذمته؛ رلك لع على SEE e‏ ا 
إخراجها . 
فإن 77 موته فتخرج عن الثلث وتكون بمنزلة الوصية في ]خراجها؛ 
وذلك راجع إلى نه”منتهكم- في '[قزاره؛ “ولا يقبل“عندهم تإقرّان المريض إذا كان متهماً 
- فيه» كما ES‏ 1 او e e‏ 
كرد OT‏ ل 2 

٠‏ ينظر: حاشية العدوي على الخرشي ۸/ 1۸۳١٠٤۱۸؛‏ حاشية الدستوقي ا 

oY (e Eh, ظ‎ .51/5 )١( 

)۳( تبيين الحقاثق ۲۲۹٩۲۲‏ أحاشية:القلخظاوي على مراقي:الفلاخ س + تع الاير + 

.FoA/Y 


ED‏ لزي س تيفاء الدين في حالةإعسار المدين أو وفاته أو غيبته 


كلوق الآدمي”"ا 

الوجه الثاني: يلزم على القول«سيقوط اللزكاة رمات eî‏ عتم أداء 
الزكاة مطلقاً؛ لأن الحنفية يقولون بوجوبها. يعلئ اتراي و اوهذا؛ طؤيق .إلى 
عدم دائ 

: الوجه الثالث: :أن القول. بسقوط ديون :الله بإلوفلة يناقض 55 بصحة 
التبرع بها عن الميت ٠‏ إذ لا و السقىط و مي | الاجا معا 
الدليل الثاني : ا 
قياس ديون الله على الصلاة إذا مات قبل أدائها بجايع العبادة 0 
eH :‏ 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك. لأمرين: 0 

أحدهما: أنه لا تصح الوصية بالصلاة» وتصح الوصة انود 

والآخر : 0 الصلاة لا تدخلها النيابة بخلاف الدين” ' 0 : [ 

الوجه الثاني : أن هذا قياس معارض قباس آخرء وهو ا دیون الله 
على ديو الأدميين في عدم السقوط بالموت بجامع. أن كلا ميهما .دين ثابت 
في اللذمة» كما في .حديث ابن عباس. وا الآتي في أدلة, القول الثاني» :جيث 
قاس ابي ل احج على الذين في عدم .السقوط امو وهنا القياس أولى 
من القياس المستدل به؛.لأن علته منصوصة؛ وعلة القياس المستدل به 


ادلة القول التإلتي : 
اتدل القائلون يعدم ا قفوت اه لوف بالأدلة الأ 





EVs a (۱)‏ المي AN‏ 5 كما في. ع المين. u‏ 
(۳) المجموغ ٣/٠‏ 3ا؛ المغنى .1۸٤/۲‏ 

(5) نور الأنوار في شرح المنار ۲۷۷:/۲؛ فشح القدي e‏ 

(8) : حاشية نورا الأنوار قي شرج المنار؛ ۷٠١/١‏ 'قبيين. الجقائق ٣۲۹4/١‏ 

.۳۳٣/١ المجموع‎ )( 


الفصل: ١‏ لقاكي: ابنتيفاء الِدين) فى حال وفاة. ا لمننين ها ل 17 


الدليل الأول“ 0 س 
قوليتتالق : و ا بور دک وش E‏ اوک -3الشناء + 1۷۲ 
رمه الاڈ و ا لون :ا عمس لها ١‏ 8 
أنه جعت ا بعد قضاء ا والثيق ل لظ مُطلق» ت 


دما 


ا 


الدليل الثاني:, 
٠‏ "ما ورد عن ابن عباس وا أن ا اك إلى النبي كله 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج-حتی ماتت» أقأحج عنها؟ قال: 
انعم حجي عتهاء اریت لو کان على 2 0 ا الله فاه 
أحق بالوفاء»”'" . 
رجه ال نادت في ت 
ووجه الدلآلة في الحديث م وجهين : 
ظ الوجه الأول: أن قاس الح على دير 0 ودين ب يجب 
قضاؤة فكذلك آلحجء وغير الحج وو ا 
: الوجه' الثاني : 5 3 e:‏ دين الله ا ا يقتضي الوجوب» ولو کان 
سقط بالموت لما أمر بقضائة» فل عال الا لا سقط 
متايه الاستدالاك بالصديتٌ : 
ENE eae,‏ 
"-” الوخة الأول ؛ آل التخديف تعلوق با لاضطرابة رذلك لأربعة ا 
الأمر الأول:. أنه روي أنها قالت: إن. أمي ماتت_وعليها صوم شرم" ظ 
وأجيب: 0 “هذا 0 أن ١‏ اة ا عن کل و -الصوم 





000( ا م 

(۲) أخرجة:البنخارئ.-.الضتحيح »هع فتح الباري' lt‏ كقات جزاه الصيد. بات اللخ 
والتذوو لخن «الميت:* الحديك.()144). : 

)۳( أخرجه مسلم» سوم Ant‏ کتات ابام پا تاب 'قضناء اليامخن ا :انميت » 
الحديث :)١۱٤۸/٠١٤(‏ لكا ke‏ 9 


CW‏ الباب الثانى: استيفاء الدين فى حالة إعسار المدين أوروفاتة: أواغيبته 


والحج""'ء ؤيؤيد ذلك ما في صحيح مسلم عن بريدة #5 وفيه : ,قالت: .يا 
رسول الله إنه كان عليها:ضبوم .شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». 
قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها"". 0 
ويمكن. أن يرد: : بان الحديث المستدل به ورد فيه «إن أمي نذرت أن 
تحج»». وهنا «إنها. لم تحج قط)ء وهذا يعضد الاضطراب لا أن يرفعه. 
ويدفع هذا الرد: بأنه محمول على تعدد السؤال. 9 
| الأمر الثاني : أن الحديث روي مره ة على 1 السائلٍ رجل” 3 وروي مرة 
على أن السائل اما 
الأمر الكالث: أن الحديث روي 0 أن المسؤووق عند آم 
وروي مرة ة على أن المسؤول عنه أ . ظ 
ا عن هذين الأمرين بجوابين 
الجواب الأول: يحتمل أن ل كل من الأخ سال عن حت والبنت 
سألت عن آمها“. ظ 
الجواب الثاني : يقول الحاقظ 0 د 27 الأختلاف في کون 
السائل رجلا أو امرأة والمسبؤول عنه أختاً أو أمأء فلا يقدح في موضع 
الاستدلال من الحديّث؛ لأن الغرض مبة مشروعية الصوم أو الحج عن الميت 
ولا اضطراب في ذلك . 


.١١/65 نيل الأوطار‎ )١( 
ياب قضاء ا عن ات‎ e أخرجه مسلمء الصبحيج 56 کتاب‎ )۲( 
.)1١155/1650( ,الحديث‎ 
أخرّجه البخارق» الصحيح 19574 مع فتح الباريء كعاب الصوام بات من مات‎ )۳( 
وعليه. صتنزم. :.الحديث.(4)09007: ومسلم»- الضحيح ۰۸44/۴ كتاب _الصيام» باب‎ 
.)١١٤۸/٠٠١١( قضاء الصيام عن الميتء الحديث‎ - 
0533200 سيق تخريجه. فيي ص17 ۳. :)0( سبق تخريجه في‎ (4) 
أخرجه.البخاري»-الصحيح ١١/084.مغ فتح الباري.».كتاب. الأيعان والشتور نانفك‎ :)5( 
. .كتاب_النمياسك‎ C0 من 'مات. وعليه .نذرء الحديث (1۹۹٦)؛ والتسبائي» السغن!‎ 
013131( ,ياب الجحج.عن الميت الذي نذر أنايحج»: الجديث‎ . 
140/٤ فتح الباري‎ (A) .50./5 فتح الباري‎ (۷) 


الفضل الاج استيضاء الدين! فی حال واه العنفين. ' 





ا الرابع: أن مرويات العيار ما e‏ .«وعليها رضوم 


ف 0 
شهر».ء ومنها رواية: «وعليها صوم شهرين' : . 


وأجيب: :أن هذا خا عل اع الوقائع”" 
: بأن هذا بعيد لاتحاد مخرج ا 
س 
. ويدفع هذا ا بارلا يميم أن يُحدث 8 اا برقائع. بخ 
لعدد. من النقلة فبحدث كل متهم جما سی 
الوجه الثاني : أن راوي الحديث وهو ابن BE‏ 0 بخلاف ما 
ووا فقال: الا يصلي أحد عن أحد - ولا يصوم أحد عن أحد»”” وقتوى 
الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روایته ا ع الحكم ي يكال غلى 
[تخراج ع مایت ل 
وآجيب من ثلاثة: وجوه: 
الأول أن العتزة نما رواة ل تارا 
الثاني : ليس بين ما رواه وبين ما أفتق به تخازض؛ لإمكاق الب 
بحمل الإثبات في حق من مات والنقي؛ في حق: الحي: 
الثالث: :أن الاعتراض لا امحل له في» موضع الاأستدلال؛-خيث.إن محل 
الفتوى. اهبو :العا ذائقة البدنية التي لا تعلق لها بالمال. والاستدلال إنما هو-في 
العبادات المالية أو التي لها-تعلق بالمال مما.تدحله- النيايةا 





(۱) سبق تله في ص۷٦‏ ۳. ْ 
(۲( أخرجه مسلمء الصحيح ؟'إروءوءنل كتاب الصيام» بات فضا :الضيام .عرق الميت» 
الحديث (10۸/ 416۹( . 

م فتح الباري 6/5 . 

(4).: شرج..الزرقاني على موطأ الإمام مالك 7 یلب - 

)٥(‏ آخرجه.النسائي» .الشئن. الكبرى .؟/ ١۱۷ء٠‏ كتات ایام باب صوم؛ لسن .ب عن. الميت» 
وذكر. اختلاف الناقلين للخبر في ذلك: ٠‏ ْ 
: “قال الحافظ ابن حجر : (إسناده. ضحيح؛ «التلخيص اة 000 

(5) إعلاء السنن ۱۳۹/۹؛ شرح الزرقائي على موطأ الإمام مالك .187/5. . 

.085./١1١:يرابلا-ختف‎ :)۸(, ٠:٠7 ٠. 22+ .١95/5 فتح الباري‎ )۷( 


الباب الثاني: استيفاء الدين فن حالة إعساز ا نمدين أو: وفاته أوغيبته 


الدليل الثالث: 
أذ كين الله حق واجب في الامة تخ الؤضية به فلم قط بالموت 


كدين الا 1 


الراجح هو القول بعدم سقوط ديون الله تعالى بالوفاة ووجوب قضاتها 
عن امیت مو رک وذلك لظهور أدلته وذفع” : المناقشة قشة الواردة عليها في مقابل 
0 تهوض أدلة القائلين e‏ 000 نما ورد ليا من مغاقشة. 
8 الأمر الثاني: سقوط الديون عن الميت ف الدنيا إذا ألم يخلف وفاء . 

وقد اختلف افا ء في ق ا الديوت عن الميت بالنسبة لأحكام الدنيا 
إذا لم يخلف وفاء على قولين: 


القول الأول: . 
أنها سقط الإنعدام. مڃل 5 
وهو قول للمالكية” !“ىا ووجه عند للحنابلة9؟ . 
يقو ل العكوي : الان .كان متعلقا. بالذمة 6 وبالموت أقد, خربث ولم يبق 


للغريم ما يتعلق.به فُوَجِبَ , . SERE‏ سو ار چب 
تركة للميت فيسقط الدّين العدام: المحن الذي يثيت ما لبخ 


القول الثاني: 
انها اسقط إل 9 حاكن ا 


. °4 /۲ نهاية الاج 0 المبدة‎ )١( 
خيث قالوا: محل الدين أعيان التزكةء.فنإذا لمءيتخلف.تركة: سقط الدين لانمدام‎ )۲( 
ْ المعياز 'المعرب189:/02..‎ 1٤/١ المحل...النانوالتحصيل:‎ ٠. 
حيث قال الحنابلة في وجه عندهم: : إن الف پد برغاة ااا ا بأعينان: التركة‎ )۳( 
فقطء ولا تركة هئاء _فيسقط الین ا ا القواعدك د راجب و‎ 
ْ ا‎ .. ۳١٣۶/٠ الإنصاف‎ 
٤ 05 حاشية العدوي“غللى كفاية: الظالب الزبائي‎ )٤( 








الفصئل الثانق: استيفاءاليأين فئ احال:وفاة المسين: ٠ ١‏ ناا الا CD‏ 


وبه قال الإمام أبو حنيفة» وهو القول المعتمد في المذهب الحنفي'. 
. قال“النسيفئ:..«وحكمه ‏ أي اليذّين > د النبقاء بشرط انضمام:المال أو 
الكفيل. يبه إلى النمقة”؟؟ , ( 
وڪ 


5 وهنا القول لشي ان المالكي»: وهو مذهب اة 
وظاهر مذهب الحتابلةء وقال بة 0-0 يوسف ومخمد عا خی من الحنفية ٠‏ 
يقول لو : "التي يتعلق بذمة الغريم eg‏ لا بعين تركته 
على النشهور من المذهب»* ظ | ظ ) 
وجاء في خاشية ارک TE‏ فال ااا 0 الشافغية ٍِ 
ذمة الميت صحيحة» وقد صح أن ذمته مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه) . 
وقال" الموفق ابن قدامة: «يبقى الدين في ذمة الميت كما كان . 
وقول التفتازاني: «وعندهما [أي ا . أن الوت لا ببق 
الذنة عن ا ش ٠‏ 7 


4 ال ب 


)01( توغ شرح: تسم اا الشريعة يلا . 

۳( المنار .مه مع شرحه المنار. 

(۳) هو: أحمد بن يحيى الوَّنْشَرِيْسي التلمساني» أبو العباس. الفقيه اباي ولد 
ک ورن مبنة 5۸۳ وارتخل إلى (تلمتان): واخذ عن علمائهاء. ت“انتقل إلى 
فاس سنة 5 ۸۷ه فتوطنها إلى أن توفي سنة 415ه. 

_ من مصنفاتة: «المعيار المعرب. .والجامع المغرب عن فتاوىعلماء أفريقية والأندلس 
والمغرب» ويطلق عليه: «المعيار» اختصاراً» وهو موسوعة فقهية: کیری, في المذهب 
المالكي» . إيضاح المسالف لی قوأعد ا مالك «عدة البروق في کک ما في 

-- اللهك من “الجموع والفرئق؟/ 
ترجمته في: فهرس الفهارس والأثبات ۲ مقدمة سا ا إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص55 ؛ الأعلام ۲۹۹/۱ . 

(4) / المغياد“المعرت 129/8 4 21زلاة) + لشنهاب؛الدین ارعان Ne‏ 

030 المغني 87/5. وينظر: القواعد. لابن رجب ص٩۹".‏ 

(۷) التلويح إلى كشفة حقاثق التتقيخ :7/ .٠١۸‏ 


0 > سس اس _الباب الثائي: استيفاء الد ريغ خي لعايةة عمبانالمدنينأو فلت د أوهيمته 


منشأ الخلاف: 

الخلاف حنا لعي سال لدف دإ اق وجج نرنه اة فمن 
قال بسقوطه عن الميت (وهم أصحاب القول الأول) فبناه على القول بأن مخل 
الدّين بعد وفاة المدين هو (أعيان التركة)» وحيث لا تركة في هذه ,المسألة 
ا ا ا 

ا 5 خلف تركة ا کا به (وهم اسا 
القول الثاني)» فبناه على القول بأن محل اين ذمة الميت إذا خلف تركة أو 
كفيلاً » فإذا لم يخلف لا تركة ولا كفيلاً بالدین فلآ محل له ويسقط الذي 

و ل الدّين لاا يسقط عن الميت مطلقاً (وهم أضحاب القول 
الثالث) فبناه على القول بأن محل الدَّين ذمة : الميت كحال حياته فيبقى ما عليه 
شي ايد سد 
80 الأدلة: 

دليل القول الأول: | . 

استدل أصحاب هذا القول: ا نيا نالذمةء 8 خربت 
بالوفاةء» وإذا خربت بالوفاة لم يبق له محل يتعلق به» فوجب انتقاله إلى 
التركة» فإذ لم يخلف الميت وفاء سقط الدين. اعلق ظ 

ونوقش من ثلاثة أوجه: |( 

أولها:. أن. هذا اجتهاد في ,.مقابل انون کا ا سيأتي ف فی أدلة القول 
الكالنب ‏ 

٠‏ ثانيها: عدم التستليم بخراب الذمة؛ سد سراق واس 
وهو تعذر المظالبة» لم تخرب من جه بقاء ادق وا 

ثالثها: يلزم من كون محل لين بعد الوفاقاأميالبالتركة فبرلهة خمة 
المت فيها ا 


0 ينظر: الإشراف على مسائل -الخلاف » للقاضي عبد ا ا حاشية‎ )١( 
؛ ئ‎ .154-- ٠١59/6 على كفاية الطالب الرباني‎ 
الإنصناف ا ا‎ 2 .٤١/۲ أعلام الموقعين‎ )۲( 


الفصل الثائي؛ استيفاء الدين في حال وفاةالمعاين ...لذأ GD‏ 


ادلة. القول. الثاني: 
. استدل أصحاب .هذا القول: بما يأتي: ٠‏ 
الدليل الأول: 
.أن ذمة:الميت قد:ضعفت .بالموت_ فإذا اا :إليها مال 00 به فإنها 
تتقوى بأي منهماء أما تَقَوّيها بانضمام المال؟ :فلأن الال محل الاستيفاءء 
وأما تَقَوّيها بالكفيل؛ فلأن ذمة الكفيل مقوية لذمة الأصيل ومتهيئة وه 
المطالبة» فإذا لم يخلف المدين ترک ولا کفیلا بالدينء فإن م يسقط؛ 
لڑوال محله وهو الذ م05 . 
ونوقش استدلالهم هذا من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أ أنه اجتهاد مقا[ النص» كما كما میا في“أدلة القَوَل 
اثالث . 
7 الوجه الثاني : لو سقط الذي وه نت ذمة الميت لما ل اتان احا ينه 
إذا تبرع 'أجد بقضائه عن الميت. ٠.‏ ظ 
1 الوجه الثالث: : لو سقط الدّين وبردث ذمة الميت لها طولب به في 
اشر وقد أجمع العلماء على أنه مطالب به في اذاه 
الدليل الثاني | ) < 
تبان أثر :ادير یکون في توجه المطالبة. ا ا ال 
ونوقش : : بأن الدّين مظالب به في تفس الام وَإنما' لا يطالت به الميت 


للعجر عن المطالبة لا لسقوط الدّين عن ذمته. والعجز عن المطالبة لا .يمنع 
بقاء الدّين ا لو:كان. الین معسيراً» ولهذا E‏ به في رة ٠‏ 





0 :فخ “لفقا شرج د د نجيم 0 التلويج إلى كشف حقائق التنقيح /١‏ 
78 . ظ ١‏ | 
(2)5. :شف الأسران» -للنسفي BAAR AH‏ 

00 نور ا في ع المنار ۲۷۷/۲؛ اتا إن > كشيف حقائق اسع WAI‏ 

ET EYe أعلام. الوق‎ 305 ENS (0) 





(OY‏ الباب الثاني : استيفاء الدين فئ.حالة.إعسار:المدين أو وفاقه:أو غمييته: 


أدلة القول التالة: 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة.الاتية: 


الدليل الأول : 
ما ورد 7 2 اهريرة. 6 قیال: قال وا لله علي:..«نمسسن المؤمن 


ره المندلة ني ا ا 


ال ع و ا القن ف یت ذلا على تعلق نفس 
الإنسان بدينهء ولو كانت ذمة الميت الو ل لحار كاي يي 


الدليل الثاني:. , 3 2 
ما ؤرد عن سمرة وله قآل: خطبنا رسول الله ككل فقال: «هَاهُنَا أَحَدٍّ مِنْ 
ني قُلَانِ؟» فلم يجبه أحد. ثم قال: «هَاهْنًا أَحَدْ اليا ا 
إن ثم قال : اهنا أحد من بني فلان؟ . فقام رجل فقال: آنا يا رسول الله. 
فقال اة : ما مَتَعَكَ أَنْ تُحِيبَنِي في الْمَرَّتَير , الأوْلييْنِ؟ اما إني لم أو ؛ بكم إلا 
ختيرأء إن صاحبكم ما مأسور ” ياء ٠‏ فلقد رایته أذ عنة حتی ما بي أحد 


9 


)1( قال في تحفة الأحوذي /٤‏ ۹۳ : معلقة ' بدينه ؛ 97 TET‏ الكريم . 

ف ا الإمام أحمد. المسند ٠۵٠۸ ٤۷١ 254٠/5‏ مسند أبي هريرة ول 
والترمذي اسه ا السيين FAY a‏ “كنات الجتائن پات فنانجاء عن النبي يه أنه 
قال : «نفس المؤمن معلقة. يدينه حتي يقضي عنه) الجديث )۷۹ 1 

ظ وابن. ماجه» السنن 1/۲ cA‘‏ کتاب الصّدقات» ياب التشديد في الدبينء الحديث 
4 كك 0 
التيهقي› tT قربکلا٣ U‏ كنات" الا ب الضمان عن“الميبت .: 

ا المستدزك على ضح ۲ ۲۷ کتات جوع +بوقالة: هذا حديث. 
ط«الشيخين ولم يخر جا ووافقة الذهتي. والبغوي- (وحتيده).. شرح اة ۸ 
[ إلى بات التشديد فى الديق: 

. واين حبان في صحيحهة» كما في موارد الظمان: ت :ار ا “كتات: 
i‏ نات مااجاء في الديقة ..الخديث مه . ا ء 
والحافظ العرافي؛ قرة العين بالمسرة بوفاء الدّين ص۹“ وقال : هذا اديشم El:‏ 

(9) جاء في حاشية شية السندي .7/۷ +١٠١‏ : مأسور؟ .آي :. :محيوض دومنمنوع: من دخول اليم نه . 











الفضل الثاني |٠:‏ ستيفاء لين ف عحالة ؤفاة المدين-! :يي 





N 
يطلبه کک‎ 
رجه ال نددة في الميت:‎ 


اديت ا وت أن ما على الحيت من کين باق في ذمته بجت يقضى 
عنه ) حيث إنه مأسوز به يك لد يال ١‏ 


الدليل الغالث : 17 3 

E.‏ جابر ا قال: توفي ا فعَسَّلْناه وحَتّظناه وكَمَنَّاهء .ثم أبَيْنا 
به ستول .اله كل يُصَلَّي عليه .! فقلنا : تُصَلي عليه؟ قبطا خطى., ثم قال: 
«أَعَلَيد دين ؟, قلنا.: دينارانٍ» فانصرّفٌ. | مهما آبو ,قتادة . فأتيناف :فقبال أبو 
قتادة: الديناران عن فقال. رسول اله ككل : اَی العَريم؛ وبري منهتم 
المَيْتٌ؟». ا . فق علي ثم قال بعد ذلك بيوم : : «ما قعل 
الدّيئارَانِ؟».. فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الخد ققال ؛ “قد 
صا اققا و اک “ كل ar‏ بَرَدْتَ ايه جلد : ْ 





)۱( آخرجه ا i‏ رافظ ل له ا YEY‏ في کاب ا باب, في إلتشديد في 
- لدي الحديث (4)881. والنسائي ؛ السنن اا في کتاب “البيوي التغليظ في 
الدين» الحديث (٤۸٦٤)؛‏ والبيهقي. الکبری E‏ في كاب الضَمآتٌ» “يات 
'الضمان, عن ,الحييتب. ١‏ ظ 
ر والجديث ملحكد بالألاني: ضحي :سنن مالنسائي AMY‏ 
(۲) أخرجه أحمد واللفظ له المسبند - © في مسيند م عبيك, الله 55 
والبيهقي › السنن الكبرى 5/ هلا» كتاب الضمانء باب الضمان عن الميت. 0 
والدارقطني» السئن ۳/ ۷۹ء کتاتبالييوع»الخذایث (۲۹۳). 
والحاكم: وال (صحيح الإسيناد ولم يخزجاه». ووافقه بالذهبي» المبستدرك ا 
الصحيحين ؟58/7» كتاب ابرع . التشديد في أداء الْدّين. وبذيله 00 للحافظ 
الذهبي. ٠‏ 
وابن حبان في صحيحه. کما 5 الظماتا إلن: زؤائد ابن نبان اضر كتاب 
البيوع» باب ما جاء في الدّين»» الحديث .)١159(‏ 
وابن:أبئ شتّنق التمنضت >۳۷:/١‏ كعاب التجبائر 
الین فق قال رحلا ايمل 3 هليه لحتل ميشامرع نيه .. 
قال الهيثمي: «وإسناده حسن». مجتمع” الزوائد .٠١۷١/٤‏ 





1 بابة .في الوجل ينوت وعاليه 


VD)‏ الباب الثاني: استيفاء الديئ فن حالة إعسارالمدين أو وفاته أو غيبته 


رمه الہ دده ي المہیتے: 

يستدل بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول: أن النبي بي امتنع عن الصلاة على الما بسي الكت 
ولو كان الذَّين قد سقط عن ذمتة بموته لما امتنع عن الصلاة 5 عليه . 

الوجة الثاني : أن النبي تل أخبر أن الف ا من الذي حنى قضي 
عنه وذلك بقوله : «الآن بردت عليه جلده) . : 
ل الراجح هو القؤل ببقاء الدين في ذمة الميت: حتى يقضى عله» أو يْبْرَأ 
منه+ وذلك لقوة أدلتة وسلاهتها من المتاقشة» في مقابل ضعف أدلة الأقؤال 
الأخرى التي هي اخاماي مورد 5 والله 
رة ة الخلاف: 

الخلاف في a‏ عن الميتة بإلئسبية لأجكام الد الدنيا في ر حو فين 
لم يخلف وفاء لا ثمرة له في الحقيقة؛ لاتفاق العلماء على أمرين. 
| خن أنه لو تبرّع أحد بقضاء دين الميث عنه» ن تبرعه تتح . 
ورا به ذمة المت من اين . 

: والآخر : :أن ال ا ا بذينه»: اتان في .بيت امان 
متسع للوفاء بدينه» فإنه لا يطالب- أحد بدينه لا الوزثة ولا الوصي؛ 00 
القحل الذي يتعلق | ته وجول الأذاء (وهو الال | 

© المضالة الثانية 0 
ي مقو الديون عن المّيت بالنسبة 2 ڪاه 
0 فرعان : 
القرّعالأول: ا ا اين خن ال المييت .. 

00320 ؛ ينظر: -نوؤالأثوار بشرح: المنار ”/ /ا/الاء نالفاي 5506 حاشنة الشهاب. ال 


على أسنى المطالب ؟/95؟؟؛ تتحفة.المحتاخ- 91451/0؟ «المغني NEL‏ ةق 
0 كتاب الأموال..لأبي عبيد ص ؟. ش ْ 








الفجتل: الشاتق: الب سه الين في حال وا 0 ظ 





-الفوم: الثاني : في المسؤولية. :الحزاثية المترتبة على غدم :السقوط. . 
. القع الذوكت: سقوط الديون عن الميت بالنسبة لأحكام الآخر 5 

إذا'مات الإنسان وعليه دين فإن الموت لا يؤثر في سقوط هآ عليه من 
دين ا الأحكام الآخرة» وإنما E‏ باقيا في ذمته 4 جى يقضي عله » وهذا 
EOL‏ 

ذلك ل عر ست ج ین دا ینور لاکن چ 
أن رسول الله ية قال : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». 

ولما وزد عن" أبي “هزيرة قلأية*قال: قال رسول الله 5 ا المؤمن 


معلقة بدينه حتى يقضئ اعنة» 0ك 


٠‏ الترع القاتي + المسؤولية الجزاكية المترت دة على عدم م اقوط 

فيه أمَران : 

الأمر الأول: في حق I.‏ وقاء. ٠‏ 

الأمر الثاني : في حق من لم يخلفف وفاء. 

0 الأمر ,الأول: مسؤولية الميت عما عليه من دين إذا جلف وقاء په 

إذا مات الإنسان وعليه دين قد خلف وقاء .به .فإنه لا وزر عليه إذا. لم 
يض عنه' بعد موته؛ لآن.التقصير حينئذ يكون من الوصي أو الورثة حيث إن 
ما عليه. من دين يتعلق أداؤه يتركته . < | | 
 ,‏ ويدل على هذا منفهوم الجديتث: الذي رواه الإمام 58 يسنده عن 
جابر بن عبد الله وا أن رجلاً أتى النبي يك فقال: أرأيت إن جاهدت بنفسي 
ا ما أ مقبلا ا ا الجنة؟ . قال: و 


)١(‏ ,بنذائع”التصتائع. ۲/ 91 ت قار بشزج المبار MAF‏ 4 . حاشية الما على 
كنون 7954/6؛ حاشية شهاب الدين الرملي على أسنى ؛ المطاليي Ea‏ 
الفوائد 5/ 5لاء .هلا؛! المحلى ۸/ 11 

قف" فی :الضجيح: ۳۲ ۳ کتاب الإمازة». بات! من ل في اسيل الله کفریت ع خيطاياه 1 
الدينة : الحديث (3149--:2184831 1 

(Y)‏ سبق تخریېجه في ص٤۷‏ . © أي : : من لح د سس 


. الباب الثاني: استيفاع الدرين.فئ: حالة:إعسان المبدين أو وفاته أو غيبته 





فأعاد ذلكبفوثين بال قال : بلإنسام یج وم لیک مهن الجبزا|اعمندك 


بج اا ال pO‏ اسل عي لل pe‏ 
قال : «أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر ا ر ا 
أن يموت رجَل وعليه دين لا يدع له قضاءة 29 . 


7 الأمر الثاني مسؤولية امیت عما عليه من تین إذا لم یخاف وفاء به : 
وفيه جانان: 
الجان: الأول: .إذا كان الدين في معصية أو بنية عدم الوا فاء. 
الجانب الثاني : إذا كان الدّين في مباح وبنيّة “الوفاء.. 


# الجانب ,الأول .لذ كان لين في رمحصية أو بنية يعدم الوه . 
إذا کان المدين 8 اڏان في سرف أو فساد أو ا أي ادان بنية عدم 

الوفاء» فإنه مؤاخذ عنه يوم القيامة؛,لأنه. غير معذور.بالإستدانة ولأنه قصد 
استهلاك مال الغيرء 00 من أكل أموالٍ ا بالباطل » وقد قال الله تعالى : 
یائ ليت ءامنا لا تأحكلوا انرک ب يكم بالطل الآية [النساء: 29]. 

وورد عن E‏ هريرة حن أن ويا لله ك2 ثاك: «أتتذرون م 
المفلس؟)» قالوا: المقلس فينا من لا دهم له ولا ماع ققال؟ (إن المفلس 
ن ای يان يوم القيامة بضلاة وزكاة وياڻي وقد شتم هذاء وقذف-هذا 
وأكل مال هذا. . . فيعطى هذا من حسناتهء» رشا کن تجن کان چ 
حتناته قب أن يقغنى ما عليه أذ من خطاباهم فحت عاي شم طح في 
كا ظ 


00 المسند 55 O‏ ا : س 
ا من الحافظ اتراق ٠:‏ قزة-اللعيز ب بالسترة ؛ يوقا الین م ليشي 

- مجلمع“الزوائد 44 ۱۷ي _ : 

(۲( ا الإمام أحمدء المسند E‏ حديث آي موسى الالشتعري + 

۳٤ باب التشدية في الدذين» الجديث(۲‎ ٠ وأجو داوي:السغن ۳ 'ء _كتاب. البيؤع‎ ١ ٠ 
۳ حديث حسن . قرة العين' بالمنسزة بوم «الدين. صن‎ ٠ : وقال الحافظ العراقي‎ 

(۳) سبق..تجريجة. في ض۲ 1¥. . 


الفصل الثاني f:‏ ستيفاء اللايق في حال وقلة لمك ن 1 : 





# الجانب الثاني إذا كان رالگين, هي مباح وبنقة الوذاء 

إذا كان المدين قل ادان في غير معصية وكان عازماً على الوفاءء ومات 
قبل الوفاء من غير تقصيرٌ منهء فإن الله كك يقضي عَنه دينه يوم القيامة, 
فيعض دائتيه فضلاً منه وتكرماً: . ل ا د بو هأو 
تفريظه . 

ويدل عاق نذا عثا؛ أحلاتجةالبلهاراق بتشتدةه يكن أب رر ف عن 
النبي كك قال: «من أخذ أموال الناش يريد أداءها أدّى الله عنه. ومن أَخَلَّ يريد 
إتلافها أتلفه ا ) ظ 

ا قبل e‏ وكانت نيته وفاء 
دينه» ولنم يوفا عنه في الدنيا. . . الظاهر أنه لا تبعَة عليه والحالة هذه فى 
الآخرة» بعحيت يۇ حذ من حس نا ته الّينء 1 يتغل الله 'عَنه لصاحب 
الدّينء* “ كما دل عليه حديثك الان 


وأخرج الحاكم دند ا د أمامة قال : قال رسول الله كلد : امن 
تداین إبدين +وفي نفسه وفاؤه كم مات .تجاورء الله عله وأرضى غريمهٍ بما شباءن 
ومن تداين بدين Ck‏ اي ود افْتَصّ ارجف يوم 
ش IT‏ 

-القيامة 


)١(‏ الصحيح (ors‏ “مع فتح التاري“ كتا الاتقراضة . 0 اح ۰ الاش 
0 أداءها أو 0 الحديث AW)‏ 
0 المسيتدره ا اليصجيحين | r‏ کتاب الستوع: وفي سنذدة نشي من تمس قال 
| الذهبي و في التلخيص ‏ بذيل: رالمستدرك - شر متروك». ! 
© ظز في اف 0 بتقسنينماته: ... 
3 الفواقة ON raje‏ $ ا د تبحفة ف لسوتي ) eft‏ نين ن المعبود / 
- ۳ نیل الأوظار 0/4: 








آخر الوفاة ي وه ما علي الميت من ديون مؤحلة9 ° 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في حلولها. 
..:المسألة. الثانية:. في .سقوط مقابل الأجل على القول: بالحلول.. 
ظ © المسالة الأؤلى © 
حلول الديون المؤجلة بوقاة المدين 
اختلف العلماء في و الديون م على ثلاثة 0 


القول الأول: 


أنه تجل .. 1 0 ا : 1 
. وبه قال الحيفي": والماللكنية فى :الم شيف ور هدهي 


1) أي: هل لضاحب الحق أن يستوفي ديته قبل حلول أجله بموت مدينه؟: 

25 مختصر:الظجاوق: ص8 الأشنباة: والتظائر لابن چیم ص5 87+ نخاشية: ابن 
.عابدين 5158/0 الفتاوئ المهدية في الوقائع المضرية _0/ 1568١؟.‏ 

(۳) المقدمات الممهدات ۲/١٠۳۲؛‏ حاشية الدسوقي ۳/٠٠۲؛‏ شرح الزرقاني, فال ,مختضر 
خليل ؟؛ شرح الرسالة لزروق ۳۰۸/۲. 

وقد استئنی المالكية حالتين يبقى. فيهما الدّين إلي أجله ولو مات المدين قب 

إخداهما : إذا اڈ شترط المدين عدم حلوله ايه . 
والأخرى: إذا قتل الدائن المدين عمداً. الفواكه الدواني FYE‏ : مح الجليل /١‏ 
۳ الشرح الكبيرء للبردير 553/8. 0 
إلا أن“هاتين الحالتين ليستا راجعتين إلى آل :التحكم عندحم 6 خَلول الدّين 
المؤجل بوفاة.المدين» وإنما لأمر آخزء فبَقاء الأاجل في“التخالة الأول رالجع إلى 
وجود الشرط»ء وبقاؤه في الحالة الثانية ة راجع إلى قاعدة : .من استعجل: الشيء قبل 

FE‏ أوائه: عوقب بحرمانه.. 
ولم/ يوافق الحنفية. والشافجية والسجنائة المالكية فيما يوا ل من بقاء :الأ جل بقتل 
الدائن_مدينه. وإئخا :قالوا.بحلوله:جتى ولو قتله. ينظر: شرح .القواعد:الفقهية:للزرقاء 
ص٠٤‏ ؛ الأشباه والنظائرء للسيوطي ص١7١؛‏ الفروع 7010/4 ' | 











الفضل االثافي» استيفاء:الدين في حال وفاة:المديق. 





والشافعية"' ».وهو رواية عند الحنابلة ‏ وو قول 
والثوري» وسوار بن عبد الله. + ْ 
قال الكاساني : «موت من عليه الين يبطل N‏ 
وورد في المدو 0 «قال مالك: من مات. أومإفس نا فقد جل ي 5 وان 
كان إلى أجل» . | 
قال السيوطي ٠‏ جر لا بر وقته إلا بعموت E‏ 
القول الثاني 
ااا یل نج خی .ر 14 ليق E Ba r‏ 
و ند المنالكية:في مقابل المشهور” ورؤاية عند الحتابلة") 


= ارا أذ في القول يحلول الین مصلحة للمدين يإ نه بف دينه» والله 
أعلم . 

A اهقب ۲ حاشية ابن قاسم العبادي‎ FI 2D 

(؟). كتاب الروايتين والوجهين كد الفروع اننا 

)۳( الإشراق على مذاهب أهل العلم» > لابن المنذر E‏ المغني A‏ 

)0( بدائع الصنائع 1/0 

(4) ب 1/0 

9 سیول هو ية اجن و 2 یکی زی می الس دين 
الشافعي». العلامة المحقق» المدقق› الحافظ » صاحب المؤلفات الفائقة النافعة» 
ولل_سنة مه ختم القرآن العظيم وله من العمر دون .ثمان. ا جا بالقاهرة 
تتا و بلغ أربعين سنة اعتزل الناس». وتفرغ تايب الكتب حتى توفي سنة 
5ه. 

e‏ ا الكبيي والرسيالة الصغيرة؛ ومنها. «الإتقآن فى 
علوم القرآن» «الأشباه والنظائر» في فروع الشافعيةء «تنوير الحوالك في شرح ا 
مالك . 

ترجمته في : حسن ا 5200 حيث ترجم. “لنفسه ؛ الكواكب السائرة ۱ 
شذرات الذهب 8/١0؛‏ الأعلام .١٠/۴‏ 

5 الأشباه والنظائر صن707. 

(8) . خاشية ة الدسؤقني ۰ الخرشي, على قار 55/6 ؟ مع حاشيته. 53 

7١/5 الإنصاف‎ ؛٠۷‎ /٤ الفروع‎ )9( 





الياب الثاني: استيفاءالدين في حائة إعسارا المدين أو وفاتة: أو غيبته 








CEE E (۲( چ‎ 


gr ۴ 


وقبال.به: طاوس""» واب به 
4 
والزهري ٠‏ وإياس بن معاوية 


القول الثالث: . 
انها لا قحل إذا وق الور 0014 عن الدين ار ار ا ا 
أو كفيل ا فإن تعذر التوثيق ق فإنها تحل. ‏ ظ 


)۱( ا على مذاهب أهل العلمء ٠»‏ لابن المنذر ١/77١؛‏ المغني 487/5. | 
وطاووس هو: اش بن كان أبو عبد الرحمن القارسي ف الي" التابعي» 
الحافظ الفقيه» من كبار أضنجاب اين عباس اء > توفي يمكة اجا شنة 5 ؛ اه وله 


ْ Eo e 
ترجمته فى : الطبقات الكبرى› ابن سعد 5-00 طبقات ا ص ۷۳+ سير‎ 
.۳۸/١ أعلام التبلاء‎ 
i الاشراف على مذاهي آهل العلمء » لابن ال 1/1 الل‎ )( 
وأبو بكر بن محمد هو: أبو بكر بن مجمدٍ بن َير ين حَزْمء. الأنصاري. الخزرجي‎ 
0 أمير المدينة» ثم قاضي المدينة» أحد الأئمة الأثياتء. قيل: كان أعلم أهلٍ‎ 
بالقضاءء وكان كثير العبادة والتهجد. -قال الإمام مالك: م رایت مکل ابن حزم م أعظم‎ 
مروءة» وأتم ا ولا رات من أوتي مثل 0 أوتي ولاية المدينة والققساء‎ 
والموسمء .توفي سنة ١٠هد عن نيف وثمانين سنة.‎ 
1۲ ترجمته.في: سير أعلام النبلاء 5/ ٤٠؛ العبر-١/١١۱؛٠ تهذيب التهذيب‎ 
المغني 4/ ال54.‎ ۲۲٠١ الإشراف علق مذاهب آهل العلم. .“لاتن. المنذر‎  )( 
ا ا ف سعد بن إبَرَاهيم بن عبد الرتحمن بن غوف» أبو إسحاق‎ 0 
ويقال: أبو إبراهيم القزشي الزهري المدني الفقيه» كان :قاضي الد وو كبار‎ 


القلمناء يذكز م RE:‏ توكان ثقة تا الحديثة" توفي نة 737 ١ه‏ وكان أبن اثنتين 
وسبعين سنة . 
'ترجمته في أسيز:أغلام لاء 1-00 العبر م شرا 'الڌهب ۷ 
(5) المغني مم اطا ابن 'المقل ر فنبتيث -البتذمزة اقول يعدم الحلول» “كما ف المغني 
ومرة القول بحلوله. الإشراف على مذاهب أهل بالعلم + . 
(6) أخباز القضاة لوكيع 079/١‏ ظ 
وإياس هو :.إياس بن معاوية بن قرة» “أبو وائلة التصري قاضي: البضرةة تابعي ثقةء 
. كان يضرب به المثلفى الذكاء والدهاء .والفطنة والفصالحة توفي مثة ١‏ اكه 
اق جمقه في : شیر اغلام النتلاء 100:/6؟ وفيايت الأعنان' /١‏ لاا ميزان: الاعتدال 
Eales . 8/١‏ عون 5 





الفصتل:الثاتي: استيغاءاالذين في احال'وفاة المشين. | لاا لبا 


وهو القول المشهور في مذهب الحنابلة لكي _وظاية لق ا ناب هجت 
وعبيد الله .بن العتن” "م وإشحاق» -وأبو. عنيد:القاملغ .بن الام ؤشرايقم . 
ورد في اللإقناع e ٠:‏ 1 
1 و لي ag‏ إوثق الورثة أو غيرهم برهن أو 
كفيل مليء على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدّين. . . قإن تعذر:التوثيق 
لعدم وارث أو غيره حل». 


ه الأدلة 


أذكة القول الأول 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية 


الدليل الآول: 


| ما ورد عن ابن عمر ل أن ابي يك قال «إذا مات الرجل وله دين إلى 
أجل وعليه دين. إلى أجل الذي عليه حال والذي له إلى أ الجلة 0 في 


دمه لاعن < ( 


0 “اشرو TeV]‏ اا لابن رجب Vj‏ شع متنتهئ الإراداتك 1F‏ 
“شرح الزركشي على م اللخ ر قي 2۷۷/٤٠‏ ظ 
(؟)--المصنفن» لاابئ أب شليبة! ۲۹۸/٩‏ ؛ أجبار. القضاةء لوكيع / o ETT‏ الإشراق افا 
على مذاهب أهل ق > لابن المنذر 4217/١‏ المغني 1437/4. 0 
(۳) هئ: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التابعي البصري الفقيه كان قاضياً 7 
'* البعترة بعد سوار بن عبد اة كان ثقة مشود غاا ووی لم في 
صحيحه » توفي سنة ۸١١ه.‏ 
ترجمته في : : طبقات الفقهاء ص١4؛‏ تهذيب الأمتماء والتغنات ات وي 4 
۲۲ هتت التهثيب// ۷ 3 ' 
(5) للحجاوي FY‏ 
(0) استدل بهذا الحديث أبو إسحاق الشيزازتيا قي التهنت 1 .ا لی حبلوك الدين 
بوفاة المديق: 
٠ ٠‏ قال البيهقي ‏ في السئن الكبرى 5/ 46۹: ور فق حلول. 4 عل الین ابی 
قووف رفوع وعن زيد بن ثابت موقؤقاً وكلاهما ضعيفما. ‏ . 





AD‏ الباب الثاني: استيفاء الدين:فئن حالة هسار المندين أو وفاته: أو غيبته 


ماله اتدل 'بالھہ بے > 
نوؤش الاستدلال .بهذا الخدنث بأنه ضعيفت. إلا ينهض للاحتجاج , 0 ا 


الدليل 0 
ما وزد عن ألو زيرةب .أن ينا نفس المؤين معلفة يدينه 
حتى تقضى عنهة”" . 
رہہ الہ ددد فى هذا العديتٌ: 
دل الكت على أن ذمة الميت. ki‏ بدينه حتى يُقَضَى عن «نيكون 
بقاء الدّين إلى أجله ضرراً على الميت لا يرتفع إلا بالحكم بجلوله ,لتيرأ.ذمة 
الميت بقضائه. 
مناتسة الاستدالاك ببد١‏ الصريثٌ 
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: 
الوجهر الاو أن العديث ابمل هر في الذى لم يكلف وقاء ب“ 
بدليل قوله ككل في الحذيث الآخر:-«... إن لم تمت وعليك دين ليبس 3 
وفاؤه»“» وقوله عليه الضلاة والب 7# .. إن أقظم الذذتؤب هند الله 
الحديث وفية : «آن يموت رجَل وعلية دين لا ام اله قض ا2 
ظ الوجه الثاني : لو سلم يأن الحديث مطلق يشبمل من جلف وفاء ومن رلم 
يخلف. لدينه وفاء؛ فإن الحديث. محمؤول:على الدَّينَ.الحال؛. لأنه:هؤ الميستحق 
الأداء. ؤيمكن المَظالبة يمي النحال بخلاف ا م ایل ابي با يفتظها 
تأخير الوفاء به إلى وقت ا 
الوجه الثالث: له لا يلزم من تعلق س الميت پينه خلودة؛ أن 





EE ا‎ e 5 0) 

(۲) تقدم تخريجه في ص٤۳۷..‏ وقد استدل بهذا تین هلين 0 ا بالوفاة كل 
فن الإمام الشافعي في الأم ۲٠١/۳‏ الشيرازي في المهذب “٤/١‏ 5 

(۳) شرح_الزرقاني. على مختصن ,خليل_9/ 537.. 

(4:) تقدم نص الحديث ومن أخرجه في ص8/". 

(9) تقدم نص الحديث: ومن :أخرجة في ص۴۷4. 

(5) شرح الزرقاني على مختصن. اللخرزقئ :7:70 





ع صو ادان استيفاء لين في جالة وقاة المداين. ا سا ا 





النجديك تأفاد :أنالأمة:الميت الا أتبرأ من الدين » لجتى | يقضبى : عنها) إن كان ا 
حال فيقضي فئ التجالءا وان كان مؤتجلا فعند: خلوله. اليس فيعدلالة. على أن 
الدذّينَ المؤجل يحل بموت المدين. 
الدليل الثالث: 

أن ذمة ا قد خربت أو في 0 الخراب؛ لتعذر مطالبتهم, والورثة 
لم يلتزموا الدذين» وم برض صاجب الجق بلممهم ا | 

ويناقفش : أن ف العيت زان خريت من بوا ا اا 
جهة بقاء الحق فيها""'ء وتعذر مطالبته لا يلزم منه حلول الدّيَنَ لتمكن صاحب 
الحق من مطالية من بيده المال الذي تمان به وجو ا الو جاو 


الدليل الرابع: 7 
. أن ك2 جعل رفقاً يمن فل الین والرفق ب بعد الوت أن يقضى ‏ دينه 





ويناقش :| يان ع جن للمرين فينتقل | 7 وارثه» اذا کان ن الأجل رقا 





الدليل i. aê ı ET‏ 
ان في القؤل ببقاء الین إل 59 ايتعرض الق .شیع بتلف المالء 
یحم از صيانة ا | نيا al‏ 
. .ويناقش من اوجهين: 37 
الوجه الأول: : عدم me‏ بان في القول اغ ال إلى ا اثغريض 
التق للضياع ؟ بناء على“ اشتراط اتوي الوزئة للدين إذا رغبوا في بقائه إلى 


)00 شزح a VV / Em‏ بن ا r‏ الإشراف على اتل | الخلاف» اللقاضي 
عبد الوهاب 7 شرح الرسالة لزروق RS AY‏ 9 

(۲) اعلام الموقعين_١1/١47:‏ 0-006 

(۳) المهذب F4‏ کتاب الروايتين والوجهین | ve‏ | 

INYO © 


٠‏ الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار ا تمدين أو وغاته أو اغب 5 بته 





اتج لفان : لو سلم بان في بقائه | إلى أجله:تعريضن: الحق: للضياع فإن 
هذا .يرد في: حاك حياة :المدين أيضاً وتان لط وید يذ لشب ظ 


ادلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية: 


الدليل الأول : 

ما روي عن التي كا ألة قال : تمن ا ار 
ہہ ال ددد في. المہیت: ۰ 
| أن الرسول بل جعلى حقوق ا للورثةء والأجل نها ا 
لهم وإذا كان الأجل حقاً لور فمقتضى ذلك عدم حلولة بالوفاة. 
مناتئة الاستہ ندل بالمديث ا 

أن الحديث لم يك يت عن اليل ل ن اللفظء وإنما الثايت عنه و 

0 0 مالا ل لورت 


)001( أورده بهذا اللفظ كل ف 5 قدامة في المغنئ ٤۸۳/٤‏ ؛ الو في شرخه 
لمختصر الخرقي / (VV‏ والرفاعي في فت فتح العزيز ا والحديث بهذا اللفظ 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ۳ : الم أره كذلك»* قال الشيخ 
غبد الله . الجبرين في تخريجه لأحاديث «شرح الزركشي؟ /٤‏ ۷۷:. «يذكر:الفقهاء هذا 
اللفظ لهذا الحديث للاستدلال بقوله: «حقاً» على .بقاء الأجل. بعد الموت. ٠.‏ ولكني 
لم أقف على هذه اللفظة في شيء من طرق الحديث المسندة». ٠‏ ظ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد» المسند ۲۹٦/۳‏ في مسند جابر بن عبد الله رضئي“الله تعالى 
عنهما  .‏ | . 
والبخاري, الخ fvv/t‏ مع شرحه هفتح اناري في كتاب الكفالة» . ا 00 
الحدیت (۲۲۹۸). 
ومسلمء الصحيح ۸/۳ بلفظ : امن ترك مالا فللورثة». في كتاب الفرائضن. 
باب من ترك مالا فلورثته» الحديث .)1١51١9 --1١7(‏ 
واوةت لنت 41۲۳/۴ في کتاب او تتاب في ء5 ذويا تالأرحام: 
الحديث (۲۸۹۹). 
والترمذي» السنن للا في كتاب بات مأ جاو في الضلاة 
المديونء الحديث 21559٠1١0‏ رزه ش 
وابن ماجهء السنن ۲/ ۰٩۱٩‏ في كتاب الفرائض» باب ey‏ الحذيلك (27774) - 








الفصل الثاني :, استيفاء الدين فى حال وفاة المياين.! ٠١. ١‏ 





الدليل الثاني : RE‏ ! بيه ا ظ 
أن لا جال عق لمن غليه لیا وقد"يكون ادائ ااا منه؛ لأن 
الأجل يأجذ قسطأ من الثمن» بدليل أن الأثمان رالقيم تجتلف: علق قدر: بعد 
ال خلىوة وفربه فلا يجوز 2 بقبض. الاخ تع الشمنن. .ولا يفيض رتت الذي هو 
الدليل الثالك: : 

أن الأجل حق للميت» وقد رضي الدائن بتأجيله» ووارث ال 
مقامه: في افاي خقوقه» وهل" هن جملة "الخقوق. ۰ فا 
الدليل الرايع:. : ! 8 15 
ْ أن E E E‏ وإنما هو ا للخلاقة؛ kes‏ 
الوراثة» فيبقى الدَّين إلى أجله كما بخان 
اة القول- الذالث: 

استدل أضجاب :هذا القول: 5 يأني :. 

...اول املعم اعلق رقا لين إل :لله نا وق 

اثانياً: أدلتهم+علئ لول الدّين"إذا الم يوثق: 
e‏ واستدلوا اقا الیل ناجل س ع توخي ضرر غل“ صاحب 
اله تواتك لل إِذ “الثركة م ر ؤخ للف ا قد 7 يكوثؤن أملجاء. 





حر والبيهقي؛ السنن الكبرى 051477 في كتاب لرا a‏ من قال .يتنوريث ذوي 
| و | 
بن جبان في صححيحة » كم 2 ا اآظمان TAT‏ في تاب ب الب بات 
: ان في الدّين “الشديت"(2)11+0 ض 
63 “كتانب الزوايعين” والوجهين ۳۷۹/١‏ 
(5)- المرجع- السابق؛؛شرخ .الزركشي ¥۷/5؛؛ كشاف الق لمع القوائفي لابن 
رجب ص۳۱۹ . ein‏ 
(۳) المغني ٤/۸۳٤؛‏ المنح الشافيأبت :٤١٠/۲‏ 


E‏ ۱ _الباب ب الثاني | ۱ 1 مم يفاءالدين في ا ن إعساز اتمدرين أو: وفاته أواغيبته 





والدائن يرض بهم» فيحل الدَّين دفعاً اللضرر. 

. ويمكين الاعتر اض : بان .في القول ينحلوله بالوفاة ضرا عل الور 
اقا .والضرر لا يزال. يمثله . " | 

ويلمكن الاجابة: بأن ضور rT‏ مع عدم Rs Ul‏ 
الحلول. لاحتمال تلف المال» فلا يقضى الدينتعن:الميت بولا يؤذى ١‏ حو 
إلى صاحبه» بت ارد الأشد بالضرر الأخف . 
E) i‏ ين الأقوال. العلاثة 4 المبايقة: نج أن في القولر رمقاء اللون. إلى 
أجله ضرراً على الميت ببقاء الدّين متعلقاً بذمته «ونفس المؤمن معلقة بدينة 
حتى يقضى عنه»» كما في الحديث السابق»› وفيه ضرر على الداقن لاحتمال 
قوات حقه بثلقت التركة فلا يجد لذينه ؤفاء” تلافى اصتحاب القول الثالث 
هذا الضرر فا شترطوا لبقاء الدين إلى أجله تو: يى الورثة- له . 

كما نجد في القول ببقاء الدين إلى اه مصلحة للورثة ا الال 
مدة ما تبقى من الأجل. والأجل جو لمي يوا غنهء كبائر حقوفه: . 

أما القول بحلول ال بالوفاة أفنجد فيه مصلجة لحلميت 'وللتائن.. 9 
الميت فببراءة ذمته» وأما الدائن افيؤصول.حقه إليه قبل أجله... 

كما نجد في القول بحلوله ضرراً على _الورثة رمن وجهين: 

. أحدهما: أن الدائن قد يكن .ّف من الأجل؛ :فهو قل أذ قسطاً من 
الثمن. في مقابل الأجل؛: وليس من العدك أن-يسلم الثمن إلى 5 ولا يسيلم 
عرضه ‏ الذي هو الأجل - إلى المشتري. 00 
) الآخر؟ أن الورثة“قد الا يتمكنون من قضاء الین في الخال؛ ال 
وجود المال اللازم لقضاء الذي نكا لو كانت التركة تامو ية او قد 
يتمكنون ولكن مع ضرر يلحقهم بذلك كمًا لى إستلزم سداد الدّينَ تصفية 
الشركة» أو بيع المصنع أو المزرعة في وقبتء غين مناإسب.خضصوصا إذا :علبمنا 
أن كثيرا' .من المضاتغ أو المزؤارع الكبيرة تعتتمد.د في وقتنا بالج ای نعل 











)03( كشاف القناع 5505 شرح منتهى اللإرادابت ۲۸1/۲.: 





الفضل الثاتي د استيفاء بين قن :حال وفاة المديق. 





قرو طويلة الأجل» أ وقد يرغب:الؤرثة, في::الإبقاءء.غلى: أعيان التزكة» وتسديد 
الدّين.من. أموال أخرى ايتمكنؤلة من. توقيزها: وقت' حلؤل الأجل . 

فيت رجح - فيما. يظهر - القوك-بخلول“الذيوقالعتؤجلة موفاة: المدين إلاإذا 
اى الويثة الأقل .من الدين أو التركة و ماخرز أ .كفيل ملئءء فيبقئ الدذين 





ال أجلهء ولا يطالب به .قبل« حلوله». نجمعا بين المصالح)' ومع هلتك قيستجنىن 
مبادرة. :الورثة إلون قضاء ين ابیت ما أمكن.. | > إبراء لذمته وخروجاً من 
الخلا لافيت .. والله rte.‏ 


+ © المسلتةا الثافيلة»0 ١.‏ - 
سقوط ما يقابل الآجل بحلؤل الدّين بوقاة المندين . 


فق حال خلول: اله ا و الا هل سقط من الدّيْن ما 
يقابل الأجل إذا كان الداثن. قد تَعَوّضَ من اچ قولان للعلماء: ظ 


اقول" الأول» 

. لآ يسقط شيء م اللي لقال لول ا 

ظ زهو “قوالك. ا ان ومذهب. النسالكية”؟. .وا وشا © 
والحنابلة“. ۰ 2 8 


القول الثادي: 
) د نيمقط هن لين ام يقابل الاجل. . 


0 جاهية ابن ارين 4 TEE‏ 

60 حيث»-أطلقزا القول»بحلول؛ الدين 'بالوفاة وال 55 “إلى :تإسقناط ما يقابل ا 
ينظ : “المقؤنة 5777/8 المقذمات“الممهدات وك يل الدواني ¥/£ PY‏ 

الخرشي على مخقطر خليل 855/6 0005 

© اخيتعة أطلقوا القؤل”بالخلول كالمالكية:”يَنظر: امهب 4:1 7؛ الأشناه والتظائر, 
لسك ١‏ الأشباه والنظائر» للسيوطي ص056". ۴ 

(5)-يخيت:نصضن عليه اللخجاوي» دفني الإقناع 7 ۹ فقال: :«فإنا “تعر التوئيق عدم 
وارث أو غيره حل فيأخذه كاملاً». ويقول البهوتي في كتثثافة القفاع “/ :٤۴۸‏ «ولا 
يسقط منه شيء في مقابلة الأجل». ويقول: الخرداوي في الإتصاف: ۳٠۸/۰‏ : 0 

. بحلول الدّين المؤجل فإنه يأخذه كله على الطتجيح من المذهية». . ا 








يه الاب الثاني؛ اسبتيفاء لديل فل سالة إعيسازا فتن أو وفاته أواخيبته 





وهو ”قول متأخري. الحنفئة أفتى: به الحانوتي ٠»‏ وأبى السغوةة؟ “+ وقال به 
بعض متأخري_التكتابالية! “توا خفارفعابين" اموب 60 موا يعسحوينفه 
المزذاوي» .وأفتى يه :الشيخ. عبد, الرحمن السجدي : 

ْ ورد. في الدر الينتخيار : :الو جل :لمنوته . .ليس له ن اریہ إل 

بقدر ما مض من :الأيام .وهو جو ات :المت أ خرين »0 

وورة في الدرر المباحة:في الحظر وجلا ناح 0" : 

#إذا#قضى الهديون الديق المؤجل قبل الل و E‏ فخا وا 
فأخذ من تركته لا يأخذ من المزايجة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من 
الأيام» وهو جواب:المتأخرين م صورته : : إشترى شيا بعشرة نقداً وباغه لخر 


بعشرين إلى أجل + ج وهو عشرة أشهر - فنا تغب بد تمام خمسة أشهر» او 
مات بعدها N‏ خمسة». 


)01 الحانوتي هو: محمد بن عمر ا ا الفقيه الحنفي» رأس المذذهب في 
عصره بالقاهرة» كان e‏ ك أمر الفتوى والرياسة؛ ويد سنة 3 A۹۸‏ وتوفي 
بالقاهرة سنة ١٠5١١ه.‏ 
“من 'مصتنماته : «إجاية الننائليم. -بفوى المتأخزيتة يتَعرف بفتاوق الحإنؤتيا :قال عنها 
المجبي : .هي في مجلد كبير مرغوبة يعتمدها الفقهاء في زماننا. | لض 
ترجمته في : خلاصة الأثرء للمحبي 5/54/؛ الأعلام /٦‏ ۷٠٠؛‏ متك ف 0/1 

(۲) حاشية ابن عابدين 9/ .١15١‏ () الإنصاف 57١8/5‏ ش 

)€( و أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عِمِرَ المقدسئ .ثم الدمشقي > شي الحنابلة في 

عصرهء المعروف ب(ابن.قاضي الجبل)» ولذ سنة1۹۳ه_وكان من أهل-البراعة والفهم. 
متقناًء عالماً بالحديث وعلله» والنحو واللغة والأصلينن. والمنطق» :وكان لقي الفروع 
القدع العالي :. قرأ على شيخ الوسيلام أبن تيمية. وأفتى؛ ودرمن: بعدة عدارسن.في البثنام 

١‏ ؤمصر» وله اختيارات فؤٍ7المذهب:ولي_القضاء إل .أن توفي بالصالحية ية ١١‏ ۷۷ه. 
من مصنفاته : «الفائقى): «كتاب في مول الفقهق.: «القواعد ,الفقهية) . ْ ش 
تزجمتة في : /الخقنضد لیپار ۹03+ الاين تیان يداید ا التدز 
المنضد صا٤.‏ . 

3 ت امو هو. اليح برا ١‏ الال ر يلرم ر : واهذا. بيع ج جائ ولا حلاف فی 

get, o AS LE A! 

0) بالدر: المختان : شرح -تتوير ا A ia‏ 

 )۷(‏ لخليل بن عبد القادو:الشيباني-صن01. 





الفصضل الثاني :تيفاع اليذين؛ هي حال وفاة المدين. 


وجاء في اإنصاف”»: تقلا عن الشيخ ابن قاضي الجبل في الفائق 








خاو سقوط جزء من ربحه مقايل الال بقستطه» -«ثم قال 

المرداوي : «(وهو حسن؟. | ا ْ ل 
ال کے ر ب EIS‏ 

مصلحة» مثل أن يبيع عليه ما يساوي مائة ريال بمائة وعشرين إلى أجل» ثم 

مضى نصف الأجل مثلاً و من فإنه لا يحق للغريم إلا 

الع ا من الوقت» ٠‏ 

د الأطة ٠‏ 


دلبل القول الأول: 

أن إسقاط جزء من اين مقابل ل الأجل شم انه ؛ بمسألة (ضع وتعجل) وهي 
غير جائز دا 

ويمكن مناقشته من وجهين : 

الوجه الأول: أن هناك فرقاً بين ا لتعذر استيفاء الأجل من قبل 
المدين بموته . 

الوجه الثاني: أن تعجيل الدّين المؤجل مقابل إسقاط جزء منه أمر 
ا 9 


دليل القول الثاتي: 

أن الدائن قد د َعَوُضَ من الأجل بأخذ قسط من الشمن في مقابله؛ 
إذ الأثمان والقيم تختلف باختلافٍ الأجل قربا أو بعداً» وليس من العدل 
أن ا إلى البائع 01 يسلم عوضه الذي هو الأجل إلى المشتري» وإذا 
تعذر استلام الأجل من قبل المشتري د لوال 


.5٠0 25٠ الفتاوى السعدية ص5‎ 5 .*A/o .)١( 
.8:084/6 الإنصاف‎ )۳( 

.٥٩٤ص كما سيأتتى في مبحث تعجيل الدّين مقابل إسقاط جزء منه في‎ )٤( 

.۳۷٥ /۱ كتاب الروايتين. والوجهين‎ )٥( 


تتم الباب الثاني: استيفاءالثين في حالة إعساز ا لسدين: أو وفاقة أو غيبته 





0 


الراجح ‏ في حالة حلول الدَّين المؤجل بالوفاة ‏ هو سقوط ما يها 
الأجل :من الدّينء وذلك: لقوةتدليله.في مقابل. ضلعيك دلول :القؤل الآخر 
بالمناقشة بليه . . .والله ا ) ! 








الفصل: الثاتي: .استيفاء البدين في حال:وفاة المددين. | 





) استيفاء الديون الثابتة بالإقرار 





وفيه مطلبان: 
المظطلب الأو ل: إذا كان الاقرار من الميت. 
المطلب الثاني : إذا کان الاقرار من الوزثة 


اسم 85 لول ت 
ا استيفاء الديون التي ڪان الميت قد آهرّ بها 
ون ف E a a‏ 
المسألة الأو ل E‏ كان الاقرار. في مر 1 الموت. 
المسنالة. ا الثانية: إذا کان الاقر ار في: الصحة. . 
ظ ) +4 0 المسالة الأولى م ٠‏ 
ظ استيفاء الديون الم بها ي مرض الموت 
ظ وفيهاً فرعان؛ i‏ : 
الفرع الأول : “إذا كان ار أو: الاما 
الفرع الثاني ذل كان الأكران ا ظ < 
ê.‏ الشيع-اطدوات: استيفاء الديون الممقرا 5 لبي ني هل ملرتضى ا 0 
3 إذا كآن الميت قد أقرٌ في مرض موتة يدين لغير وارث؛ فللعلماء في 
3 اه أربعة انا 





)00 ات a‏ ء في قحريفت ,تبرض ا Ce‏ فعرّفيه: بعضيهم 
بالعوارض المصاحبة له» وعرّفه بعضهم بالضوابط المحددة له» وأقرب”ما:يقال فيه: - 





کر الباب الثاني : 1 ستيفاعءا لدين في حالة أإغسار اد صدد ن¿ أو:وفاقة أو غيبته 





يقبل إقرارة ص EE‏ الوفاء اين اقرب 
رن OJ‏ والشافعية " والحنابلة” والظاهر ا 


(1) 


(۲( 
(۳) 
0 
(0) 


ش «أما الإقرار في ا فیح E‏ من جميع المال» 


يقول علاء الذي السحرقاة اا . 
ادا 


ويقول النووي: 
ا(ويصح إقرار 0 مض اأبية. a‏ 
ويقول الموفق ابن قدامة في القع 


سن ل دا ون مك رن د أحدهما : 
أن يتصل الموت به» فإن بزئ منق فحكم تصرقه كحكم تصرف حح والآخر: 
أن كون المرض يخاف منه الهلاك» ويلحق بالمرض المخوف كل مااأخيف منم الهلاك 
غالباً من الأسباب الصالحة للموت. ولا يشترط, فيها_غلبة الهلاك., وإنما يشترط غلبة 
الخوف من الهلاك بها كالمرّأة إا أخذها“الظلقء وكراكثةالسفيئة إِذَا أضطربت 
وتعرضت للخطرء وكمن خرج الملاقاة عدو وكمن:أخر اللقتل- قضناضاً ليما . 
ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ ٠ ٠‏ بداية المجتهد 2710/7 ١٤۲؛‏ مغني المحتاج 
۰/۳ ١01؛‏ المغني 841/5 486 كشاف القناع ۲/٤‏ 7" ؛ الاختيارات 
الفقهية ص١04سما| ‏ ر + 

الهداية» للمرغيناني وشرحها ا كار ۸ ۰ مجمع ع انات ص۳۷۷. 

نهاية المحتاج 1/6 ؛ أ سنى المطالب ۲/ ٠59؛‏ الغاية القصوى *.66٠ 7/١‏ 

المحرر ١ ٠/۲‏ الإقناع» للحجاوي ۷4 £ شوح منتهى الإرادات: ١/7‏ /اه. 
المحلى 105/8. 


هو: محمد بن اخ بن أبي ا أبو کڪ علاء ع ال ند الأأصولي: 


الفقيم؛ اتو علتهاء الحنفية» .امتارت. مصنفاته بالترتيب والتقسيم وخسن الغرض ١‏ 


تفقوت عليه أبنته فاطمةء العالمةء الصالحة؛ وتفقه به » زوجها أبو بخر الكاساني 
من عا ف اا قع ان ا في 5 العقول». 
هته في : الفوائد البهية ص۸١٠‏ ؛ ا ATTA‏ الأعلام. 20 


(5)--تحفة الها که ر ا2 شت )ر “المتهاج E‏ 
TEPE (A)‏ > فخ مقا | 


الفصل الثائق: | استيفناء اءاالبأين في علق مد االمدين. 9 





«وإن أقَرّ بمال لمن لا يرثه في أصح الروايتين»» قال ارين 
«وهى. المذهب وعليه الأصحاب ظ 
القول الناني: . 
لا يقبل .إقزاره طلقا 
وهو رواية عن الإمام أحمد . 
القول الثالشة. ر 
الا يقبل إقراره إلا في حدود ثلث التركة. 
: وهو رواية بعن الإمام احم 
القول الرابع: 
يقبل إقراره إذا لم يكن متهماً فيه. 
: - وله قال المبالكة7.. :. 
يقول ابن جرّي AE‏ ( ظ 
د 1 «السادسن : المريضن"» فلا يقبل إقرازه لمن يتهم بموذته م قريب أو 
صنديق: ملاظف؛ مخوأء کان وا “أو غير واريث إل أن يجیز 6 َه 5 
. وجاء في البهجة فى شرح -التحفة" كيد ب دا ا ا ن ) 
د الإقوار ا في امرض الخو غير اضكديق .ا صفة 
: ا 
أدلة القول الأول: 
استدل القائلو ن بقبول ل قر ار المر يض ادن تي بالادلة الآنية: 


385/39 الإنصقاف‎ )١( 

(۲) الإنصاف ١١/٤١۱؛‏ المغني ا 

() المحرر ۳۷۷/۲؛ الإنصاف .175/١7‏ ظ ' 
0). شواهنت'التجليل: 0/ 9١؟؛.‏ جلى_المعاضة لبت فكر ابن 09 ۳ بلغة .سالك 
٠‏ #/46؛ جواهر الإكليل ۲/ ۱۳۲. : 

4 AYA EDT: E .. ۲*۷ القوانين الفقهية‎ )0( 


هن" الباب الثاني: استيفاءا لدينن :في نحالة] هعبار لمدنين أو وفاتهاأى هيبته 


الدليل الأول: - 
الإجماع» قال ابن المنذر: اسن كل من “نتخفظ غنه امن اهل - 
على أن إقرار المريض في مرضه لغير وارث جائز . ظ 
ویناقش : ان سوق الخلاف السابق يناقض دعو وار 


الدليل الثاني : 

أن إقرار المريض بالدّين لأجني إت ار فقيل كالإقزارا في 
حال اا 

يناقش: بعدم التسليم بانتفاء التهمة” في عذال الإقفزان 5 إذ قصد 
حرمان الورثة وإيثار المَمَرّ له أمر محتمل . ظ 

وقد يجاب من لانه وجوه: قفا دعو هنا اغا موا الس 

الوجه الأول: أن التهمة في الإقرار للاجنبي بعيدة ؛: إذ يبعد .إيثار.:! لأجنبي 
على الوارث. ٠‏ مط ب ارچک زا ا | 
-.ويمكن أن ,يرد : بأن إيثار: الأتجيبي 59 الوارث. أمر واود.يشهد له 
الواقع» .كما لى كان الهوارث/غاق ؤصديق ملاظف قلا ا يؤثز: صنديقه 
على وارثه خاصة إذا كان للصديق ا الخقرا سايق :فضيل توإجنان: 

الو جه الثاني" : أن+المقة 






ر فى“ مرض مو ته بيت کن من امات الاين أو 
الوصية لله بما يعادل ثلث ماله إذا رغب فئ:إيثاره. بجرء ون ماله بخلاف 
الواردث» فانتفت ال فى بون اا جي ظ ظ ' 
ويمكن أن قرو بان الل دود وقد غ في إيثار "نفسه به» ار 
إيثار شخص آخر غير المقر, له . | 
الوجه الثالث: مال ر اح ر کی ا عي ا 
ذمته › وتحري E O‏ وکاب أوئرمبالقيول ل 


,.۲۱۳/١ المغني‎ )١( 

() أسفئ:البظالئبة ۲٠/۴‏ اليتق 
القناع 5/ .٤0١‏ 

(۳) أسنى المطالب ۲۹۰/۲؛ ال 





٩ 0‏ شار ج حنتهی 'الإزاداتب: 7/ 0۱+ ,كشاق' 


خت /٥٩‏ ۲۰۲۳ ؛ كشاف القناع ٠. ٤00/٦‏ 








النفضئلءلثائي: اسجيفاء:البين في خال و فاة المديئ.. 5 








اليل الاقف : < ۰ 
لو لم يُقبّل إقرار المريض بالدّين للأجنبي لامتنع الناس عن معاملته في 

الصحة حذرا “من إِنوَاء أموالهم بطروء المرض وبطلان e‏ 07 يودي رس 

الخرج ؛ “لان في مبدا لطزيق. الشجارة ۋالا ات , 

) ونوفش: أن الحاجة موجودة في حت الوارت ایتا إذ إن الغاس كما 

يتعاملون ‏ مع الأجنبي ا ومع سيب لوجتي 


وردذتم 5 للوازف 45 


واخیب: أن الما مع الوارت”: ا تقع؛ لأن امخام لابا 

ولا استرباح مع الوارت 4 لاله يستحيا من المماكسة معه فلا يخضل الو 

اويرد: بعدم التسليم بالفارق في التعائل سن ' انارت رالأجبية حيث 

اق الاس نهم كما يتغاملون ويتداينوتن' مع الأجني فإنهم #تطاملون و ښداینون 

مع الوارث بل احتمال التداين مع الوارث أقوى؛ لأن التداين خاضة الإقرّاض 
ينبئئ فى الغالب على الثقة وقضاء الحاجة وهذا | في الوارث 1 


دليل القول التي 2 ٠٠‏ ظ 
استدل القائلون بعدم قبول إقرار المريض بالدَّينَ للأجنبي بالقيياس عنلئ 
الإقرار للوارثك؛. لأنه .إقرار في:مرض. الموت فالتهمةيفيه وإردة كالإقرار للوارث” 0 
ا ويناقش. مان :واجهین: ا < الد 
الوجه الأول: عدم التسليع رَد إقرار المرض با بالذين للوارث جار 
انعفاعا ال قبن ۴ نشال ظ ظ )0 








(1) نتائج الأفكار ۸ تبيين: الحقائق |٥‏ 0. 

© الحنفية والتحتابلة يقؤلون يقبول إقرار المريض بالدذين للأجنبي - كما سود م كله 
: اللؤادث نعكط يتيچ 1 ٠‏ ةة ” اا 

4 000 (الموضع السابق). )5( المرجع السابق . 

(0) المغتي 717/0؟ النكت”والفؤائكالستية: 1/7 /737: 


خسم الباب الثاني: استيفاء اثدين هئ /حالة“إعسارا الملذين :أو فاته أو غيبته 





ا الوجه الثاني.* لو ستلم: بخضول. القهمة قي حال إقرار المزيضن بالدّين 
للوارث فلا يسلم بحصولها في حال الإقرار للأجنبي؛ للفارق بينهماء ٬لتمكن‏ 
المقر للأجنبي من محاباته بالتبرع له في حدود الثلث عطية أو وصية وعدم 
تمكنه في حال الوارث . 

دليل إلقول ,الثالث: 

استدل القائلون اقرا المي انين للأيجنبي ار الثليث 
بالقياس على العطية والوصيةء_فكما أنه يمنع من عطية الزائد من الثلث 
للأجنبي, أو الوصية .له فكذلك الإقرار 0ك 550 

ويناقش : أن قياس الإقرار على كل م العطية والوضية ا م ارق 
لأن الإقرار إخبار بشوت للحي بينما العطية ت والوصية تصرف إنشائي مبتدأ فافترقا . 
ادلة: القول الرايع:. ر ض 

استدل آصحاب 4 القول. بالأدلة الآتية: 


e 
الدليل الأول:. غ فال دبج هنا یلت الغا‎ 
اا ا سرامت و ميس تايماي ايوزو‎ 

الدليل - الثاني : 


أن القوؤل 0 قبوال”إقزاز اقا لازي دربا ومشقنة 
وهما مرفوعان شرعاً ؛ لأنه يؤدي إلى امتناع 0 'فئ..بحاك ,الصجة «لابحتمال. 
طروء المرضن. | 
ثانياً : واستدلوا ل وك اقرا المريض الین جني مع اتی 
الدليل دا 
القياس الاد 0 الشهادة لا 5 إذا كن الشاهد د مهنا في 


E المغني» الموضع ا النكت 50 الىتية‎ )١( 





الفضل ال اسبيفاه اءالذين في جالءوقاة ااي 





شهادته:فكذلك الإقرار بالدين _لأجنبي .لا يقبل: إذا كان اطق متهحاًاز في إقراره» 
بجامع أن كلا منهما طريق من طرق الإوثبات ع 
الدليل الثاني : لقا 2. 
أن المريض محجور عليه لأجل الورثة ى فلو أجزنا. ل اقراره: مع التهمة 
لكان ذلك طزيقاً .إلى .فل .ما يمع منه بلحي ° . 
الترججح: | 1 و ظ 
.إذا تا فز عيب الخلاف في بوك إقزاو ) لمريضن باللتين :لأجنبي نجد أنه 
خلاف في.وجود التهمة وانتفائها في الإقرار» فمن قال بعدم القبول ادعيل؛: وجود 
التهمة في:الإقراو؛ ومن قال بقبول الإقرار :ادغ : انتفاء التهمة فيي الإقرار؛. وحيث 
إن الحكم يدور مع علته وجوداً وغدماً > فالقول الرااجح هواقبؤل. إقرار:المريض 
بالدّين للأجنبي مع انتفاء التهمة ورده مع قيام القرائن على وجودها . ء! والله أعلم . 


e‏ المريعع الماني.: : استيفاء الديون المفر بها لوارث في مرض الموت 
إذا 5 الميت قد أقر في مرض مو موته بدين لوارشم. فللعلماء کو 





القول: الأول 
ل ق ظ : ظ 
وبه قال افا ا ال 7 دلي E:‏ 
عطاء بن أبي ربا 3 والختنتن البصاري» وإستحاق: بن اغوي 2 و 
وعمر ن ا ¥ i‏ ' ظ 





)١(‏ كما هو"مذافف: 'الحنفية واا والشافعية والحتابلة: وأقد ويم في راا انش 
ارقم (Y2.‏ : 

(5) الإشراف. ا مسائل. الخلافاء .للقاضي عبد ايفاك / ۳۹ ع الأفكان ik‏ الك 

(۳) :تحفة المحتاج /١‏ 45048 <نهاية المجتاج::4/ 1۹. 


(5) المحلى 154/8. (0 : إيثار:الإنصاف في آثار الخلاف 39 
(63. اللإقناعء لابن المنذر +/ 84 المغتي ا و للبيهقي 4.5 
المحلى 706/8. 


7ع هو. . عطاء بن 20 ارباح, الجّندي ' اليماني, ا بع ا افقهاء اش نشا > 


تن الباب الثاني: استيضاء الدايق فل : جالمة امسار العيدين أو:وفاته أو اغيبته 





ا :القوي كب فت إقراز امرض ا ۹ على 
المذهب» . ټل 


e القول‎ 

الا قبل إقرازه إلا إذاه أجازه بقية“الوررثة ؛ 

وهو مذهب | ا رالات" وقول غند الشافي9 2 ود “290 

من السلف: شريح» وإبراهيم النخعي» ويحيى بن سعيد الأنصاري 

قال اتمرغيتاني : 44 ا ا لوال وت 3 48 يضدقه “فيه بقية 
الؤرئة» 577 بالغتاان غمهناا پچ غا 
> ا وؤزد في الإقن د : : #ؤمن. 4 في امرض فوته ' بشيءَ نكاقوارة ' في متحت 
إلا في إقراره بعال لزارت ”فلا يقبل إلا بييتة أوا إنجازة ٠‏ اا ر 


القول الثالة: 
يبل إقر ا يض 7 لوازنة إذا 5 يكن 


O TES =‏ ر 8 ق تمان ا 
والجتد - بفتح الجيم والنون -: بلدة باليمن خرج منها جماعة من العلماء. 
ترجمته في : طبقات فقهاء اليمن ص۸٥؛‏ طبقات الفقهاء ص۹٦‏ ؛ ریات اليا fe‏ 
۱ 
(41: المنهاج ۲/ .۲٤١‏ ظ 
22 تبيين الحقائق ق 476/6 وة الفقهاء E‏ ۰ الدرر اتيكام ا مختصر 
القدوزي 5/.. 5 
۳( الفروع ٦‏ شرح منتهى a‏ */ ۷۲+ النکت والفواله السنية 030 
)٤(‏ روضة الطالبين /٤‏ ١٠؛‏ الإقناع» للخطيب ۴ ء_نهاية. المحتاج .14/e-‏ 
(8) :“أخبان القضاق؛ لوكيع ۲۰ ۳۷۸-۵۸ 4النغني 1728/8 ؟ تائم االأقكان 1Y FAVA:‏ 
() هو:پحیی بن سعيد الأنصازي - من بني النجار - المدني»؛ التابعي»القشيه اقاضي 
“اللشدينة» ثم قاضي: القضاة للمنصورء» اتفق غلى:توثيّقهوجلالته وإفامته» .قال الام 
أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناسن” :ؤقال أيوب اللبختيانق: ها و ای ذه 
من يحئ"بن _سعيده .توفي نق 1 ۱ه 7 
اترجمته فنى:_طلبقفات الفقهاءَ ضا٣‏ ؛..تذكزة #الختفاظ r‏ هدیب iis‏ 
واللغات (القسم 0 60 . ا السب 
- 7) «الهداية ۸۸ ¥ A‏ ت اليه با .(28)- ا للحجاو e‏ 








الفصل:الثالتي: :استيفاء' الدّين افئ حال وفاةا الملدين- ا رانا اب ظ 
وبه قال المالكية» وبعض الشافعية"". 0 
ال ادلي ینا الؤحاب نفا لتوا ولغ امرض لواو و 91 0 

يتهم به ذا و کان Pid EE‏ : 11 . ش 


8 الإدلق. . 


ادلة القؤل الأول: 
اتدل القائلون اتبا إقرار المرايضين بالذين اللوايث do‏ الآتية ؛ 


الدليلٍ الأول: | 
0 إقرار و الین رارت قا على الإقرار“في حال ألصحة» 
الك e‏ 1 
ور بو جود الا ا والقيس عليه وهو جود القهلة في 
الأول وانتفاؤها في . 


وأجيب: بعدم التسليم بوجود التهمة في رخال لري بل إن إقزار 
) التريض أبغك عن "التهمة- من إقرّار الضخيخ» إذ مقتضئ الظاهر' أن مخق في 
إقراره؛ حيث هو انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب' وتو فيها الفا جر فهو 
aN‏ علې ارتي فإقراره في حال مرضه E:‏ 0 وأخرى بالقبول”" 6 


(1) البهجة في شرح ET‏ وال الكافي في فقه أهل المدينة 
ص۷٥٤‏ ؛ حاشية شية الل نې ۳ بلغة المسالك Ro‏ 3 تح العلي المالك ؟/ 


FF A 
تهاية المحتاج 41 ا ة الحبيب على كام السك‎ +۴٥۴ /٤ الطالبين‎ n 
IYA 
.1/5, الإشراف ,على مسائل,الخلاف‎ )۳( 
. |٥ أسنى المطالب / 4 المغني‎ )٤( 
ْ ٠:. 2١۸/١. (0)..الإقباع» , للخطيب: الشربتتق مح خاشية' :بجيزمي اعليه‎ 
55 خاش تنهار الدين.الرملئ علق ست النظالب» 7/-ه9؟ 4؛نهاية-المخناج.‎ )0( 1 


. الباب الثاني: استيفاء الدين.في حالة إعسارالمدين أو وفاتة أو غیبته 


الدليل الثاني : 
:يضح .إقزار لسري القن لو 2 قياساً .على إقراره ا ن فكما 
يصح إقرار المريض بالدّين للأجنبي فككذلك_للوازث يجامع اتحاد.سبب 
الوجوب ‏ وهو الإقرار في كل وبجامع اتحاد الحالة التي عليها ا - وهي 
القرا 0 0 
ونوقش من وجهین: . 
الوجه الأول : أ ملع ا حكم الال ال 
E ETT‏ 
الوجه الثاني :. لو سلم بحكم الأصل فلا يسلم بسريان e‏ الفرع؛ 
للفارق وهو وجود التهمة في حال الإقرار للوارث وهي جرمان باقي الورثة” '" . 
) وأجيب: بأن التهمة كما :برد في حالة الإقرار للوارث فكذلك ترد في 
حالة الإقرار للأجنبي » دمع ذلك لم تمنع من قبول ات ي 
ادلة. القول الثاني : ٠‏ 
استدل من “قال بعلم قبول إقرار المريض بالدّين لولرله بالأدلة الأب 
الدليل. الأول: 0 0 
ما رواه الدارقطني” د بسند 56 شور سولج الله يكل قال :. «لا وصيبة 
لوارث ولا إقوار: له بدين»”* . ا 5 9 





)01 الإقناع ا الشربيني 0 E‏ 4 النكت والفوائد السنية ra‏ 
" 
(0) الإقتاعء اخ رضي AA‏ 
00 الح التي ار شرح الخطيب ۱۲۸/۳؛ حاشية ا على 2 المطالب ۲/ 
9٠‏ وهذا الا عتراض يرد على الحنفية والحنابلة. حيث إن الشافعية يقولون بقبول 
إقراز المريقى بالدين منواء كان لوارث: أو لير ارت بينما الحنفية والحنابلة :يقولون 
بقبوله في حق الأجنبي دون --- 
)€( سنن الدارقطني 2/5 بلفظ :: «لا وصية ة لوارت ولا إقراز بديتن» 3 في الوصايا. 
الحديث .)١7(‏ 
(6) أورد هذا الحديث كل من: المزغيناني' فق: الههداية TANA‏ والزيلعئ في تنيينالحقائق 
0 .والس رخسي :فيي المبشنوط .۳۱/5۸ وقاضي زاده في نتائج _الأفکار ۳۸۸/۸ ؛ ِ 





ومن .لاز ناذه ي المديتث: 
نناقتة ذ اڈ ردك بالعدابت-- 

وقش آلاستدلال بهذا الحدتث من اة وجوه :- : 

الوجوه الأول : ن الحبيث مرس 3 | 

الوجه الثاني : أن الخد معت د ف ا به. ل فيه 
الحافظ ا 00 0 مع إرساله ل وقال فيه اماق 0 

والقتف از ا س ر ن ¢ وال ا ل Ea‏ 

چ ضصعيف› قل عن آبي داود. أنه قال فيه: كان يضح الحديث»'" وال 








2 والغزنوي رقي الغرة المنيفة ص۹ 7 وغيرهم 
 .)0(‏ ينظر :. الدراية 4۱۸١/١‏ السشَن. ا للبيهقي Aol‏ 
() تالفزايق:؟/ ا۸ا :ن الا ل( السنن الكرىء ليهقي :ا1 
)٤(‏ ينظر: سنن الدارقطني a e 10/٤‏ الشنن الكبزئ لبقي 
(0) -هو: نوج سن دراج ١‏ التخجي مولاهم» أبو محمد :الكوفي» الفقيه» قاضي' الكوفة» ثم : 
فاضي بغداد» تفقه باب حنيفة وابين شبرمة وابن: : أبي الى وروی وعن 
الاعف ٠‏ توفي سنة ١۸ه.‏ 
1 قال ابن معين :ليس .بثقة + اوقال النسائي: راا ال الحديث» ا الدارقطتي. 1 
قال أب داود:.-كذاب: يضع الحليث. 2 ٠:‏ 
ميزان الاعتدال 4۲۷1/٤‏ الضعقاء a EG‏ للنسائي ااا ا 
"والمترؤكونء للدارقطنئ ۔ضن۳۷۹. 
(5) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزَيْلْعِي 5 ا الد ابو مده أخحذ 
الفقه .عن:الفخز الزيلعي ضاخبا تبيين. الحقائق اقرح كنز 0 3 :مطالعة كتب 
٠‏ > العجديث»: “توفي بالقاهرةسننة 7الاهش.يا 2 
نسبته إلى (رَيْلّ) قرية غلىالبحز بتاحية. الصتوخال . 
من 'مصئفاته:. ١نصضتث“الراية؟‏ في تخريجح ؛ أخادنث: الهذاية». اتخريج. أحاديث. .الکشاف) . 
ترجشمعة- في الدنرر الكامنة ۲/ ۴٠١‏ تخسن 'المخاضنرة +۴١۹1١‏ البدر و /١‏ 
GD‏ الأعلام ۷/٤‏ لب اللباب في تحرير .الأنسناب RA‏ 
(۷) نصب الراية .١١١/٤‏ 





. الباب الثاني: استيفاء الديين في حال ةإعسار:المديق_. أو وفاتهاأو غيبته: 





فيه يحيى بن ا «نوح بن دراج كذاب حبيبث اا إلخ» ۰ وقال: فيه 
النساك د «متروك د الخد 1 ۰ 


ا الغالث: أن الاستدلال 8 ا غير 5-5 0 5 
الدعوى التي هي. عدم قبول الإقرار بالدّين في حال المرض ؛ لأن الحديث ول 
7 .عدم فول لقاو الت کرات وج العا ة سواء في حال الصحة 

و حال المرض» وقبول الإقرار بالدّين في حال الصحة لا خلاف e ٣‏ 


الدليل انيز 2-0 
اراسي المح : وإيطال لحق الباقين. فما لا قبل عطية 


(۱) هو: يحيئ بن عن بن" عؤفت بن ژیادء بو زكرياء الحري خ<البغذادي» “الحنافظ الب 
الحجة» ولد سنة ۱0۸ه» سمع عبد الله بن المبارك»-وسفيان ين -عيينة». -ووکیعا؛. 
وروی عنه ا بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو: داو" وَغْيرهتم › کان إفافاً عالماً 

حافظا متقناًء قال الإمام أحمد بن:جنبل: صَاحِيّنا ل يعني يحيى: بن:امعين:- رجلا 
خلقه” الل “لهذا:.الشأن.يظهر كذب الكذابين. وقال النسائي: أبو ذكريا 'أنخق الأئمة شي 
اللحديث. ثقة. ة. مأموت» توفي سنه ۲۳٣‏ اه. : 
ترجمته .فى : 2 ميؤان. الاعتداك: € / ¢ اتيك النبلاء MRT‏ طيقات الحنابلة 
؛ .وفيات, الأعيان ATA‏ 


(۲) السنن- الكبرى». للبيهقي /٦‏ 86. 
(). هو : : اخفدابن شعیب »بن علي النّسائي؛ '-أبو عند ا صا حب الل اخ 
الأئمة. الحفاظ العلماء لقي المشايخ الكبار »ولد اشنة١‏ ١اه‏ بسا بابلدة بخزاسان - 
وچتال: :في ظلب العلى تم .استوطن : مصر› : قال. الخافظ؟ الذهبي : | کان من پحور: العلم 
مع الفهم و وقد الرجال وحسن e‏ اتوق e‏ وقيل: بمكية ‏ تة 
AY‏ 
له فصنفات كثيرة في. ا الل »> همنها.: اه لكا حب ن e‏ 
الكيزئ بعد أن ا كل حديث تكلم في إسنتادهبالتغليل) وهنو المزاد»إذا!أطلق 
المحدثون وقالوا رواه النسائي .. الضعفاء والمتروكون ص۲۲۷ .. 
ترجتمته في 2 سين أعلام. التيلاء ٠١۵/١4‏ +طبقات الشتافعية. ايكبرئ ا بجامع 
٠‏ الأصول» لابن الأثير: 14/3 .(الباب الأول) ؛ لمحابت افي ایل ا الحديث صن .١150‏ 
)٤(‏ الضعفاء والمترؤكون: اللنسائي ض3۷ , 
(5) كما سيأتي في ص07٠4.‏ 





الفصنل:الثائق: افبتيغاءاالدين في احال:وفاة المندفن | ا (are)‏ 
المريض. لوارثه ولا وصيته له بدون إجازة الورثة فكذلك إقراره” ٠‏ ى٠‏ 


.اوقد ايناقفن من وجهين ميد حاب نے رغ انا ظ 
الوجه الأول: أن ا إخبار بثبوت حق. في «القامة ؛ “وا باط أ 
الوصية E aa‏ 
اد سيت ل تصح الوصية وا والعطية في مرضن: اموت للج فیا زا 
العلث” م : ش 57 . ا 
م 


الدليل -الثالك: 
ان حى الور عر ود 0 1 ال ا داق ا ا 
وَفيَ تخصيص البعض به بالإقرّار بعد بو بَظَالَ 0 الباقين؛ فلم صح 
وقد يناقشن من ثلاثة وجوه: ‏ ا < 
. الوجه الأول: أن الدَّين الثابت بالإقرار من الحقوق المت ا 13 
المرْضء إد الإقرار [خبار بالخى انشا له 
الوجه الثاني: أن حق الورثة إنما لي بعد الفراغ من قضاء دیونه ؛ قول 
ا يا بعد وڪڌ 2 i: E‏ فلا بحي للورية قبل 
سداد دیونهالخیت. 


الوجه الثالث: آنا تغل حق الغيرٌ ا الإقراز كما 
لا يمنع من فول الينة المظير؛ N‏ 


8.> بداقع؛ الضتائع بلع ريه ميشهلا 14 عم تة المخلاف. ن شي لفت بین :الأئمة 
الأسلاف ص١١‏ ؛ كشاف القناع 406/7 . 5 

(۲) وقد قاك,أصجاب ,هذا القول ما الحنفية والحنابلة) : أ يح إقرار امروف E‏ 
٠‏ الأجنبي مطلقاً کا چیا 

م وقد ذهب الحنفة” والتحتابلة إلى ل e‏ تجوز ز اة رات ل مرضص الموث قيماأ 
"زا عن *العلى لأ جنب إلا بإجازة الؤرثة” الهنداية »> لتمرظيعانق ١‏ 3ه لل 10177 4 
المغني  -5‏ الاء وهو مذهب المالكية والشافعية أيضاً _كفاية. الطالب الرباني r ٠‏ 
4 «الإشوافت على مساقل اليخلاف-33//5؛ المهنذب 60۷/١:‏ 3ع ا 

. الهداية» للمرغيناني ٠۳۸۹/۸؛ بدائع الصنائع 7/ ١۲۲؛ الغرة المنيفة ص4‎ )٤( 





ر ت اکا ی کے 


الدليل الرابع : 

856 للوارث بالڏين في مرض موته متهم فو إقراده لاا حدما لن. أنه آثره 
على بقية:الوزثة بميل تالطع ؟. سا د tt‏ 

ويناقش من. وجهين : 

الونجه؛ الأول :عدم ابام بإطلاق التهمة ف في الإقزار لوزت -فقد تقوم 
القرائن الشاهدة على صدقه  ٠..‏ ض 

. الوجه الثاني : کا المقر ا بمحاباة ا له فهذا 
وارد أيضًاً ١‏ 00 اللأجنبي» ومع هذا قبل أصحاب هذا القول الإقران له 
وهذا دلي على أن التهمة بالمحاباة ليست على إطلاقها . | 

بكي الإجابة بالفرق؟ لتمكن المقر للأجنبي, من إيثاره المآ عن طريق 
ال ارال فانتفت اله ا له بخلاف .الوارث . 
ادبلة القول الثالث: 

) اتدل من فال بول اقرا بال اللوارث مع انتقاة. التهمة 
وعدم قبوله مع حصوله ما ڀآتي | ۰ 

أولاً: . يقبل إقرار المريض بالدّين اللوارث مع انتفاء اله لار 

احلهيا. ا فنا ل بوم عله من إنراره ا يي 
والثاني: أن الناس يكون بينهم وبين أقاربهم وورئتهم معاملات 
ومذاينات كما يكون بين الأجانب» ولا يتمكنون من إقامة البينة عليها فالقولٍ 
بأن الإقرار.لهم في المرض مع انتفاء التهمة لا يقيل يؤدي إلى قطع معاملات 
ومداينات الأقارب جملة أو:يؤدي ¦ إلى ی و وقتيا ع 
مَوْضوْع؟ لما يلحق من المشقة. 

ایا ا ار كس بَالدين 'للوارث ١‏ مع التهمة؛ لان اليش 
محجور عليه الأجل ورثته» بدلیل. آنه ممنوع في مما فلو جاز 
له a FE‏ لكان :ذلك ری إلى فمل با ينع انه اجن 





CE 0F ظ‎ 1 oR 


القصتل: الثائ: :استيفاء الدّين في حال:وفاة الهديئ--! . ظ 


۴ ممتي 117 
الرجيع : 
سا تایان ایا o E‏ ورد من 
إجابة عليهاء وما سبق ذكره في ترجيح القول بقبول إقرار المريض بالدّين 
للأتجتبي نغ انتقاء التهمة في التخلافت السابق- المبنئ على وجود“علة الحكم 
أو انتقائهاة يظهر أن القول الرانجح في هه آالمسألة هو قبول إقرار المزياض 
بالدين للؤارث “مع انتفاء التهمة :ولزوم: الؤفاء بالدّين الحقر به» ارغ ول مع 
وجود التهمة|بالمئحاياة”'"» والله أعلم... 
ظ 0 المسالة الثانية 0 
ا استيفاء الدتون: : المشر .بها في الصحة 
ا العلتماغ على أن من أقَرّ.في صحته بدينم .ثم توفت فإن إقراره 
صحيح ١‏ ولج أو له المطالبة .ناستيفاء الدين المقر ب به» ويلزم الوصي أو الورثة 
قضاء E‏ آلا من التركة کا ادون الثايتة في ذمة الميت. 
وذلك لأنه إقرار على وجه لا تلحقه فيه تهمة أو ريبة» فكان سهان 


لحجة المطلب الثاني س um‏ 
< استيفاء الديون التي أقر بها الؤرثة على مورئهخ 
وفيه مسألتافة. 3 

ا :الأو ا فيما 5 0 جميع الورثة بالذيق : 





E )1(‏ ا E‏ الخلاف» لقا" عبد اقات ۳/۲ 

(1) ولع الخلاف .في- «فبول إقراز المزيض بالدين سنواء” أكان. لوارث أم. الأجنبيء إن 
:-الغلماء قالوا اتلزمه الإقرار. بما؛ في ذمته وإنا لم يقبّل ٠.‏ كنا أنهم: قالوا: بتحريم الإقرار 
إذا لم يكن .حقاء ‏ ؤلا:يؤشر في الحل والمخرمة .القضائئ بالقبول أو أغدمة» ي 
يحل للمُقَرٌ له أخذ ما أُقِرّ له به إذا لم يكن حقاً.. ا" 
ينظر: وی ن وت ا بج انوي ادام ا كشاف القتاع / 400: 

() الهداية للمرغيناني ۸/ ١۲؛‏ بداية “المتجتهد ؟/705؟ المهذت دك المغني و 


.10١/8 المحلى‎ 848 





3 


00 الباب الثاني: استيفاءالدين فن حالة إعسازن الهدين.أو:وفاته أواغيبته 
المسألة الثانية: فيما إذا أقرّ بعض الورثة بالدّين وأنكره الباقون:.. 
© المسألة الأولى © 
استيفاء الديون الثابتة بإقرار جميع م الورفة | 
.إذا آقز الورتة جم بدين على a,‏ فن reh‏ ف نر کد 
a‏ ا إقضلاوء_ه هو ا ê‏ من قيمة 5 2 فلل 00 
قال الموفق ابن قدامة: «الوارث إذا اق بين على فورثها قبل إقراره بغيز 
خوك رب 
0 المسيالة: الثاقية-2) 
استيفاء: الديون إذا أشر-يها .بعض الورثة ,وانكرها-الباقون 
51 در انه بدين على الميت وانكرء فر تاا ۶ فيا يلرم 
القول الأول 
يلزم المقر قضاء جاع الین من“تطيبة من التركة إن وَفى به6 ا 
فيصرف جميع ,نصيبم من ,التزكة, فيي اللدين : 114 .1 
وهو مذهب الشف وقول للشافعية» قال به ٠‏ الشافمي في القديم ا 


جاء فى مجمع الضمانات” ب «(إذا. ادعبى :رجل: على فيت ذینا إفصدقه 
بعض الورئة› e‏ يؤخذ من حصة المْصَدَقٍ جمیځ اين عندنا» . 


(0) . المبسوطب. للسيؤ سي رارك .روضة .الطالبين 5907 9 المطال ¥ 4 
١‏ المحور.٠1/۲‏ ؛.؛:.النكت والفوائد السنية. 7/ 41 (بذيل المحرن» الأبي :البركات ابن 
تيمية)؟: الإقناع» لإخجاوي E VLE‏ شرج إمنتهى الإراديت E‏ 2000 
 )۲(‏ المغني ۲۰۹/۰ 
(۳) > المبسوط».للشرخحسي RAN‏ ::البناية:/5.77/3؟ نائج لاتكار» مدع 
(4)_ خلية العلماء .۸/ 48٠‏ زوضة الطالبين::5/:١١4.. e‏ 
)٥(‏ ص۷۹" . 


القؤل' الثاني: 
“ أنه يلزم المقرامن الدّين بقدر خضته من الشركة 
وبه قال المالكية"“ والشافعية في الأص” 07 اا و قول 
لبغقن الحنفية ‏ وقال به" النخغي» والحسن البصريء والقهولة 2 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن أبي ليلى» والشعبي» وسفيان الثوريم . 
يقول اي لزا :مانت رحن |وترك انين 
أن عليه ألفي درهم ديا وأنكر ۳ لزم المقر تضف الدين وهو ر اف 
وقال أبو بكر الشاشي“: «إذا أقر أحد الابنين بدين على بيه د 
الآخر زمه في نصيبه ما يخصه قي اصح القولين؛ وآلثاني : ا د 


شت 
E‏ الثين حصت 








)01( الكافي في فقه 0 المدينة ص۹٥٤؛‏ الخرشي على مختصر خليل 4/۸ 
(؟) روضة ,الطالبين 4/١١5؛‏ المهذب ."٠١/۲‏ 59 
0 الفروع 4337/5 المحرر,؟/١41.‏ 
)٤(‏ جامع الفصولين 4917١‏ الدر المختار ۲/٣‏ 5 
(5) المغني ١/١٠٠؛‏ جامع الفصولين 51/1 ٠‏ 
(3) هو الحكم بنِعُمَيْبّة الكندئ الكوفى التابعيا“أبو مبحمدء 5 7 الأكزفة. كان ثقة ثبتا 
تالكر ااب ر النخعي ٤‏ إوكان ضاجب سنة واتباع. .توفزسية 115 هري 
. :ترجمته في: طبقات الفقهاء ص 447 الطبقات؛ ابرق س معد ج 
أعلام النبلاء 4/0 
2( الآشرآاف على مسائل الخلاف TAY‏ 
(4) هو: محمد بن أحمد بن الحسينء أبو بكر الشاشي» ولد سنة 4794هء قدم الغُزاق 
ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي؛ انتهى إليه رئاسة المذهب الشافعي بيغداد بعد 
شيخه أبي إسحاق» درس بنظامية بغداد إلى أن ف 9ه 
! :والشاشي: نشبة ة إلى الشاش © وهي مديتة وراء تهر “سيحون . 
من مصنفاته: «حلية العلماء في معرفة مذاهب. «الفقتهاء» .ويسهى  :‏ (المسبتظهرئ) , لأنه 
صنفه للأمير المستظهر باللهء «الشافي في شرج مختصر المزني». 0 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى /١‏ ؟ طبقات الشافعيّةء للإسنوي. 3-5 
طبقات الشافعية› این هداية الله 0 : : ْ 
(9) حلية العلماة '/ م e:‏ 


الباب الثاني: استيفاءالدين فئ.حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته 


وقال البهوتي: «وإن أقر بدين على ميت بعضهم - أي الورثة يلا شهادة 
الا ا أو غيرهم » فالمقر عليه منه بقدر إرثه من التركةء فإن ورٹ 
النصف من التركة فعليه نصف الذينء وإن ورث الربع یع الدّين وهکذ». 


| الأظقد 
ادلة القول الأول: 
استدل) اشا هذا القوّل ل بالأدلة "الآنية : 
اال الأول: ) 
| أن الوارثٍ إئما يستحق ميراثه بعد قضاء الثين؛ لقوله تعالى : 2 بعد 
وص بوص با أو دن [النساء: 0١١‏ وعليه فلا د سبق المقر شيا من التركة 
قبل فضاء الدية جميعة ) وإلا يكون قد فلم لات على قضاء لين هذا 
a‏ . ۰ 
CC‏ . 


ويناقش : a‏ بان ا العف يستتحق ميراثه بعد قضاء 5 دنك 
أنه لا يسلم بأن الْمُقِرَ لا يستحق خم تدعا من التركة قبل قضاء الدّين جميغه؛ لأن 
هذا عين الدعوى ولیس دليلا ا هذا أولاً. 

ت وشاقیڭ دان الذينالمقر به مثعلق-بجميع .التركة 1 بنصیب ا من 2 
بدلیل أن بقية.الورثة لو صتدفوا المقز اللزمهم الدين جميعاً: وإذا-كانةالدين 
ا بجميع التركة؛ فإنه إذا فضي منه أبقدر ميراث المقر فإن لباقي يستحقه 
المقر ا لأنه يصدق عليه أنه أخذه يعد قضباء الدّين المتعلق بقسبطه من 
التركة....: .. ظ 5 
الدليل الثاني: 0 ض 
أن إقرار الإنسان إنها يصح .في حق نفسيه؛ لأنه؛ لااتهمة فيهء وا في 
حق یره فانه فد فوج YÎ‏ نیصح ' : 

۷ لالاة.‎ JY yS )1( 


E روضه الطالبين‎ +4 /٥ تبيينن الحقائق‎ (Y): 
.۴٤١ ض٠ ذكره الزمخشري مستد لا به لمذهب الحنفية . رؤوس المسائل‎ )۳( 


القطل "الثاثي :: استيفاة لين فني-حال ؤفاة المدين 





ويناقش: بأن الدليل أنتج أن بقية الورثة المنكرين للدين المقر بهدلا 
يلزمهم قضاء الذين من : تصيبهم من التركة» وهذا لا خلاف فيه لأن الإقرار 
بي م" و فيه. دلالة على أن المقر ف على, مورثه يلزه أداء جميع 


الدليل الثالث : ظ ظ 
uy.‏ امقر رتسد ياقاب تفريغ ذمة مورثه»+ وذمة اورت لا تفر إلا بقضاء 
جميع الدّين» فلزم المقر قضاءةنجميع: الدّين من نصيبه". _ 

ویناقش : بان الإقرار إظهار للحق وليس تبرعاً به» ل 
تفريغ ذمة مورثه من.جميع الدّين من نصيبة لما اغْبَرَضَ على قضاء جميع دين 
موربه. .من نصيبه في التركة. وإنما المقر علم :ينا على:.مورثه وأراد إظهاره. 
فان صبدقه ربقبة الورثة قضي_ جميجه من .التركة؛, وإن أنكروه ,قضى .منه. بمقدار 
نصيب المقر هن التركة.. 
أدلة. القول الثاني: ظ 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية : 


الدليل الأول: 
أن المقر أقر بحق لو ثبت ببينة» أو بقول الميت» أو بإقرار الورثة» لم 
ا إل TT SS‏ -- أكثر من ذلك ظ 


لديل الثاني : 
أن شهانة المقرمجللدّين مع غيرة ايز لقا اق أن 0 بين على 
التركة ثم شهد المقرٌ وآغترٌا ذلك الدّين »إن تتهادة الق بالدّين تقبل» ولو 
كان المقر يلزمه قضاء ججميع ادن اا 7 قبل" د لأنه ير "بها الى 
e‏ يناقش بعدم 00 بقبول شهادته 8 خم ايبول إقراره؛ لأنه 








EE 00‏ ا 6 5 le‏ 4 
٠‏ (") المهذب 06/5"؛ شرح منتهى الإرادات ۳| 0۷۷ ؛ ال 3/0 


CS‏ الباب الثاني: استيفاء الذين في حإلة إعساز المدين أو وفاته أورغيبته 


متهم بشهااد 2 
الدليل الثالث: 

ا ال تع إقذاره نخصتة و نة آل فل يجب عليه إلا ما 
بخ ا ار اض فاه وخا هن المفر :نا ية اا 


الدليل الرايع : 
فيلزم اتر می این ا تاق سن و ض 
ا 

اک ما ذهب ليه ججمهور آهل للم من ان التق ترق ل “اليك إلا 
بقدر نضيبه' من التزكة هو القول الراجح؟ لظهؤرم” وقوة أله وسلامتها من 
المتاقشة في مسو ور صو بت “كما أن هذا 


/ 5 َ ل 





1 قبلون شهادة 0 ا الل بعل الک بقبول إقراره بال‎ EEE) 
إلى نفسه نفعاً بشهادته عندهم. فبعد أن كان يلزمه جميع جم الین من خضت لمن الدركة‎ 
بإقراره فإنه .لا يلزعه بقيؤل شهادته_من "الدين:إلا بقدر.خضته من-التركة ليث ر‎ 
1١۲ /5 ينظر: جام الفصولين ١/:1؟ جاشية ابن عابدين‎ 

)۲( المغني, 6 ؟؟الإشراف على مسائل الخلاف /۸. 

ظ والحنفية امتقو 3 خد أن الأححد الورثة ة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخضهه» كما في 
حاشية ابن عابدين, 557/4 

oV /# شرح مبتهى للأزاداث‎ (TY 

(5) جامع الفصولين :"١/١‏ بالإضافة إلى أن إلزام المقر وميا انو كمد من- التركة 
بدي إلى أن من غلم من الورثة كينا على مورئه كثمه ية أن ارق ولتي من 
نصيبه في التركة. 5 يه : 





E‏ ع اافقاتي :: استيفاء الدّين فى حال وفاة الاين 








المطلب-الأول: إذاتظلف وفاء1 - 
المطلب الثاني :. إذا لم.يخلف وفام. 


ڪڪ المطلب الأول 
وفاء الورثة الدين من غير التوكة: الث حَلْقَهَا ليت 
إذا أراد الورثة إمساك عين:التركة“ؤؤفاء“الديؤن<المتخلقة بها م مال آخر 
غير مال التركةء فإن لهم ذلك. باتفاق العلماء''أ: ولينن لداش الننطائبة بقضاء 
دينه من التركة؛ وذلك للأدلة الآتية:. 
الدليل الأول: 
| أن للمورث کا مته وقاء 0 من مال الع 2 0 ٠‏ والوارث 
“تليق المو رنت وان ?رى لما ظ 
الدليل الثاني : 
إذا كان الاش الوفاء بدينه المرهون به من غير ا تعلق خی 
المرتهن بهء فكذلك هنا بجامع التعلق في د 
الدلين الثالث: 
أنه وإن تعلق الذين e‏ أن هذا ١‏ التعلق لا ينع وقاء النين من 








)١(‏ بدائع الصنائع ۷/ ٠٠؛‏ واقعات المفتين» لقدري 'أفتدي ص۲۱۸ + البيان وا 
٠‏ المتهاج» للنووي 4144/9 سن "الكتير ات e‏ 5 
ço‏ المغني 0 
)۲( حاشية Es‏ ا اللي / NAE‏ 
(۳( تحفة المحتاج ه١١‏ .. 


GDS‏ الباب الثاني: استيفاء الديين في جالة إعساز:المدين أو وفاته أواغيبته 


غيزها؛ لأن تعلق حق الدائن بالتركة إنما هو بالذمة حقيقة وبالتركة توثقاء وإذا 
كان كذلك ت تخو الوازش قي وفاته من أي محل اء يث لا ضرر على 
الدائ: تسد إتما هو ب E‏ وبالتركة تو ا و کان كذلك تخير 


0 ش 
a‏ 


قضاء ديون الميت التي لم يخلف وفاء: بها 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى تر قضاء| دينه من الزكاة . 
المسألة. الثانية: , التبرع يقضاء ديت 
. المسألة! الثالثة: فضاء دينه من. بيت المال. 





© المسألة الأولى © 
قضاء دين الميت من الركاء 

إذا إذا لم يخلف الميت وفاء ا ES AI‏ . دينه 0 الزكاة 
قولان: 
القول: الأول . 

لا يقضى کین الميت من قال اليكاقيننا؛ ٹا j)‏ 
وزسية ا الجبفية“» والشافعية في ا ٠‏ الاب وهو قور 
إبراهيم النبيء 5 090 
020( عات الصنائع ۷۲/* ۳+ ا 10/4 


(1)._الهدايةء للمزغينانئ 7/ 1۷ تبيين الحقائق :1/:* ١‏ بنا 


(۳) روضة الطاليين ۲۰/ ١۲٠؛ N a‏ 
(5) -الإنصاف ٣/٤۲۳؛‏ شرح متتهق ا الإرادات ۳۲۸/۷ 
(5) كتاب الأموال. لأبي عبيد ص٠‏ *٠٠؛‏ المجموع .1١١/5‏ 








الفتصفل: الثائي: :استيغاء الت 


ق فى حال وفاة الاين ب وا« م ا 1 
القول الثاني 7٠١‏ بابسا نه ظ 
يقَضى دين المت من َال الزكاة . 





“به فال اليا ي وهو جؤة خند الشافعية”” 1 وزواية عن الإمام 
أحمد » وهو قول ا ل دعا ! : 
3 الأجلة ٠‏ 
دليل القوال الول 


استدل السو هذا القول بان الد ا هاا للتملك؟ لموتةء قلا 
يصمح قضاء دينه من مال الزكاة , 0 11 ا 

ونوقثن : بأق“الدعوى باشتراط تملك المدين لاء دلبل عليها..ؤقضناء دين 
' الميت لا يقتضي تمليكه؛ لأن الله جعل مصارف الزكاة نوعتين :. نوع عبر “عن 
استحقاقهم ب«اللام» التي تفيد التمليك» وهم الفقراءء والمساكين» والعاملؤن 
عليها؛. والمؤلفة: قلوبهم.. وهؤلاء .هم الذي يملكون. | ا 

ا 63 عنه:بافى» وهم 'بقية الأضنافة ورن لاب اريت وؤ ر 
سبل ألو أبن ليله [التوبة:.:*1]:فكأنه:قال::الصدقات في :الغازمين؛ولم 
يقل للغازمين. فالغارمون على هذا مصارف للزكاة وليسوا متملكين لهاء فلا 
يشترط تمليكهم» 00 كان الأمر كذلك جاز الوفاء عنهم 0 
ادلة القول الثاني : 0 

استدل أضنحات هذا القو 1 بالأدلة لي 





الدليل الأول: | : ظ 
تول تمالى: «إئنا. ألتتقث ينقت امكو والتمزة ها راتان ر 


 )١(‏ المقدمات: efe of E‏ الشرزح اكير رر +A‏ شرح الزرقاني 
مختصر خليل 7 

(۲) المجموع ٦‏ ؛ روضة الطالبين. ‏ (”") الإنضاف 5 

١ . 1 المچموع‎ (£) 

FHA تبيين الحقائق ۳ شرح منتهى ن الارادات‎ 4٦۸/۲ فتح القدير‎ )٥( 

0) الإنصاف ”7/ 575؛ العناية 7/7 774؛ فقه الزكاة» للدكتور يوسفت القرضاوىي١؟/‏ ۳.. 





GD‏ 9 _الباب الثاني استيفاءالدين في حالة إعساز المدين ا 


وف الراب وَالْمَدْرِمِينَ وف صبيلٍ اله كن اسيل [التوبة: .]٠١‏ 
رجه و يو الذيه : 6 راله ا ا 
مع و E‏ > | 
الدليل الثاني : 9 
۲ 
أنه يصج. قضاء ديق الحي من الزكاة بالإجماع ‏ . 6 فكذلك رین اميت 
بل دين. الميت أحق, قا 8 لا یر جى فضا بحلاف ب الحي ٠‏ 





ډينوؤن ا وهو لفظ 


الدليل الثالث : 
5 قياس الميت على /الحي في غضضاء ينه من الزكاة يجامع ميق ابرع 
شاک ل منھما ا 
علد 8 “عت ضس الأقوالاوأدليهاناقيفه ايىل «يصبحةة قضاءءدين الجيك 
من مال ,الركاة هي ليرا جيم ؛ ' لقوة: أدليدبن با مر : المناقشة + :في 3 7 
سلامة أدلة. لقو ا من المناقشة: الؤازدة:عليها ...اا ؤالله ابا ب 

| © المسالة"الثانية ©" E‏ ري 
el‏ الوسبة با he‏ جميمه أو بنقلا 0 
الذي يه من قبل صا حب الحق . 

9 ول بدا ريفاون و تامار 





النجموع A‏ أخكام. اراق لأب الغربي 1 اجام اكام القرةة 
للقرطبي فى الفتا : 


(۲( واد 


| 5 5l ا‎ €) 





ااتفصلء! لثاني: :اسنتيفاء ١‏ لين في .جال وفاقنا لمدنين. | رخ ننا ا باب 


.رة أولا:. منااؤوة عن جال ملق بن .الأكوع 7 كد قا ل: .كيس ج ويا عند 
النبي كله إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها .:.فقال: ,(هل هاي دين ؟ي اقالو!: 
لا قال «فهل. ترك شيئا؟؛ ‏ قالوا:. لاء فصلى عليهء ثم تي بجنازة أخرى 
فققللوا: يا رول :الله صل عليهاء قال: «هل, عليه دين؟» قيل: نعمء قال: 
«فهل ترك شيئاً؟»: قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء د م أن بالثالثة فقالوا: 
صل عليهاء قال: «هل ترك شہئاً؟»» اقالوا: لاء قال: «فهل عليه دّين؟, 
قالوا :. ثلاثة ا قال : اصلو على صاحبكم., ة قال ال أبو قتادة: صل عليها ريا 
رسول أله . وعلي دينه » فصلى عليه . 3 00 ظ 

| انيا ام ان سي شهدت جنازة فبها 
رسول الله َة فلما وضعت». سال رسول الله کی : «أعليه دين؟». قالوا: 
فعدل عنها وقال: «صلوا على صاحبکم» i‏ راه علي تقفى : 2 يا 
رسضول الله برئ من دين آنا نام لما عليه < فافبل “سول م 
عليه ثم انصرف فقال: «يا علي جزاك الله خيراًء فك اله رهانك ايوم. :القيامة. 


كما. فككت رهان أخيك المسلمء > ليس من عبد بے عن آخبه ينه .إلا فك الله 





رهانه يوم القيامة»: فقام رجل من الأنصار ا يا رسول الله لعلي بخاصة؟ 
قال: «لعامة الغسلميّن» 6 ا 





)۱( هو 5 وقیا ا بن عمرو بن ن الأكوع لا آبو مسلم» 

وقيل: أبو إياسضَحابي جليل» > كان ممن بايع تحت الشجرة مرتين» غزا مع 
رسول الله 2 سبع غزوات» سكن المذينة ثم انتقل إلى الْرَبَدَة من فرق المديتة. ”کان 
شجاعاً توافا منحضناً فاضلاً» توفي بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه أوهو ابن ثمانين: سنة 
ترجفته في : أسد الغابة: ۲/ ۲۳٤؛‏ الإصابة ۳۲ ؛ تقريب التهذيب 0000 

(؟) أخرجه البخاري» الصحيح ٤11/٤‏ مع فت الباري في اكتاب»الستوتالة ۽ باب إن أحال 
دين الميت على رجل جازء الحديث (۲۲۸۹). ) 

(۳) أخرجه الدارّقطتي» الشحن "۷۸/۳ في كتاب البيوع»› الذي 14(« »هتي 
السنن الكبرى ۷٣/١‏ ف “كتاف .الضمان» .باب وجوب. :الخق' با لمضفان. 

والبغوي »ا شرح. الشسنة 107/4 ٤‏ في ,باب ضمان الدينء الجديرث:(١۹١۲):‏ 
وأسانيد طرق هذا الحديث .جميعها. ضعيقة, كما ذكر .ذلك البيهقي:في 'السنن الكبرى 

30 (المؤضع السابى)ة ابن خجر. في التلخيفن ,الحبير 4/7 6 وضاحب 2 المغني 

على ستن الدارقطني ۳/ ۷۸+ ۷٩‏ بهامشن اسنق الداوقطتي ٠‏ ب اء ١‏ 


صصح _الباب الثاني: استيفاء الدين هن جالة إغسار المدين أو وفاته أو غيبته 





ثالعاً؛ أنه يتجوز قضاء دين ميقي اسن با ا . فكذلك يجوز قضاء 
دينه. بطريق: الصدقة.عليه" أو :الواضية له.. ١‏ 

اننا أنه يشتحب التبترع تنقضاء ‏ ديق 'الحي الاي مارفا ادن د 
فكذلك الميت من باب أولئ؛ ييه ار ايان يد 


الحي”. ' ْ 
ْ خامّساً: PA:‏ يستحعبا وضع الین ء عن المدين الحي إدا کان د 
تكذلك الميت؛ لأنه خوج إلى الوضع عه . منّ الحي؛ لحاجته إلى تبرئة ذمته 
وا من ارتهانه بلينه ؟ حيث إن الحي قد تستغني فیقضتی دينه ) بخلاف 
9 المسالة الثالثة 0 

٠ 0 .‏ قضاء رين الميت من بيت المال" . 

وفيها فرغان: 

الفرع "الأول : حكم الققتاء : 

0 الفرع الثاني : شروطه ار القوؤل بوجويه . 
ê‏ الفرع الزرل: حك قضاء دين الميت :من بيت المال. 

إذا مات المدين ولم يخلف وفاء بدینه؛ فهل يلزم E‏ فضتاؤه من 

بيت المال؟ ولان لا lal‏ 


القول الأول: 
ل يلزم الجاكم .قضاؤه من :بيت الما 


00 کنا بتقدم فيي ص۹٣‏ 5 i CY)‏ اتقدم في ص هوب 

(۳) أي: من مال. المضالح» ا من .مال الزكاة ختقدم الخلاف فيه. 

)ع2 أي : قي اللزوم: .من. عدمهء وإلا فييجون للحاكم. قضاء ذين. از اى كنت 
الماك إذا وأى المصلحة: في ذلك وككان في بيت المال متسع للوفاء بها . ْ 
ينظين: لتر الكبيرة :للدردير ۲/ ۱4٠.‏ ا دا عحاشية ا 
على أسنى المطالب ۳/۲؛ كشاف القناع 1/9 :اا إن 


اتفهدل الثاتي: واستيفاء الذين في حال وفاة و 





وبه. قال الحنفية » .وهق أشهز القولين عند الشافعية"": دقرف e‏ ظ 
يقول السرخسي.- في قضاء ديون الت من. بيت الال : 
دلا یجب لی المسِلمنة ك دينه من بيت E‏ 
ونجاء في طرخ اریت ظ : 
«أن [النبي] عليه الصلاة والشلام صار يوفي دن ا مات ا دين ولم 
IE‏ وفاء. وَل كتان ذلك وجب عليه أو is‏ بفعلة تكرما وتف 
حلاف عند الشافعيةء والأشهر غندهم وجوبة دوه من الخصاثص): 


القول الثانو: 
يلزم الحاكم قضاؤه من. بيت المال .. 

0 وال ي‎ ٠ وبه اقال تجماعة من المالكية”*' منهم :٠ابن رشد“»‎ ٠٠ 

ابن عبد © والقراقي” 6 وهو قول لبنعض الشاقعة” ٤‏ وججه التفاقظ 








*؟ فيه 


(۱) طرح كنيد في شرح التقريب 5/ ٠‏ حاشية الرملي على أسنى تك ل 

() حاشية لي إلى كرتي 0 دض 

3 (O) o, ١35975 المفشوط ا ة‎ )1( 

 )٩(‏ مواهب الجليل 7/7 797؛. .حاشية الدسوقي ا 

(5) ,,المقدمات الممهدات ۳۰٤/۲‏ 5086.. 

 )۷(‏ مواهب الجليل ا السابق). 

ر والقاضي :عياض هو: عياض-بن موسئ بن عياض التخضيء السبتي » البالكي. أبو 

.. الفضل» ولد ب(سيتة) سبية ٤۷١‏ ه؛ وتعلم.نها في صباه» ثم رجل إلى الأندلس سيد 
۷ھ وأنيذ عن أعلامهاء تفقه بان رشبد واين العربي» واستقضي بقرطبة» كان 
مبرزاً في الأصول والفروع والعربية ؛ له ارياس في بلده فتيا وقضاءء توفي يسا كش 
سبة 00 
من مصبفاته: «الشفا ف 6 بيحقوق en:‏ امشظارق الوا ا یح 
الآثار» في.. تفسير :غرريب:.حديث: الموطأ. ,والېخاري ومسبلم . 
ترجمته في : الديباج المذهب ET‏ النور, الزكية ص 48 لكر السامي ۲/ 
E‏ | 

4/1 ا لابن عبد الب‎ (AN) 

4 شية العابوي: عل الخرشتي A94‏ 

)0 0 "التتريسة في شرح التقريب /٦‏ ؟؛ شرح صحيح اه 0 7 آم 


الباب الثاني: استيفاءالديق في حالة إعساز المدين أو وفاتة أو اغینته 





ازز ناريا ا سنوي موف .به سماجة 
الشيخ. محمد بن ابا 9 0 

يقول ابن رشد: ١كل‏ من ادان ef‏ وهی یری أن ډمته تفى پیا ادان 
به فَعَلْبَهُ الدّين فلم يقدر على أدائه حتى توفي» فغلى امام أن يؤدي ذلك عنه 
من ببست مالي المسلمين» أو. من سهم الغارمين من الصدقات» 7" . | 
7 ..يقول.الشيخ محمد ين [براهيم : لومم ايو lo‏ 
ولم يخلف ما يفي دينه. فانه يتعين قضاؤه من.بيت إلمال؛ للأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك»” 0 


0 الأدلة: 
دليل القول الأول:, 2١‏ 
لم أقت لهؤلاء عا علي ڊلپلء دتمم شري الا اين ام 


( 2 (0) 00/4._ ظ 0 

(۳) هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» من أجفاة الشيخ محمد بن عبلٍ الوجاب» من 
بيت علم وفضل › ولد في الرياض سنة ١71اه‏ وظلب العلم في صغره ولازم علماء 
الرياض حتى نبغ في أضول الدين والتفسير والفقه وأصوله والفرائض ا 
ومصطلحه وعلوم العربيةء تصدر للتدريضن والإفتاء وآلإمامة بعد وقاة عمة “عب ا 
وأسندت إليه أعمال عديدة في التعليم والإففك e‏ والدعوةة فهو مفتي الديار 
السعودية» ورئيس القضاة والمرجع النهائي للقضتاة» والرئيسن العام "للمعَاهد. 'العلمية 
والكليات: الرئيسن العام لرابظة العالتم لاساد والتشتشاز الخخاص تلملك 

لطبك العزيزء إلى غير تك من الأعتمال؛ وكأن راجخ العقل› خاد الذكاة» قوي 
الحفظ» واخ الأفق »بيد النظرء أكثيز لاي E‏ ا ا الرايء مهيبا توفي 
سنه ۱۳۸۹ھ “` 
وقد جع تلميذه الف عبد اللا بن 2 فتاوی -- ورسائلة' مرت في 
تزجمته في : :.. مجلة البحؤث- الإسلاميةت العفة 26070 ۷ 4A Ie tt‏ 
وة ة الناظرين عن عنائر علماء. نخد ¥ 011 على 

."٠١ ٠٤/۲ المقدمات الممهدات‎ (€) 

)٥(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن براه نا لبدمالطاجت ل اليد مفتي 
المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلانو TA‘‏ وينظق أيغناً 9/1 رت 


نفسة) © 


الضصضل اثثاشي: +اسنتيفاء الذين) هئ حال وفاة ا تمدن | :ر ناا بلبا! 


ذمة ,المدين ولي »على جهة أخحرئ» ولم .يقم عندهم دلي ل ا علق -إننجانة قضاء 
ابن الاو فی بوا بعصو ی 
الررجرب. 
9 لزل اولع عن" القول:بتما رؤاة أبو'هزيرة - رضي الله“نقالئ عنه - 

عن النبي 56 قال :آنا أأولق بالمؤمنين من أنفشهم” 0 وعلية دين ولم 
ترك رفا قبا فا3 وان 40 مال ا 6 
رة الر درل في المديبك: | ع 

أن قوله - عليه الصلاة عع «فمن وص ار دين ولم يترك وفاء 
فعليتا قضاؤه» نص في وجوب قضاء دين الميت المعسر عليه وه بوضفه ولي 
أمر المسلمين» وإذا كان هذا واجباً في حقه - عليه الصلاة ا - فَكَذَلك 
يجب على من بعله اواو القن" . 2-8 ظ 
مذاقشة الاستدلال بالحديث: 

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: < 

الوجه الأول: أن النبي که كان يقضيه من خالض ماله لا من مال 
المصالح» وبالتالي فالحديث ليس في محل النزاع0©. 

وأحبت: E‏ البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة أن 
رسول الله َو كان يؤ تى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه 
لخا اا ان رقا متي وإلا .قال للمسلمين: صلوا على 
صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال ?آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
فمن توفي من 8 2 دینا فلي فضاؤه ومن مالا فار ١‏ 





- 


0 تقدم جبع N‏ 

(۲( فتح الباري “/ EVA‏ ¢ عمدة القاري AZAD‏ ف 

)( شرح النووي. على صحيح مسلم ۹/711 طرح التثريب. 0 ° 

2 . ضحيح. -البخاري € ENV‏ مع فتح. .الياإرئ في کثات e‏ باب ب الین« ا الحدينث 
ESET a .)۲۹۸(‏ 


الباب الثاني: استيفاءالدين في حالة إعسان المدين أو وفاته أو:غيبته 


قال“الحافظ: ابن حجر وس د لي تا 
عليه الفتوح .إشعاز يأنه كان يقضيه ,من مال. المضالح)"'.. ظ ظ 
الوجه الثاني: لو سُلّم بان قضاءه ل لدَينِ من مات منا 5 
مرا من انيع المال6 فهو مو :اتبيه و" 5 ض 
. تولب أن الام انما نیل الور ل جب علمر ایت ایام فب 
لقوله تعبالى : اتو بم >5 دە e‏ شير هوني( [الأعراف: 4 ا]. ئ 1 
ويدل على عدم الم ر يقري ع إن بع رهن انان 
مالك نه قال: قال رسول لله يكلهِ: «من مات وترك ديناً فدينه إلى الله 
ورسوله. ومن مات وترك شيئاً فهو للور ةه فقوله عليه الصلاة والسلام : 
«افدينه الى آلله ورصولة»ة ناي حضو صيته 0 الضلاة 0 بقضاء ا 
ظ اك من القولين هو القول بوجوب وفاء دين من مأت ولم ر 2 
بده من بيت فال المسلمين اا وا الانة؟ لامر الخ 0 


اغا 





٠ه‏ الشيع الثاني : 3 EE‏ تين الميت ‏ 
) من. بيت المال على القول به ' 
يشترط على القول بوجوب قضاء كين الميت من بيت المال ما يلي 
الشرط الأول : ألا يكون في مال المدين, وقاء يليه 
فإذا حلفت المدين مالا يفي يدينه تعين سداد الجم ee‏ بهء 
کک ا ا ر 


(۱) فتخ الب NATE‏ 

200 شرح صحيح مسلم» a‏ 1+ مواهف الجليل حاشية رماي على 
'أسنى المطالب ۲۳۴/۲. . 

(۳) وينظر: المنهاج فيي ترتيب ا للبااجئ طل175:- 

(54) كتاب الأموال لآب عبيدصن ۴ا 

(1)5-خاشية..المدنئ علي كنون ٥‏ ۲ فتاوی' اورشنائل شاد ات دمم بن ن راهيم 
8" طرح التثريب 179/56. 





اتفصل الاه استيفاء الذين ف إلة ووا لجان لتاب 9 aD‏ 
TT‏ 

الشرط الثافي: أن يكوت سيب ,وجوب الدين مشروعاً: 

فلا بقضی كي إل تيكوم المد فد ادان ي عبر معصجة أو فى 
مغصية وتاب منهاء ثم جه في الوفاء فلم يقدر حتى e‏ وكذلك إذا کان 
سبب الدَّين إتلافاً خطأ عجز المدين عن الوفاء به. 

الشرط الثالث : كون بيت المال - متسع للوفاء ال 

ويدل على هذا الشرط حديث أبي هريرة طبه - السابق” - - وفية : : «فلما 
فتح الله علية الفتوح”. السذیگ نیت انه عليه الس و 0م - لم 
يقض ديون المعسرين إل بعك“ وجوةالماك في بيك الال . ظ 

ولأن الإمام مأمور بالصرف في مصالح أهل الإسلام الأهم وا فإذا 

0 يكن في بيت العال: متسع اللو القامة 0 الخاصة 

تقديهة المطلالح :الخامة. ظ ) 


(۱) شرح الزرقاني على مختصر خليل 71/0؟؛ ا ا 
فتاوى. وزسائل 'سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم NEA‏ 

(0) ينظر: فتح الباري 6. 5-000 

(7) سبق بتمامه في ص577.. 


ترتيب الديون في الوقاء 





وفيه. مطلبان: ْ 
. المطلب الأول : ثيب ٠‏ الديون مع وم من الحقوق المتعلقة بالتركة.. 
المطلب الثاني : تر فيسب .الديون في القضاء م مغ 


ولط و ا ال چ u‏ 
ترتيب الديون ف الوفاء مع غیرها من ر المتعلقة. بالتركة ‏ 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: ذ ع المتعلقة بالتركة. 
المسألة الثانية: في ترتيب الديون مع الحقوق المتعلقة بالتركة. 





© المسألة الأولى‎ © ٠ 
الحقوق المتعلقة بالتركة‎ 
0 وفيها فرعان:‎ 
الفرع الأول: بيان الحقوق المتعلقة بالتركة.‎ 
الفرع الثاني : وجه الحصر فيها‎ 
الفرع الأرل: بيان الحقوق المتعلقة بالترڪة“‎ ٠ 
: حمسة» مي‎ a لعي المتعلقة تركة‎ 
ع وكسر الا وجول تسكين الزاه هاف لا كرما ع‎ 0 0010) 
الميت في اللغة: تراثه المتروك.‎ 
وفي الاصطلاح للعلماء قولان في تعريفها:‎ 


االقصل. ا لثااتي: استيفاءع' الِدين 'هئ! حال:وفاةءالمدين 








| - مون تجهيز الميت. یا ب 

لانت الجقوتق- العينية*! ونه #الحقوق المتعلقة بعين .من 'أعِيَان<التركة : 

0 الديون المرسلة: وهي الديوّن"الموسئلة قي ' التذمق والني يد 5-8 لنهنا 

بعين من أعيان التركة . 

٤‏ تھ االو تلایا ر 

6 الميراث. 000 ب لكااع - عانم ا 
-- وتهله: التحقوق- الخمسة.يجت أداؤها' إلى ليها شحنا یدزن المت من 

حال “بلا نتلا بین العاماز(!؟: م ظ 


وإنما اخحتلموا ف يتعلق ري 3 هذه الحقوق” الخمسة “اراب 


أداؤها ¢ “لهم و 
القول الأول: . ) 


31 
Lu 
۳ 


تت 


الحقوق المتعلقة بالتركة ا هي : 
مون -تجهيز: المييثه؛ , 

الديون- المرسلة. : 

الوصايا . 

المبراث :. 


فهي عند د امالك والشافعية والتحنابلة” ما يخلفه المينت“ من الاموا والحقوق. 


+“ وهي”عند“الحنفية: نا فرك التيت حال غ تعلق ج الغيرابطينه».- قن تع عق 


ايفين كالرهن والعبد:الجاني لا يكذ و ا الحتنية ٠‏ لتعلق حى الغيى به 
قبل صيروزته . تركة . 


...وهو ا عند:المالكية والشافغية والحنابلة:متعدؤة 01000 لأنه قال ایت ت ولم 


(010) 


يخرج إلى ملك من تعلق حقه به بوفاة الميت» بدليل أنه لو تلفت العين المزهونة لم 
يسقط الدّين الموثق بها بتلفهاء بح احيو ال لعو ري د 
به لصح2 فهي إذن :دا خلة:في. مجموع: الت ركة . iE‏ 

ينظز :: انجمل-الملغة 3/ ٢۷۷‏ تبئيّن النجقائق 9:15 !1 حاشية الدسوقي 01 نهاية 
المحتاج "7 ؟؛ العذب الفائضّن TEENA‏ + ء: ا 
الدر المختار 769/5!؛ الشترح و :الصغين » از ¢OA* _ OVA JY‏ المهشت +/ i:‏ 
العذب الفائض ۱۳/۱ ۔ 5١؛‏ المحلى 9/؟507؟. : e‏ 








وهو مذهب E‏ ۰ : 
جاء في الفتاورى الهندية a‏ ما-نصه :: «التركة تتعل 

جهناز ا ودفڼه» والدّين» والوصية»: والميراث». 
القول الناني: 

اد جم ان ات اوت راج بها ا ا 

UG OO TO 

جاء فى مختصر خليل: : يخرج من تركة.الميت.حق تعلق بعين 
RE‏ وعبد جنى » ثم مول تجهيزه بالمعروفیر م تقضى. :ديونه» تم 
وصاياه. من ثلث الباقي؛ ٿم البافي_ للورثة ._ 1 

وجاء فى الفوائد الشنشورري 0 «يتعلق بتركة الميت خوسة حقوق مرتبة. 
أولها : الحق المتعلق بعين التركة» والثاني : ون التجهيز بالمعروف» والثالث : 
الديون. المرسلة في الذمةء والرابع : الوصية بالثلث فما دونه لجسي 
والخامس: الإرث». 1 2 ظ 

وجاء في العذب الفائض”': «مؤن التجهيزء والحقوق المتعلقة بعين 
التركة حقان من الحقوق الخ المتعلقة بالتركة. وثالث ويه الین 
الفرض] : والرابع : الوصية» والخامس : الإرث)»2. ْ 
منشأ الخلاف : ) 

هو الخلاف في المراد بالتركة» فعلى أنها جميع ما يخلفه الميت تكون 
الحقوق: خمسة» علي أنها ما يخافه العيت.يما لا تعلق لق الخين يعي ,تكون 


أربعة. 





بها حقوق 'أربعة» 


1) الفيسوظ. 4E‏ يي الحقائق ELT‏ جنع الأهر غي د شرح ملتقوة الاتحر ۲/ 
4z 06‏ 
EVN )5(‏ 

(۳) أسهل المدارك ۲۸۸/۳؛ الخرشي علق التو ايل AVAN‏ 

59( شرح جلال, الدين الى 2 على منهاج :الطالبين. ¥[ NY:‏ معني A‏ د76/ a‏ 

(0) كشاف القناع 5 ”5 5 46 غاية المنتهئل 191/7 ا ١‏ 

قف ص۰1 ۳ O: iss AT FALE?‏ ا لور 

. بتصرف‎ 10/1 (A) 





الفصنل: ا لثاتي: :استيفاء؛ الدّيئ إن إحالةوفاة المدين. | اناا د لبا 


وقد تقديم. نيان It‏ 





ثمرة لخادو ل 
“الشف م الفظي لا فة له من التاشية ال ايها َم قاط زره 
إخراج هذه الحقوق الخمسة مما يخلقه الميث» > بل إن الحنفية - وه “لا يعدون 
الحقوق العينية من التركة - يرون تقديم الحقوق العينية : في الآداء على سائر 
الحقوق المتعلقة بالتركة» حيث يقول الزيلعي: لا موك آلميت بتجهيزه» 
والمراد من التركة ما تركه الميت خالياً عن تعلق حق الغير بعيئة» وإن كان حق 
الغير متيلقا بعينه كالرهن .والعيد الجاني. . . فإن صاحبه يقدم على التجهيز'". 


e‏ الفرع البات؛ ١‏ ولجة الحلصدا) كيا 
الحضر في هذه الحقواق اشتقرائي» فن الفقهاء ایا ا يعي 
يزيد على هذه الأمور الخمسة.. وذلك لأن الحقؤق المتعلقة بالتزكة :“إا 
تكرن للم لضا ا قدا N‏ مقي لاط المع لاتير 
والذي عليه: 'إما:أن.يتعلق: بعين أو:لا. فإن تعلق بعين فهو الحقوق العينية› 
ران الم يتخلق. بعين. فهئز الديون المرسلة. : الذي لاله ولارعليه لا.يخلو: | 
أن کون ارا وهو الوصية» أو ! طرازياً_ وهو الميراك4" 
© المسالة الثانية © 
ترتیب الدیون مع الحقوق المتعلقة :بالتركة 
الفرع الأول: ترتيب الديون مع الوصية والارث. 
الفرع ا تريب ا مع مؤن التجهيز 1 





e 


00 ينظر.هامش ص54 حاشية زاقم. (0). 

(۲). < تبيين الاخقائق 1/ 1۹ وتنظر:. بدر المتقى في شرح التق e‏ لير E‏ 
07 

(8) اة المدني على كنون A‏ الدر المختاز own‏ ۸ الشرح اکر 

7 569/5 اللدردير‎ /١ 

(5)-. الترتيب .إنما:هؤ ناعتبا رئالرتبة. سيا عند. ضيق التركة م" ل اف ا و الم افتاه 

٠ ٠‏ حاشية شهاب الدين القليويق 118:/8. / ظ 





بت . زم ادب استيفاء الدين.في حالة إعسار المدين. أو وفاته أو غيبته 


٠‏ اليم انژرل: ترتيب الديون مع الوطلبية والإرث- 

أجمع العلماء على أن قضاء ديون الميت مقدم على الوص ب والإرث. ك 

,ها ني الثين على الرصية لما ريا یت '. والترمذي" سيدقها عن 
علي بن أبي طالب .كه أن النبي بل «قضى بالدّين قبل الوصية». 
) 5 الحافظ ابن كثِيّر حاكياً الإجماع: «أجمع العلماء من السلف 
والخلف على أن الذين مقدم على الوصية ا 
ويقول الترمذي: الل على هنا خت اة امل لملم له ينا اي 
قبل ,الوصية 20 

وا تقديم قضاء یوت المت عاف آلإرت فلقوله 0 و بعر 
وَصِيَّةَ بوص يبآ أو د [النساء: 135 إذ الآيةا نص فيح أن قضاء دين 5 
مقدم على الإرث «حيث جعل الل أوان الميراث ما بعد قضاء الدّين؛ والحكم 
لا يسيق.لوانهار ر 
5 وقد أجمع. الا EEF‏ ال رص على ااا 


ها لفغ المان:: :ترتيب .الديون مع مؤن :التجهي ` ظ 
لحطف السلا ء قي نرتيا مون تجهيز الميث امع قضتاء. ازل 56 أحتق 
ار ؤلهو-في “هذا ثلاثة-أقوال: 5-3 ) 


(أ) المد 0 ١84 018١‏ في مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 
(۲) سنن الترمذي ٠#‏ اى فى كعاب الوضاياء باب يبدا مالين .قبل اإوصية الحديث 
(EY)‏ : 
وآخرجه اہن ماجه» الد E AY‏ كتئاب اکنا“ َك ال ول e‏ 
الحديث )۲۷٠١(‏ وحسنه الالباتي في -كتائه ,“اجيج سنن ابن ما جه ات 
(۴) تفسبير القرآن العظيم .٤٥۹/١‏ 
e . )5(‏ 8 . وحكى الإجماع أيضاً :-القرطيئ ف في تفشيرة». رالا لأ حكاء 
--- القرآن'أه/ ٩-7‏ لا توينظر > اللمبسوط ‏ للسرخسي-۲۹/ ۶۲۳۷ +3۳۸٠‏ الشرح.الكبير 
. للدردير ٤/:20۷؛+‏ من مغني المحتاج ۳/۳ غاية المتهق ۲/ ۳4 المحلى 4 . 
600 کو للسزخسي FV I4‏ 
) تفسير الظبري 8/١78؛‏ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ه/ ۷۳ ت تفسير ابن كثير /١‏ 
جك انبيين التق 4۹/١‏ الخرشي على مسختطين لخليل-2/ 41۹۷ رمغني السك 
۴/۴ 5+ كشاف القناع ٤۰۳/٤‏ 05١5؛‏ المخلى 507:/9: 3 


الفصل الشاي: استيغاء لكين هي حال وغاة اعدو رتا حلط 27779 


القول الإفلة - 
اتقدم الديوان طلقا منوا كانت "عة 4 رتل0 ڪل خو اجه“ : 
eek‏ ظ SR‏ ا ين 
في المخلى” 6, :اول ما يخرج من aly‏ المالة أديون* "الغرمادء فان 
0 شيع 006 مئه الف 
القول النادي: 
2 ادیو العينية على مؤذ التجهيزء )000 ود الجهير عل الاير 
I‏ القو ل المشهود في ن اذهب وب قال المالكية» 
م 
والشافعنة 


ظ قال انتوص ل © ١‏ امن زک ألمي يه وه فسن ونه ت 
تنفقل وضاياه من ثالث اله ثم يقسنم“ الباقني "بين اورثع "إلا حقاً تعلق بحن 
كالرهن والعبلة الجائي" فاق“ المرتهن اولي الججناية: أولئ به امن -تنجهيزه»!" : 


)١(‏ الديون العينية: هي الديون المتعلقة بعين؛ كالد ين المرتهن عليه شيء. 
وديون الميت العينية هي: الديون ال التركة . ض 
والديون. المرسلة: : هي الديون غپر المتعلقة بعين › وإنما هي مرسلة في الما 
وديون الميت المرسلة هي : التأبتة في ذمة الميت 0 0 بعين م املد ل 
حاشية الدسوقي ٤‏ / . ۱ 
.١607/4 )۲(‏ 
(۳) تكملة البحر الزائ ۶6۸۹7۸ تين الخقاءي ٩/٦‏ ۷ 
(:) المقدمات الممهدات ”7/7 57١؛‏ البيان والتحصيل ۲۲۷/۲ ` 
(0) الاغتثاة فين" الفرواق والاستثناء ملالا زوغنة الظالبين؛ 5/7 90 
(5) هو: عبد ٠‏ الله بن محمود بن مُوْدُود أبو الفضل» الموصليء الفقيه الحتقني. ول 
٠‏ #الموصل_سنة.ة94دهه: ورخل إلى دمشقء “وتؤلئ قضتاء.الكوغة مدة!؛ كان :عالهاً 
:بالفزوعء والاصول )اوقا اشتخل بالإفتاءة والتدريسن- إل أن: توفي ضنة. 147ها! 
5 من منضنفاتها: «المختار للفتؤئ؛ وال اح نوو ةا قال باللكنزيية: هما 
١ ٠‏ كتانان معتبران :عند فقهاء. الجنفية- a‏ 97 : 
ترجمته في: الفوائد البهية ص5١٠؛‏ الاش المضية FAY‏ 
(۷) المختار للفتوى وشرحه الاختيار لتعليل المختاز /١‏ 80 بتضوف». 





جور الباب الثاتي: ات اء#الدين في حالة إغسار المدين أو وفاته أواغيبته 





وقال العدوي: «يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهونء عبد 
جنىء . ثم مؤب تجهيزه بالبعروفب» ثم .تقيض أديونك) ثم ees‏ منها 
الآكد فالآكد ‏ ثم الباقي لوارثه)”'". 
وقال ,ابن حجر الهيتمني: «محل 5 لی عن مؤن لعو ذا 1 
يتعلق بعين التركة حق» فإن تعلق بعين التركة حق قدم على مؤنة التجهيز» بل 
غلى_متائر الحقوق المتعلقة بالتركةه”"5ي د ` 
القول الال . . ٠‏ ظ ظ 
تقدم مؤن ل ع فضا الديون سواء كانت الديون ء عينية ت أو مرسلة ., 
وهو مذهي. الحنايلة”©. اوقا , به يعض اللمحنفية. 
يقول صاجب العذب الفائض ».في بيان الحقوق الوا بالتركة : 
, .«الأول:. مون اليب جزمن كفن وأجرة مغسل ع وحلمال» _وحفبار» ونحوه 
بمعرو ليمثله». ويقدم على دين ولو برهن وأرشن جناية وعبلى جميع حقوقي العين». 
وورد. فى .شرح. الكنر: يندأ من تركة الميت. بة بتجهيزه ,وتكفينه» + . 


0 لاه [ 


دلدل القول الأول 
ا ان 58 لتقديم ايوق مطلقاً 5 مؤن 000 بقوله ال : 
٢‏ بعد وَصِمِّهَ نوصئ بها أو دن [الساء [1١‏ ش 








. بتصرف‎ ۸ eT حاشية الشيخ على‎ )١( 

(؟) تحفة ة المحتاج ./ Ao‏ | 

(۳) الإقناعء» للحجاوي 4AY gr‏ الشرج الكي الشمس الین بدي 77 

ْ | AE. (O 

(0) :شوح الكنرء لمنلا أمسكيخ. ۲4/۳ . a‏ اك 5 أن 5 557 شج الکن م من 
هذا. النض هو:تقديم مؤت التجهيز على قضاء الديون: ولوا كانث عينية . هنو إيراده بعد 

٠‏ اذليكتللقول الثانئ-في االمُذَهبٍ:التحنفي؛ حيث:قال:< لوف بعض'الرؤايات .أنه إذا تعلق 

موسو ضيه أو صتجحقاً فيك إجناية. مم التب 
بتصرف . . 1 


(7) ينظر: 5 0 








نز ».اه 





الفصبل.الثاتي: .استيفاء الدين :في حال:وفاة:المدين ê‏ 





رجه الدالالة ني هذه الزية: ظ اا عه پل كدان + 

قال:ابن' حزم ::.«إن النص اجاء يتقديم: 0 .فد قَدْصَارَ الال كله 
للغرماء ب نيص القرآن فمن,الظلم أن يخص الغرماء بإخراج الكفن .بن مالهم دون 
ا 
مناتئہ الاستہ دال بہذه الايد Nk‏ 

يناقش استد لال ابن حزم يق الآية. من وجهین : 
الوجه الأولور. أن إلآية نجمت. عل تأخير ايت 7 
والوصية وليس في الآية دلالة على تقديم الدين على .التجهيزء فلا دلالة في 
الآية على محل النزاع . 5 ظ 

الوجه الثاني : أذ مؤن تجهيز الميت تخرج من التركة ل مما هو للغرماء 
كما في .وجه الاستدلال. 
أدلة القول الكانية 
أولاً: أدلة أصحاب هذا القول غُلى تقديم الديون العينية علي مؤن 
التجهيز : ظ 

أ ما استدل به الحنفية: 

ظ اتتَدّل الحنفية على تقديم الديون المي على مؤن التجين*ة ان هذا بناءً 
على أن الأطيان التي تعلق حن الغير بأ ليشت من عنمن التركةة ات 
من ألتركة لم جر تجهيز الميت مھا . ١‏ 

وقد تقدم الذليل على أن ما تعلق به حق الق مر ن الا 

ف استدل به المالكية والشافعة :» ظ 

استدلوا على تقديم الذيون العينية على مؤت ایر تیان الحقوق 
المتعلقة بأعيان رة" بعد الوفاة؛ عليها في حال الحياة ف في التقديم على 
جوائج المدين» بجامع تعلق حقوق الغرماء فيها في الجالين ربن 


0 المفلن شن فلاب ل عضا بات ر 08 تين الحا 515/5 


فر ينظر الهامش في ص٤۲٤‏ ه 0 . 
)2 للد الكبير» للدردير مع -حأاشيته لبقو 520 -“نهاية الميحتاج :8/3 


م الباب الثاني: استيضاءالدين؛في حالة إخسار المدين أووفاته أواضيبته 





. الأول + ! أنه ا إفي 557 ان الآتق في الأدلة “اقول -الثالت‎ i 

الأمر الفاني؛ i‏ ا ن باو ka‏ 
سعيه فافترقا. 

ثانياً : أدلتهم على تقديم مؤن التجهيز غل الديؤن الموسللة- 

استدلوا على تقديم مؤن “الشجهي ز “على "القايوان المرّسلة بالقيامن غلق حال 
الحباة 0 خااجات! ال اللازمة على ديون ا !| عم 

استدل أصحاب ه هذا القول 0 الآنية : 


الدليل الأول : ش 
i‏ ت9(2؟) r g1‏ 0 
ما ورد عن ابن عباس ڪا عن النبي 246 کر وجل من يمره قوق 
فمات. فمّال : ٠‏ «اغسلوه ه يماء وسدرع وكفنوه في وبيدء ولا تخمروا: رآسه؛ 
فن لله يبعثه يوم الشامة سلا د 





رجه ال دالت في هذا العديث 

ظ :نس قا أمن يتكفون المت في اوی ولم وسال ل ع عليه» 
وهذا دليل على آن تكفين الميت مقدم على دينه.. ولو كان.الدّين مقدماً علي 
تكفينه لسآل عنه كما كان يسال عن الدين عند الصلاة على الميت فيقول: 


«(أعليه دين 5 E a‏ هذا و في الكفن 0 مۇل التجهيز , ي معناه . 


)١(‏ تكملة. البحر 5 ق ۸/ £۸٩‏ . بعرة انما خا ایا 

فو _جاء. في مجمل اللغة؛, لابن فارس 771/5 : 8 إذا ا | 

(۳) جا ۲ في النهاية في غریب الحديث 15/0 «الوفْص : كبر العيّن». ‏ 

(4)* ج قي النهاية في غريب الحدية VV‏ االخفير: : التّمْطية»- 

)0( البخاري» ال ل بم فتح بالبازي في کتاتا العمنائن»:-! با التخديؤط 
للميتب» الحديث (55؟1). ش 
ومسلم» واللفظ اله الصجحيب+< j Ao‏ في كتاب الوه » باب ما ا يفئل رم ذا 
مات» الحديث .)١15١١5/97(‏ 


(7) سبق نض المجديث ومن أخزجة فى “ص اهلا ١‏ 








التصفل التالثي» ستياه لين هلايخ وهات لعلف | لل ی 


الدليل الثاني : 5 
أن الحي "إذ" كتج عليه بالفلس"*نقدم*ننا يحانج إليه: على ديون الغرماء 
فكذا ا lek e‏ لي Sg‏ 
u‏ 
٠‏ الدليل الثالث : 
اوخت تجو ال ر إذا نات ولا مال له 5 
وجوب تجهيزه تمن ماله ولي تعلق به دين۔الغير؛ لأن اختضخاصه في جميع 
الأحوال: بماله.أقوى من الاختصاص بمال. الغير إذا وجب فيه حق التجهيز" . 
التر ميلع : ۰ 2 ل ظ ظ 
الراجح هو القول e‏ مؤن تجهيز الميت قضاء ديونه مظينا؟ 
وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة في مقابل ما ورد على :أدلة االقولين 
الأخرون من اة وا 0 








..4 القوائد الشتنشورية نصنه‎ + 2٠5/6 كشال القباع‎ 4178/١ “العذث"القافغن‎ 4١( 
؛ التركة لمحمد بن إبراهيم الكشكي .ص85.‎ ١77/594 المبسوطء للسرخسي‎ )۲( 
كخا "أن في القؤك- بتقديم فون العجهليز إشراعاً _يحتجهية 0 ` ومُزاعاة“لتحرهته الحالة‎ > )۳( 
التى هو فيها بعد أن كان يتولى. شبن عورته"خال. نجياته أ بنفشه » وقد وراه عدة اأأحاديث‎ ٠ 
تقض اعلى"الإمتراع يتجهيز: الخينت' ودقنة»؛ امنها ها .رؤاء .أب و هریرة و قال: قال‎ ١ 
| “-رسولالله 245 «أسْرعَوًَا بالجنازة. .1۔الحديثة وقد.أخرجة:البخاري في الصحيح‎ 
.)١١٠١( مع فتح الباريتفي-كتاب» التجدائر:» باب“السرعةبالجتازة؛- الحديث‎ ۳ 
ا نا وا مر قي اتر عو في - 0 تفي بها‎ 0 


Uf‏ إن كانث 'التركة تفي يجميع” دیون التاة اد او تقضئ جیه ولا :حانحة إلى 


الترتيب بينها؛ لأن في التركة امكسع؛ للؤفاء. يدها : 
1 /وأما. إن كان الدين. .الذي :على ال اسيا ول تسم ١التركة.‏ :للوفاء. بتجضغه: -فإن صااحبه = 


الباب الثانى: استيفاء الدين,فئ حالة:إعسان المدين أو وفاته أو غيبته 


وفيه ثلاث مسائل : ظ 
المسبألة الأولى: ترتيب .الديون. العينية .مع .الديون المرسلة. 
المسألة..الثانية:..ترتيب ديون_ الله مع ديون الآدميين... U i‏ 
المسألة الثالثة: ترتيب الديون الثابتة بالبينة أو بالإاقرار في الصجة مع 
اليد ن الثابتة بالاقرار في المرض. 
0 المسألة الأولى .© 
ترتيب الديون”العينيّة .مع الديون المرسلة: 
إذا اجتمع وات الميت ديول عينية مع ديون E‏ في الذمة فإنه 
لا حلاف في تقديم ال العينية على الديون ا في وقاچ تپ 
ارك د ظ 
وأدلة ذلك”ما يلي :“ 


الدليل الأول : 

أن الديون:العينية أقدم تعلقاً يمال الميتٍ من الديون ا وذلك أن 
الديون العينية متعلقة بالمال في حال الحياة» بينما الديون المرسلة لم تتعلق 
بالمال إلا بعد لون ظ 


الدليل الثاني: . 
داش حال ا على حال :الحياة في - الديون :العينية على الديون 


أو ا 9 جميغ ما ,فضیل: من. التركة يعد تجهيز ا :وذلك التعلق: حقهم 

بها دعوو ا | ' 
وأما إن كانت الديون .متعددة ومتساوية في الرتبة؛ ولا :تفي ا بجميغها؛ فلن االباقي 

١‏ ..بعد.تجهيز الميت يقسم. بين الدائتين ببنسبة ديوتهم) فيأنذ کل واجحد متهم ما كوازئ 
. دينة» .ولا يقدم أحد متهم على الآخر؛ العدم وجود_مرجح .بيهم .. بٿا ي 

4:14 المقدمات: : الممهدات 8/؟‎ T14 L3 ؟. تبيين الحقنائق‎ ٤,٤۷ .الفتاوئ الهبدية.ا/‎ )١( 
حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي 4197/8 نهاية المحتاج 48/7 شرج جلال‎ 
؛. المتثور:.في القزاعد؛ للزدكشي ا‎ ١١١١/۳٠ الدين:المجلي. على. منهاج ,الطالبين‎ 
o E3. - العذب ,الفائض‎ ٠ ٠/15 كشاف القناع‎ 

. () ..الشرح:الصغيرء. اللذرذير ۹۷۹/١٠‏ ؛: مغنئ . المحتاج ۳ لك چطشية ا V+.‏ 


الفصل»الثاتي» استيضاء الذين في حال:وقاة المدين- أ ٠ ٠٠‏ . 
المزسلةا في الوفاء» بتجامغ اتعلق 'اللذيؤنن العينية-بالعين في كلا الخالين*؟. ٠‏ 
سس 0 المسالة الثاثية و ` - ر 
ترتيب ديون النه مع ديون الآدميين 

اختلف العلماء القائلون سقوط ديون الله بالوقاة E‏ 
ديول الله مع ديون الإجميين أيهما يقدم, على الأجر في لزيا من من التركة؟ ولهم 

ثلاثة أقوال : | ظ 

ل کر الله على ديود الآدميين. 

وبه قال ر کک في ا 3 » والظاهرية” 0 واو قول ميل 
الجنابلة 7. ا 5 

ا 1 شبن الزفلي: “يشم ڏين الله مالي كزكاة وكتار: عع عار 
دين ألأدمي» N‏ 1 

قال ابن جزم 1 ما.يتخرج E‏ تركه اله إن 1 شيا .من المال 
قل أو كثر ديون الله؛ تعالق ' إن كان “عليه متها شي كالحج والزكاة ارات 
ونحو ذلك . 8 إن بي ع ا مله ڏيون الغرفاء | إن “كان عليه کي 


القول الثاني: 
٠‏ م الله وديون الميين ت ا فی ات فإذا لم تتسع 
وبه قال الحابل» وهو ل 3 000 7 


١ 5 0 تبیین. ا‎  )1( 
2 E Yu ينظر الخللاف في سقوط ديون الله بالوفاة : في‎ 6 
المنثور فى القواعد؛ ا 7 المجبجوع.5/ 777 الأشباه والنظائر.‎ )۳( 


للسيوطي ۲/ 0 
(5)- المخلی 9۳/۹( ر (o)‏ هاف 1/1 
0) نهاية المختاج .۷/١‏ ب ۷(٠‏ المخلى. (الموضع الشابق). 


20 'كشاتك- القناع:‎ TV PY الإنصاف */ £+ شرح منتهى الإراداث‎ (A) 
XAL .المهذب..‎ 4NV A شرح صاحيح مسلم»-للنو وي"‎ (4) - 


الباب الثاني: اس َيه اء.الدين في حالة إعسارالمدين أووفاته أوغيبته 


يقولالشيخ تإنزاهيم الفزضئ”'*: «فإن زادبت..الديون على: التركة ولم تفا 
بدين الله تعالي ودين الآدمي فعندنا معشر الحنابلة يتحاصصون على نسبة 
دیونهم»" 
القول الثالث: ‏ . 

تقدم يو الآدميين. ظ 

وبه قال المالية©©, وهو قول للإمام الشافعي 6 وقول. 85 مذهب 
الا ىد . 0 
قال المقّري 3 «أصل ذهب ,مالك أن المطالبة بحق ا تقدم على 


)١(‏ هو: اه بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفرضي» أبو اشاق برهان الدين» 
النجدي الأصل» المبدني: الشيخ: الفاضل ,الفقيه الفرضي الصالحء والده من فقهاء 
اليم E LA‏ ال - من ناحية سدير بنجد - إلى المدينة المنورة وقرأ 
على علمائها ثم ارتحل إلى الشام فقرأ على علمائهاء ثم رجع وسک الد ول 

جنا | ل الخترتهم له تفي |السمينة امنور ةة ونشة به خف عن علمائها عوالواردين إليهاء ثم 
ارتجل إلى دمفشق. وأخزة بها الفقه .عن “لقي لج ایا ترا وای کان 
الفؤائض ثم و إلى المدينة وأقام بهاء برع في الفقه والفرائض والحساب وشارك 
في جميع الفنون» انتهت إلية رئاسة مذهب الخنابلة في الحجازء توفي اميه 
at .A A4‏ 
صنف كتاب «إلعذب الفائض شرح ألفية الفراتض» . < 
ترجمته في : : التعت الأكمل e‏ السحبُ الوابلة صا ۱۲ أمخطوط]؛ 
الأعلام .٠١ /١‏ 

(۲) العذب الفائض ١‏ . 

(۳) الشرح الكبير». للدردير EY +f0۸/é‏ مختصر خليل ۱٩۷/۸‏ 

71 شرح صحيح الإمام مسيلم؛ ». للنووي 4 ل في القواعد ات اا‎ )٤( 
. 17 

(5) “شرح الززكشي ار املتتمني الخوف ۳ الإنضاف هدا 

(7) هو: محمد بن محمد بن أحمد القرشي المَقَّري التلفسانق: ألقاضي» آبوا“غبذ اللهء ٠‏ 
من كبار فقهاء المالكية مجتهد في المذهب. ولد ب(تلمسان) وبا َا وقرآًء ارتل 
في طلب ,العلم إلى عدة بليان.. كان اجبرة في غزارة الحفظ وکرو مادة. بجعا ذلي 
قضاء الجماعة تبفاس: 'مدةء. توفي سئة. 0۸ لإهد. . 
والمَقّرى بفتح الميم وتشديد القاف, RR‏ ر HR e‏ 


ا :الثاتي: استيضاء! البذين :فئ! حال“وفاة:المدين چا له سا Ga‏ 


المظالبة بحق الله ان ؤقتال. ا (خحى. الأجمني 3 ؛ على 
8 ا ۰ ! ع 


سبب : الخلاق * 

ذكر بعضن غلماء الأصول أن الخلاق هنا ناشئ عر الخلاق الآمولي 
فقا إذا تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة ا سي 
إحداهما متعلقة بالدّين والأخرى متعلقة بالدنيا . 

ظ | فمن قال بتقديم.: المضلخة: المتعلقة. نالدينع قالل: اتقو ديون الله تعالى 
فيا لااستيفاء من:التركة) ومن قال بتقديم الم عت 
ديون الأذميين :في الاستيفاء. من الشركة ومن: قال بالتسوية يما قال: ` . اذيوان. اش 
وديون الآدميين سواء 5 في الاستيفاء امن :الت ركة . : 





= ا فم تحوليا ل لمات وضبطها يمضه لامي نفع لني وسكون 


[لعات 3 
من . مصنفاته : : فار قضاة الانشن ص5١‏ - +۱٦۹‏ نيل الابتهاج ص44 !4 نفح 
)01( القواعد EA‏ (۲) بلغة السالك .٥۷۹/۴‏ 


(۳) المناسبة» مسلك من مسالك الغلة العقليّة الاجتهادية :“فإذا كان الأضل شتاملا على 
..وصففب مناسبٍ اللحكم فإن العقل . بوجود تلك المناسبة' -:يحكم بأن! الوصفبااهو علة 
الحكم. والمناسب: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتياتالجكم عليه ما 
يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة؛ كالقتل العمد العدوان 
فإنه بالنظر إلى ذاتة مناشب لشرع القضاض؛ إذ هو وصف ظاهر متضبط يخصل من 
ترتيبا الحكم عليه : وهو إيجاب القتصاض على القاتل - تخصوال_مصلخة وهو بقاء 
٠‏ الحياة» ودفع مفبندة وهو التعدي. فإن: الشخصنٍ إذا لم :وإسججوابب القصاص امتنع عن 
القتل . والتعارض هنا إنما هو في المناسب الضروري». وهو ما كانت مصلحته في 
محل الضرورة؛ وهو ما لضم حفظ الضرورياث الخمسن وهني: فين وال 
5 “زالغقلة ا والمال وراد بعضهم العف 
- ينظر في المناسبة: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ل شرح ا 
- المنير 5/ 2١6!‏ نهاية السول ا ' 
Ce)‏ ينظر: (الثمهيد في تختريّع-الفزؤاع .على :الأأصوّل؛ اللإستوي شرك ول "خحاشية“التقتازاني 
على شرح العضةه-١/۳۱۷؟‏ تنهاية الول 3O EE‏ سير احير 7A4‏ ۹ 3 
الكوكب المنير "۷۲۷/٤‏ 





الباب الثاني: استيفاء:الدين.في حالة:إعسان المدين أو وفاته أو غيبته 


الآدميين» وإن كان حقيقياً إلا أنه ليس داخلاً فيما ذكره الأصوليون؛ الأن في 
الوفاء بكل. منهما مصلحة متعلقة بالدّين. . وتقديم أحدهما على الآخر يكون 
بای حي غير ما ذكر - كما سيأتي في ذكر الأدلة -. 
62 ا 

اب > القالون الي دين الله yy‏ بما 5 “ابن 2 4 ê‏ امرأة 
مات REN‏ قال: انعم ا TT‏ على أ سك دين 
أكنت قاضيته؟ اقضوا اللهء فالله أحق بالوفاء کر ا 8 
رجه ال دلت في هذا الصديثُ: 

أن 4 «فالله أحق بالوفاء» نص في أن 1 0ص على 5 
الآدمي”؟! 
ناته اون بيدا الصديتٌ: 

رنوقش الاستدلال بهذا الحديث من .ثلاثة وجوه: _ ظ 

الوجه الأول ٠‏ أن الحديث AE‏ بالاضطراب. وقد سس 8 
والجواب )0 ١‏ 
الوجه الثاني: ان زاوي الجديث 0 عباس. ت ,قد اتی يتلق ما 
9F‏ الت لیا ا ا عا ل 5-5 
ولأجل الاتمام بل ب لقلا شا أن دين الله أقل. ا من دين. الآدمي فیتباهل 


00 تقدم تخريجه في ص۹۷ ۳. ۰ ش 

(؟) _قواعد الأجكام بففي مصالح_الأنام لعن TT‏ ید 4AN e‏ فتح .الباري ك 
84 ؟. . شرح ص یج الإمام. مسلمء ,للنووي £۸ ,حاشية الشجدي ا 

ف في ص۳۹۷ )٤( Az‏ في ص556. ْ 





الفضتل:ا لثاتي: استيفاء الِدّين افيا خال؛وفاة المدين. | نا ا ل 


ا 262320 
في. قضائه `. 


داحل” القول الثاني 

استدل القائلون اا س بين ديون الله ق وبي کیو الآدسين في 
الاستيفاء من التركة عند ا بأن الحقين تساويا فى الوجوب: فتسناويا فئ 
القضاء 0 ١ ١‏ 

ويناقش استدلا لهم ا 

الوجه الأول : أنهما وإن تساويا في. الوجوب إلا آنه پو جحد مجع لتقديه 
دين الآدمي كما. سيأتي في أدلة القول الثالث. 

الوجه الثاني : > يلزم من E‏ في اا التساوي في ا 
كما لا تتساوى الديون العينية مع الديون المطلقة في القضاء مع تساويهما في 
الوجوتك. ' 
أدلة ان الحالث: ١‏ 


الدليل الأول: 

أن حقوق الآدميين مبنية ت على الح والتشديد والمضايقة» وحقوق الله 
مده عن التخفيف والتيسير والمسامحةء من جهة أن الله لا يتضرر بفوات حقه 
لاستغنائه. عن كل شيء » بخلاف العبد فإنه يتضرر 0 حقه؛ لافتقاره إليه. 
والمحافظة على حى يتشرن تستجقه. بفواته. أولى؟. وللا ترجحت «#صلحة المال 
على “تتصلحة الین حي از اترك الجخ راتخا مه حط اناف ب" ظ 


الدليل الثاتي: ‏ 10010101 
يقدم دين الآدمني::على: کين الله عند التزاحم قياساً على 'تقديع دين .الآدمي 





)@ فیح ازى 4 

6 المهذب:١/‏ ۱۸3+ شرح الزركشي- حل امامل اشرت AF‏ 

)۳( المجموع رض شرح پو مسق التلتؤوؤي 4 -الدحمهذت 5 87 ؛؟ 
القواعنا, : للمقبزي ۹۳/۲ منتهى الوضول والأمل» لان الحاجب ۲۲۲۸ شرح 
الزركشي غل مختضار المخرقي: 41./7. 





ارا المدين .أو وقاته أو غيبته 





GD‏ الباب الثاني: استيفاءالدفقوف ني حالة | عه 


المتعلق ن من أغات التركة علق دين الك المتعلق ال 

ويناقش: بعدم التسليم لوجود الفارق ق لأن المقيس عليه .انما قم رفي 
الوفاء لته لتقم تعلق جقه. في الحياة: 
الذليل؛ الغالت + 3 با ب دل 
أن الميت إذا لم يخلف وفاء بدينه» فإنه يقضى عنه من مال 5-7 
فأولى هنا تقديم قضاء دينه الذي لأدمي على إخزاج ذكاقة ا مشلا ظ 
الدليل الرآبغ : 

“أن ديون الله مآلها إلى ا من غير تعيين» ودين الآدمي" ل مستحقه 
متعين » ؛ فأولى 0 سي ا دق ش 
الرجيع : 

بعد عرض أقوال الفقهاء شض زا ورد عليها من مناقشة يتبين أن 
اج و لخر فلت اديوه الآدميين : في الوفاء من التركة عند الغراحمء 
وذلك لظهور أدلته وسلامتهنا من المتاقشة في مقابل” ما ورد علق أذلة ل 
ريه سم ...والله أعلم.. 
" © المستانة 'الثائثة ن 

ترتيب الديوك الثابتة بالبيئة أو بالإفرار. 2 
دق الصحة مع الديون الثابتة بالإقر ار ي امرض 

إا بل إقراو المريض انين رارت أ ي ا لكين العقر به 
يكن مستحقي الأداء ويجب قضاؤه من التركة لتعلقه بهاء ولکن ضاقت 


نا 2 


)¢3 المبدع: ۸ E A A‏ 1( اكمارشبق انه فۍ صل ؟ 40. 7 
(۳) -يطلق فقهاء المذهب الحنفي على الديون الثابتة بالبينةء..أو بالإقرار في الصحة:مسمى 
«ديون الصحة» ويطلقون 0 الثابتة بالإقرار في اد فيها اهو فی ج 
المرض كإقرار من “خرج لليتاك ا ولميعلم مبب ثنوت ال مسنم ديون المرراض»: 
حناشية. ابن .عابدين N ٩۲‏ الاي FAA‏ 
(5)- تقادم“ذكر آقوال القنهاء في قبول. إقراز الحريض بالكين لزارث لاو اللملنبزي را وأن 
0 منها هو قبوله إذا لم تكن متهماً فيه وذلك .في ضص5ة ولا٠*غ.‏ 








مع ا 25 ا شايع بنارا اشر Ea:‏ هله 
00 في الوفاء بها من التركة› وتجوى| -المتخاصة. بينهة جل نسب ة#الديون »أو 
5 ين الثابتة بالبينة أو بالإقرار رفي الصجة؟ للعلماء قولان في هذه 


القول 

ب مقلم «الديؤن الشايفة لبالينينة 5 يا الإقوار في جال «الضحة على .الديون الثابتة 
بالإقرا.في بحل المرضئ 1 
e e TT‏ وقال به من n‏ اميم 
النخعي ؛ والثوري . : ظ 05-0 
ا قال القيذري: «وإذا 2 اليل في :مضق موته بديوون 5 یه ديون. في 
صحته اي في ويد وق مح ياد يق ایاج الین اروف 








اتر 75 
وقال اا ا عي ليقن ا آي في المرضى] قرم الصمحة 
بل يقدمو ن عليه . 


القول الثاني E‏ ظ 
الديون الثابتة بالبيتة ia‏ بالاقراز : 'في الغاليحة واليون-الشابعة” بالإقرار 
فل او ا في االاسجقا 2 و ا تتا راق التمالتكية"'. 


(© تحفة الفقهاة لا( باخ الغرةالشنيفة ۲۲۳۸ بدائح 'الضتاتع rev‏ الثناية '۷/ 
۷ + القتاوى الهندية “٤٤۷7۴‏ 


20 التتقيح المَشبع قن 2100 ؛ تق قضحيح الفروع قا f‏ الصاف ل وت منتهى 
- الإرادات ۳/ ٠۵٥۷١‏ كشاف القناع oot‏ ' 

۳ المغني H/o‏ ¥ ؛ + قش ف 7 أمختصن اقزر عجار FT FY‏ 

0 . / ٤ )٥( 


0( لض ته “القلاضئ عند الؤهات من المالكية .قي الإشزاف ااا كبتهناء :أن فقلهاء 
المذهب المالكي نصوا على قبول إقرار المريض بالدّين إذا لم يكن متههاً فية» ولم - 








ت نة .لغ ؤوجه عند بالمينابلة اختاري؟؟ أبو+اللحسد؛ التويمية أ 
والقاضي .اين أي EY‏ 6 '» ,والقاضي. أبو يعلى» وقنال المرداوئ: وهو 
الصواب وظاهر كلدم كي | امت 110 1 


شف 'القاضئ غبد الوهات: «إذا أو جاتب لا مب أقر لبعضَهم 
في الصحةء ولبعضهم في المرض وضاقت التركة عن استيفاء قو حاتم تز 
يتساوون في المحاصة»”" . 


روود في سنن .المطالب e ٠‏ لوأ في صحته بدين 


يتبساويان؟ : 


= : يذكروا أنه يؤخر عن غيره من الديونء وهذا يقتضي المساواة بينه وبين ا لون 
في حالة"قبول“الإقرار به. ينظر .مثلاً + القؤانين الفقهية ص۷٠۲‏ أشهل. المذارك | 
886 جواهر الإكليل 7/ ۱۳۲+ الشري-الكبير امع. جاشيته . : للديشوقي ۰.۹٩/۳‏ 
كما أن المصئفات التي تی بعلم الخلاف نص علی آن مذهب الإمام مالك هو 
التسوية بين الدّين الثابت في الصحة والدين الثابت بالإقرار فى المرض . ينظر: رحمة 
٠‏ الأمة. في. اختلاف الأئمة صن590١؛‏ الإفصاح. لابن هبيرة 17/7 ؛ المغني 0517/0 2 
-١(‏ الإقناعء. ‏ للخطيتٍ- الشربيثق ٠۲۷/۳۰‏ ؛ 0 اد مر ' 
(۲( ار لفن 
(۳) تصحيح الفروع 5/ ٠٠١‏ ؛ النكت والفوائد السنية. ۲/ ."۷٠‏ 
)٤(‏ هو: NET‏ أبو الحسن التميمي› الحتبلق: E‏ 
ا لاا"هء. حب أيا. .القاسم..اليخزقي» وتوفي أسنة ۷ه ا 
ترجمته في : طبقات الفقهاء ص4:97 طبقات الحنابلة:7/ 1۳۹+ المقصد الأرشيد 3 
INV‏ ٍ) 
(65) هى: محمد پن., ا بن 7 موسبىء. آبو .علي _الهاشمي»ء,القرشي» :الحنبليء 
القاضي» ولد سنة ٤١‏ ۴ه أخذ عن أبي الحسن التميمي وغیره؛ إنتهت إليه و رياسة 
مذهب ,الجنيلئ. ». كان, رفيع القدبن», بعيد الصيت. حسن الفتياي» توفي .4 سنة 0ه 
من مصنفاته : «الإرشاد»» «شرح مختصر.الخرقي». ش ْ 
ترجمته 'في:7 طبقاتټ الحنابلة 87/5!:؛: طبقات الفقهاء ص۱۷۳ م شبذرات الذهب ؟/ 
0 ظ 0000 
(5):: تضصحي ا #الموضع الك (۷)- الإشراف على مسائل ‏ الخلاف 75/ 760 
١ ١ (A) -‏ نع م 





الضصضل الثاضي:؛استيفاء الدين في .حال وفاةالمداين. ناا ل GD‏ 


5 للف 
أدلة القول الأول 3 3 

استدل أضتعاب ۰ هذا القول' بالأدلة الآثيةة 
الدليل ال اانا 


أن إقرار المريض بالديق اقا تعد تعلق 2 ا ففيه إبطال لحق 
الغير» فلا يتساوى مع سائر ل 

ويناقش من وجهين : ش 

الوجه الأول: أن الدّين الثابت بالإقرار في حال اط من جملة 
الحقؤق المتعلقة: بالمال. قل المرض»'.والإقزار! مظهل للجق لا .منشئ له 

-'الؤجه الثاني:. أن: تعلق-حق الغير بالمنال غيز-مائع: من إثتات الحقوق 
التعتخلقة. به قبل المرض كما*لؤ شهدت البيئة بالدّين*فإنه يتناو ى :مع غيزه 
يجا منع--ضنبق. «التعلق: 'وكاد-مة: البيئة و الاقراز طرق للإثنات شزعا. 


الدليل الثاني : 
أن المريض متهم في إقراره بالدّين «في حق غرماء الصحة لنجواق أن 
يكون: له ضرب جداية في حق شخص"يميل طبعه إلى الإخسان-إليه...أئ بينهما 
حقنوق: تبعفه-خلى“المغزوفك“زالصلة:فئ خقه»+ؤلا ينملك ذلك بطزيق. التبرغ 
فيريك به العمل مرادة.بضورة الإقزارة 'فكلن متها في سق :أصاحات القيرن 
الظاهراة انه أنه: أظهر.الإقرار: من :غير أن يكون.عليه دین»" ٠‏ ض ا بت 
ويناقش: بأن إقرار المريض بآلدّين لا يخلو إما أن يكون هاا قاور لا 
يكون كذلك» فإن كان متهماً في إقراره فإن التهمة قبول الإقراربالدين 
كلية؛_لأن: قبول إقراو المريض بالّين مع التهمة كما انی لحي الف ر ا سات 
الديون الثابتة باليبنة أو :با لإقزارر فئ. الصحة فإنه يلق الضزر ببقية من له:جق 
َو بالتركة سردن لهم والورثة. فقبول إقرار المريضن بالدّين 








)00 ا للمرغيثاتي ۴ 50 نين الحقاقة' Yeo‏ البناية so N:‏ > كشاف ا 
E00‏ شزح ميتنهى ا.لوزاداتك لی : هئ : ١‏ : 
0( بدائع الصنائخ aX ¥0 N‏ 


الباب الثانى: اسبتيفاء الذين: فى حالة إغماز ا لمدين أو:وفاته أواغيبته 


وتقديم أصحاب الديون الثابتة بالبينة أو بالإقرار في الصحة» فيه مراعاة لقوق 
الدائنين المتعلقة بالتركة وإغفالٌ لبقية الحقوق. المتعلقة بالتركة.. , , 

وإن كان المقر غير متهم في إقرارم .فلإ وجه لتأًجير الوفاء #النيدن الثابتة 
بالإقرار في المرض عن سائر الديون؛ لاستوائهما في الثبوت» ‘is‏ وح 
المطالبة. ووجوب القضاء من رأس الماك 


ادلة القول التلدي: 
استدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآنية: 


الدليل الأول: | ع TRE‏ ارد مقن 
قياس .الدين” الاب بالإقواد: في جال الل فلن لود اللغلبيك 55 
في جال البضحة بجنامع استوائهماءفى سب الو خو بالا اوهيو الإقرار - 
واسيتوائهما. فى مله وهو الذمية إذ .هي ميحل_الوجوب: في يال اص 
والمرض - فإذا. كان. .الديئ امقر به في .حال الصحة: يتساوی! مع غيره. من : 
الديون في الاستيفاء “فكذلك لين المقر به في حال المرض""". 7 


الدليل الثاني : . 
قیاسن الدين. الثانت بالإقرار في: حال: م ۳ الب ااا 

في. يخال: الغرضن بجامع استوائهما في وجوب»القضاء, من .زاس المال.». ويجامع 

أن كلا من--البينة والإقرار طريق من طرق ا الإثبات الشرعية؛. فإذا.تساوى الدّين 

الثا مت بالبينة في حال .المرض مبع «سائن الديون» فكذلك اين الثابت لتحي 

في اليه اھ2 

٠ الترميع؛‎ 

الاقرار ن في قا المؤاادة وبين ن الشيؤن الغابتة ا في i‏ اتفال ولاك 








د 


)١(‏ رؤوس ا 4" تبث تبيشن الحقاء 0 المهذنية a‏ ا المطالب 
8944/5 4 نهاية االمتجتاج Ve‏ النكت. زالفوائد السنية ۷1⁄١.‏ ظ 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف» اللقاضي عبد الوعات ۴۵/۲ + تاغاب 
الشربيني ۳/ ۱۲۷؛ المغني 7/0١7؛‏ النكت والفوائد السنية ۸۴ ۷۸ 00 


الفصل الثاني: استيفاء الدّين في حال وفاة المدين 
لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة في مقابل ما ورد على أدلة القول 
الآخر من مناقشة» إضافة إلى أن في القول بالمساواة في الوفاء محافظة على 
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-(444) اليا ب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته 


استيفاء الدَّين .من مال- المدين_الغائب"' 





المطلب الأول قي :القضاء على مار الغائت” 
المطلب الثإنني : في تجليف. الدائن ا 
القطلب الثاألث: في أخذا الكفيل من ات 


جع المطلب الأول n,‏ ا 
في القضاء على المدين الغائب ) 
إذا غاب المدين وله مأل حاضرة فلب الذائن > من اا i‏ يُحكم له 
پبینته على مدينه الغائب ٠‏ فهل بحكة له ببيلتف وبوقى ينه من مال المذينا 
الغائب؟ 
ظ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


القول الإول: 
١‏ مق اننا خا نخ لاف NEE.‏ 
وهو مذهب الحنفية"". والقول القديم للإمام الشافعي””"» ورواية : 


)0( الغائب هو من كان بمسافة بعيدة عن البلدء وقد اختلف في تحديدهاء فذهب لضن 

ظ الشافعية وأكثر الحنابلة إلى أن الغيبة هي مسافة القصرء وذهب بعض الحنابلة 7 أنها 
مشيرة يومء وذهب بعض الشافعية إلى أن الغائب هو من كان بمسافة بعيدة لا يرجع 
منها إلا بمشقة. والذي يظهر أن القول الأخير هو الأرجح؛ لأنه يتناسب مع أحوال 

| كل زمان ومكان خاصة مع تجدد وسائل الاتصالات والمواصلات في هذا العصر! 

.594- ۲۹۸/۱۱ ينظر: مغني المحتاج ٤/٤۱؛ الإنصاف‎ ١ 

(۲) فتح القدير /ا/4٠7؛‏ روضة القضاة ۱/ ۱۹۰ ؛ 0 الرائق. لان 

(۳) أدب القضاة .لابن أبى“الدم ؟/۵٦٥.‏ ظ 


الإمام أحمد''؟: وقول.ابن الماجشون من المالكية”'2:::واختياز. ابن.:أبئ' موسى 
والفعي: 

قال ابن عابدين:. ب حلاف عندنا في عدم جواز ا اا ش 
الغائ ب ` ظ 


القول الثاني: 

ويحك الدائن على ديه الغائب يوي عتة ا ظ 

زهو مذهمج إلبالبجية“ والشافعية © والحتابلة”” والظاهرية 0 5 
I‏ الإمام الأوزاعي» الل دن سعد وار عبد الله“ E‏ ف 
وإسحاق بن. راهويه. 

قال ابن جزي: «يُحكم للحاضر إذا سأل الحكم ا الغايبا” EE‏ 
كان له مُلْك في البلد وجبت توفية او ا 2-9 
وقال الخطيب الشربيني: «وإذا فت عند عتاكم E EE‏ ا 
به عليه» وله مال حاضر» وطلبه المدعي» قضاه الحاكم من" . 

قال البهوتي: اوإن اذعي على. غائكٍ مسافة قصرء ...<إن كان. له بينة 


منمغقها. الحاكم وتحكم بها في حقوق-الآدميين . ن ثب :إن روجد .الحاكم! لهأ 
الغائب ... مالا وَقَاه منه» وإلا قال للمدعي: إن وجدت له مالآ وثضت 


"5۳ 7۲ بداية المجتهد”‎ )۲( 2-1١ ۸۵/۳ كتاب الروايتين والوجهين؛‎ )١( 

() ..الكافى للموفق :ابق-قدافة :855:/5. - 

(5).!!المغنق:9/ 4١۹‏ شرج النبنة لعي ١ ٠0:1۸.‏ 

(): "جاشية. ابن غابدين 414//9. | 

%۵( الكافي في فقه أهل المدينة ص٤۸٤5‏ اا لفقا :في الفقه 50 شرح الزرقاني 
.: .على مختصصر خليل_ ۷/ ۱0۴ء٠‏ 
(۷) المهذب ؟١/‏ 478 :روضة الطاليين Ve NY‏ .نهاية. الا 5-7 3 

(۸) الفروع 5/ 485 ؛. المبدع ٠‏ الإنصاف | ۰34۸/۱١‏ 

(9)< الحجلي 5/4 ےا ا ن اا لاا (18) الجغتى<94/ 295 ظ 

( القوانين الفقهية ص1۹۷. 2 ):مغتي المختاج 17 ر 





E)‏ الباب الثاني: استيفاء الدين فى حالة إعساز ا لمديئ أو فاته أو غيبته 


عندي. أنه. ماله وفيتك منه)٩‏ 
وقال ابن حزم : yT‏ 57 الخان کنات يقضى على الحاضر»'”" 
القول الثالث: 
إذا مقن إبلاغ ا العَانت ا فلا يحكم عليه جتى يعذر 
إليه”". وإذا لم يمكن ذلك حكم القاضي عليه.. 
وهو اختياز شيخ الإسلام ابن تيمية”*؟. 
جاء في الاختيارات الفقهية”: 
وان 0 00 أن إلى الغائب a‏ :ويكتتك 3 الكتاب 
0 الأدلكة: 
أدلة القول الأول: ا 5052 
ظ استدل أصحاب هذا القول بما يلىي: 
الدليل الأول ل 
۰ إليك ا فلا تقض شن للأول - حتنی. ڪت yt‏ فسوف. داجن 


و 7 .. 
(۱) كشف القناع 761/5 ۳۵۵.- ١ ٠‏ (5) المحلى (الموضوع التبابق). 


(۳) أَعْذَّرَ إلى فلان: أي كان منه ما يقطع عذره. والعذر: الحجة.التئ يعتذر بهاء وقي 
المثل: (قد أعذر من أنذر)» ويقال للمفرط. في الإعلام.بالأمر: (والله ما استعذرت إلي). 
(أساس البلاغة ص۲١٤‏ ؛ لسان العرب ۲/ ۷١1؛‏ حاشية العدوي رعلى:الخرشي د 

() .الاختیازات الفقهية ص۳۳۸ ۱.۳۳۹۰  :)0(٠-‏ (ص۳۴۸).. 

(7) أخرجه الترمذي» واللفظ له. السنن ٠1٠۹/۳‏ كتاب الأحكاغء بات-ماءجاء في 
القاضي لا يقضي بين الخصمين ؛حتى يسمع كلامهماء' الحدیث .٠١۴۲‏ 
داود» السنن ٠١٠/۳‏ كتاب الأقضيةء بات كيفية القضاء الحدذيث ۴١۸۲‏ . " 

بن حبان في صحيحه. كما في مؤارد الظمآن إلى زوائد 0 حبان E‏ کتات 
0 باب أدب الحاكم. الجديث .)٠١۳١۹(‏ 3 ' 





رجه الدلالة بي الصديثٌ ١:‏ 

أن الئبي يكل نهى عن القضاء rg‏ ع e i e‏ 
فعلم أن جهالة كلامه مانعة من القضاءء وذلك ثابت مع غيبته”'. ظ 
نة الاستدالاك ببن١‏ الصديث: 

وقش الاستدلال بهذا الجديث من وجهین : | 

الوجه الأول : أن الخديث: ضعيف لا ينهض للاستدلال و 

الوجه الثاني : أن قوله ككلِ: «إذا تقاضى إليك الرجلان» يقتضّى: أن يكونا 
حاضرين ؛ “ويغارق“الحاضر_ز الغائب6: 0 اليخة ل تسمع على الاير ! إلا 


عقر ننه واا و 


الدليل الان 
لا يقضى-على“ الغائب “لاختمال أن يكوت له ما يبطل البينة ويقدخ فيهاء 
ككون الشاهد مجروحاً أو الحق موفى» مبرأ منه» فبينة المدعي٠لا.‏ تكون 
كافية للقضاء على الغائب ا 0 
ْ وأجيب بحو ابین : 
, أحدهما: بأن الحكم على إلغائب لا يسقط حق الغائب في E‏ ب 


المدعي إذا حضرء وقد قال المجيزون للقضاء على الغائب بأن الغائب على 
حجته إذا e‏ ' ) 

والآخر: يقول عبد العزيز بن عبد السلام: ١لا‏ يجوز د خسو 
ظهوره بخجة شرعية لاحتمال الأصل وغلمة رالخاكم يُناضل عن الغائب ثب على 
حسب الإمكانء ولذلك يخلف المدعيء ولا يجوز إهمال الحجج,الشرعية 
لمجرد الأوهام والظنون الضعيفة؟ . 


2652 فيل القدد A‏ ية اتکی roy‏ كنات الرؤايتين والوجهين 85. 

(۲) قال ابن حزم: الخبر ساقط لأن سماك بن حرب يقبل التلقين». وحنشثن- بن التمعتمز 
ساقط مطرح › المحلي ۹" . وينظر : التلخيص الجبير 5/١٠5؟؛ ..5:١‏ 

فر المغني 8 4 ع يمرا رد 1 الكافي» الموفق ابن قذامة NE‏ 

)٥(‏ المهذب a0 /Y‏ غاية 577 ENA.‏ ظ 

۳۹/۲ قواعد الأحكام‎ ) ٠ 


الباب الثاني: اسنتيفاء الدين هِنْحالة إعساز'اثمدين أو ؤفاتة أوغيبته 


الدليل الثالث: 
| اتات على العاف ته لاد لخبي ود مجه 
كان الآخر في البلذ" .. 


ويمكن الإجابة: ان قياس مع الفارق لان الحالثر يمن سماع جج 
او ء عليه إلا ا ا ۰ 


الدليل الرابع:. ,. | | 
5 على:. الغائب وسيالة 9 إتلاف يلل الغنائب بالافتعالات 
والدعاؤى الباطلة» فلا يكون صحيح . | 
ويجاب: أن القضاء على الغائب ليس كما ذكر؛ 5 الأتية : 
أولا: ,أن القضاء على لاتب .لا بكرن الا ببينة صريجة.منبتة للحق 
المدعى. به على 'الغائب . 
E‏ أن القاضي: يحتاط في الحک ء 5 الغافنة ليت المدغيء 
وأخذ كفيل إذا رأى ذلك" . ۰ 
“ثالاً: ا 0 ناسعن ا جاجد امم 


أدلة ” القول الذاني: 
استدل اصحاب هذا اقول ب بما ميا 


ما ورد عن ابن عباس ملي قال: قال رسول الله : «لو يغطى الناس 
بدعواهم .لإدعى. رجال. أموال 0 e‏ ولکن , البينة على الميعي ومین 
على من لني .. 
(1). #الغز: ۹/4 فإيا ج TY‏ :' (۲) الفتاوى: الخيرية تفع ا الي Axl!‏ 


, في: النظلبين الأقييق‎ E یا سک تلف المد وحکم‎ (MW. 
۱ 1011 ضبن رچ في ن‎ (4) 











الع الاب ما متيف لمشيو ف جل فة الان ت © 


رہہ الدالالة في المہیت: | ا 
أفاد ;الحديث أن مؤجب الحكم هو البينت فاشتراط حضور الخصيم زيادة 
اة الق اة افق د ا ١‏ 2 : 
وقش بان حجية البنة على وجه مرجب العمل بها موقوف علي 
عجر الیک عن الدفع e‏ فيهاء والعجز عنه 9 يعلم إلا مع 
ا اعد E‏ ا إا نكرت مم حور اران 
وسماع بينة المدعي» وأما مع غيبته فيحكم عليه بموجب البينة: ثم هو على 
حجته إذا حضر ف في البينة أء المعارضة ببينة 0 
الدلين الثاني: سد ةن ظ ْ | ا 
a E ee‏ ارا اي سفيان - 
على رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجتل 'تتحيحع “لا 
يعطيتي من النفقة-ما! يكفيتن-ويكفن بتي إلا اها أبهذت ,مزق ماله خير علمة» فهل 
عني-في ذلك من جنا ح؟: فقا رستول.الله: كك ا«خذي من ماله بالمعروف 
يكفيك ويكفي بنيك. ظ ظ 
رهه الدطالة في العديث: 
أن النبي 296 قضئ لها یکنبالمڈعن عليه عادر افلدل' “هذا على 
جوا الماك على الغايب 77 ْ 
متاتئہ الا تہ دال ببذا ل 
نوقش بأن. الحديث ليس في محل الخلاف؛ ا 
أحدهما: أن قوله يكل ذلك» إنما هو فتيا لا قضاء. 
والآخر : أن أبا:-سفيان كان خی ابرا 1 بمكة الث د ليس في 0 











() قح القدیر e D+ ٠ ۳٠۸/۷‏ ی س ) 
)۳( ل موده 414 ي a‏ ا Aol‏ 


البابالثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أواغيبته 





على الغائب'. 

يقول ابن اقيم : قك احتج نهذا على جواز اكم صل الخاقب» ولا 
دليل فيه؛ لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد ولم يكن مسافراًء والنني كله لم 
ااا و ر المدعى بمجرد دعواه» وإنما کان هذا فتوۍ منه 4 


الدليل الثالت : 

أنه يجوز القضاء eT‏ كس > بجامع 
عدم الحضور في كل» بل إذا جاز القضاء و فالقضاء ا 
أجوز؛ لأن الغائب على حجتة إذا حضر . ۰ 


الدليل الرابع : ا < 
أن المع لبن سلمومة على الاب يب فيجب الحكم بها كالبينة 


الدليل ا a RF‏ 
أن في منع اليم عاك الغائكف ري بصاحت ؛ الحق بتأخير حقف 
وإضاعةللحقوق التي ندب الشارع :إلى حفظهان فإنه .لله یجالیع .من 
الوفاء عن الغيية* ٠` ٠,‏ 
أدلة القول الثالث: 
أولاً: الدليل..على أن الغائت يبلغ بالدعوى إذا 59 ْ 
واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية"؟: بأن رشول الله “يكل كثب إلى اليهوّد 
. بي|رايعي علبهم بقتل رجل من الأنصار ٠‏ ا 


() مغني ال 1/٤‏ 1 نهاية المحتاج 8/4 7. 

(؟)..زاد المعاد_ة/ .٥١۲‏ 

(۳)الکافي في-فقه آهل المديئة ص۸٤‏ ؛ مغني "الححتاج E‏ 

.٠١9/9 نهاية المحتاج ۲۹۸/۸؛ المغني‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام: "ليه ۶۳ المهذت. 10/9 ".. 

(5) الاختيارات الفقهية ض 74" . : ٠‏ 

)¥( آخر جه مسلم » الصحيج ةا كن سا بان القسامة» امسوم ع 


او الثالث: بن ا ستتيضاء الدين في حال غيية: اا 





ثانا لذ عاك أن إلغائبيحكم عليه إا أعْذِرَ إليه؛ ٠‏ أو لم اکن من 
إبلاغه بالدعوى : 


ويستدل له بما اس اا انون ي 
مع ٠‏ ر 
بعرض أدلة الأقوال الثلاثة في المسألة يظهر أنه ليس هناك دليل يقطع 
بترجيح أحدهاء وأن الجميع إنما راعى المصلحةء فأصحاب القول الأول 
زاغوا فخا المدين عقي رتلف ماله الما اا ا وأطلعان القول 
الثاني راعوا مصلخة .ضاحب الجق بإيصال .حقه إليه وعدم تكليفه. الانتظار 
والبينة تشهد له أما القول الثالث فقد وازن بين.! سلحتين» بحيث لا يحكم 
على غائب إلا بعد,الإعذار إليه إن أمكن» E‏ 
تمجيلا برقع الضرر عن صاب السرا كيه . 0 

وإذا و لي ل و ا ا 55558 
واتصالات في هذا العصرء وإذا نظرنا. إلى صور.غيبة المدين المتعددة» حيث 
إن الغائب قد تعلم مدة عينه ونه تجيل , وفي كلتا .الحالتين قد يكون مكان 
غيبته معلوماً o)‏ وإذا E‏ عه RN‏ 
وقد لا يتيسر؛ أمكن القول بالتفصيل الآني : 

ایا ای و ی وای ا < 
إليه . 


6 ام 





وذ لم le‏ ري فإن ا هد ع اوم وقصيرة 
عرفا فإنه ينتظر حضوره» فإن حضر وإلا حكم عليه أما إن كانت مذة غيبته 
مجهولة أو طويلة عرفاً فيحكم عليه بموجب بينة المدعي ويحتاط الحاكم له 
كما سيأتي بتحليف المدعي» ومطالبته: بكفيل :- إذا رأى ذلك ثم إذا حضر 
فهو على حجته في القدح :في البينة .أو المعارضة ببينة يقيمها على براءة ذمته» 
وهذا يد دكات أخف الضررين. a‏ ظ 


= وأبو داود» السنن ٤‏ ,ء, كتاب E8‏ باب في ترك ده بالقسامة» الحديث 
(400). ب 


الباب الثاني: استيفاء الدين فل حمالة إخسازاتمدين أواؤفاته أواغيّبنته 








تحليف الدائن مع بينته ‏ 


اختلف العلماء القائلون بصحة الحكم 8 الغائت في ات المدعي 
على بقاء حقه» على ثلاثة أقوال: 
القول؛ الأول 

لا يحلف ,المدِعى . ؤيكتفئ- ببينته .: ظ 

0 رواية عن- الإماع أحمدء والمذهيت عند e‏ 00 

في المقنع : «وهل. يخلف المدعي أنه لم يبزأ إلڅه مشه E‏ ر 

شيء 5 ري زُوايتين) »” قال في الإنضاف9؟: : «إخداهما لا چاه 2 
المذهب. . . والرواية الثانية  :‏ 'يتستحلقة على تقاء حقه» . 


القول الثاني 
يحلفه الحاكم. على بقاء حقه 
ويه قال المالكية9؟ . والشافعية 0 
في القوانين e e‏ ال إذا الخكه صي 

ا 0 e‏ أن يؤمر الطالب به بإثبات حقهء ويمين القضاء بعد 
الثبوت» . ظ ا 0 ش 
ب في المهذب”":. «ولا يحكم عليه [أي على الغائب] إلا | ا جلف 
المدعي أنه لم يبرأ من الحق ؛ لأنه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبونه بالبدئة 
إبراء أو قضاء أو حوالة». , 








)0" الإتضاف ON‏ -الشرلم الكبير» لشتمسن الذين لفكتي ج481 
Tee YA N (Ye o N TAS VIE)‏ 

)0 2 الزرقاني على مختضر خليل ۱١6/۷٠‏ 4 الشزح_الكبيرة للفردير: ..١١۳./٤‏ 
(5) مغني المحتاج 407/4؟ نهاية د درك 

(5) -صن/197.: 

01/5 (VW) 


الغ 4 الثاك* ١‏ ا ١:‏ تيفاء الدّين في حال غيية المدين. E‏ 





3 الأدلة: 


أدلة القول الأول: 
استدل أصجاب / هذا ا بما ا بلي؛ 
الدليل الأول" 
ما ورد عن ابن عباس و قال: قال رسول الله : «لو يغطى الناس 
بدعواهم لادعی رَجَتَال) أموال قوم e‏ وکن البينة “على 'المدعي واليمين 
على من آنکں'. | 
رمه الہ ناذه ي المديث: | 
| أفاد الحديت أن موجب الحكم هو بينة المدعي أن ب یمین e‏ عليه 
قاشتراط تخليف المدعي مع بينته مخالف لمدلول الحديث. 2 
بناتشة الاستدالاك ببدا العدبثٌ. ٠‏ 
| ونوقش بان + خلت 2 تیل سوج ون الخ وإتما لإثبات اء الحق 
الذي ثبت أصنله بالبينةء ولبو_كان الهنين حاإضراًرفقال :قد أبرأنني أو:قضيته 
جقه .وسال a e‏ المدعي لوجيت اچ فلا تعارض بين o‏ بالتحليف 
وبين مدلول هذا الحديت ل 


الدليل الثاني : 
ان نة الخدعي بينة مادا غلم تخي الب سواه كط لوكت على 


(۳) 





ا 

ويناقش : د الد لو کان 8 آ فأقاء اا فقال الدع 
عليه إنه قد أبرأني أو وفيتة أو أخلثة لوجب اليمين» فإذا تعذر ذ ذلك مله لغيبتة 
وجب أن يفوم ا ايه فيما يحتمل ' ادعاو 0 


)1( ا قد اتدل لين اقول ابن نم في التي ٠/6‏ 6 
(۲) ينظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين الك .١‏ ظ 

.٠٠١/9 المغني‎ )۳( 

)٤(‏ الشرح الكبيرء ‏ لشنملنل الدين. المقدسبي ااام 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
الدليل الأول : 
ف الاي اماد أن 0 قل ا ما اوج به ا 
الدليل الثاني 
< أن لیام ر 4 بإلاحقياط في حبق الغائب ا لدعي جن 
الأخناطة ر ظ ظ 
اجيم 0 0 9 
الراجح, هو القول بتحليفب المدعي ببقناء الحق؛ وذلك E.‏ وفوة ت دليله 
في 0 عدم تهوض ‏ . أدلة القول. . بعادم التحليف وجي دما ورد عليها. من 


منافشة قشة. . والله أعلم. ‏ 
KERT‏ المطلب الثالث... 8 


أخذ كفيل غلى الدائن يضمن ما أخذه إذا ظهر بلاق دعواه. 
اخ العلجاء القائلون بالحكم على الغاتب في 1 المدعي بخبل 
تسر ما | دده ا ر الغائب وأبطل بيئة المدعيء ولهم ولان 
القول الأول: 

أنه إذاحكم عل" الغائب وُي ينه من ماله ؤلا يطاليه بكفيل. 
وهو ظاهر مذهب المالكية " ون 3 الس 





.5451//4 لاف للموفق ابن قدامة‎ £ /Y a 
(؟) الشرح الكبيرء لشمس الدين ,المقدسي (الموضع السابق).‎ 

00 حيث قالوا بالحكم على الغائب كب ونوقية ينه من ماله ولم بشترطوا على المذطي إقامة كقيل. 
ينظر: القوانين الفقهية ص۱۹۷؛ الشرح الكبيرء للدرذيز .٠١۲/٤‏ ٍِ 
)حي قالوا بالشيكمْ على القائب ٠‏ وتوتية قبن من ماله ولم بشترظوا عل المدعي اذ 

يقيم كفيلا . 5 
ينظر: نهاية المحتاج ۸^/ A‏ ¢ الات ۳/۲ 
() المغتي 4١١١/4‏ الشرح الكبيرء :لشمسن "الديح--المقديسي :٤۵۸4( ١‏ 


الفضل.الثانث:.استيفاء الدين في حال غيبة النددين | ر م 


٠‏ أن الحاكم إذا ححكم على الغائب لا.يدفع إلى المدعي شيئاً من حقه 
يقيم كفيلا أنه متى حضر الغاتب ب وأبطل 5-7 2 00 فلحت 





ت الأدلق: . 
دليل القول الأول: سال ي 

لعل أصحاب هذا.القول لم يشترطوا أنخذ الكفيل؛ على ,المدعي. بئاء على 
الأصل في التقاضي وهو أن المدعي إذا أثبت.حقم بالبينة أخذهء ولا يطالب 
بكفيل؛ إذ هو صاحب الحق بموجب البينة. ظ 

ويمكن أن يتاقش؟ جال الحكلم للمناعي|| علق مدينة الخائب: بموجب بينته 

لا يدفع احتمال أن يبطل .المدعى عليه الغائب بينة المدعي إذا حضر فَيْظَالَبُ 
المدعي بالكفيل احتياطأً لحق الات ادف الحكم على الحاضر والذي 
بإمكانه 0 حجة ٠‏ المدعي في حال ا ْ 
ذليل القول الثاني 

قالوا: يقيم المدعي كفيلاً 7 RE‏ فقد 38 المدعي ما 2 
له به لم أتي خصمه فيبطل حجته» أو يقيم بينة بالوفاء ااا فيضيع 
مال المدعى عليه . 0 
الذي يظهر هو أن مطالبة المدعي بكفيل أو عدم مطالبته متروك إلى تقدير 
القاضي لحال المدعي فقد يكون المدعي مثلا مليا وموطن إقامته معروف فلا يرى 
القاضى حاجة لمطالبته بكفيل» وقد يكون المدين بخلاف ذلك أو لأعتبارات 
أخرى فيرى القاضي مطالبتة بكفيل:اختياظاً لحقالغائبا. . والله أعلم ٠.‏ 


)00 (المرجعين. السابقين). 3 

(۲) اختلاف الفقهاء. لأبي جعفر الطحاوي ص11 . ظ 

(۳) الشرح الكبيرء لشمس الدين ا 0١‏ ؛اختلاف الفقهاء: لاني جعقر 
الطحاوي ص۳۸؟۲. | ع وا 0 


إذا له يكن للمدين مال خاضر“ 





وفيه مطلبان: 
* المطلتب الأول + إذاءكآن مكان غيبة-المدين ‏ معلواماً:. 
المطلب الثاني :- إذا لم يكن مكان: غيبة" المدين لما 





إذا علم مَكَان المدين القائى" 2 


إذا إذا لم يعرف للاي الغائب مال يوفى الْدِين منه» PF‏ غيية الج 
معلوم» فإن القاضي (بطلب من اس الحو بک كتاباً .إلى قاضي البلد 
الذي فيه الغائب» والكتابة تكون بأحد أمرين:  ٠‏ 

الأول : : أن يكتب إليه فيما ثبت عنده من البينة اليحكم الْقاضِي المكتوب 
إليه ثم يستوفي المال من المدين' الغائب» وهذا جائز عند عامة الققهاء . 

الثاني : أن يكتب إليه فيما حكم نه على الندين الا ر ا 
منه» وقد ذهب إلى جوازه كل من المالكية والشافعية والحنابلة». وخالفت فيه 
الحنفية؛ بناء على مذهبهم في نمدم اجوز به م جديا : ظ 

قال الموفق ابن قذامة: ٠‏ 

«وأجمعت الأمة على جاب القاس إلى القاضي)() 

وجاء في بدر المتقى في شرح الي ٠‏ 

اللو 000 اح :ابل يكتب بها - آي 


:9+:/8 المغني‎  .)0( 
(؟) 154/5 بهامش مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ 


القصسل,ا لتا لث ::اسنتيفاء ا دين فى حال غيبة؛المذين ' . GD‏ 


لك اليا إلى تاه بكرن الصم في لاه ليحكم اکرب اله 
وجاء في كتاب أصول الفتيا""؟: ٠‏ 

«وإن كتب القاضي إلى القاضي في أمرء فلى القاضي المي إليه! أن 

ينف :كتا القاضي إليه؟ , ئ 





وجاء في مغني اعد 


«وإذا ثبت عند حاكم مال غلى غائب» واک به علي وله مال حاضر 
وطلبه المدعي» قضاه الحاكم"منه» . . : وإلة- بأن"لم يكن للغائب مال حاضر - 
فإن سأل المدعي إنهاء:التافال_(مواسيملاغعبينةهاءأو ,نا .ا تججكم) إلى قاضي بلد 
الغائب أجابه: لذلك: إن علج مكان الغائت د.فينهي ! ل تفاخ ببئة_ليحكم بها ثم 
يستوفي المال. زه أو ينهي إل ليه حكماً ب إن بحكم ليستوضي المالة. 

وقال المۈفق ابن قدامّة: 

«ويجوز للقاضئ أن يكبا إلى قاهلي آعر بنا یتام یکم به .وما 


حكم ره | لينففوة ا 
ت الأذلة على مشروعية كتاب القاضي إلى القاصي: 
الدليل الأول : ) ) 0 


ما ورد عن الضحاك , بن سفيان9؟. قال: كتب إلى رسول الله كلل : «أن 
أورث امرأة شيم الضبابي”” ظ أ من دية و . 


001 ص 67 7. (۲( 0" 8 چ 
TW (۳(‏ سنك 
(5)_.هو: الضصجاك بن:سفيان:بن. عوف الكلابي» أبو_سعيد».. صخب. النبي 25 وكان ينزل 


ف 6 المقينة: كان. من. الشيجعان الأبطال» .وكانٍ يقوماعلئ دام دبول الله کا 
بلختؤشيجاً منیقه ».ولاه رسيؤل الله د على من سام من, قومه.. 1 ' 
ترجمته في : : أسد الغابة ۷/۳٤؛‏ الإصابة ۲/٦٠۲؛‏ تقريب ا ص۷4 
)0( هو أَشِيْم. - بوزن أحمد . . الضبابي» .صحابي :قتل في.عهد النبي كه اخطأ . 
ترجمته_ف ::.الإصابة ۷ ۲ أسد الغابة 40١9/١‏ تهذيب الأسماء واللغات: «القسم 
جم الأول) .177/١‏ 
(5) أخرجه أبو داود». السنن ۳/ 9؟7١»‏ كثات الفوائضى": بإب فيئ المزأة رطفن ذية - 


الياب الثانى: استیفاءالدین في حالة إعسارالمدين أو وفاته أوغيبته 


ودلالة التحديث ظاهرة على مشروعية -كتابء القاضي. للع لعي إذالو 
لم يكن كذلك لما كتب إليه الي 86" ) | 
الدليل الثاني: ٠‏ 

أن الحاجة تدعو إلى كتاب القاضي 2 لقاش وفيه بمارتل إلى قضاء 
الحقوق› فكان مشرو TT‏ ) 


ي الممطلب ا 
٠‏ إذا لم يعلم مكان. المدين الغائب ‏ 

رام 59 فكان المدين-الغائب» ٠‏ ورفع الدائن الأمر إلى" القاضي مدغياً 
بالحق الذي له-على: المتدين. وحكم القاضي له بالحق؛ فإنه“إذا'لم:يعلم 
للمدين الغائب مال يمكن وفاء الدّين منه أو من “ثمنه فإن الدائن ينتظر حتى 
يجضر المدين» أو يعلم مكان غيبته» أو يوجد له. هال يمكن وفاء الدين: منه . 
رلك ا لوسرب ذا a‏ ينف لله 

مال» فليس إلا الانتظار إذاً. 











= زوجهاء الحديث (۲۹۲۷). 
والترمذدي وقال :هذا “تحديث” حسن صحيح › الست“ فاا کټاب" الفرائض» “ناب ما 
: : جاء. في ميزاث المرأة .من دية: زوجها الحديث<١5337)..‏ 
وابن ماجه» السنن' CAAY./Y‏ -کتاب الدیات : باب ا 0 الديةء -التحديث 
١ ,.))0(‏ ْ 
وقد صحح هذا الححديث الألباني كما في- صحيج سنن ابن -مناجه 5 
-)١(‏ ؤقد-.استذل به.أبو إسحاق: الشيرازي قي المهذب ٠٠۴/۲‏ وابن 'قدامة .في الكافي / 
44 . 
(؟) المهذب 5/ ١٠٠٠؛‏ مغني المحتاج /٤‏ 5:3. 


I7 







_ البات الثالف [. البابت الثالف ]أ 


استيفاء الديون الموثقة 
والمحالة والمشتركة 









وفيه ثلاثة ا 
الفصل الأول: استيفاء الديون الموثقة. 
الفصل الثاني: استيفاء الديون المحالة. 


الفصل الثالث: استيفاء الديون المشتركة. 
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الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة 


استيفاء الديون الموثقة. بالرهن 





وفيه خمسة .اا 

المطلب الأول : تعلق الذين بالرهن. ظ 

المطلب الثاني : : حق المرتهن في المطالبة بالدين المرزهون به. 
المطلب الثالث: استيفاء الدين من الراهن في حال تلف الرهن. 
المطلب الرابع: تملك الدائن للرهن عند عدم الوفاء بالدّين. 
المطلب الخامس : استيفاء الدّين من المال المر هون. 


ل سج المطلب الأول mê‏ 
تعلق الدَّين بالرهن“ ش 
ذهب الفقهاء عامة إلى أن الذين الموثق برهن يتعلق بذمة الراهن 
وبالرهن ا وهذا التعلق غير قابل للتجزئة . فكل جزء من الدّين عاد ومع 
ا ولا ينفك شيء من الرهن حتى يستوفى جميع الدّين”"'. 


)١(‏ الرهن في اللغة: الثبوت والدوام. مجمل اللغة» لابن فارس ۳/۲٠٤؛‏ مختار 
الصحاح ص58 .١١‏ 
وفي الاصطلاح هو: المال الذي يجعل وثيقة بالدّين؛ ليستوفى من ثمنه إذا 7 
استيفاؤه ممن هو عليه. المغني .٠٠١ /٤‏ | 
وللرهن أربعة أطراف: (الراهن) وهو معطي الرهن الذي هو المدين» و(المرتهن) وهو 
٠‏ آخذ الرهن الذي هو الدائن» و(المرهون أو الرهن) وهو المال ال 
بالدين» و(المرهون به) وهو الدين. 
(۲) الهداية» للمرغيناني 4١47/٠١‏ بدائع الصنائع 5/ ؟61١؛‏ الي د يعفر كلل / 
04 التفريع. 5+ الجاوي_الكبير » للماوردي لوحة (۱۷) [مخطوط]؛.المهذدب ۱ 
٤‏ المغني 4/ ۳۹۹+ شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ٤/۳۷؛‏ المحلى-۸/١١٠.‏ 


القضل :الأول ااستيفاء الى يوان الموثقة قيب ا | 
ف عن O‏ 7 إخراج بعض الرهن أن ذلك 
5-7 يخرج من ا اھر ت او يرا عل لكا 


حق المرتهن في المطالبة بالدّين المرهون به" 
تفق الفقهاء عا أن ليون ا 
کون 5 موثقاً..برهن. 
يقول أبو سليمان الخطابي: 
«ولم يختلفوا أن للمزتهن :مطالبة الراهن بخقه» مغ قيام الرهن في 


ا 





ظ وإثمه کان له حق التمظالبة: بالدّيْن مع کوته مؤثقاً ترشن ؛ ل + 
أحدهما: «أن الرهن شئ لتوثیق الذين؛ فكب كر الوتيطة سقو 
المطالة نيإيقنا “ل 00 ٠‏ : ب 
والآخر: أن الذين لا يستوفى من ثمن الرهَن إلا e‏ - الذي 
هو الراهن - عن وفاء الذين ٠‏ ولا يتحقق ذلك إلا بالمطالبة“ . 


ع المطلب الال ا 
اسقيفاء الدّين من. الراهن ي حال-تلف الرهن . ' 
وفيه مسألتان : 
. المسألة الأولى:. إذا كان تلف ا بلا :تعد ولا تفريط من . المرتهن. 
المسألة الثانية: إذا كان تلف الرهن بثعد أو تفريط .من. المرتهن. 


)00( الإشراف على مذاهټ أهل العلم» ٠‏ الاين المتذر. ا 

(۲( معالم السك 6/ ولاكيما! + 1 بدائع لي 

(4) كما سيأتي: في :ص 5484. 3 
(60) تقدم أن المدين له يعد مماطلا حتئن يطاليه صاحب 6 فيمتئع . . ينظر: :ص 5 لا». NY.‏ 








| الباب الثالث: استيفاء الديوان اللفوشقة والمحالة والمشتركة 
O.‏ المسألة الأو ل 0 
استيفاء التّين من الراهن في. حال تلف الرهن 
بلا تعد أو تفريط من المرتهن 

إذا تلف الرهن عقا ول تفريط امن المرتهين» فللعلماء في استيفاء 
الدّين من الراهن خمببة أقوال: 
القول_الأول: 

أن المرتهن لا بوي من الراهن | إلا ما زاد عن قيمة ارات ' ظ 

نإنا تلف الرهن فإن كانت قيمته مساوية اللدين أورأكثر ا فإن 
الین ب يسقط ولا يجق للمرتهن_مطالبة الراهن بشيء؛ وإن كانت: قيمته أقل من 
الذين سقط من اللين بقذرها وها-فضل م الذين فللمرتهن المطالبة بامتقائف. 

وهو مذهب الحنفية'”؟ء وقول الثوري ''. وعبيدٍ الله بن الجسن وأبو 
د داه وإسحاق بن راهويه“ > 

قال القدوري: «وهو [أ اق مرن الاق من قيئمته. ومن دين 

فإذا هلك في .يد المرتهن. وقيمته والدّين سواء» صار المرتهن مستوفياً لدينه 
کا وإن کانت. قيمة الرهن أكثر 00 الین فالفضل أمانة في يده ل كانت 
أفل ا ا الخرتهن e‏ ت 


القول الثاني: 
أن الدّين: يسقط بط :الوهن؛ مطلقا سواءد كان الدين :ممتاوياً لقيمة الرهن 
أو أقل أو اك 


)1( بداكع. الصنائ Yo 7٦‏ ¢ بين "الحقات ی٤‏ هين العثأية n/a‏ لاجر الرائق 
۸ 53777 ؛: جاشية ابن اعابدین A / ٦,‏ . بل< ا ظ 

(۲) المصنف. لعبد الرزاق ۸/ ۲۳۹. 53-2 

(۳) الإشراف على مذاهب أهل:العلم, لابن الميذر 57 دالمحلى: ٩41/۸‏ . 

(5) الإشراف على اذاهب أهل العلمء لانن المنذر ١/٠۷؛‏ المخلئ 243/۸ . 

(ة) :الأشراف على هذافية اها العلمء المنذر et ۷۱ ١‏ 1 

 )0(‏ ممختضرالقدوري 0 كا يجا 


القضل-الآول: استيقاء الديوآن الموشفة لت الا ا بل 0 E)‏ 
وهذا: خوك شرت ¢ ا ال لري نان والشخبئ”" . [ 
القول الثالش: ‏ / 
إن کان 0 م يخفى هلاكه 9 بال والطعام فإن ا لا 
يستوفي من الراهن إلا ما زاد عن قيمة الرهنء وإن كان مما لا یخفی هلاكه 
كالدور و فلا يسقط من اين بتلف رمن شيءء وله الا 
كاملا . 





(6( 


وعو e‏ عن الإمام م مالك قال بها ا »> ؤهي 8 الروايتين عن 


الإمام الأوزاعي“ 
قال ا عبد ان وقد .روي عن مالك أن ما. يغاب 00 : ا 


العو راو 
١‏ إذبكإن الرهن مما يخفي :هلاه ولم تفم بينة بْب د او 
تفريط. فإن الموتهن .لا :.يستوفن: من الراهن إلا ما زاد عن قينمة الرهن» وإن كان 


(1). أنخجبار القضناة. ' لوكيغ) Fal iY Fs‏ انی للبيهقي: A‏ 

(1) الى 493/2 المغني. /٤‏ 1/61۳۸ . ۱ 

)۳( الإشراف على مذاهب آهل العلم» لابن المنذر /١‏ ىو المحلى A‏ 

(5))-المنتقىن. للباجئ 5/8 475 : النقدمات الممهدات: 774:/7... 

١:‏ وأشلقب هو شه ابن عبد العزيز بح داؤدء أبؤتخمرء القَيْسِل . لم الجندي' 'الفقيه 
الخالكي المصذىي» وال سنة ٠"‏ ٤ه‏ وتفقه على الإمام مالك ثم :عل المتدنيين 

والمصريين» كان.فقيهاً ` خسن الرأي_والنظره انتهت إليه. زياشة. المذهب المالكي ‏ بمصر 

2 بعلا وفاة #لإمام؛ الشافعئ بشهز.‎ ھ٣‎ ٠ 2 بعل ابن. الاسم :توفي «بخصر سنة‎ - ٠ 

. ترزجمته فی .وفييات الأعنان 1/4/1 l4‏ مين أإعلام الغبلاء. of‏ ايده -اللنذهب 
O7‏ ء 5-5 : 

(0):- المتقى ن للباجئ 7/0 4 4375؟..بذاية: المجتهد 25 a2‏ : 

0( أي : ما يمكن إخفاؤه كحلي وثياب. ويقابله: (ما لا يغاب عليه) ر ل -- 
إفاؤه كالدور والحنتواتات. .حاشية العدوئ غلئ كفاية الطالب. اكربانى 845/7 : 
oT‏ “وا لزه الات 11 ش ٠‏ 20 

(۷) الكافي في فقه أهل المدينة ص٠٤.‏ 


الباب الثالث: استيفاء الديؤون الموثقة والمحالة والمشتركة 


الرهن مما لا يخفى هلاكه» أو كان مما-يخفى هلاكه وقامت البينة. على:أنه تلف 
بلا تعد أو تفريط فإنه لا يسقط من الذين شيء بل هو باق في ذمة الراهن. 

وهر رواية ا 4 ماللى) قال ا ابن القاسم اي 1 
واختارها ابن الا > وهر القول المشهور في المدمت المالكي”” . 


قاحس د «الرهن إذا حازه المرتهن كان هنا يعات عليه كالحلي 
ونحوه ا يضمنه إذا أدعى e‏ ضياعه» إلا أن تشهد له البينة أنه تلف أو 


هلك بغير سبب فلا ضمان عليه حينئذ. . . فإن كان الرهن... مما لا يغاب 
عليه كالدور والعبيد ای اا اباب به ردت بین و ماک بغير 
ا 


00 الموطأ ۲/ 78٠‏ ؟؛ ال 5 e‏ الات المنيهبات ا 

(۲( المنتقى › للباجي ه6/ 755. ْ 

(۳) أصبغ هو: ا بن الفرج بن سعيد بن نافعء أبو عبد الله الأموي مولاهم: 
المصري الفقيه المالكي؛ مولده بعد الخمسين ومائة» طلب ٠‏ العلم وهو شاب كبير ففاته 
مالك والليتء تفقة بابن القاسم وابن وهب وأشهب. قال ابن معين : كان من أعلم 
خلق الله برآي مالك. يحرفها مسألةا مسألة» مى الها “مالك ومن: تخالغه افيهاء توفي 
بمصر سنة ١۲۲ه.‏ 

. من.مضنفاته :-«اتفسير- غرد 5556 : «آداب الصياما) داب القضناء»: «كتاب المزارعة» .. 

تر جمته في : : وفيات الأعيان ١‏ ؛ و "النبلاء evs‏ الدياج -المذهب 
: ظ 

(5) ابن المواز هو: محمد بن اا 0 زياد الإسكشدرا: المالكي» المعروف لابن 

2 المَوّاز)». ولد سنة ٠8١هء‏ .تفقه بابن الماجشون وابن عبد الجكم. وأَضْبّغ کان اتا 

في الفقه واا انتهت . إليه رياسة المذهب النالكيء توقي بدمشق سنة (۲۸ه. 
من..مصنفاته: «كتابة .المشهور الكبير المعروف ب(المَوّازية)» قال .ابن فرحون:. .هو أجل 
كتاب آلفه المالكيون وأصحه :مسائل_وأبسطه كلاماً وأوعبه..:رججه القانسي. على سائر 
الأمهات:ؤقال:. إن صاجبه قصد إلى بناء قروع أصخاب المذهب على لممتولهم ف 
تصنيفه وغيره إنما قصد > جمع الروايات. 
ترجمته في : TEE‏ النبلاء ٦/1۳‏ + ا المذهب: ١/١١۱؛‏ 5 .الذهب 

: ن‎ VWV/Y 0 

() مختصر خليل Li lit‏ كفاية الطالب ارا ع لام ت اة الجدزي شرح 
الزرقاني على مختصر خليل ۵/۰٥۲؛ A4 /۲ e‏ 

() الخرشي على مختضر خليل 1057/6. 


القوك “الخامس 

أنه ل يسقط من ایز لت القن خی تاه كانت اة اسن از 
الذين أو أقل أو أكثر. ظ 
5< وهو مذهب-الشاقعية والحنابلة والظاهرنة 0 وهو مروي عن 
علي اف لالت ضيه وبه قال عطاء والزهري وأبو ٹور وهو الرواية 
الثانية عن الإمام الأوزاعي واختاره ابن المنذر”.. 

قال الإمام الشافعي: «إذا رهن الرجلُ الرّجل. شيئا. عات ناك ٠‏ 
الرهن في يدي القابض فلا ضمان عليه والحق, ثابت كما كان قيل: الرهن». | 
وقال ابن قدامة: «والرهن أمانة في يد المرتهن؛ إن اد یپا یمه ام 
يضمنه: ولم يسقط شيء من کین . 

وقال ابن حزم: «هلاك ا ولا ضمان على المرتهن» وأن 
دين المرتهن EE‏ للراهن» 0 


6 'الأدلة: 


ادلة القول الأول: 
استدل أضحخاب هذا القول بالأدلة الآنية : 


الدليل الأول: . 
عن 0 ائله بن , المبارك؛ 2 متسعب» بن e‏ قال: سمعت 


E 3 


)١(‏ روضة الطاليين 64 المهذب I‏ ا A‏ ظ 

(۲) :كشاف القناع r‏ ۱+ شزح متهن الإرادات e‏ شرج الزركشي 4/ 0۷. 

(۳) المحلى ۹۹/۸: )٤(‏ المحلى 4۹۷/۸ اك 6 . 

(5) اليغني (الموضع السابق»). | 0 

(5) نقلها. عنه ابن. قدامة. في المغني (الموضع | السابق). . 

(۷) الإشراف على مذاهب أهل م ؛ لابن المنذر: 1 5 

09 :الام ٠ ٠ 1۷١۴‏ | (9) الكافئ ؟216/5. 

)٠ 0:0)‏ المحلى (الموضع السابق). 

(۱۱) هو مضعب بن ثابت بن عند الله بن الزبير» أبو عبد انش ا الدبئْري» 
المدني» عرف بكثرة العبادة» حدث عن أبيه» وعطاء ين أبي- رياح ونافع العمري - 








عطاء بن أبي رباح يحدث أن رجلاً ارتهن فرساً من رجل فنفق في يده ۰ 
فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: «ذهب حقك. 
رجه الہ نادت فى الصدريث: ظ وكا وار elel‏ 
أن النبي با أخير بذهاب حى المزتهن:: وحقه :الدّين» 'فيكون ذاهباً 
تلف الرهن . ظ ظ 
مناتمة الاستہ ددل بالصديثُ؛. 
نوقش..الاستدلال بهذا الحديث من جهتين 1 
و3 المناقشة من هة سند الحدنت: 


ونوقش ”من خمسة وجوة: 
الوجه الأول : أن الحديث من مراسيل Pals ٠‏ 5 وجي من خنع 


المرايل 49 . 


- وغيرهم؛ وحدث عنه: ابنه عبد الله - والي اليمن - وعبد الرزاق وحاتم بن إسماعيل 
وير +« توفي سنه:191ه وهو :ابن ثلاث وسبعين مينة + ع بحي و 
أحمد . 
ترجمته في : ا النبلاء AN‏ 0 الاعتدال ٤‏ يأر يب اهيب 
e‏ 
)00( نفق الفرس : إذا ا لسان ا Y/Y‏ ۰ 
(۲) أخرجه ابن أبي, شيبة» المصنف 2141/7 في كتاب ع الج والاقضية ا في الرجل 
ین ار کل یھ ایت (۷ 6 ٍْ 
وأ داودء المراسيل ص۱۷۲ في باب ما جاء وؤ ا الحديث 9 
والبيهقي» السئن الكبرئ ٣‏ في كتاب الرهن؛ بات الزهن المضموق *.. 
والطخاوي٬‏ شرح عاي د 14 ٣‏ :في كتاف اترهن» يأب الرهن بلك في 53 
المرتهن: 272 , 
والحديث من Sy‏ عطاء» .وفيه مصعب بن ثابت وهو بوه أالحديث-كما ما منياتي نيان 
ذلك عند مناقشة الاستدلال به: ا 
وقد ورد الاستدلال بهذا الحديْث لهذا الشؤل فز ا .الهداية ء. للمزغيناني AE‏ 
+١‏ العناية ١٠91437/9؛‏ الميشنوط:” للسرخسي ١۲/٦٦؛‏ د الاضتنائع RINE‏ 
تبيين الحقائق 51/7. | 
(۳( ا 4 . الدراية في_تخريج أخاديث:الهداية 000 المغني E‏ ظ 
() .تقل البيهقئ: يسنده عرد عن الإمام,أجمد: أنه :قال في مراسيل. اعطاء والخسسن: «هي أضعف - 





الوجه الثاني : +أنه اهن _رواية امصتعب , ا E‏ «كنان 
RIS EY‏ لم لي المخنين2" 

الوجه الثالث: أن عطاء بن ا رباح اا بخلافهء وهذا دلیل, ۳ عدم 
ثبوته؛ لأنه. - كما يقول الإمام الشافعي: ومما يدل على روهن هذا عند عطاء 
ع إن كان زواةت أن عطاء يفتي بخلافه» ويقول بخلاف هذا كله. . . فلا نشك 
ان عطاء - إن شاء الله تعالى لا يروي عن النبي يه شيت بنا ذه ويقول 
اوو ا 

الوجه الرابع : كر العاف ٣ا‏ ل هذا ا REE‏ 
الحسن فقال: «وأخبرني به غير واحد عن مصعب عن عطاء ف ال 
وأخبزني بعض من أثق به أن رجلاً من أهل العلم رواه عن مَصعب عن عطاء 
عن النبي ئي وسكت عن الحسن فقيل له: أصحاب مصعتث يروونه عن عطاء 

غ التخشر-. -ققال؟ نعم وكذلك ححتدثناء e e‏ 
رل 

فالزاؤي- قد دَلَسَ في إشتاد اديب 55 أأحد رواته وهو التأحسن: 
ومراسيل الخسن * قن أضعفت المراسيل كما تقلده”؟: 2-9 

. الوجه اتان ذكر الإمام الشافعي أن عظاء نقل ایا غ الحسن ظ 
بضيغة الزعم متعجباً مما رؤاه» خبت قال الإمام الشافعي: اع راهيم 


2 اللات لاا كانا: ياخذات فى كل الس 3 ET‏ ونقل ابن عبد البر 
عن أهل الحديث قولهم: مراسيل الحسن وعطاء للا تچ بها؛ e‏ 0 ادال 


- عن كك أحد. التمهيذ .75./١‏ : 

Ne وينظر: نصب الراية اديت الهداية‎ .٤۳۹/٤ المغني‎ )١( 
.۱۹۲/۳ تقريب التهذيب ص۳۳٥. ` (۳) الأم‎ )۲( 

(5) الام ۳/ 34.1۹۲ لذ (0) فئ-هامش. “صن :٤۷۲‏ 


(0) هو شيخ الإمام الشافعي: إبراهيم-بن: محمد بن.أبي يحيئ الأمبلمي مولاهم»ء المدني» 
الفقيه» ولد فق. حدود. سنة.مائةء حدث :عن خلق كثير» «ؤصنف «الموطأ» وهو كبير 
١‏ ا موطأ :الإمامء مالك حدث. غنه .جماعة قليلةء منههالإمام: الشافعي- وقد أكثر 
في الرواية عنه. قال النسائي والدارقطني وابن حجر : (متروك). توفي سنة 84 /1ه. 
1 ااه أفي: :سيار أعنلام النبلاء ۸ ۳۷ 4/٠١‏ ميزان الاعتدال. 0 تقريب 
التهذيب ص۹ . ù‏ 


عن مصعب: بن ثابت عن عطاء:قال:. زعم :الخسن كذل ثم حكق هذا القول. 
قال إبراهيم كان عطاء يتعجب مما رواه اليو + ظ 
ذانا: :+ اللمناقشة من جهة امتن الحدنث: 

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من. وجهين : ظ 

. الوجه الأول: أن الحديثٌ لو صلح للاحتجاج لزم e E‏ 
الدب بهلاك الرهن؛ لقوله: اذهب حقك)» ولم يستفصل عن الدين» .هل كان 
أقل من قيمة الفرس أو أكثر؟ء فالتفريق يبن ما إذا كانت قيمة الرهن أكثر من 
الدِّين (فيسقط الدّين بهلاكه). وبين ما إذا كانت قيمة 0 أقل من الدّين 
(فييسقط من اين بقدرها) مخالف لظاهر الحديث. | 

الوجه الثاني : أن قوله: (ذهب 08 يجتمل أحد ORF‏ م 
ت قة.(أي الرهن نفسه)ء وإما الدّين المرهون به به وإما حقه .في التوثيق 
اا وهن I‏ عن الهالك. | < 

أما الإجمالانرإلأولروالثاني فغير واردين+ لأن ذهإب. الوثيقة أمر 
محسوس لا فائدة من الإخبار عنهء وأما. الدين فلو كان المراد بالذهاب هو 
الدّين نفسه لسأل .النبي ييو عن قدر الدين وعن قيمة الفرس لإحتمال أن يكون 
الدّين أكثر من قيمة الفرسء. فتعين الاحتمال الثالث وهو ذهاب الحق في 
الال بره يدك عن لهاك م ظ ١‏ 


الدليل الثاني: .. 
مأ روأه البيهقي سئذدهة عن علا بن أبي ا ع0 بيد بن ”ا أن 


١ 10 الأم‎ )١( 

)۲( المغني 1 ؟ المقدمات. الببوات ۹/۲ العناية 0 

(۳) هو عبيد: بن عمير بن قتادة الليثي» أبو.عاصم. المكي» الواعظ .المفسرء. كان قا 

 .‏ أهل مكة» تابعي ثقةء روق عن أبية وله ماق -. وعمر. وعلئ:وأبئ بن: كعب 
وعيرهم». وزعنه. عطاء. :بن أبي رباح ومجاهد وعمرى بن دينان ا .توفي سنة 
AWA.‏ 
ترجمته. في : ph‏ .النيلاء elt‏ تهذيب e‏ ۷ تقريب» التهذيب 
ص۳۷۷. 


عم بن“الخطاتك يه .قال في الرجل»يرتهن.الرهن فيضيع...قال: امار 
مما فيه يرد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر. فهؤ-أمين”!'2. ظ 5 

قال ابن حزم في مناقشة الاستدلال بهذا الدليل: ظ 

(أما.عمر فلم يصح عنه: ذلك ؛ لأنه من رواية عبيد بن عمير» وعبيد لم 
و إلا بعد موت عمر أو أدركه صغيراً لم یسمع منه شيئاً»اه ۾ 

وقال البيهقي: «هذا ليس بمشهور عن عمر» ". 
الدليل الثالث: ٠‏ 

ما ورد عن الحكم ابن حتيبة عن علي بن | e‏ يتراجعان 

الفضل بينهماة 19 

ونوقش من وجهين : 

أحدهما: أن هذا سند منقطعء الحكم بن عتيبة لم يدرك عليا“ . 

والآخر: و رت عدا ایکا اناع د كال في لين 
«يترادًان الفضل» فإن أصابته جائحة برئ»' . 

قال ابن حزم : اي | ی فم 
تلف بجناية المرتهن لا نيما أصيب بجائحة. بل رأى البراءة له مما أصابته 
TOT‏ 


وعليه فيحمل قوله: 5 E‏ 


602 “الست الكبرق . للبيهقئ 7 EF‏ كتات"الرهن 6 بات من قال« الرهن: مضمون . .- 
وقد ورد الاجتجاج به لهذا القول. في کل من الهداية» للمرغيناني VEN:‏ تبيين 


.٠٤ /٦ الحقائق‎ 

(۲) المحلى 58/8. ظ (۳) الستن الكبرى) یھ 4۳7۹ 

)22 ارواه قنك الرؤاق»: الحضنف TIA.‏ كات النيوع) بات الرهن مل الحديث 
(و 0 .)١6‏ 


والبيهقي› السنن الكبرى ٣٦‏ كتاب الرهن» باب من قال الرهن. ا 
وقد احتج. به لهذا إلقول المرغيناني في الهداية .143/1١‏ 

(5) الستن الكيرى» للبيهقية £۷ 6. ب¿ (9) (5) المحلى46/87: 

80 ا ا e‏ و 


الباب الثالث: استيفاء.الديون.الموكقة والمحالة والمشتركة 
نا تلف بتعد: أوبتفووطمع.المرتهن.لا.فيواءتلفت_بلارتطد بؤلا. تفريطنينهى مما 
بينه وبين ما ثبت عنه من عدم التضمير ۰ 3 


الدليل الرابع 
أن eo‏ منجمعون على أن آالرهن توان 5 ملام في 
كيفية الضمان» والقول أنه انيه حفر و 2 
ويناقش: بأنه لم يثبت عن أحد من الضحابة القول سقط الدَيْمْ بتلف 
. ويمكن أن يجاب: يانه نقل_عن عمر.وعلي: جا : ل 
ویرد هذا الجوات بأنه لم يصح عنهما را بسقوط الدَّين ابتلف النهن 
كما تقد تقدم - 0 
ادلة القول القاقي: 
استدل املك هذا القول. بالأدلة الآتية : 





الدليل الأول: | 
عن عبد الله بن المباركء عن مصعب بن ابت قال + سمعت عطاء بن 

5 رباح يحدث أن رجلا ارتهن قرسا من رجل قنفق في يذه ان عل 
الصلاة ا للمرتهن : «ذهب حقك. 
دمه الدطلة في المديع  ٠٠ ٠‏ 

أن قوله.عليه. الصلاة. والسلام :.«ذهب.حقاك؟ :ليل على أن :الرهن يضمن 
بجميع الین حيث: لخم يستفصلل النبئ كله كر قينمة الراهن دلا عن اقدر: لق 
UKE‏ الإستدالب بالعبيبثٌ: ظ 

يناقش . الاستدلال بهذا الحديث خاد سبق إنراده على استجع اه أصحاب 
القول الأول ! ب 


e 5 e e 60‏ 00 
(۲) ينظر: تبيين الحقائقى / 1 oI‏ في. اتوي 
)٤(‏ .تقدم تخريجه في ص۲١٤.‏ () في ص877. 


القصل: الأول استيفاء الديون الموكقة ا | اا 


الداليل لثامي ٠:‏ : 

ا اين انس بن مالك 3 عن التي كه قال : يت بما و : 

رمه دلالة في المریث: E ٠‏ 

1 0 قوله عليه الصلاة والسلام: ارهن بما فيد) معتاء ار مشا 

بما فيم وإذا كان آلرهن مضموناً يما فيه فإن الین يبطل بهلاكه. 

منانئه الاہتہ دال ا 
يناقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 
الوجه الأول:: أن الحديث غير صالح .للاحتجاج ابه. .. 

يك وفلك(أن.'الحديث راه الدإرقظتي 5300007 نيدن 1 

الطريق الأول: وفيه اميل بن أبي أ. ا قال فيه الذارقطتي: 





«إسماعيل. هذا يضعخ ا الحديث | 
الطريدق. الك افق اشم بن زیا ¢ اند بن خم بن 


فلل + 


)01( ا الدارقطي». 8 r‏ كتاب ال الا N‏ 0¥ 
وقد استدل به لهذا القول ابن قدامة في المغني 14 

(۲) .سنن الدارقطني (الموضع الشابق). 

)قان التقافظ-ابن حجر ٠‏ إستماغيل بن-أمية» ويقال* ابن اي الي تراكة الاترفطني . 
لسان الميران ا/٤٤. E‏ 

."17 /۳ سنن الدارقطني‎ )٤( 

(0) هوا مشام.ښن زياد» .أبنو التنقدام» بالمدني» مولى: عشنان بن:عفان: طفه»: زی عن 
الحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز ٠‏ وهشام .بن .غروة» وغيرهم» +" نوعيته.وكيع وابن 
المبارك» وزيد بن الحياب» وغيرهم . 

قال الإمام: أجمد وأبؤئ.ززعة : (ضعيف. الحديث). : 
ترجمته في: الضعفاء والمتروكوة» للنسائي ص٣۲۳‏ ضمن التجمزع في: الضعفناء 

1 تهذیب التهذيب‎ 4۲۹۸ /٤ ر والمترواکین.! .ميزان الاعتدال‎ ۲١ 

(9) هو: : لحمل بن محمد بن غالب 00 غلام a‏ بغداد» توفي 

| ادسئثة 0هي ,| ) : ۰ 
ترجمته في : ميزان الاعتدال N‏ 


الباب الثالث: استيفاء البيون الموثقة والمحالة والمشتركة 


أما (هشام بن زياد) فقال فيه النسائي : م لي د ابن 
عبد الهادي : ,«قال ابن حبان: . لا .يجوز الاجتجاج 8 

وأا (احمك ين فان غالت) فال فة اد عند 0 كان كذاباً 
يضع الحديث» ٠"‏ وقال فيه الدارقطني : «متروك . ) 

الوجه الثاني : أنه لو صح فليس معناه اليش موك بات وإنما 
فغناة أن الرهن محوس 795 وليه فا لبس في بخل ا ليت 
المدلول عن موضع الاستدلال. 


أدلة القول الثالث: ض ١‏ 

استدل القائلون بالتفريق بين ما ينخفئ هلاكه (فيسقط من الدَّين بقدره 
بهلاكه) وبين ما لا يخفى هلاكه (فلا يسقط e‏ من الدّين)». بما يلي : 
الدليل الأول : 

أن الرهن قد اخذ شبهاً من المصموة لم انها “فلم -يكن له 
حكم أحدهما على التجريدء خيث إن الأمانة المحيضةاما :لا نفنع فيها 
لقابضهاء بل النفع كله للمالك كالوديعة» والمضمون المحض ما يكون.النفع 
فيه کله لقابضه كالمشتري» فإذا كان مضموناً سقط من الدَّين ما .يقابله. من قيمة 
المرهون. وإذا كان أمانة لم يسقط - بهلاکه شيء من الدّين 0 

ها : 

اله الأول :12 امتقو بالعيري المؤجرة» فيب المستاجر ب يد أمانة 

أن النفع 8 لقابضها” . أ عن 


)١(‏ الضفعاء والمترؤكون» للنشسائي ضمن الخجموع في الضعفاء. ا و 

(؟): .تنقيخ التجقيق» .لابن عبد الهادي: (197). [مخطوط]. ْ 

4 السات 

.۲۷٣ط الضعفاء والمتروكون» ا ضمن المجموع: في الضغفاء والمزوكين‎ )٤( 

6( المغني 4/4 

69 الإشراف على. مسائل الخلاف» اللقاضن عبد اراب NY:‏ النقسات المنهذات ۲/ 
۳ ۳۹ الفواكه .الدواني 17/5 

(۷) يقول ابن جزي: في القوانين الفقهية ص۱۸ : «من 5 عرض اا دابة 5 يضمنا إلا 

بالتعدي؛ لأن يده يد أمانة». 


الوجه الثاني : يناقش بالقلب. يقول الإمام الشافعئ: الرهن اسم جامع 
لما.يظهر:.هلاكه: ويخفى»٠‏ ۲ ولو جاز التفريق بين ما يغاب .عليه وما لآ یغاب عليه 
نغيْر دلالة لجاز لقائل أن.يقول: الرهن -الظاهر-الهلاك: إذا هلك فهو من ضمان 
المرتهن؛ لأن.ما.ظهر هلاكه ليس:افئ: مموضع أمانة فهو كالرضًا منهما بأنه بما 
فيه». أو مضمون بقيمته» وأما ما :خفئ:هلاكه فإذا دفعه اضاخبه :إلى المرتهن مع 
علمه أن هلاكه أمر خاف فإنه قد رضي فيه أمانتهء فهو أمينه؛ فإن هلك لم 
ولاك م هال ا ا 
الدليل لاني اا 
يضمن اللمرتهن ما :يخِفى هلاكه دون مالا يخفى إهلاكه؛ eS‏ 
باجم 00 لا قتع 

ويناقش: بأن القول بأن موجب التضمين 15 وجود التهمة فيما: يغاب 
عليه مخالف.للأصل الذي هو براءة الذمة»_والشأن:أن:يستصحب الأصل حتى 
يثنت إخلافه. والتهمة المسجردة لا تكفتي دليلاً لتحميل المرتهن مسؤولية. التلف 
لأن التهمة -.كما يقول ابن حزم «متوجهة إلى كل أحد وفي كل شي" . 
وإنما المرجع في تحميل المرتهن مسئولية التلف هو قواعد الدعاوى والبينات» 
ا تقصيره أو تعديه ضمن؛ لا لكون يده يد ضمان وإنما لثبوت تعديه أو 

تقصيره» وإن لم يثبت شيء من ذلك فالاصل براءة الذمة. ) 


ادلة القول الرالبع: 
اولاً: E o‏ 
وقد معدلا فقا استدلوا بع ريم السابق» 5 دکز اا وما 
17 عليها' اه 2 
ثانياً: الغ الضمان.عن المرتهن رن كان ارہ وا يقاب 
عليه إخادقامت البيئة .علق ؤلفب* العق با عرولا ريط 


. الأم» لوقام الشافعى 1/۳ تصرف‎ )١( 
EN (؟) بداية المجتهنفا 54/۲ .2 + ا () النحلى‎ 
3 .414 » ٤۷۸ص “في‎ )٤( 








شخ“ انيل لالت ا عدم ليلب 
بصدقه ,فيما+بيدعيه» فإذا علم صدقه لم. يبق سب للإيجاب الضمان؟ ألا 
تزى :أن مابيظهر-ملاكه يلا يضمنه؛: لأن.العلم: بضلاقه يعم :من غير جفتما 
وكذللك: إذا' قامت البينة: اا اماءيخفئ مد ظ 
أئكة القول الخامس: ظ 

- استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 
الدليل الأول: ' 


ما ورد عن أبي .هزيرة :5 قال :قال ل سۆ الله 5 Yai‏ علق الرهن. 
0 





لصاحبه عُنمه وعليه غُرمه) 
r‏ روي 3 ا 
أن النبي يكلة-نجعغل: الغرم على اقا و ن جنل الخرم علق النشرتهن 
فقكخالقف التض ٠:‏ يقول الإمام الشافعي: «وغتمه “متلامنه وزيادتة : وغرمه عطبه 
ونقصّةء- فلا يجوز فيه إلا أن يكون تمانه هن مالکه لا من مر ا ) 
اة ادستہ ندال بالعريتث. 
توقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه مر سل . 





)١(‏ هكذا في المطبوع: ولعل الصواب (لإيجاب). 
((- ادمات الممهدات ۸/۲ 
(۳) أخرجه الإمام الشافني»”الام 77 ٠۷١‏ كتابدالرهن الكبيرء“ ضما ارهن 
ی البسنن ۳۲/۳ كتاب االبيوع ء :الحديثٍ 001550 /3171).. 
بن حبان في صحيحهء كما فئ موارد الظمان إلى زوائد ابن جیان ص٤۲۷‏ کتاب 
0 باب ما جاء في الرهن» الحديث .)١١١۳(‏ 
والخاكم: اتدوك غلى .الصحيحين 6/7 كنات البيوع.٠‏ 
والبيهقي واللفظ لهء السئن الكبرى:5/ ٩‏ كتاب: الرهنّ» پات E"‏ ی قضلم ن ا 
قال الدارقطني في. السنن ۳/ ۳۲: «وهذا إسناده حسن متصل». 
وقال ابن تحجر في بلوغ المرام ص۱۸۲ : الؤرجاله 'ثقات». , 
(:) الأمء للإمام الشافعي ١‏ .-وينظز:. الفائق في غريب النحلايثة نالا 
(0) أخرجه مرسلاً من طريق سعيد بن المسيب كل من: الإمام مالك اللفؤطأ 1/58:/7 - 


الفصيل.الأول+ استيضاء الديون الموققة .- 





وأجيب :بجو اہین ١ 1. ١١‏ ئ 

أحندهما: .أن الحديث أخريخه ٠‏ شید کل من الشافعي : فى «الأمف 
والبتهقي في ستن- الكبرىفق) والدارقطني*في السننه»' وقال :- لهذا :إسناده- حسين 
متصل)» 4 لحبان في حه والحاك:ة الحو لی مسحي دحي 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط e‏ ولم .ييخ رجاه؛” " 5 
الحافظ الذهبي”” . وقال ابن م بعد أل ساقه بسكذه : ىو ل e‏ 

ما روي في هذا الباب»7؟ 
والآخر: إذا كان الحذيث م فهو من مراسیل شوك بن a‏ 








a 2 E‏ باش مدا یو ہن ی ا اشرما 
والشافعي» الأم ۳/ ١۱۷٠ء‏ كتاب الرهن الكبير» ضمان الرهن. 
والدارقطنيء السنن ۳۳/۳ كتاب البيوع» الحديث .)١737(‏ 
وعيد الرزاق» المصنف 2 كتاب البيوع؛ باب الرهن ‏ ل سي الحديث 
(:*؟ ‘(Vo‏ : 
.وأبو داود» 521117 ض۱۷۲» باب ما جاء فى ER‏ بالبعديث 2.080 
وابن أبي شيبة» المصنف 187/7 باب في الرجل ره ل فيهلك؛ | اليك 
.)584١(‏ | 
والبيهقي› ا الكبرى ۹/7 اا غير مضمون. .| 
قال شعيئ الأركاؤوظ فحقق برع ع أحاديث المراسيل؛ الأبي داود م۷۷ رجا 
قاس ر جال التتبظية 2 ' 
(0) ينظر: فيمن أخر جه متصلا (الصفحة السابقة). 
6 المستدزك على الصحيحين 617/7: 
(۳) التلخيص بذيل المستدرك على مج و 
(8) المخلى ۹۹/۸ وينظر* ما قل في هذا :الخلايك تفطيلاً :: تتقيح التحقيق ض ١90‏ 
[مخطوط] 4 نضتب الرالية 47084174 التلخيض اللخبير' 5/7 إزواء 'القليل 9:/5؟. 
)٥(‏ هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشي المدني» أبو محمذء غالم آهل 
١‏ الخد مام التابعين »> أحد الفقهاء السبعةء جنع بين التحديث والفقه: والزهد والورع 
والعبادة دوى عن جماعة من الصحابةء وأكدر روايته عن آبي شريرة 2-7 لأنه كان 
روج. أبنته.. 
قال علي بن الحسين: ابن ن المسيب أعلم اناس بم تقفه من الآكار داهم قر 
رأيهء توفي بالمدينة..سنة 95هه! 
القت : بفتح: الياء: المشددة» والعرب تسمي. .الس بصيخة اسيم a‏ 7 5 


الباب الثالث: استيضاء الديون دماص الال واالمشتر؟ - 





e‏ إلا عن ثقة معروف١١‏ 3 '» يقول الإمام الشافعئ: «لا نحفظ.آن ابن 
شیر ب رویمنقطعا اج وحندنا مَإ..يدل على. تسديدم» ولا أثرة عن. ليذ فيما 
رداک عنه إلا.ثقة E e‏ كان نمثل حاله. قبلنا منقطعه» '؟» ,ویقؤل 
لد TE‏ ا 
الدليل الثاني : 1 < 
! أن الرهن وثيقة بالحق كا ان اشامن( إذا هلك 2 غاب عكر 
الذي عليه الح حتى يستوفي من له ألحق كامل حقهء وهااگه ونه ل" تنقص 
من حق المضمون, لم شيئاه ی نکلاب اليمن. لا رينقعى حفر العرتهن. يهليكه أو 
1 
بهلاك بعضه 
الدليل , الثالث: ظ 4 ظ a‏ 
استصحاب الال في براءة ذمة المرتهن في الأصلء وثبوات اگين في 
ذمة الراهنء فلا ذلك عَما هو عليه في 0 إلا ديل 
الترجميع : 
| الراجح هو القول بأتة'لا يسقط -من الین يتلف الرهن نش شيء زاء “كانت 
قيمته مثل الین أو أكثر 1 أقل؛ وذلك لقوة أدلته وسبلا متها م من _المناقشة في 





= بأن يدرك ا فإن العسبيت: الع الذي يدرك 1 نتاجه . وروې عنه آنه کان 
يكره فتح الياء المشددة» ويقول : سي الله من يُسَيْب آيي. 
وحَزن.: جد سعيد»: من المهاجرين؛ رومن أشراف فرييش في, لجا قال له 
او ا «ما إاسمك؟). قال : حزن “قال:, الاي بل أنت سهل».,قال: لا أغير 
امیش 
ا ترجمته في:اوفيات الأعيا رو سج أعلدم النبادء VIE‏ 3 إلغابة 4 
إعجام الأعلام ص4 17. ظ 
010 لابن عبد البر ۱ 8 0( الم. امام ادان AY‏ 
(5) مؤوسالسنن. للكبرئ .45/7 ظ 
)€( الأم ۳ الحاوي الكبيرء للماوردي ت (NEV)‏ [مخطوط]ز. 
- (60- المقدمات الممهدات ۳۹۹/۲ المحلى ۸/ ۹۹ء المبدع 17/8:/5: 


اتفصل الأول؛ استيفاء الديون الموحقة/:. 





مقابل عدم نهوض أدلة الأقوال الأخرى للاحتجاجء بما ورد عليه من 
مناقشة. . والله أعلم. ‏ 
0 المسالة الثانية 0 < 
استيفاء الدّين ,من الر اهن -. 
بي حال تلف الرهن بتعد او تفريط من الفزتهن: 

إذا تلف الرهن بتعد أو تفريط ممن هو ,في يده .فلا خلاف نين اا 
في بقاءءالدّين في ذمة ,الراهن .ويرجع الراهن على المتلف بعوضه”" . 
0 يقول الموفق ابن قدامة: «أما إذاتعى:المرتهن في:الوهن »أو فرط في 
الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف. فإنه ون لا نعلم في وجوت الضمان 
عليه ىلد )7 , 00 < 

وخ طا pr hE‏ و ا 
بالتعويض عن الرهن بما يكو نه جا اسان کان 0 ا اله 
المتلت بفقلها؛ وتكؤن؛ زهنا بالاخق بدلاً اعن-المتلفف» وإن كان الرهن قيمياًء أو 
كان فليا وتغذر.وجود المثل فإن الراهنيطالبه: بالقيمة وتكون رهناً بالحق ‏ 
يستوفى :الدّين منها عند تعذر استيفاته. من الراهن. فإذا لم يفت حق الراهن 
بتلف الرهن لم يفت حق المرتهن في بقاء ما له من دين في ذمة.الراهن وحقه 
في المطالبة بأخذه. | 








١ المطلب الراك‎ eT Eme 
. ل تملك آلدائن للرهن عند عدم الؤقاء بالدّين.‎ 
ظ وفيه مسألتان : ا ظ‎ 
المسألة الأولى: في التملك غير المشروط في العقد.‎ 
المسنألة | الثانية :: في التملك :المشروط في | العقد.‎ [ 
الإقناع.‎ ¢\V°* |. الأ‎ e ال ۰/۸ ۷۰ الفواكه الدواني‎ 550111 5 


للخظيب الشربيني ۳/ 760؟. شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 0V‏ اتن ۸/ ۰۹ 
(؟) المغني 418/4. 


AS)‏ الباب الثالث: استيفاء الديؤن.الموثقة/والمخالة:والمششزكة 


© المسالة الأولى ق 
تملك المرتهن للرهن بدينه إذا لم يكن مشروطاً في العقد 


TS‏ اا دالت رهن فان اللدائن. ريلك 
الرهن بدينه» كما نص علق ذلك الغالعيه" ل ل" وهو مقتضى مذهب 
الحنفية والشا ا | 
والدليل على عدم ضاحة تملك المزتهن. بدينه ما“يلي ٠:‏ 
اولاً: ما رواه أبَو قريزة ط قال: قال سول الله كلل : “دلا بغلق 
الرهة ©> لضاحبه غنمة ٠‏ وعلبه غرف“ e‏ | 


اتا آن درون لا ينق ل EE‏ 
لاستيفاء E‏ تمه ا E‏ 


' . © المسالة الثائية 9 ا 
تملك المرتهن للرهن. بدينه إذا كان. مشروطاً ن العقد . ١‏ 


: اخحتلف“ الغلماء ء في أحكع تلك المرتهن' للرهن عند عدم الفا ء-بالدًينة 
إذا كان المرتهن قد ا شترط كلو لواف أ الرعر کو hb‏ ار ا 
عتد احلؤل آله .على قولين: | 


."ا٠١/؟ المقدمات الممهدات‎ )١( 

4/6 الإتصافت:‎ + ۲/٤ ي‎ (WD 

(۳) حيث إن الحنفية. والمالكية يقولون بعدم تملك المرتهن للرهن اشرو ك ي الغا 
فأولى عندهم دم تملکه بُدَينهإذا الم ”يک ڻ“ مشاز رطا في الحقد. ينظ المسألة الثانية . 

() (لا يغلق الرهن) اى لا. يستحقه المرتهن بتعذر أداء ال وكان:هذا م فل آهل 
الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت الععينٍ مَلَكَ ك الموتهن الرهنء فأبطله 
الإسلام . ش 
غريب الحديث» لأبي بيبل 4۴۷/١‏ اتپاب ةفل زا غرییا الخحديك والائر 030 
التمهيدء لابن عبد البر ١/۳۳٤؛‏ الفائق فى غريب_الحديث ۷/١‏ .المقدمّات ٠:‏ 

0: ابوت‎ oe ۳۷/۲٣ الممهدات‎ 

(0). تقل تخریجه في ص4۸۰ هاجن فر" 

0( في ص۸۹٤‏ . 





الفضل_.الأول: استيفاء:البيون:الموكقة: :. 





القول الأول: 
يانه كملكهة: 


وهو عت قن +الإمنام جر کح اعا شيبخ الإنتلاء ابن 8 ee‏ 33 


وابن القيم“» والسعدي.. 


القول الثاني: 
أنه لا يتملكه. ‏ | ض ان 
“ونم قا a‏ اة لشاف وه التذهب عند 

) ظ‎ e 


0 الأدلة: 


دليل القول الأول: 

٠‏ استدل أصحاب هذا لفون للقول بملك الي تهن لا هن باه بيع معلل 
على شرطء والبيع المعلق على شرط بيع صحيح» يقول ابن آلقيم: «وليس في 
الآدلة الشرعية ولا القوآعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط والحق جوازه» 
إن المسلمين على شروطهم || Th‏ ا د وهذا لم 


٠.۳۳/۳ أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) . حكاه عنه ابن القيم في بدا: ع الفوائد: 1/4 

(۳) أعلام الموقعين ل بدائع الفوائد 178/5 . 

) .٠٠۷ص المختارات الجلية‎ )٤( 

(0) تحفة الفقهاء ٤۳/۳‏ ؟ اقات E‏ ياك اقندي نتن العقود الدرية في 
ْ تنقيح . الفتاوى الخامدة A/T‏ 

ل الجعقدمات الممهدات 757/9 ؛ المنتفي» واي 1 القوانين ¿ الفقهية 

.7١ص‎ 

)۷( المنهاج؛ اللنووي ۱۳۷/۲ ؛ المهذپ ۳/۱ تحفة الا م 0 

(۸) الفروع 11۸/٤‏ مع تصحيح الفروع؛ القواعد» لابن رجب ص۸٤‏ ؟ التنقيح المشبع 

.: ص٤۱۹١‏ الإنصاف 4171/0 كشاف القناع ۳/١٠٠؛‏ مطالب اولي النهى '/ 51001 . 

۰)4 يشين إلى .الحديث الذي رواه عمرو: بن عوف مرفوعاه أن. النبي كلد قال: «المسلمون 

. على. شروطهم إلا شرطاً جرم. .جلالاً أو أخل حراماً؛ وقد سبق تخريجه في. ص۱۸۹‎ E 


` الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة:والمشتركة‎ AD 





يتضمن واحداً من الأمرين» 7 


ويناقش : أن قيوط ك بالدّين عند عدم الوفاء 55 مني عنه 
بخصوصه - كما سيأتي في أدلة القول, الثاني فلا يقتضي إذاً التملك. 
أدلة القول الذاني: ا | 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية: 
الدليل الأول : زر = 
عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 4ة :' «لا يغلق الرهن» لصاحبه 


ف و 1 غرمه» . 


رجه ال دة في المہیت: 
أن الرسول ية نفى غلق الرهن بالدين» وهو استحقاق ؛ المرتهن ارهن 
کک الوفاءء وهذا ا التملك". 
ماشه الاست ندل بہذا امیت 
ارق ١د‏ ھا ا ا عدم اشتراط التملك© يشل 
سبب ورود اليه وهو أن رجلا ارهن داراً بالمذينة إلى 595 فلما 2 
الأجل قال الذي ارتهن: ن ققال رسول الله 4 : «لا يغلق الرهن»©) 
ويجاب: بأن الغبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشببة. 
ومما يدل على عمومه تفسيرة ه الإمام سعية بن المسيب(وْهَوَ راوي 
N‏ ااي a r‏ 
داود بسنده عن معمر .| »عن الزهري عن ابن .ا المسيب أن النبي ڳل قال: ٠,‏ 


)١(‏ بدائع الفوائد لان ° د CD e‏ عم تود ی ع هاش و 

(۳) المنتقىء اللباجي ۲۳۹/۰؛ المبدع قة ْ 

.158/0 أعلام الموقعين ۳/ ۳٠۳؛ الإنصاف‎ )٤( 

)2( 2 البيهقي يذ ال الکہری E‏ کتاب التفليس: “بات ما روي في غلق ' 

)3( هو: مَعمَر بن اشد الأزدي) مولاهم» أنه عَروة) االتطيئ + خويك ا2ن .من كبار 
أتبناع التانعتن. .حدث عن قتادة والزهري وزيد بن ألم وغنوهم ؛ وعبه؟ شعبة 
ؤالثوري وابن عيينة: وابن المبارك و :قال ابن “فمتعيئن: (ثقة)ء'وقاك النشائي: (ثقة = 


الفجمل الاو 1 حت اد يون ,العو ثقة E‏ 


يغيق:الرهن؛» قلت له [القائل: هو معمرء والمقول له: هو الزهري]؟'*؟: 





أرأيتك قولك: لاء ي ل 'الرهن)» ٠‏ هو الزجل يقول : .إن فم اتك ,يمالك فهذا 
الرهن للكب؟ قال: نعم 

كما فر ا ا في ارا التملك ا في e‏ 
الدليل الثاني : 


أن ا* شتراط تملك الرهن عند عدم الوفاء بعد حلول الأجل بيع معلق على 
شرطء حيث جعل الرهق' بيغا بشرظ عدم حضول الواقاء“بالدّين في محلهء والبيع 
المعلق على شرط لا يصح لمخالفته مقتضى العقدء فلا يقتضي-التملاك".) ٠‏ 

ويناقش: بالمنع؛ n un‏ لفل ني 
التتقامللات الإباعة” الى 

ويجاب : بان تفليق اليج ارد للتانه ومن شرنية اعا نامای عن 
بخصوصه؛ للحديث السابق؛ ناجلا رد ٠‏ ل ا 
الدليل" الثالث : 

الل el‏ ا الدائن 
حاجة المدين› فقد يقبل المدين (الراهن) شرط المرتهن تملك الرهن يدينه عند 
عدم لراك و اک 


= .مأمون). توفي سنة ۳١۱ھ‏ وهو تمان وخمسيين. نة . 
ترجمته في : عا ا ا تهذيب ا er‏ تة التويديت 
ص ١غ‏ 6. ْ : 

١ )١(‏ تعليقيات' شبعيب الارناؤوط عل اورا لأبي داود ص۱۷۱. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل ص٣۱۷‏ ۱١۱۷ء‏ ما جاء ف ال الحديث (145). 
قال شعيب الأرناؤوط في تخريجه لفة SES OE‏ الصحيح غير محمد بن 

ثوز“-وهو“ثقة». هأمش -المراسيل. لأبيئ دأ ود ص۸۷1 ۰ 

5 : 5975ل‎ (T) 

١ ال و‎ o أحكام القرآن» للكيا الهراسى 4/1 الت‎ )٤( 

(6) : ينظر. القؤك بضتخة: البيع. يتطق علئ شزط. ومن: قال به:: أعلام الموقغين "/ ۸۷؛ 
المختارات الجلية ص”١٠»‏ 779؛ نظرية 0-0 في الفقه e‏ 5 خسن 
الشاذلي ص”177. ' 


201 الباب الثالث: استيفاء.الديون.الموكقة والصحالة والمشتركة 





:الراجح-- فيما يظهز -. فو القوك: بات المزتيق :لا رتل الرمن + + لأن أدلته 
قوی وأوضح في الدلالة محل و وقد تقدم مناقشة أدلة اقول 
الآخو. ٠‏ والله أعلم. 


اخ المطلب الخامس ڪڪ E‏ 
! استيغاء المت + من. المال المرهون. 1 
ف ده e‏ ا 5 
المسألة الثانية: تقديم المرتهن بثمن ارهن على سائر الغرما. 
1 . المسألة الثالثة::. كيفية استيفاء ,الدين من شمن الرهن. 
5 المسشالة الأول 5 
0 بيع الرهن بالدّين 
وفيها ثلاثة فروع : ) 
الفرع الأول: حكم البيع. ٠‏ 
الفرع الثاني : البيع بغير إذن الر اهن . 
الفرع اا لبي بإذن الراهن . ظ 
اا ٠‏ الغ الذوك: سكعي EE‏ 
ذهب عامة 0 إلى | أن :الرهن باع بالدی' a‏ نة ويوقق الدّين 


ا 
ولك لان مقصود 00 الاستيلاق اا للتوصل إلى استيفاكه من ثمن 
الرهن. إذا عر وشا لا > يتحقق إلا ببيعه”'" . 


)0 بدائع الستائع ا بداية 5-5 7 لمهت erv‏ کشاف ت N:‏ 
- 4۳۲۷ المحلی ۸/ .۸٩‏ 
)۲( المغني ٤‏ ۷ المحلى .۸٩۹/۸‏ 


الفضل.الاول: للستي اء الديون الموجمه 





90 افع التائ ا لاستيفطاء الین من منه 
وفیه أممْران: | ْ 

٠‏ الأمر الأول: إذا كان البائ تع التحاكم: 

ا :الأمر الثاني :. إِذا: كان البائع غير الحاكم. , ' 


2 الأمر الأول: بيع الحاكم الرهن بلا إذن من الراهن 

إذاا ظلب الحاكم من المدين إيفاء دينه أو بيع"الرهن فامتنع عن الوفاء 
عن البيغ»: فللعلماء فيها يفغله ند من نيع الرهن أو إجباره على عن على البيع 
أربعة أقوال: 52 
القول الأول: 

ليس للحاكم بيع: الرهن». وإنما بحيس: الراهن حت بيع بنش 

ويه قال الإمام أبو ا ظ 1 
: ---ايقول:الكاسائي :..«وليس للقاضي أن يببع الي بدين.المرئهن من غير 
رضا الراهن» لكته يحبس الراهن تحت وار اعدد :ابي دة عليه 

E 


القول الثاني: 
يجبرة الحاكم غلئ عاذ ديئه أو بيع الرهن. 3 و تحىسه عر ره » 3 
لج .يفل باع العناكم “الرهن- وقضئ الدين :من -كمنه:. ف بيس ا 
.وهو مذهب الا 


في التنقيح المشبع : «وإذا حل الدّين 9-0 من ا 5 
e iy 1‏ فان لم يفعل حبسه. أو عزره فان أبن باعه.نصأ». 


)١(‏ الهداية» للمرغيناني 2778/17 71 تحفة الفقهاة err‏ حاشية: ابن غابذهن 
٠١ 0‏ ؛ الدرر الحكام في شتراح غرز يخي ويسم ظ 

(۲) :ندائع: الصنائع 18/1 ١‏ ْ 

e‏ 4 الإبضاف 1/0“ ۳+ .شرح منتهى الإرادات 7 کشاف 
القناع :1/8 "ا ۳ غاية :اليتتهى ١ At‏ 

١ .۱۹٤ص للمرداوي‎ 62 


الباب الثالث: استيفاءالييون الموثقة والمحالة والمشتركة 





القول“الثالث: دمي اينا به ر 
يأمره الحاكم بوفاء دينه أو بيع الرهن» فإن امتح ع فهو: أي ar:‏ 
مخير إن شاء أجبره على البيع» وإن شاء اباغه هلية. 

وهو مذهب الشافعية”''» وقال.نه عضن اللحنايلة!'".. متهتم المؤقق ابن 


| ) e E 

جاء في حاشية اشر ایت :3 la‏ 31 
«اعلم أنه ہمجرد الامتناع يخير :الجاكم 5 لحينان م على.البيع ونين .أن 
يتو لاه 2 بنفسه) . | 
القول رابج 


إذا امتنع .المدين جن وفاء بدذئنه ,وکن 3 الرهن e‏ الجاكم ارون ر -وقضى 
E‏ سنه أو عر 


الخنفية > وهو مذهب. ا a‏ 


جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية : «يؤمر ببيع الرهن وقفناء آل من 
نت ئث-5- 3 ا عليه». r‏ 
عه و ا CN‏ سياس el pna,‏ 
ولا يهدد». 


VEE ا الشبراملسي. 2 نهاية المحتاجّ‎ +A تحفة "المختاج‎ )١( 

() -الإنضتافت: او 0 :رجب_صّن١؟ ٩‏ 20 

(۳) المغني 541/5؛ الكافي» لابن قدامة ۲/ .٠١١‏ 

(6). :-لعبد. الزحمن الشربيق ۹4/١‏ 

516 ١/5 بدائع الضنائع 1/5 ؛. تحفة الفقهاء:-*/ "ع + حاشية_انن: عايدين‎ )٠( 

(5) الفتاوى الخيرية لنفع البرية ”/ 4١9٠‏ الفتاوى المهدية في الؤقائغ اإمصرية' "1١۷٠١ ٠‏ 

00 لإشراف على :مسائل الخلات.. للقاضي عبد الوهاب41//5 اللخرشي جل یماخ تر 
خليل مع حاشية العدوي 05/0؟؛ شرح الزرقاني على: مختصز وت فا 

.TTY/Y (A)‏ (9) ۳/. 5 ظ 


القصل الأول: استيقاء الديون الموكهة ٠ . ١. ١‏ 





منشأ الخلاف:. 
المماطل ا حبسه حتى يبيع ماله بنفسه)ء وقد د تقدم ذكر أقوال 'الطلملءوأدلتهه 
وأن الراجح من تلك الأقوال هو.أن الحاكنم!إذا. أمكنه بيغ مالا ي ووفاء 
دينه منه باع ماله عليه ولم يحېسە . 
) وعليه هناء فإذا امتنع e‏ دینه و الحاكم 
بيع الرهن ويقضي الدَّين من ثمنه ولا يحبسه أو يعزره بالضرب. 
0 بل إن القول ببيع الرهن ووفاء الدَّين :من ثمئه أولى من«القول يبيع مال 
المدين الملي المماطل غير المرهون ووفاء الدذين من ثمنه وذلك لأمرين: 
أحدهما: أن حق,المرتهن تعلق بذمة الراهن. وبالرهن معاء. بينما الدَّين 
الذي ليس به رهن متعلق بذمة المدين فحسب» فإذا. جاز بيع مال المدين 
الذي لم يتعلق به حق الدائن ‏ لوفاء دينه قأولى بيع الرهن ووفاء الدين من 
والآخر: أن الرهن إنما جعل وثيقة يستوفى الدّين منه عند تعر الؤقاء 
من قبل المدين» ا ما أخذ الرهن إلا ليستوفي ديتة هنة عند امتناع 
المدين ٠‏ عن الوفاء» والراهن ما وضع عين ماله 1 إلا وهو يعْلم أن 
الدائن إنما أخذ الرهن ليستوفي دينه منه عند امتناعه عن الوفاءء وإذا كان كل 
بن الا E‏ لزاون i‏ أقدما ما على ذلك فاي هیال مما ينع 
عن الوفاء و وعن الیب 1 لو 7 ا لفاتت e‏ ا 
الأقر الثاق: بيع غير “الأحاكم الرهن .بلا إذن “من الراهن. 
٠‏ إدا امتنع المدين عن وفاء دينه وعن بيع الرهن أو الإذت يبيعه فلا يجوز لغير 
الحاكم بيع يع الرهن. في قول عامة الفقهاء. حيث إنه تصرف في ملك غيره بلا إذن 
1 ولاه 5 .انعا اللمرتمن:- لبط بجت الوق es‏ > كما سبق... 








)+( , . 1 
(') مجمع الضمانات 9 ° 4 58 الصنائع ۸/٦‏ اعقو ربعت الف . 


الباب الثالث: استيفاءالديون الموكقة والمحالة: والمشتزكة 





' الفرع المالتُ: بيع ل هن بإذن الراهن لاستيفاء الدّين. منخ“ثمشه‎ ٠ 
وفيه اثلالة أمور: : ظ‎ 
الأمز. الأول : کک بيع “الرهن:‎ 
الأمر-الثاني.: اعتبار-تجدد. الإذن عند البيع:‎ 
: الأمر الثالث: عزل الراهن للمأذون له بالبيع‎ 

1 الأمر الأول: حكة بیع الرهن 0 الراهن 

وفيه جانبان: | 
الجانب الأول : :إذا كان المأذون له الخرتهن 
الجانب الثاني“ إذا كان المأذون له. العدل 


* الجانب اول هي بيع المرتهن الزن يان من الراهن ٠‏ | 
احتلف العلماء ء في حكم بيع المرتهن للرهن واستيقاء» دينه 8 ثمنه > إذا 
کان مأذوناً له بالبيع على أربعة أقوال: 
القول الأول: 
ليس للمرتهن بيعه.. 
وهو قول عند الشافعية 
القول. الثاني: 
متهن يمةخ ر اقرا وة فإن باعه بغیبته لمي ع مالم يك رامن 
عن له الثضنْ» ی ی ی و چ 
وهو أضح الوجهين عند الشافعية فة ؟: 
. قال التووي: اول باعه ار تهن بإذن الراهنفالاصح آنه إن باع بحضيرته 


, 20 


د المدينة.صض 474+ تحفة اللمحتاج ٨۸۳/6‏ شرح منته الإرادات a‏ الجر 
الڙ حار الجامع لخذاهب غَلْمَاء الأمضار 177/6. 

. ٠۴۰۰/۲ نهاية المحتاج ات 25 مغتي  المتحتاخ‎ RAPE: روضة “الطالبين‎ )١( 

(۲) الأم #/ ۱۷۲+ روضة الطالبين ٤/۸۸؛‏ نهاية المحتاج 4| ا أسئى المطالج ؟/ 
۷ مع حاشية ا مغني 0 ا قلائد الخرائد وفرائد ا 4 

دع ما 24 :3 





الفصيل الآأول::استيفاء: الديون الموخقة 





Ry =:‏ ؟: الو كه امن صح 
مطلقاً». 3 
القول-الثالث: 
يصح إذن الراهن ا مع ا إت كان بعد العقدذ” “ف کان الإذن 
بالبيع: في تحال. العقد. فليس :له بيغه: 2 پڪ 
ش وو اعد اق د ا 22001 2 
“قال الدردير في شر خه :على متختصرا “حلي ل : #المزتهنن عله بيعه إذا ا 
له في بيعه بعد - اټ لقلا -“لار في نحا -الخقد»”" : ظ ظ 
اقول الراب وچا ہی 
| لته بتعة ملافا . 2 
| 
وبه قال الجنفية"» والحنابلة” 0 قري عبد اله ق ی يقابل 





)4 المنهاج” oly‏ 9) 65/4 ظ 
(؟). اشرح:الزرقاني على مختصر خليل 197/0؛:الخرشي على مختضر لیل ه/ 07؟؛ 
مواهب. الجليل 5/ ۲۲؛ بلغة السالك .٥4١/۲١‏ | 
(٤)..-مخثضر:‏ خليل ض 04۹ء٠‏ . . () . الشرحج الکبیر 5:8 7.. 
00م تقد يكن ا ا ا رو بيغ الرهن نا ادن ليع الققد ا فى ا ا 
لم يقل الراهنن للمرتهن إن-لم.آت بخقك. فإن“قال ذلك.فلا.بد من الرفع للحاكم 
٠‏ ليأذن بالبيع. ينظر: شرح ميارة الفاسي على تەحفة 2 / %110 e‏ اكير 
للدرديز */ ۲١۰‏ جواهز الإكليل. ؟/ 7.285 2 
ولكن. .اشنتراطهم إذن الحاكم بالبيع في هدده.التخالة:ليس: راجعاً إلى أل ی في 
هذه المسألة وهو صحة إذن. الراهن: للمرتهن: بعد الاخقد ببيع.-الرتهن » .وإنما: هو يسبب 
أن الإذن بالبيع علق على أمر لاا بد منن-التحقق.من ثبوتهء ولهذا قال الدسوقي في 
حاشيته على الشرج:الكبيزا» للدردير ٠/7“‏ 0:-.الا. بد من إذن الحاكم .لماء.يحتاج إليه 
من إثبات الغيبة وغيرها».٠‏ 4 
(۷). حبصن القدؤري 48/7 البناية ۷۳۸/4؛ متجمع الأنهر في شرح مليقئ:الأبخر / 
٠‏ تبيين الحقائق .4١/5‏ ْ 
(۸) شرح منتهى الإرادات.۲۳۸/۲؛ کشاف 'القناع 437/7 ؛ $o /Y. a‏ + المباع 4 
07 4 1ق عق 


۰ الياب الثالث: ا 7 دود العو :والمبحالة وال 





الأضح'' 3 وهو التقول الآخزر اميد ال الجتاره فياك القناضئ 
شاعا 3 وابن ن القصارء والقاضي عبد الوهاب› واشت وابن روفو لكل 


قال للمزغيناتى : «وإذا وكل الراهن ادر ٠‏ ببيع الرهن غند حلول 
الذين فالوكالة. جائزة . 


وقال ابن جرى : "يجوز أن يبيعه المرتهن وينصق تف لامها ان ,يفني إن 
كان الراهن قد جعل_ له بیعه». 

وقال.الموفق ابن قدامة: «وإذا لم يوف أي ۳ دينه] وكان :قد أذن 
ل أو. العدل في بيع ”ارهن ابام ور الح عمن ئم , ظ 


)01 ھاب المناج 000 7 : e‏ 
00 ام السابقة) . 
ا والفضل - ولد ا 0 0 10 
قشناءهاء كان إماماً علامة في شائر الفنون والمعارفء فقيها “كاقلا انوكي ع دوذا 
في طبقات القراء وأئمة اللغة تفقة به الال من .أهل: لحان بوعلنه. اتشر مذطك 
مالك في العراق؛ توفي سنة ۲۸٤‏ أو أقبلها : رعل ! 
من فاته شْ «أحكام -القزآن».. :(الميشوط في الفقه؟. a‏ و «الاحتجاج 
ظ بالق رآن» .د 1 
“ترجمته في سير أعلام: النبلاء YAY‏ البياج. :المذيهب ۲۸/۲؛ اشر فا النور 
الزكية نض 10.. 
)٥(‏ أبن زرقون هو: محمد بن سيد بن احماء r,‏ +القاضيء 1 الفقيه :الالكي 
5 .يعرف يدان YE‏ من. آهل 'أ* 55 شسلية : ولد سنة ٠7‏ ۰ھ سمع أناه 20 .الفضل: .عياض › 
-ولازمه .كثثيراً واختض -به.. كان حافظاً لفق مبوؤا فيه: مع إلبراعة بالأذب ». ولي القضاء 
..فحمدث سیرته» ونا هته توفي: بأققلة :سيف 020 
من مصنفاتة : کتاسا «الأنوار» e‏ فبه' بين > إلاسعذيار لا عبد البره واللمنتقى 


للباجي . 
ترجمته, فى : ارحب اكد التبلاء TEV YA‏ الديباج المذهتٍ سد يت النور 
الزكية ص۸١٠.‏ < ظ 

“۲١۳ص الهداية 17/6/14 . 7671 ےا( القواتيق 'الققهية‎ Ev 


۷/٤ المغني‎ (A) 


الفصل.الأول:! استيفاء البيون الموكقة ! ١‏ 





6 الأدلك: 


تلقل القؤل الأول 
استدل أضحاب تتا 'القوال بأ الاهن محفلل 
بویا سول دين( تواكيلاً آله فيما يتلق جحة 


با انما لهب ليه عتا مم تركب الشخص فيما بعخلق ببحقه. 





الجواز. 
أذكة القوال “الثاني : 

استدل أضحاب هذا القول بها يلي : 

قالوا” : ليشن للمرتهن بيعة مخ غيبة الراهن؛ لأن-المرتهن ينيئة لغرض 
تنه فتهم اتفال وتر لطر فان باعه تحضر ته بد ين 
عين له الثمن» صح البيع ؟ “لا نثفناء اسان 

ْ : وتوقشن “من ' وجهتين‎ ٠. 

الوجه الأول: أما قو لبت بان لمر تھا يع عرض انفده" فان هنلا 

يمنع صحة الإذن بالبيع؛ لأن المركل قد اف ل ت ی ا والتجق 
رف 

و ا ْ 
ه على صحة الاد لان اليل ق اي تعره نل الاح دای 
1 © ) 
أدلة للقول الثالث؛ 

استدل أصحاب هذا لق لما ذهبوا إليه من ESN‏ بين BA‏ كان الإذن 
لت حال العقد أو بعده م فمنعوه ه في الأول وأجازوه في ,الثاني بما لي 





(0 ووضة الطالئيد O‏ اي ا 10/1 

(¥). .روضة الطالبين. 4۸۸/٤‏ نهاية ا SAL‏ غني المحاج 6 
(۳) المغنئ 5/ 477. ظ 
(5) ينظر في حكم: تصرفاات الوكيل: ازير شرح الو 0 


الباب الثالث: استيفاء الديؤن:الموائقة والمحالة :والمشترركة 





أولاً: دليلهم على منع البيع إذا كان الإذن حال العقد: 
قالوا في الاستدلال لذلك: إن الإذن 7 العقد لا يخلونإها؛ نیون 
منفعة زادها الراهن فهي هدية مديان' ٠"‏ وإما أن يكون .وكالة.اضطرار 60 
ونوقش قولهم : (بأن الإذن-جال: العقد. هدية مدياين). dh.‏ الإذن 5 لا 
زيادة فيه لصاجب, الحق ‏ وإنمبا.هو طريق يتوصل به إلى الح بلا بزيادة 
فانتفى المدعى ا 
وأما قولهم: (بأن الإذن حال العقد وكالة اضطرار)» فينا قش يعدم اا 
بالمدعى؛ حيث إن التوكيل تم عن تراض منهما والعقود منوطة بالرضا. 
ا بع اط اوا لين علا يخي 
صحة التوكيل ما دام أنه عن. رضا واختيار منه دون إكراه من أحد . ا 
نا دليلهم على جواز البيع إذا: كان الإِذِنٍ بعد العقد: 
قالوا في الاستدلال لذلك: إن الإذن بالبيع بعد العقد. اسا من ,الراهن 
وليس هدية مديان .ولا .توكيل اغيطرار فيجوز الجن 
أنذة القول- اوضع 1 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 


الدليل الأول : 
. قياس الرهن على < غيره من ن اموا الرامن في جواز توكيل المرتهن 


)1( الخرشي على مختصر خليل /١‏ ٤٠؛‏ حاشية الدسوقي. على الشرح الكبير ل 
(۲) مواهب الجليل 5/ ۲۲؛ حاشية البنانئ على شرح الزرقاني 5067/0 
(5). معين. الحكام. لابن عبد الرفيع ۸۱۱/۲؛ مواهب الجليل 5/ ؟7. ١‏ 
)٤(‏ تصرف المضطر على نوعين ٠‏ ۰ 
أحدهما: أن يضتطر إلئ العقد عن طريق الإكزآه علية وهذا جير منعقد 
والآخر: أن يضطر إلى العقد لحاجة كمؤونة أو وفاء دين فيبيع : E‏ برضتا مته 
دون إكراه على هذا البيعء فالعقد صتحيح. ٠ ٠‏ ب 
ينظر في تضرف المضطرء والفرق بينه وبين المكره مغالم المسّن:للخطابي $V fo‏ 
المجموع» للنووي .١6١/9‏ ؟57١؛‏ مبدأ الرضا. في العقود ٤۳/١‏ - 475: ظ 
(©) حاشية الحسن بن رحال المعداني على شرح تحفة الحكام .١١١/١-‏ 


الفضر الأول استيفاء الديؤن الموفقة ندب . . ١‏ 


الدليل الثاني : 
قياس المزتهن على الأجنبي في بيع الرهن بإذن الراخطب بجامع أن كلا 
منهما من أهل الوكالة". 


الترجيع: . | E ١‏ 
الرابيخ > هو القول بجواز بيع المزتن - المأذون له بالبيغ للرهن مطلقاً 
سواء کان "35991 حال الهف أو بغده» وسواء كان البيع بحضرة الراقن أو مع 
غيبته 4 لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة ف مقابل۔.عدم نهوض أدلة الأقوال 
الأخري للاحتجاج بها بما ورد عليها من مناقشةء كما أن في القول بصحة 
بيد به لزنملا والاصل رش الدعاملاج جو ميقو دلي على لاف :. 
والله أعلم . ا ا 
الجاذنب الثاني هي بيع العدل للرهن يلذن من الراهن 

إذا أذن الراهن للعدل” "» ببيع الرهن عند حلول الأجل وسداد دينه من 
ثمنه فلا خلاف بين الفقهاء يداد لمي لآن الراهن مالك للرهن فله أن 
يوكل من شاء ممن هو آهل للوكالة بييغ مال“ . 


)00 الهداية» للمرغيناني ٠‏ ؟؛ الإشراف على ف الخلاف» 0 عبد الوهاب 
*/ه؛؟ 'مغني المحتاج ۲/ 10: 

(۲) الإشراف على مسائل الخلاف ا ال اد 

(۳) «العدل» كما هو مصطلح الحنفية والشافعية.. أو ع كما هو مظع 1 التمالكية : 
هو من تراضى الراهن والمرتهن على كون الرهن في يله. 2 
خاشية: الشلبي ا تبیین الحقائق 72/5 أجواهر الإكليل 1 نهاية المختاج / 
4Y‏ كشاف القناع 74/7 ؛ مستائل 'الخلاف١/584.‏ 

(©) “الهداية: للمرغيناني 72/1 ؛ تبيين الحقاة ئق ۸١/١‏ ثحفة الفقهاة /:47؟ شرح 

الزرقاني على مختصر خليل ١/٠٠٠؛‏ الخرشي على مختصر حليل ٥١/١‏ تحفة 

المحتاح ٥‏ 'نهاية المحتاح FV‏ الإقناع: للحجاوي كك 0-0 منتهى 
الإرادات ۲۳۸/۲.. 

)٥(‏ تكملة البحر الرائق 707/4؛ حاشية الدسوقي o‏ تغني 000 ره 

كشاف القناع E/T‏ ' ش 


الباب الثالث: استيفاءٍ الديون الموثقة :والمجالة والمششركة. 
جاء في مجمع الضمانات: ,«ولو وكلى الراهن.العدل:ببيع: الرهنءعند 
حلول الدّين جاز». 0 | ا 
0 ال الدر دير" ': «للأمين الموضوع. عنده الرهن.بيعه في الدّين بإذن من 
الراهن»7) ظ 8 1 < 
و التوري. "ولو لي أ الل 3 
«أو 2 ببيعه 2 عند ل e‏ ولا في صجة a.‏ 0 


لأمر اثاني+“اعتبار تجديد الإذن بالبيع 

اذا أذن الزاهن ب ببيع الرهن عند حلؤل الأجل وسداد الدَينَ من تمه فهل 
يلزم من أَذْنَ له بالبيع تجديد الإذن؟ قولان للعتمّاء 0 الخللاف هو ما 
SE‏ ظ ئ 
القول الأول : 

يلزمه اا الوذن 0 ۰ 

وهو أحد الوجهين ۶ عند الشافعية في مقابل الأصح”" 


ال ا 
د ل جيل ادن 


(1) ص۱۱۳ 

(۲) في الشرح ا ۴/ , 

 )۳(‏ ولا يناقض .هذا ما اقل ن بعض المالكية :من ع إذن. الجا او ا 
إذا كان الراهن قال له: إن لم.آت بحق المرتهن., وذلك..لأن اشتراط إذن,الچاإكم هنا 
رااجع. لكون الوكالة معلقة على أمر لا بد من التجقق من ثبوته. TL‏ 
إذن,الراهن اللمرتون بيع ا ا 

. حاشية الدسوقي "/ 4100 شرح الزرقاني على مختصر خلیل, 9/0« ۴ 

(5) المنهاج 176/7. | 

() .المغني 552000000 

(0) روضة الطالبين 5/ ۹١‏ نهاية الات ا 


وبه قال الحنفية"» امالك a‏ ف صح الوجوييق 18 
الا باک 


دليل: القول الأول 

استدل أصحاب هذا القَولَ = لما ذهبوا إلية من اشتراط تجديد الإذن 
بالبئيع بأن الراهن قد يكون له غرض في بقاء العين ؤقضاء 00 من 
ا 

ونوقش استدلا لهم ا من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن المطالبة بتجديد الإذن إلغاء له» .والأضل. بقاؤه.. 

الوجه الثاني: أن الراهن يمكنة فك الرهن وبالتالي بطلان الوكالة 
واستبقاء العين المرهونة وذلك بوفاء الأب المرهون به حيث يزول تعلق حق 
المرتهن بالرهن. ) 

الوجه الثالت: يزم 9 اشتراط تجديد الإذن أ يباع 0 أصلاً حيث 

يمتنع الراهن من الإذن أبداًء وهذا فيه إبطال لفائدة اشتراط المرتهن بيع الرهن 
عند عدم الوفاء”. RR‏ 
دلبل القول الدادي: , 

استدل اا 2 زرو ا 8 و إلية من ا اشتراط تجديد 
الإذن - بأن: المأذؤن له بالبيغ يلك ٣ا‏ لإذل فيه سه إلى 3 تجديدة؛ ؛ لأن 
الأصل على الإذن”” . 


(0 حيثك ل يشترطوا للماذون 0 بال ج بی “الإذن . “ينظن: “تبيين الحقائق 487/1 مجمع 
الضمانات ص7١١.‏ 

(؟) الخرشي على مختصر خليل 6/٤۲5؛‏ النهجة في شرح 'التحفة 0/6/1 

(۳) الغرر البهية في و خ البهنجة 00 سيد : ا ا انق المطالب 


۲/ 10¥ 
)£( االإقناغ » اللحتجاوي 7۲ + -اللاتصاف / NY‏ 
(5) نهاية المحتاج 775/5. (5) مسائل الخلاف 050 


(۷) الخرر البهية بشرح البهجة الؤرندية ۳/ ١۹؛‏ أنشتى المطالب 17//78١؟‏ كشاف القباع - 


ش الراجح هو القول بعدم اشتراط تجذيدك الأذن؛ وذلك لقوة مستنده» حيث: 
مبناه على. الأصل في مقابل عدم نهوض ما استدل به به أصحاب القول الآخر 
لمعارضة الأصل» بما أورِدَ عليه من مناقشة. . والله أعلم. 
0 الأمر الثالث: عزل الراهن للمأذون ,له بالبيع 
اختلف العلماء .في بحت الراهن في عزل ,من أذ لع ببيع ارهن على 
قولين : 
القول الأول: 
ونه قال“الشافعية 7 _واللخنابلة29, 
قال ا 1 7 غزل ار 0 0 ابيع انغرلة©. ٠.‏ 
5 
المتصوص 
القول الثاني 
ليس له عزلهء فإن عزله لم ينعزل . 
وبه قال الجنفية”*'» والمالكية''» وبعض الحنابلة”" . 
جاء في مختصر القدوري: «فإن شرطت في عقل الرهن ف 
عزله عنها فإن عزله لم ینعزل» . 





YE =‏ حاشية: ابن قاسم :على الروض المربع لامو 

(1) نهاية المحتاج 4 أأسنى المطالب 1717//7. 

(0) شرح منتهى الإرادات .۲۲۸۰/۲؛ كشافبالقناع 7241/8 

(۳) روضة الطالبين 3/6 1( (5) : الفروع: 271/4. 

(6) الهداية» للمرغيناني 06 ؛ الجوهرة النيرة ۲۹۹/۱؛ تبيين الحقائق 1 

(7) حلي المعاصم 4176/١‏ شرح الزرقاني. على مختصر:خثيل 4367/0 حاشية العدزي 
على الخرشي 6 5 ` | د fej‏ 

۸/٩. ۰)۸7 ۶ : 593 /5 المغني‎ 4١7/80 الإنضاكف‎ )۷( . 


الف الأول ااستئفاء الديون الموخقة لظب يع ظ 


وجاء في التفريع: وهن وکل كيلا : على بيع. رهن وقضاء ادینه :من :ثمته 
0 1 د 28 (- 
فليس له. إخراجه امن وكالته إلا برضا مزتهنه».' '. 


الاک 
دلبل .القول الأول 
استدل اتا هذا القول بأن إذن الام للمرتهن أ أو العدل تركيل ل له 
بالبيع والوكالة من الشقورد الجائزة التي كل حل من المتعاقدين دحا در 
رقم العاقد الآخر ۰ 
ويناقش: . بأن هذا منتقض بما 2 في أدلة القول الثاني . 
yu‏ هذا القول بما يلي : 
الدليل الأول : | | 
أن الوكالة تعلق ا ا وفي 0 إسقاط لحقه» فلا د IT‏ 
الدليل الثاني پا ظ ظ 
أن a‏ اشترظت فئ عق ارهن صنارت من موجباته فلم يكن 
للراهن الفسخ بغير رضا المرتهن ا 
الدليل الالك ::5 ب ظ 
ف في 4 للوكيل ب ۰ ارهن 55 بالرتین» ف قلا ا 
لديالة سد ار آ ظ ظ 
ؤيمكنَ اا أنه لضي" مول لك فان العزتهن پیک ايف 


)01 0 055 ا 

(7)۳ النجوهرة: النيرة ٠/.549؟7؟‏ حلئ: المعاصم 175:1 5 

(6) “الإشراف أغلى مسائل النخلافة اللقاضي عبد الؤهاب: 45/7 تكملة البحر ET‏ 
5 فتح المعين على يلوح 9 VF‏ | 

+ الإنضاف‎ )٥( 


الباب الثالث: استيفاء»«اكديون الموثقة والمحالة؛ والمشتركة 


ديته :من لمن الرهن: من.طريق. الرفع: إلى. الحاكم: ليأذن بيع الرهن..+ ٠‏ 
ويجاب: بأن إذن الراهن ببيع:الزهن قد يكون هو النتبب فئ إقدام 
المرتهن على العقد المرهون فيه من بيع أو قرض أو غيرهماء لما فيه من 
غرض صحيح وهو تمكنه من استيفاء دينه من. غير مطالبة الحاكم ببيع الرهن, 
المرتهن 000 وتأخر وصوك حقه إليه إلى خين الإذن 0 
الرجيع : ظ ) ظ 
الراجح هو القول بأن الراهن ليس له عزل المأذون له من مرتهن 
٠‏ أو أمين ‏ فإن عزله لم ينعزّل؟ وذلك تظهوره وقوة Rina‏ في مقابل ضعقف دلیل 
القول الآخر. . والله أعلم. 
© المسألة “الثانية © 
ظ | تقديم المرتهن بثمن الرهن على سائر الغرماء 8 
وفيها فرعان :- 5 
الفرع الأول : تقديمه في حال حياة المدين. 
الفزع :الثاني: تقديمه في. حال وفاة المدين. 
© الفريح الورك : : تقديمه في حال حتياة المدينڻ 
إذا فياف ان الراهن عن الوفاء يدس فإن ال يقدم. ب* بشن الرهن 
على سائر اليغرماء» وهذا مما نلا خلاف.فيه بين العلماء''. 'يقول ابن قدامة 
- في تقدیم ,المرتهن.بثمن الرهن : «وهذا .من أكثر فوائد ا وهو تقديمه 
بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء. ولا نعم في هذا خلاف». 


قال. 0 الشافعي::: «وإذا .. نيع..الرهن: فإلمرتهن. أولئ ربثمنه حتى يستوفي 
E‏ | 


(۱) بدائع الصنائع OT E‏ ص 4:٩0‏ المتتقى› للباجيِ a‏ 
Ê‏ القوانين .الفقهية .رض ۲۱۲ ؛ روضة الطالبين $ALE‏ مي المختاج نا ع اكشافِة 
القناع ۲/ AAR‏ شرح منتهى الإرادات 4A r‏ المحلى ۸ 1 با 
(۲) المغني .٤٤۸/٤‏ (۳) الأم ۱۷۳/۳ 





وؤجه ذلك: أن حق المركه و خط ليشيو التحونيقنتاق اللإدضال بوق 
عيرم إنما تعلق: بإلذمة فقط. عت حقره على : جق غيره” 98 


© ال ع الثاني : تقديمه في حال موت المدين 
١‏ إذآا مات الراهدن تفلساً الف العلتاء في تقديم المرتهن ب شمن ن الرهن 
على سَائر الغرماء علق" ثلاقة افوا 7 ٠‏ 
القول الأول ر ظ 
أن المرتهن أسوة الغرماء مطلقا 
-وهوااإخدى الزوايتين عن الإمام.أحمد")» . وقول ا جرء””ا 
قال ابن حزم «إنه مات الراهن .؛. :لا يكون المرتهن اول ب بشمن 5 
من ,سائر الخرماء: جينئذ)” .. 


القول الثاني: ظ 
إذا كان الرهن بيد المرتهن فهو أحق بده وإذا TT‏ 
الغرماء والمرتهن أسوتهم .. 
وبه قال ابن أبي ليلى”” . 


القول الثالث: ظ ظ 
ظ 0 المرتهن أجق يثمنه.من سائر :الغرماءة سول أكان الرهن بيد, المرتهن 
وة قال ل E‏ 14 > واللشافعية”* وهو الرواية 'الثانية عن 


)01 شرح الْزركشي على ميشعمطخ الخري T1‏ المغني A‏ 

(۲) “كتاب الروايتين والوجهين +٠٠۷1١‏ شرح الز ركشي على 'مختضر التخرقي 4/ :١‏ 

) المحلى )٤( .٠٠١/8‏ المحلى: (الموضع السابق): 

(0) الختلاف :أب ”حنيفة ”وان .أب ليلق للإمام-أبيْ يوسف صن 07: 

(5) القتاوئ- الي ٥‏ ؛ +“تحفة الفقهاء 17/7 ؛ مو جات الع 'ؤواقعاث اليا 
ص +٠٠١‏ آلفتاوى ألبزازية ١/56‏ بهامّثل الفتاوى الهندية. | 

(۷) المنتقى» للباجئ ١٠/۸۲۴۹٤۲؛‏ الخؤشى على مختصر خليلة ”..۴٤6./٩‏ 

(۸) روضة الطالبين 488/4 مغني المحتاج 415/7 أسنى المطالب 1297/5 


الباب الثالث: استيفاء البيون الموثقة وإتمجالة والمشتركة 
الإمام ا 'والمذفب علد الا 
قال الطحاوي”" ': «والمرتهن اوا Rk‏ 'وحثمله إن بينع؟ في حياة 
الراهن كان ذلك أو بعد وفاته], ٠‏ 
3 وقال ابن جزي: «وإذا قبض الرهن ثم أفلس الراهن أو مات ا 
أحق به من سائر الا ويصح أن. .يقبض الرهن المرتهن أى بأمين يتفقان 
ا | 
وقال الإمام الشافعي: «وإن مات الراهن فالدين حال ويباع الرهن فإ 
أذى ما فيه فذلك» وإن كان فى ثمنه فضل رد على ورثة المت“ وإ نقص 
وليسن لأحد من الغرماء.أن .يدخل معه في ثمن: رهنه. حثى يستوفيه 4ا ا 
0 
وقال الخرقي ' : «والمرتهن أحق ص من جميغ الغرماء حتى توفي 
جا كان اراهن أو مين ظ 


5- الإأذلة: 
ادلة القول :الأول: 
استدل أضحاب هذا القول..بما 0 


الدليل ا 
ورثته وقد سقط ملك الراهن عن ال د بموته وانتقل ملكه إلى ورنته به ا 
غزمائه وهو :أخد غزقاثه :ولا عقد للمزتهن فعه 9 . ْ 

وينافش : ان المرتهن تعلق حقه بعين الرهن». والموت ما عر 
للحقوق وإنما هو نيقات للخلافة» فلا.تأثيرللجوت على .تعلق .ق المرتهن 


000 كتاب ا er‏ 1۷/1 ا على مختصير الخرقي 1/4 

(؟). كشاف القناع 7/ ۲١۳۳ء‏ المغني 4٤۸۸/٤‏ ,شرح الزركشئ على :مختصر اللخرقي: 5/ (21, 
)۳( في مختصره ص٥۹‏ . ٠:‏ (5).. القوانين .الفقهية ص۲۱۳ . 

)0( الأم ؟/ E ۳ <A‏ ب ةلت في :مختصرة ص ٠‏ ۷ہ 

(۷) المحلى ٠٠١/۸‏ .بتصرف. ا 


المي الم ر كنأو ةالتركة. تسلا إلى «الالاثة:ميجفلةعما) فيها من يحقوق 
والتزامات». ولو أبظلت التزامات الشخص بموته لما قضئ ”دين الفيت أصلاء 
ولقيل بأن دين الميت متعلق: بذمته» والورثة 3 يتعاطوا أسباب. ثبوته» . وهذا 


نفد 
الدليل الثاني : أن 
: أن:المرتهن .تعلق .حقه: بعين. الرهن: كتعلق حق.البائع .بعين المبيع». والبائع 





إذا وجد عين ماله عند من مات #نفلساً فهن.أسوة الغرماء وليس هو أجق به» 
فكذلك المرتهن ل 

ونوقش من وجهين: |11 2 

ظ :الوجه الأول : ايك جد ل فإن من وجد عين ماله عند رجل 

مات مفلسا فهو أحق به كحال الحياة لدلالة النص الشرعئ عليه وتقدم "ا 

الوجه الثاني : لو سلم بحكم الأصل فهو قياس مع الفارق؛ لأن البائ 
دخل مع المشتري على أن يتعلق حقه بذمته فقط. بينما المرتهن دخل معه على 
أن. حقه يتعلق بالحين المرهونة وبإلدمعة معا أ فافترقا”" . 


دليل القول الثاني: 
221011101011111 إذا 

كان نيد العدل على أن الرعن الى يكن فى يدي ان إنما كان غا 

a E‏ ظ 

ويتاقش: ا بعدم أوجود ما يوجب التفريق في الحكم بين الرهن في يد 


۳٤۲ في ص٣۳۳ ۔‎ )۲( 2۳۹۷/١ كتاب الروايتين والوجيهن‎ )١( 

(۳) كتاب الروايتين والوجهين (الموضع السايق) . 

(5:) الحتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» .للومام ا تو متك 0 ١‏ الخلآف بين ابن 
9 تيلى القائل ابعدم تقديم المرتهن بثمن الرهن إذا كان بيد “لدل وبين التجميتور 
القائلين بتقديم المرتهن بثمن الرهن ولو كان موضوعاً:علىَ'يد:عدل»: هو :أن ابن أبي 
ليلى يرى أن الرهن لا يتم قيض العدل وإنما لا بد من قيض المرتهن له» بينما 

. الجمهون: يرون أن قبض العدل للرهن بجر بل ر :له‎ ١ 

المبسوظة اللسرخسي ١؟إلالاء‏ ¥۸ ٠‏ 





الباب الثالث: استيفاء الديون الموكقة والمحالة و1 OE‏ 


ب الرعن في ا لأ قبض-العدذل ر :بمنؤزلة فيضن 
أدلة. الفول التالة؛ 
استدل أصحاب هذا القول 5 الآتية : 
ادان الأول : 
ظ أن تحق المزتهن متعلق بعين الرهن وذمة الرّاهن فعأء یالما 
حقوقهم متعلقة بالذمة دوان. ا e‏ | : 
الدليل الثاني : 
القياس على حال الا فإذأ قلم 2 حال حياة ا فكذلك 





حال موته؛ لأن تقديم خقه إنما هو من حيث كوك حقه م 
وهذا المعنى لا يختلفت. بالحياة e‏ ) 
لا 
الراجح هو القول بتقديم المرتهن بشن فق علي ب بقية العْرَمّاء في حآل 
. وفاة الراهن؛ وذلك لظهوره وسلامة أدلتة وضعف أذلة القولين الآخرين 5 
ورد عليها من مناقشة. موا أعلم . 
a‏ المسالة الثالتة ن 
كيفية استيفاء الدّين من ثمن الرهن 
إذا بيع الرهن لسداذ الدّين المرهون بهء فإنه لا نخلو من إجدى ثلاث 
حالات : ظ 0 
الخالة الأولق * أن تكون ثمن ”الزهن أكثر “من قدر>الدّين..: 
وف هذه الحالة يأخذ الدائن (المرتهن) مقذان ديثهء ويرذ. الباقي على 
الراهن أو ورثته» فإن كان الراهن مفلساً فالفضل کون لبقية الجزماء؟ عجيت إن 
قدر هال لع يتعلق. به حق تو 


60 ب j‏ ظ ' 


الفضل: ا لأول؛ :استيفاء:الديون الموكقة: ى 





الحالة الثانية: أن يكون ثمن الرهن ور لقدر الدين.. 

وقي هذه الحالة EE‏ المرتهين. الشمن جميعة؟: لته ق به من سائر 
الغرماء حتى يستوفي كامل حقه. 

الحالة الثالثة:: أن يكون ثمن:الرهن قل من الثين. 

وفي هزه الخال باشل المرتهن الثمن جميعه. TT‏ 
على قال الاھ إن كان على اھ ديرا اخرئ اطي ا ا 
لأن لحو امس ال ل 0 9 یا 


(1) بدائع الصنائع /١‏ 4188 الأم»: للام الشافعي */ +۱۷١‏ المغني. 441//4.. 


الياب الثالث: استيفاء.الديون الموثقة.والمحالة,والمشتركة 





(WD. 


استيفاء الديون انوع بالضمان 





5 ثلاثةٍ اال 

المطلب الأول: مأ يوجبه عقد لمات : 
المطلب الثاني : استيفاء الدَّين من الضامن. 
المطلب الثالث: استيفاء الدين من المضمون عنه. 


كع المطلب الأول #حت _ ب 
ظ ما يوجبه عقد الضمان 
اختلف العلماء فيما يوجبه عقد الضمانء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ظ 
أنه برح ا و اوو إلى ذمة الضامن» فتبرأ به 
ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان. 


)١(‏ الضمان في اللغة قيل: مشتق من (الضم) فذمة الضامن مضمومة إلى ذمة المدين. 
واعترض: بأن لام الكلمة في الضم «ميم؟ وفي الضمان «نون». 
وأجيب بأنه فن. الاشتقاق الأكبرء وهو المشاركة في أكثرالأصول مع ملاحظة المعنى. 
وفي لسان العرب ؟/ ٠66؛‏ الضمان مشتق من (الضمن) فذمة الضامن فى ضمن ذمة 
المضمون عنه. 00 
2 في الاصطلاح مان الذية هو : «التزام الإنسان كف ذمته ذين ا مع بقائه 
. المحرر لأبي البركات ابن تيمية 0 
: د يتضمن أربعة أطراف: (الضامن) وهو الذي التزم ا و(المضمون له) 
. وهو الدائن» و(المضمون عنه) وهو المدين» و(المضمون) وهو الدّين. 
ويطلق: غل الغتهان آيقا سمي [(الكثالة) + و(الحيالة): 
. الدرر الحكام ١794677‏ 4295 المقدمات الممهدات ١/۴۷۳؛‏ مغني_المحتاج. /١‏ 
؟؛. شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/5 11 1141189 ْ يع 7 


وتيف ااا توا دنفت دا ا ر ۱ 
وهو قول الظاهرية" > وقال به أبن أبي ليلق-وابن شنبرمة وأبو نوي" 
قال ابن حزم + «حڻ كان له علق آخر حى مالي من بيع أوامنن غير 

ا ال له ذللة e‏ إنسان. . . فقد' سقط ذلك «الخق عن الذي كان 


القون الثاني 
: أنه پوچ مطالبة الضامن بالڏين دون انشغال ذمته به. 
اي صح القولين في مذهب الحنفية وعليه الا كثر عندهم 
القؤل الثالث: ٠‏ ` ظ | 
أنه يوجب انشغال ذمة الضامن بالدّين مع بقائه في ذمة المضمون عنه. 
E Ug‏ ل ري والقو ل الان 
والمقابل للأصح في المذهب الحا و 5 قال: سفيان الثوري وإسحاق بن 


راهویه ا عبيك القاسم بن بدك 


قال المرغيناني : هي [أَيْ الكفالة] ضم لذ إلى الذمة في المطالبة 


ف 1 

(5). الإشبراف على مذاهب”أهل العلمء لابن المنذر ١/9١١؟‏ رحمة الأمة ص۸١٠‏ ؟ . نداية 

, المجتهد ۲۲۳/۲ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» . لأبي يوسف و 

)۳( المحلى (الموضع السابق). 

© تا تا سيس النظرء“للدبوؤسي ص١٠۷٤‏ تبيين الحقائق 1 بذائع الصنائع 77 
القعاوئ البزازية ۲/١‏ المبسوط 7/۴۹ +١١١ ١٠١١‏ خاشية ابن اين Ao‏ 
ملتقى الأبحر 5» ٠۲١‏ مع شرحه بدر المتقى في. شرح الملتقى . 

(0) المنتقى» للباجي 487/5 الشرج الكبيرة اللدردير 4759/7 جاشية العدري على 

الخرشي ۹ 

6 الوت تلغتزالي قلت پا ۳ استیالمطالی 474377 مغنى 
المحتاج ۸/۲٠۲؛‏ تجفة المحتاج .۲۷٠/١‏ 

(۷) الإقناع. للحجاوي 57 الفحرر 0١‏ المبدع 4/6 کک /o‏ £14۰ 
شرح منتهى الإرادات” 1511/75 ْ 

(4). بدائع الصنائع 5/ ١٠؛‏ البحر الرائق ۲١٤/۷‏ ++ حاشية. ابن-عابدين 88018 عب 

(9): الإشراف على مذاهب أهل العلمء لابن المنذر 47١8/١‏ المغني؛:559:/5. 


كك «نذ؟] الباب الثالث: : استيفاعطلهيون المموئقة. .والمجالة والمشسيكة 





وقبل فى الدين وَالأول أضم)"" الا ظ 

وقال - ا د «الضمان شل ذمة أخيى يالجيق؟؛ ا 
منح الجلير :ر ظ «أي مع الأولى». 3 

وقال الإمام ااي «وإذا رش ايهو هلي ا انر 
وحار اخ كدويه کیل أن يا هت وكل واحد منهماء ولا يبرأ كل واجد 
منهما حتى يستوفي ماله)20؟, 

وقال الزركشي : «لا برا المضموت عنه بنفس الضمان» بل بد بيت الحق 
في ذمة ا مع بقائه ف ذمة ال يون 0 


0 الأدلة: 
أدلة القول الأول 

استدل أصحاب ھ هذا القول الأ الآنية : 
الدليل الأول : ظ ظ 
يعن E‏ عبن a‏ وني رجل تنشلياه رتاه رلته قم 





1 قلنا: ا 50 لو فا قاتا‎ n 
قتادة: الديناران علي فقال سول الله عي «أخحق- الغريم وبرئ منهنما‎ 
الميت؟). قال نغم. فضلى”عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم* ما فعل‎ 
الديناران؟», فقال: إنما مات ا قال: فعاد إليه من ا فقال: .قل‎ 
. قضيتهما . . فقال 8 الله علد : «الآن, بردت: عليه جل‎ 
لاذه ي العدية:‎ 2 

الوجه الأول : أن التي ل انع أذ يصلي على الذي کان عليه اين 





5-5 صن‎ 0 NNE: AWN .24١( 
TEY oN (O .١198/56 )۳( 
YAYE: شرح الروكشئ على مختضر ا‎ )0( 

(0) سبق تخرينجه: في صن 7/0 7. 


القضل :الأول استيضاء الديون المؤئقة ا 
قبل ضمان أبي قتادة» وصلى عليه بعد ضمانه» فدل ذلك على الغبرق بين 
الجالين› ارا يط الین عن ,امیت ویول إل,رذة این قتادة لما كانت 
الحا إلا واحدة 0 


الو جه الثاني : أن 5055 ا صريح في برادة ن دمة 
المضموق عنه بمجرد الو ١:‏ ؛ ا 
ناته اتد تد بہت الهديتك؛ 8< 


نوقش الوجه الأول: بأن امتناع آلنبي 2 ا 0 َيه قبل الماد 
واه عليه بعد الضماة كل على الفرق بين الخال ولگ ل "هذا الفرق 
هو انشغال ذمته بالدين قبل الضمان وسقوطه عنه بالضمان» E‏ ل 
بالضمان صار لدينه وفاء» والنبي:- عليه الصلاة والشتلاة- كان يضلي على 
مدي لم خلت وافاغ: “فأما من خلفت وفاء 'فگان يتصلي عليه والضمان 2 
إبراء المت من- الرتجوع قوم مقا الوفاء-فلذلك :صلق لي ظ 

ونوقش الوجه الثاني : بأن قوله يكل: «وبرئ منهما الميت؟» ليس إخباراً 
منه کا ببراءته » وإتما: هو استفهام. في أنه نعل ضمن متبرعا: ل“ليوجع؟ » ولهذا 
أجابه بنعم . . ولو ضمن أبو قتادة.بنية الرجوع عليه لما كات للضغان.قائدة إذا؛ 
ولما صنل عليه النبي كَلهِ؛ لأن ذمة الميت لما تزل مشغولة: بدين ليس له 
وفاءء ويد يلي هذا سباق الحديك مين اخ بالف يننال ع ان 
بردت عليه جلده؛. فلو لم يكن باقياً عليه لما قال له ككل : آذ بردت عليه 
جلده؛ سي ساد قل صا سن جين ما ا ما ی ن 
المضمون عن ل لر کی يكن ال ای عليه ل سال اني ل ا بعد 
ذلك بيوم, بقوله: «ما فمل الدينا ران؟4 ٣‏ ) 





)01 الإشثراف على مذاهب أهل 3 > لابن المنذر 4١١9/١‏ المحلى e‏ 

(۲( المحلى 4 ؛ المغنئ .1١5/5‏ 

(۳) شرح -كتاب المزنيء النجرُء. الخامس» كتاب الضمان» د نيد اللا فتح 
القدير ۷ + المغنئ: 8 2 

)٤(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲/ ۱۲١۱۰-۰۱۱۹‏ +. شرح_كتابْ ا (الموضع 
السابق) [مخطوط]؛ المنتقى» لأبي.البركات ابن تيمية 4757/5 المغني: 81/5 .1٠‏ 


الباب الثالث: استيفاء_ الديون الموثقة والمحالة والمشتركة 


الدليل الثاني : ا 
عن أبي سعيد الخدري ويه قال : شهدت جنار فِيها رسؤل"الله 85 فلما 
وضعت» سأل رسول الله يل: أعليه دين؟ قالوا: نعم فطل غتها؛ وا 
«صلوا. على: صاحبكم)» » فلما: راه :علي تقفى قال: :يا-رسول.الله:برى- من 0 
وأنا ضامن لما. عليه» فأقبل رسول الله ية فصلى. عليه»: ثم.انصرف فقال ٠:‏ 
علي جزاك الله خيراء فك الله رهانك يوم القيامة كما فككت رهان et‏ 
المسلم؛ , ليس من عبد يقضي عن أخيه ديقه إلا فك الأ رمان ووم لد القيامة». 
فقام رجل من الأنضّار فقال: نا رسول | الله لعليّ خاصة؟ قال: 
المسلمين؛ پا ر 
رجه لالم في الصريثتٌ: 

. .أن النبي كَل أخبر .بأن :المدين. قد نفك رهانه بضمان 50500 a‏ 
دليل على أن المضمون عنه يبرأ بمجرد الضمانء ولو .لم تبراً ذمته بمجرد 
الضمان لما انفك رهانه”'" . 


ناته ال سيد لال بيذ١‏ الصبييت:. 
نوقش الاستدلال. بهذا الحديث من وجهين: 

ر “الوه الاوك سآن الخدت سعیف الا ينض ea‏ به گم 2 ذلك 
التهفي و ابن حجر 2 

الوجه الغاني : لو تبت هذا الحلية. فهو لا يدل على المع 
المراد بقوله ية : «فك الله رانك يوم القيامة كما فككت رهان أختيك» - 
يقول أبو الطب الطبري -: «أراد به فكه عن احتباسه عن الصلاة؛ ا 
هو الإطلاق)20', قال ابن الهمام: «لأنه كان بَحَال لا لا يصلى عليه فلما ضمنه 


ڪه فكه عن,. ذلك . : 
eT (0)‏ في ص7١‏ 5. iy ta‏ اا 4110/۸ فتج افير MEN‏ 
(۳) في السنن الكبرى /١‏ "الا. . 40 7 في التلبخيص. :الحبير 1/7 04.. 


)0( شرح کتاب المزني (الموضح : السايق) [مخطريا 
() فتح:القدير ۷/ 1784. وينظر: المغني .٦١ ٤/٤‏ 





.مضه الول استيفاء الديون الموكقه! .:2‏ . E) cy E‏ 


دة :القول) الثاني : 
أولاً: الأدلة - ا -الضمان 5 ا عن ا نه . 


الدليل الأول: ' 


٠‏ عن أبي هريرة وه أن النبي كل قال: «نفس المؤمن معلقة ابدينه ختى 
ن ع . : 1 
رمه د في المہ یت : 
نه علق براءة دذمة المدين بالقضاءء يقد 00 على ا ان الذمة 3 تيرأ 


0. 





بمجرد الضمان 
الدليل. الثاني  :‏ ذاه الا نع لس فقاو اا عا 
.حديث جابر بن :عبد الله .وها والذي تقدم نصه في أذلة” القول :الأول *. 
وز الاستشهاد فيه هو قؤالة 856 بد قضاء ٠‏ الدذين عن .انهيت :الان :بردت 
عليه .جلده) . ر 

وجه ال دده ا مريت 

استدل بهذا الخديث من وجهين:: 

٠‏ الوجه الأول: أن النبي بي حث أبا قتادة على قضاء ما ضمنه» ولو 
برئت:ذمة. الميت بمجرد الضمان لما سأل. النبي:(عليه الضلاة و ا أن 
قتادة ونحثه على القضاء 0 3 | 

.+الواجه. الثاني : “قؤله كله : '«الآن برزضت:اعليه بنلد ك ا أبى قتاذة 
بقضائهماء دليل على "أن :ذمة. المت لم تبرأ بمجرد الضنان» د :“دين كان 





(١)..تقدم‏ 'تخريجه .في صن 5 /ا.. 
(۲) الإشراف على مذاهب أهل العلمء لابن المنذر »4/1 الحاوي ؛ الكبير اللماوردي 
. (ج۷). ٠‏ اللوجة:(/781).[ميخطوط]1. ئ 
وقد استدل بهذا الحديث بالإضافة 5 ا لتر والماؤزدي ا من: بق اللهنماء في 
فتح القدير لا/ 55١؛‏ وابن قدامة قي المغني ٤/٤‏ 6 الوكين عبد الوهاب في 
الإشراف على مسائل الخلاف 1۸/١‏ 2 ْ 
(۳). تقدم نصه من آخرجه في ص٩۳۷‏ , ..... 
)٤(‏ الحاوي الكبيرء للماوردي (ج7)» اللوحة (181) ا أجل ارا 5 


خم الباب الثالث: استيفاء الديون.الموثقة والمحالة:والمشتركة 





قال 7 e‏ بردت عليه جلئم» «“لأن تبريك الايد د قد حظطل حين 


الضبوان'. 
الدليل- الثالث: 
ن الضمان وثيق بدين في الذمة فوجب الا قله عن ذمة مئ هو حلي 
قاتا على الرهن 0 
الذليل الرابع : 


لو کان الضمان فا لمن عليه الحق لكان حوالة وهما متَخَاي ران ؟ لان 
اسم الحوالة والضمان مشتقان من معناهماء فالحوالة مشتقة من _تنذول. احق 
(بمعنئ :انتقاله)” ء٠‏ والضمان مشتق من 'ضم :ذمةإلى ذمة» وقيل : من تضمين 
ذمة. إلى لأمةغ -فإقتضى أن:يكون اختلاف أسمائهما. المشثقة .من اختلافٍ 
فا لاختلاف أحكامهما؛ لأن تغير الأشامي 0 على -تغاایز 
المعاني في الأصل . 
ثانياً: الدليل على أن الضمان يوجب-مطالبة لضام <: دون انشغال ذمته 

استدل لذلك: يبام من لض فيقتضي ب لقان 
إلى ذمة المضمون عنهء وهذا الضم إنما هو في المطالبة .لا في شغل: ذمة 
عنه أن.يكون. الدَّينُ ديتين.. دين في .ذمة: الأصيل». ؤدّين. في ذمة. الضامن» 


/ شرح كتاب المزني (الموضع الاق ا 3 فيح القدير عد المغني ؟‎ )١( 
. .نيل الأوطار (الموضع السابق).‎ Af, 

(۲) المنتقى» للباجي 87/5؛ الإشراف على مسائل الخلاقه" ٠‏ للقاضي. غبد a‏ ۲/ 
١٠٠‏ المهذب 0 ع كتاب المزني 0 اسايق يت المبدع 
بق ا 

(۳) كما ار في انا معنى الحوالة في ص۳۸٥‏ . 

(5) بدائع الصنائع (الموضع السابق)؛ الحاوي اللماوزدي (الخوضع: ا 
© [ممخطوط]؛- المغني (الموضع السابق). - 0 





ادل الاول؛ لاستوضاع ارون الوقن 5 





يبلقاي 5 ات اانه جميعاً وھا :غير ا 
بقائه في 0 3 ما يوج تعدد 1 ولا یو جت زيادة. حق.٠الطالب؛‏ لأن 
وت الديقة في الذمة اعتبار من الاعتبارات الشرعية»..فجاز أن يعتبز الدّين 
a He‏ ا تست في زمن واحدٍ في مین 
.7 ۰ 
أدلة ت القول التالث: 
استدل القائلون .بان الضمان يوجب 555 ذمة ‏ الضامن إبالدّيق ,مع بقائه 
في. ذمة المضمون عنه. يما يلي: .. 
أولاً : الأدلة علوي أن :الضمان :لا يسقط .الدّين عن لامي - عله : 
< أدلتهم على ذلك هي أدلة القول الثاني عليه)؛ وقد تقایل د 
رقاياً: :الأدلة على الضمان وجب انشغاك: ذمة الضمان-بالذّيق. ٠‏ 
استدلوا للك بجا يلي ' 


الدليل الأول : 
أن ن الضامن مطالب ا والمطالبة به ولا دين محال ؛ “لأن المظالبة 
بإيقاء الدذين فرع وجخوب الذّين ولا يتصواز الفرع دون الأصلء فإذا ثبت الفرع 
وهو المطالبة لزم منه ضرورة ثبوت الأصل وهو انشغال الذمة پالدین 0 
ونوقشن: بان هذا منتقض بالوکيل والولي فوم يطالبون بدين على الموكل 
وَالْصِ پو ويس ل 1 0 a‏ 
| ا أن هؤ لاء إنما يطاليون بصفتهم.نائبون عن غيرهم_قائمون 
تامهم في أموالهم» ولذا فهم لا يلرمود بالوفاء ا واج م 


)00( يض الجقائق OES‏ البحر الرائ تق */ 4 ۰ بلبائع ا /. 0 
(۲) ينظر الدليل الثاني من أدلة 5 الثالث الآتية. 

22 في ص؟١١0.,‏ : ْ 

(5) المبسوط:29/ 41١5١‏ اتنيين الحقائق EWE‏ : 

(5) فتح القدير 177/7؟ تبيين الحقائق (الموضع السابق». 


الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والسحالة والمشتركة 





الموكل. أو الصخير تمأ ألوم: افز كيا رجي نجه غاا ووه تزاج راغلي 
الموكل أو الصغير) من مالهما. (أي. .من مال الوكيل أو النولي)ة بيخللاف 
الضامن فهو ملرم. بالوفاء_من ماله» حتی ایحبس .فيه میلع ع عليه ماله جبرأ “وأو 
مات أ جذ .من :تر كته كسائر..الديون: ٠‏ ظ ظ 


الدلبل الثاني ٠:‏ 
أن الضمان مشتق من (الضم)» وهذا يقتضي أن الضمان يوجب ب 
بين الذمتين في تعلق الحق بهما”'*. ظ 
| ونوفسن أنه امن النخال” ال نع أن يكون ماك واجخك معدو د متحدود» 
هو كله على زيد وهو كله على عمروء ولو کان هذا لکان:للذئ »هول نیل 
أن يأخذهما: جميعا بجميعه. فيحصل:له العده.مضاعفاً)20. 11 : 
وأجيب بمايلي: . ۴ 
أولاً: ب 7 9 ا ¬ 59 ثبواتب لكين في 
الذمة اعتبار من الاعتبارات الشرعية» فجاز أن يعتبر الشيء :الواحلي في _ذمتين . 
والمحال الممتنع هو.كون عين واحدة في محلين مختلفين في زمن واحد ٠‏ . ظ 
انا يجوز تعلق الدّين بمحلين كتعلق دين الرهن به وبذمة 3 
وكفْرض الكفاية يملق بالكل ويسقط بعل البعض» وما ل غصب شخص 
شيا ثم غصبه منه غاصب فاستهلكه كاب للمالك مطالبة کل واحد متهما به 
وكل ذلك ليس بممتنع» > والتعدد فيه ليس في ڏاته فهو دين واحدٌ .وما على 
الضامن هو ما على الأصيل زإنما التعدد في المخل بحسب ذاتيهها©©: . 
ثالثاً: لا يلزم من وجوب الدّين عليهما تکراد الاستيفاء +"لأنه إذأ و 
م کن سقط عن 00 ضَرَوَرَة ) بون الاخ اشن“ كلمنا آنه چان 








)01( داع الاق ا ل ؛ المفني 6/< )( الا 4/۸ 

فر سيس النظر› للدبوسي ص Ne‏ البخر 8 e‏ 0 كتابا لع ودر 
00 [مخطوط]. 

)0 الحاوي الكبيرء للماوردي (ج۷)ء اللوحة 0 [مخطوط]ء تحنفة العخبييث على 
شرح الخطيب 4467/9 مغني a‏ ۲ خاشية البا جوري RN‏ اتبيين 
الحقائق 57/5١؛‏ المغني ٠٠٠6/6‏ + ئ الما 


الفصل١الأوق:!‏ استيضاء اثديوؤان الموثقة ( 
الین من :أحدهما يسقط ب ني المطالبة لبق بالثين» , لوصول حقه أله فهو وإن 


الرجيع ٠‏ 
من خلال عرض أقوال ‏ العلماء 56 وما بود ان 
رجحان القول الثالت؛ لظهوة" وقوة آدلته» وسلامتها من المناقشة في مقابل 

عدم. ثهوض أدلة القولين الآخرين مع ا و د 


والله م 


ثمرة ؛ الخلا | 

' الخلاف بين a‏ 70 لقال 3 الضمان برجب 3 ذمة لاسن 
الفا يوجب ضم دمة الضامن وي ذمة ا غنه “في الغؤام ا 
إثما هو حلاف لمظي لا ثكثرة له؛ ay‏ 
في المطالبة 'يوافقؤن الجمهور في أن الضامن لو مات أخذ الذين من 
تركته»- فلو كان الضتمان ضا في النطالبة فقظ ادوئ. الدّين. للزم ألا يستوفى 
الذين مر و 2 المطالبة تسقط عنه 0 ا ليمجل: 
5336 

أما ثمرة ت الخلاف بین القول 0 وبين امهل ا والثالييه فظاجرة ء 
نسيأتي جانب: متها .في ,مبحث'استيفاء الدّين من المضمون عنه. 





5 - شية ابن. غابدین ا وأيضع فالمحنفية” يقولون أن الدائن لو وهب الك eti‏ 
ورجځ الضامن الجوهوات 0 الأطيل مع آنه - لي الخنفية د“يقولون:“إن 
هبة الذين من لغير من عليه الدّين لا تصح› كما أنهم. يقولون بأن- الدائن لو اشترى 
ال او اا مدت ا أن الشراءبالديْن هن غير شن عليه الذين 
لا يصح › بهذا يتضح أن. :حلاف کش تسم موت يي 0 بلا ا 
حيث الموضوع. 
ينظر: فتح القديز 4١١۴/۷‏ ا اللرائق er‏ حباثنية نية ابن عابدين شرفت 
السابق) . 





اليات الثالث: استيفاء الديون الموققة والمضالة #المشتركة 
بماك سطع “المطلب الثاني 0 


استيفاء الدّين من الضامن 


وفيه ٠‏ مسألتان : ظ 
المسألة الأولى: في حال كون الضامن واحداً.. 
المسالة الثانية: في حال تعدد الضامنين. 


O المسألة الأولى‎ o 
استيفاء الدين من الضامن في حال كونه واحداً.‎ 

وتحتها ثلاثة فروع : 11 بن" 

الفرع الأول: مطالبة الضامن بإلو قا 

الفرع الثاني : إلزام الضامن بالوفاء . 

ع الثالث.: ا موت المضمون عنه نه في حلؤل الدّين المؤجل على 
الضامن. 

٠.‏ ۳ ع .اذل :.مظالبة الضامن بالوفاة. 

وفيه يه أمران؟ ٠‏ 

الأمر الارن :-ثبوت المطالبة على الضامن. ٠‏ 

الأمر الثاني : وقت مطالبة الضامن. 
الأمز الأول: ثبوت المطالية غلى: الضامن 

ذهب عامة القتولا» ةا زج و اناو جو وار ا ا د 
والظاهر ا إلى أن بعقد الضمان يث يثبت للدائن انچر یا الضامن 
يالدين الذي التزمدء قال الموفق 0 قيامة : الدلا : تملع في هنبا E‏ 


ا بدائع د 7 5 ,فتح ا 3 

00( الا الممهدات9/1/ا؛ كفاية الطالب: : الرياني 00 

(6) الأم “/ 774؟ تحفة المحتاج .۲۷۱/١‏ و 
(9) بالمتحرن ۳۳۹/۱؛ الفروع )١( ٠ ۲۳۸/١‏ المتحلئ 010/۸ 
(1) المغني .٥۹۳ /٤‏ 


اتفضل الأول: استيفاء الديون الموكقة ل .ا انا ل < 


ودل على هذا انا يلي: ظ 

أولاً: قوله ع : اوا 

حيث دل الحديث ..علئ أن.كل زعيم. ارم والزعيم فو الضامن» فيكون 
غارم وإذا كان غارماً» فإن للدائن :مطالبته بالدين.. ؤ 

ثانياً: أن الدّين ثابت في ذمة الضامنء .فكان للدائن ا به کسائر 
الديون. 

٠‏ ثالث : أن كون الدائن, له حت مطالبة الضامن هو فائدة عقد الضات. 


0 الأمر الثاني: .وقت,. مطالبة الضامن 
1 - الفقهاء: على أن 'الضامن. مطالب بالدّين الذي 5 بعقد 
الضمنان :إلا نهم: اختلفقوا في: وقت مطاليته به» .على قولين: 


القول الأول: 

للدائن مطالبة الضامن بالدّين الحال أو بالدّين المؤجل عند حلول أجله 
طلقا سواء تخر عليه مطالبة المضمون.عنه أو. لم يتعذر عليه ذلك. < 

وهو ماق ل24 والشاة | وين( الا 6 الاه ,5 وقول 
لبعضن المالكية ٠‏ وقال بة ٠‏ فيان العوري»› والأوزاعي» وإشحاق بن 
رأهويوم وأبو. عبيل قاسم بن 5 


)00 ا الإمام اس ع 9 أمامة الباهلي ضيه المسند 551/0 ... 
وأخرجه البيهقي» السئن الكبرى 88/5» كتاب العاريةء باب .العارية مؤادة. _ . 
وصخحه الألباني في إرواء الغليل 51460/6. 1 

(۲) .المغنئ (الموضع:السابق). ... 

)۳( المأمالي. ص ۳۳؛, بدائع .الصنائع 5/ ١٠؛‏ 0 القديدٌ A1 /V‏ الدرر لكام ا ۱/۲ ۳۰ 
۲ 

(5): الأم E/N‏ المهذب 353 38 ال 2-07 ا المظالت UY‏ 

(6) المحرر ۳۳۹/۱؛ الفروع ٤/۲۳۸؛‏ 2 0 الإنصات 58 ۰ 

. 114 E (0 

(۷) حاشية البناني على الزرقاني 316 اا 03 

(0). د على مذاهب: أهل العغلم»ء. لابن المنذر 118/١‏ ؟ بداية ا YY‏ 
الشرح الكبيرء لشمس الدين المقدسي .١/60‏ 


الباب الثالث: استيفاء الديؤن) تموثقة والمخالة :وا لمشتركة 





قال الطحاوي: «وللمضمون له أن بيطالب بالماك اکل زواجي امن للهطلوب 
والضمين» 7 

: قال-النؤؤي:» «وللمستحق: مطالبة 0 

وقال الحجاوي: «ولصاحت: الحق مطالبة:من- شاء متهم" قال 
البهوتي: أي من المضمون -عنه راتا 


القول الثاني: 

ل بحق للذائن مطالبة الضامن بالدين الحال او المؤجل عند حلول أجله 
إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنهء بأن كال معلنزاًأوتطائباً اا 

وهو قول الإمام“مالك. الذي رجح إليه ٠‏ وبة أخحة ابن القاسلم» وهو 


اليو 8 عليه العمل -ؤبه القضناء عند المالكية ٠‏ واعتملدة: خليل في 
(A) 5‏ 3 )4( 
محتصره )© بن ابي زيد Hepple‏ 


0 مختصر الحا وي ١ ١‏ 

(۲) المنهاج ۲۰۸7/۲-(فطبوع مع : غني المشتاج): 

(9) بالإشاع ۷17۲م ر ٠‏ ,0 شاف القياع 141/5 5. 

(5) المنتقي» للباجي 4۸7/١‏ الكافي. في فقه أهل المدينة ص۳۹۹ 

(5) المقدمآت الممهدات ۴۷۹/۲. 

)۷( أصول الفتياء لم الحارث ص٠1‏ 7؟ معين الحكامء پس عبد الرّفيع. 20000 ملح 
الجليل ١/۲۱۷؛‏ شرح الزرقاني على مختصر يل ل الدواتي ٣‏ 
٤‏ البهجة في شرح التتحفة 1 ْ 

(A)‏ 'مختصر خليل ص معد مه 

(9) هو: عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي؛ ا محمد؛ عالغ اهل المَعربَاء إمام 

المالكية في وقته؛ وجامع مذهب الإمام مالك وشازح أقؤات عرفت" امالك 
' الصغير)؟ ولقت ب(قظطب المذهب): تفقه بفقهاء القيرئان والأندلئنَ وسَبْتة والمغرب؛ 
کان وا سع العلم كثير الحفظ والروايةء ذا بيان» يجيد الشعرء وجمع | إلى ذلك اصلاحاً 
` 05 وور غا وعفيةء كثر اي عتثها وهو . اللي a‏ ديس توفي 
بالقیر وان 'سنة ۸٦۷.‏ ۳ه ۰ 
له مصنفاته عديدة في الفقه المالكي منها : i‏ والزيادات على ال ر 
المدونة؛. «الرسالة»» «الاقتداء. باهل المدينة» ٠‏ 
“ترتجمته-في: سيز أغلام. N‏ ۸.۰ الدع التنهث ا ا 
الزكية ص1٠.‏ | ا 





القصل :الأو ل1 !اسميضاءَ.الديوان الموكقة |. 





في رسالته”''» وقال به أبو ثور" واختاره ابن القيم والسعدي” ۽ من 
.“قال اللخرشي ::«الضامن لاء مطالبة ‏ لصانحب الحق .عليه:حيث كان :الغريم 
- وهو المضمون - حاضراً موسراً يتيسر الألحذ منة:ا. .على المشهؤرة .... 


3 الأدلة: 


أدكة كقول الأول 
استدل القائلون بأن لصاحب الق مطالبة- من شاء متهم بالأدلة الي 





ادلي ا ال 
زمه تدك و الهتيت: ج : ظ ' 
أف التخديت أن الزعيم غار ازع ا فیکون غارماً 
والمطالبة طريق تعريمه› فيثبت للمضمون له حق مطالبة الضا ی اسو 
تَعَداز ا e‏ :ن“ عه 1 3 e‏ عش إث: سير الوطم - في 
1 ئاو ڭى ب الغخلايث: :دل بیان أن: الضامة غازمة لکن له لزن نه أنه 
غارم في جميح الأخودال» -بدليل آنه“ لزا دی :الأضيل لم یکن ارا لهذا 
فالتحديث-لا اموم لهت فيحمل الحديك: علق :أن الزعيم غارم: في حال نوجه 
الال إل والمطالة لا وه إلن الشافق إلا عد نو طا الاين ٠”‏ 





(1) الرسالةء لابن. 8 زيد القيرواني ص”957١.‏ 

(5) الحاژتي :الكبير» للماورّقي (ج۷)* لوحة )۲١۷(‏ [مسخطوط ]:- 

(۳) أعلام الموقعين ۹/۳ )٤(‏ المختارات الجلية ص .١١9‏ 

() الخرشي علۍ-مختصر خليل .۲۸/١‏ 0( تقدم تخریجة في ص۱۹٥‏ مامش 1). . 

(۷) وقد استدل بهذا الحديث كل من: الخطيب الشربيني في الإقناع 44 ومخني 
المحتاج N A FY‏ والزږکشي قي شزحه على /E AM ED‏ 41 2 ش 

(۸) اعلام الموقعين ۳۹۹/۳. ۴ 





(or)‏ الباب الثالث: استيفاء الديوان الموكقة والمحالة والمشتركة 


الدليل الثاني : 

أن الضمان يوجب ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه» عاقيا 
في ذمة الضامن- كثبوته .فى ذمة. المضمون. نه فيثبت» للدائن-مطالبة لحار 
الدّين ا شا على الأصبيل ا e‏ ا يقي : 

ونوقش من وجهين: 

الوجه 0 7 الضمان يوجب ضم ذمة الضامن إلى ذمة ة المضمون 
عنه لا يلزم منه أن يثبت للدائن حقٍ مطالبة الفا من می شا ؛ لأ الضم قذر 
مشت نين ص بطالت معه الضامن استقلة لأ" وضم م يظالب- معه ا C8‏ 
والأعم لا يستلزم الأخص”""ا | ظ 

الوجه الثاتتى :. .أن هناك فزقاً .نين .ثبوت الدين في .ذمة الأضيل. وبين ثبوت 
الدّين في ذمة الضامن يوجب عدم التساوي في المطالبةء وهذا الفرق.هو أن 
الّين قد ثبت في ذمة المضمون عنه أصالةء ونب في ني الضامن لعا 





ستدل الة ٿلون ا صاحب الجق للا بات الغبامن إل 7 ل ليه 
مطالة a‏ عنه» بما يلي : 
الدليل الأول : 

أن الضيامن فرع والمضمون.عنه اا وقاعيدة الشزيجة 97 الما 
والأبدال .لا يصار:إليها إلا عند تجار الأصول؛_كالتراب في الطهارة» والصوم 
فى كفارفق البمين» وقد اطرد هذا في ولاية E‏ واستجقاق الميراث. )0 يلي 
فرع مع عله لا بيك ¢ مع ظ 


الدليل الثاني : 
ن الضمان وثيقة في هين فلم يجز أستيفاء الحق متها قبل مقالية من 


(1). فتح القدير AYN‏ حاشية اللدمبوقي ۳ الشرح الک مالين 
! المقدسي, .N1,/0‏ | ظ 

22 أعلام الموقعين */ ٠5‏ 4. ظ pr‏ عن 

(5) أعلام الموقعين ۳۹۹/۳. ظ أ 


عليه الدّين قياساً على الرهن”" 

وجه ذلك: أن الضمان توثقة و سو للق ف چا خا ا الرهن» لكن 
ذاك رهن عين» وهذا رهن ذمة ناميا الشارع مقام رهن الأعيان للحاجة إليها 
وَاستّدعاء المصلحة لهاء والرهن. لا يستوفى منه إلا ت تعذر الاستيقاء ء من 
الراهن فكذلك الضمين "0 
الذليل_الثالث:. 

يقول ابن القيم : 

«إن الضامن في الأصل. ا ا 
الف ويكون له محل يرجع إليه عند تغذر الاستيفاء من مغخلة الأصلي». 
ولم“ينضتٍ الضامن نفسنه لأن يظالبه المضمون له مع وجؤد الأطل ويُسرته 
والتشكق من متظالبتةع ات يستقبحون' هتا ويعدون فاعله معدا و 
يعذرونه بالمطالبةء خت إذا تعر اغلية مطاككة الأضل ا الضامن 
وکائوا غوناً له عليه هذا آم مستقر في فظر الاس" و 
الترجيع : E‏ 

الراجح من القولين هو أن صاحب الحق لا يطالب 'الضامن بإيقاء الْدّين 
إلا إذا تعذر عليه استيفاء. دينه-من المضمؤان.عنه 4 :ؤذلك لظهور أدلته في مقابل 
ما ورد على. أدلة القول .الآخر يمن مناقشة: . والله أعلم . 

© الغريئئ العات؛ إلز ام الضامن “#بالوفاء 
وفيه-أفران:: 


الأمرَ او حكم إِلر ۳ افاج بالوفاء. ‏ 


)۱( ا للباجي 1/1 الخرشي 0 ا و شرج مختصر المزني 
(الموضع السابق) [مخطوط] :' 

(۲( ا الموقعين (الموضنغ السابق). : ظ 

(۳) التّوئ: (بالألف المقصورة)» من نوي المال: 1 هلك وذهب» وفي 8 ا 
من دين . أساس البلاغة ص٦٠‏ ؛ افيس الفقهاء ص ٠؟؟. ١‏ 
وفي الاضطلاح :<(العجز عن الوصول إلى :الحق)» تبيين.الحقائق 520 < 

11 اللشتعدي صن‎ ٠ أعلام الموقعين ۳۹۹/۳. وينظر نخوه في المختارات: الجلية‎ )٤( 


الباب الثالث: استيفاء1لديون الموكقة والتمخالة والمشتركة 


الأمر. الثاني: وقت إلزام الضامن بالوفاء. 

© الأمر الأول: حكم إلزام الضامن بالوفاء” “ ٠‏ 
* ذا املع الضأمن عن الوقاء يما ضمنه بعد مطالبتهء إن للدأئن الح في 
التشديد عليه بالمطالبة» وله ملازمتةء وإقامة 'الدعوى. يجبسه لحمله على 0 
أو الحجر عليه وبيع كاله و قن انو أن 

وذلك لأن الدّين ثابت في ذمة الضامن» فهو ماين فيغبت ليه ملايبث 
عار تتاار ا | 
3 الأمر الثاني وقت إلرام الضامن بالوفاء | ظ 

إلرام. الضامن بالوفاء لا يكون إلا بعد امتناعه :عن 3 عند توجه 
المطالبة إليب وقد .اختلف العلماء .في وقت مطالبة :الضامن 'بإلوفاء على قولين 
- كما. سبق ب .وعلى هذا الخلاف :في المطالية يثبني ,الخلاف في الإلزام بالوفاء؛ 
لأن إلزام الضامن. ببالوسائل الشرعية سواء. ما تعلق منها بشخصه أو يماله.لا 
يكون إلا في حال مماطلته» ولا يكون المدين مماطلاً إلا معد أن يطالب 
بالوفاء ت من غپر ما عذر يست وجب إنظاره أو إمهاله . 


٠‏ في حلؤل الذّين التپ عن اما 
الدّين المضمون: دا كان موچاو ولحل عل :ا 26 ين له بمونه (إن ل 
بأن اين المؤجل بحل بموت 3 هو علي لا بحل ای اشامن 


مطاليته 7 إلى أن ؛ بحل بهذا قال المي والعالكيةة» 1 0 





> 





9 تين ا ET‏ ع في 3# التحفة IN‏ اللحاوایاء امائ الخد 
السابع» اللوحة (551) [مخطوط]؛ أ سنى المطالش-۲/ 4۴۹۷-الإنصاف-4/ ٠۴۸‏ 
43 سبق : إيراد أقوال. أهل. العم في NE‏ .حلول» الدين المؤجل. ا وا e‏ 
(۳) الدر المختار ,؛ الفتاوى :الهناية: ا 
0( شرح الززقاني على :ممختصر تخليل :94:/3 7ب الشرح الكجر )دل 
(0) نهاية المحتاج 4464/4 مغنئ المختاخ 7/ 544. 0 





ا 
وذلك لأن الدّين a‏ والب ا :ل 5 عا شحصن بموءدت 


00 
ولأن النين ا في ذمة ا و ولم يقم ما ا حلوله» 
فيبقى على الأصل وهو التأجيل» بخلاف ٠‏ المضمون عته فقد ,كام مز يوجب 
جلول الد عليه وهو ا عراب النين المؤجل يخل بموت 
الا 
ين 


غيره 


0 a, المسالة‎ O 
اسثيفاة الذين من الضامنين المتعدديين‎ 
4 ليها ثلاثة قرو ی‎ : 
i الفرع ل : ضمن ن كل و واحد جع م لكين ب بغقد‎ 
الفرع 9 إذا ضمن الضامن ضامن آخر.‎ 
3 الفرع ازول : ؛ إذاا من كل واحدرمن اجان‎ 0 
e جميع التّين بحقد منفطرد‎ 
إذا تعدد ا وكان كل واحد منهم افا للدّين. + جميعه بعقد‎ 
لس ل‎ E المج وح‎ e 7 
الف" والملكي9, والشاقعية 03 والحنابلة ر‎ ٠ قال‎ 0 1 





ت 


)0( لكاي | 7 فة e‏ البح ؛ o‏ ۹ 

! .٠٠,۲/ ٤٠ المغني‎ )۲( 

(۳) الأمالى N‏ حاشية 7 عابدين 053 ظ 

(5). .المنتقىء للباجي /١‏ ۸۸ء الشرح الكبير» للدردير FEIN‏ 

٠ )5(‏ أسنى المطالي: 7494/7 مع. حاشية شهاب الدين.الرملي. 

 )1(‏ حِييث ك آجازواءآن: يتعدد الضامنون بعقد واحلدا؛ . وعبللوا الجواز 2 و .في . كشاف 
القناع ۳/ 50: «لأنه ما جاز ثبوته في ذمة اثنين :جاز.ثبوته :في ذية.أكثز متها وهذا - 








وذلك 4 كل واحد منهم ذمته مشغولة بكامل الذين بموجب ها التمه 
بالعقد فجاز لصاحب الحق مطاليتم يها" 


القع ااا : إذا ضمنوا جميعا اليين بعقد واحد 
وفيه أمران: 
الأمر الأول: إذا ضمنوا ضمان اشتر تراك ظ 
الأمر الثاني : إذا ضمنوا ضمان اشتراك في انفراد. 
ت الأمر الأول: إذا ضمنوا ضمان اشتراك 
إذا ضمن ال أكثر من ضامن بعقد E‏ دفعة واحدة» كما لو نطقوا 
جميعا. بإيجاب الضمان بأن قالوا : ضمان فلاك عليناء وقبل :امدائن» وكما لو 


قيل لهم : أتضمنون فلاناً بكذا؟ فيقبلون ضمانه دفعة واجدة. او ایم 
ضمانه عليئاء . ويؤافقه: E RS‏ 


فإن للعلماء » فيما يقالت به كل واحد تتم قولين:. 
القول ل 


وهو أحد الوجهين ء عند الثناف ع4 ددا المُتَولّي”"؛ واعتمده 





= التعليل کا يدل على جنات تعدد م فإنه دل اال رار تعدد 

الضامنين معتانفراد كل واحد بعقد مستقلء لأن الضامن الثاني مع الضامن الأول 
كالضامن الأول EG‏ وإذا كان كذلك فإنه يصير كل واخدذ من-الضتامتين 
مدين» فيقبت. lle‏ ما يثبت على سائر المدينين من المطالبة والإلزام بالؤفاءا. 
وينظر: المغني /٤‏ ۷٠٠؛‏ الشرح الكبيرء إشيس الین الي ف 

)١(‏ كشاف القناع م 

(۲) نهاية المحتاج ٤/۹٥٤؛‏ مغني المحتاج ۸/۲٠۲؛‏ قلائد الراي tN‏ ظ 

(۳) أدب القضاءء. لابن أبي الدم فس ء بويا 
والمتولي هو: عبد الرحمن بن مامون. تن لي أبو سعيد» ابلا برطي يعرف 
ب(المتولي). كبار فقهاء الشافعية› ولد بنيسابوؤر ستة 575ه وتفقه يمرو وتخارىء 
وستمع الحديث وبرع “في الفقه: واللأصؤل الخ لان 06 بداد د .ورش بادرس 

: . النظاميق” توفي ببغداد سنة ۷۸ه.‎ ٠ 





1 رف االتخفة ”1 ':وأفتى نه علي ١‏ لسبي> 7 





والشيخ” زكريا الأنصا ري 
القول الثاني: ظ 
الا يطالب كل ضامن إلا بحصته .من الاين فلو كابوا ثلاثة مثلا». طولب 
كل واحد منهم ,بثلثك الدّين. . 


= ...من مصيفاته:. «كتاب في الخلاف» و«تتمة الإبانة ب يطلق عليه Uz‏ التبمة ب تمم 
به «الإبانة» لشيحه الفوراني» انتهى فيه إلى كتاب الحدود:. 
ترجمته في: وفيات الأعيان / +١۳۳‏ طبقات_الشافعية». .لابن قاضي شهبة. EYIN.‏ 
طبقات الشافعية» للوسنوي,١/:547١.‏ ش . ا ش 
)0010( تحفة المحتاج (الموضع: السابق) . 00 1 
والبلقيني. هو: عمر. بن 'رسلان بن نصيرء أبو حفص» مدا ا الكناتي العبقلاني 
الأصل» البلقيني.. الحافظ المفسر الأصولي» من كبار فقهاء الشافغية» ولد بِإِبُلْقِينة) 
من قری مصر::الغربية -: سنة ٤‏ لاه وسبمع من جماعة» أجاز له الحافظان. المزي 
.والذهبي. وآخرون» انتهت : إليه U‏ المذهب والإفتای وولي قضاء الشام» . توفي 
بالقاهرة سئة © ۰ | ْ 
5 من مصنفاته :. (تص یی الا Ele a‏ عن الإمام الشافي». «اليتبوع 
فى إكمال المجقرء؛. «العرف الشذي على جامع الترمذي». 
ریب .في : : طبقات :الشافعية؛ لابن. قاضيِ شهبه 4 / N‏ الضوء اللابع a‏ دیل 
طبقات الحفاظء_للسيوطي صن7594؛ لب اللباب في تحرير الأنساب.١/٤٤٠.‏ 
(؟) تحفة المحتاج (الموضع السابق). 
(۳) , فتاوی السبكي 08/1". 
: . وعلي السيكي هو: ادلي ببق عبد الكافي يق عايج الاک بابز البباسرنء لقي الین 
الشافعئ: القاضي 'الفقيه الأصولي المغسرء ولا بال ان أعمال. المنرة فة نة 
1هء. _.وراجل في صباه:إلى القاهرة فسمع' من.جماعة» ثم رحل. إلى. الشام». ثم عاد 
واستقر بالقاهرة._درمن بالمدرسنة المنصورية وغيرهاء .ولازم التدريس والتصنيف 
والافتاءء ثم ولي قضاء الشام مدةء توفي بمصر سنة 05 لاه. : 
من مصنفاته : «تكملة المجموع في شرح المهذب» من باب الزبا إلى أثناء التفليس» ا 
..العذهب في تحرير.المَذْكَب» وهو شرح على المنهاج» «بيع المرهون في غيبة المديون». 
ترجمته في: : طبقات الشافعية الكبرى ۱۰/ ۱۳۹؛ 0 الشافعية؛ للإسنوى ١/١7"6؛‏ 
شذرات الذهب ERN .۱۸٠١/٣‏ 
(5) أسنى المطالب الل 2" اي 07 








الياب الثالث: ا العامون االنوفقة والمحالة 0 : 


وهو مذهت ال اة “وا ڭاز 3 وال ی بابلة” االو بالقنانوا 


عند الشاة 0 صححه الماوردي والروياني” © والعزليه لأر 


200) 
(۲( 


9 


000 


)27 3 نه أن ا (A)‏ 5 5000 1 
> وصححه ابن أبي الدم ٠"‏ وأفتى بدراين حيجن 
الأمالي ص 4, 449 بذائع الضناقع ٠١/١‏ ؛ حاشية ابن عابذين 6/ ۳۳۷“ 
المقدمات الممهدات ۲/١۸"؛‏ 8 على مختصر خليل ANS‏ سول الكبيرء 
للدردير وه 


الإقتاعء للحجاوي" ا المبدع ak‏ الح ا کیب امن الدين ا 


44V /o‏ شرح منتهى الإراجات ا 


۳١۸/۲ ؛ مختيالمجتاج‎ ٤٤3 |١ اقلائد”الخرائد‎ 


مغني المحتاج ۸/۲٠۲؛‏ نهاية المحتاج لوغ السّابق): 
تبحمة اح 0/ ١و1‏ ؛ نهاية المحتاج (الموضغ الى 


3 :والأذرعي هو :-أحمذ تن “عحملان ان أحمد بق عد الواحند» شهتاب 'الدين» أبو 
و العبان» الأڏرعي» من. كاز فقهاء ,الشنافخية- ولك غات تاعنية الشتام ) سنة 


(۷) 


AVY‏ وتفقه بدتمشقء e‏ قن جماعة) وق على” الحنافظين” المترق والڏهبي› 


ودتحل القاهرة. -.وتفقه بها شم توجة ا حلب واستوطتهاء: واشتغل “#التدريس 
والتصنيف والفتوى» واشتهرت فتاويه بالبلاد الحلبية» توفي بلب ستة “¥ 1 
من 'مصتئفاتة : ا انام أخدهما: ١غنية‏ ا و قوت الخحناج' 
وله «الفتاوى» . 
ترجمثه في : ٠‏ طبقات الشافعية» “لابج قاضي و البدر الطائخ 5 
د الذمت او الب اللباب في تحرير الأنشابة سور - ْ 

# والبدر بن شُْ هة هو: a‏ ناكد يق عدر الاشداي» 
بدر:الدين»» ايو الفضل .. “الدمشقي ." الشافعي» المخزوقف :كأ سلافه . تأجن. اقاضي هة 


“فقيه الشام ».هن .بيت غلم وفضل" .ولك نة ة ةلاه وتعقه .بأبيه “وغنيئره.4 وا ثحل إلى 


:القاهزة واستوطن: دمشق »برح في- الفقه اتج 


بارا .ونقلاء درس بالظاعرية:والناضرية» 





:. -ؤولئ إفتاء داز العمل اوثات .في القضاء إلى- -أن:توفي. “ب كمسو سنلة- - AAV‏ 


وابن قاضي شهبة: نشة إلى جد جده (نجم بن عمر الأسدي) فقد تولى: قضناء (شهْبَة) 
آ بین فأضبح کل واخد_منن “ذريته-يعزف. باين :قاضي- شهة: . 


“من ماشتتفات:! شوخان !جف المتنهناخ , » أكبرهما: ا 2 إلى .تو جه النياج» 
“ولا جو مهبناية الممحتاج؛ »وله «طبقنات الفقهاء .2 


(A) 


ترجمته في : : الضوء ٠‏ الا ۷/ 16ء 11/11 مسجم المزتين 1120/8 الأعلام 00/5 
أدب القضاء» لاق في الدم ۳14/۲ . 





الهيتمي ''. ا شین الا اا ر وقال به-الفخطيت ٠‏ الشوبيني 





5 الإدلق * 

دليل القول ألأول:. 

استدل أصحاب القول الأول علا دوا إلبه من من أن کل ضامن 
مطالب بجميع الدّين بالقيامن عل الرخن فلو كان لان م 


مي يوا وسو باس ونا ف نصبب كل متها هن 
ذمة كل من الضامنين مشخوة الین كله بجامع أن كل هما عل و 1 





= 00 9 0 رام بن E‏ دوعيل الت الهَمْدَاني» ,الجهوي: 
الشافعي» القاضي» شهاب الدين» أبو إسحاق» المعروف ب(ابن أبي الدم) ولد بحماة 
سنة 875هه.2 ورحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع) وحدث بالقاهرة وكثيز امن لاذ 
| الشام» وولئي القضاء بحمافء کان إماما في مذهب الإمام الشافعي عالماً 0 
.توفي بخماه سئاب اي 
من مصنفاته : «شرح مشكل الوسيظا» اذب القضاء»: التاريخ و في فرق الإسلاميةة . 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء ۲۳/ 376؛ طبقات الشافعية» لابن قاضنياشهبة 7/ 
ا شذرات الذعب 4511/9 , 
)01( القتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي 274/7 و الت ا ARF‏ رجه 
المتولي وأفتى بهن السبكي على ما إذا الثَرم “كل واخد من الضامتين بجميع الدين: 
- وهذه من المسائل التي اختلف فيها قول ابن حجر الهيتمي في (التحفة) عن (الفتاوى). 
(5) نهاية المختاج /٤‏ 409+ () مغني المختاج ۲۸/۲ _ 
(6)” حاشية ٬القليوبي‏ على شرح جلال الدين المحلي ۲/ ٣٣“‏ ف 
# والقليوبي هو: أحمد بن أحمد بن سلامة ليوب الققيه » الشافعيء 
شهاب الدسن ان العباس» عالم مشارك ا تة ؤشرۆخ 
ومسائل› توفي سنة 54 ١1اه.‏ انسبته ه لقرية '(قُليُوبَ) بشرقية مصر . 
من مصنفاته: «البدور المتثورة في معرفة 5 الأنتاديث المشهؤرة»] #حاشية ر 3 ابن 
قأسم الغزي». 
-- توجتمته- فى خلااصة ا ۱ می المۇلفتن ل epee‏ 
(5) فتاوى السبكي ١/708؟‏ تحفة امتا E‏ أذب' القضتاءة لابن أي الدم 
۔ ۳۸ أسنى المطالب .۲٤۹/۲‏ اة 





_ونوقش من وجهين: 1١‏ 2 ااال نك «قالمتة اع ٠‏ اسنها 
الوجه الأول: أن القول 0 نوما رسن عسي وان 
ضعيف في المذهب الشافعي» والأصح إن حصة كل منهما مرهونة يالنصف 
فقطى لكا سي يد kS‏ ال ا 
لأن المقيس له حكم المقيس عليه ''. 0 
الوجه الثاني : لو سلم بان حضة كل منهما رهن بجميع اين فإن هذا 
جع إلى «أن الرهن لا يقتضي تنصيفه علي الدين» وهنا التزامتهما بالوضع 
ري اي اتد م 
ادلة القول الثاني .١ار‏ 
استدل أصحاب هذا اقول على ما بوا اله من أن كل ضامن لا يطالب 
الا ن لهوو پا ول - | 
الدليل. الأول : 
"أ شغل قنةاكل غنائن بتطدعا بن لكين الحفتمزو خر انیت وشغل 
ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه واليقين لا د يي 0 


الدليل الثاني . 
ظ أنهم اشتركوا في الضمان» ومقتضى الشركة ا س اا وإذا 
كان الأمر لك فلا بطالب کل واحد إلا تيت بين ¿ الین ا ٠‏ 


الراجح هو ما ذهب إلية أصحاب القول الثاني من أن کل ضامن لا 
يطالب إلا بحصته من الدّين المضمون؛ وذلك لقوة ما استدلوا, به ولان هذا 


0 تهاب المحتاج 40۹/4 حباشيتاً الشرواني O‏ اه المحتاج E‏ 
حاشية شهاب الدين عل ار المطالب .۲٤۹/۲‏ لي 

(۲) قاله ابن أبي الدم في أدب القضاء ۳14/۲ 

(۳) حاشية شهاب ا الرملى على أسنى المطالب 0 0 . الحبيب على شرح 
. الخطيب» للبجيرمي +۲١١ /١٠‏ مغني المحتاج 08/7 1. 

. ٠/5 بدائع الصنائع‎ e10 /Y كشاف القناج‎ )٤( 


هو مقتضی .اد شتراكهنم في-:الضمان» افر کارا لان ولسوا ا ی يدان 
Ss SES SE‏ وا 


0 الأقر* الثاني: إذا ضمَتوا ضمان اشتراك ق نغ اد 

إذا ضمن الدّين أكثر من ضامن بعقد واحد» والتزم كل واحد ا 
بكامل؛ الدّين» كأن يقولوا: - كل واحد فنا ضامن لك الألف أو يقؤل صاحب 
احق: أتضمنون فلاا وَأيكمْ شئت أختلات خحقي منه؟ فيقولون : : العاجا. . فهذأ 
ضمان اشتراك في “انفراد؛ “اشتراك: لأتهم اشتتركوا- في الضمان. وانفراد: لأن 
کل واحد ضتامن للدين منفرد بضتمانه" ٠.‏ ی ا 

ولصاحب الحق في هذه الحالة مطالبتهم جميعاً بجميع الْدَّينء وله 
مطاة دير به کله بهذا قال الحنفية”"") والعالكية 4غ والشافعية22 


فلك لان لين ثابت في قمة كل واحد منهم يتاه فجاز مطالبته به 8 


0 © الف الثالث : إذا ضمن الضامن E‏ ار 


إذا ضمن شخص مالاً ثم ضمن الضامنَ. ضامنٌ آخرء فإن الق يثبث في 
ذممهم جميعاً. ولصاحب الحق مطالبة أيهم . شاءء فله مطالبة المضمون عنه» 
وله مطالبة الضامن الأول» وله مطالبة الضامن الثانئ» ويصير الضامن الثاني 
فرعاً. للضامن الأول حكمه معه كحكم الضامن الأول مع المضمون عنه» وكذا 
لو ضمن الضَامنٌ الثاني 7 ثالك: وهكذاء ريصي الثالت 8 
لماي الثاني . 


)1( ا للباجي ا (؟) كشاف اق لل عطي 

(۳) فتح القدیر 7/ ۲۳۰ .الضمانات صض۲۷۷. ااي 

(5) المتتقئ» للباجي /٦‏ /41؛:-منح' الجليل :777/5 ظ 

(8) الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي لد خاشية' الشهئاب الرملي على أسنى 
المظالب 79/ ٠٠١ 7569٠‏ : ْ ال ت 

%0( المبدع 8/5 ¢4 ر منتهى الإراداث ”2 

(۷) كشاف القناع (الموضع السابق). 





الباب الثالث: استيفاء الديون الموكقة والمحالة والمشتركة 


وهذا قول.عامة إلفقهاء.من اللتحيفية” ٠‏ وروالمالكية كب -والشافهية به 
والحنابلة“ . | 

ولك ا دين ابت ف ع کل واحد نهم نجاز ماورب يبا 
ا e‏ 


إلا أنه يلاحظ ان المالكية EF‏ نا يطبالب الضامن الأول إلا عند 

تعذر a‏ الأصيل كما سببق + _ولا يطالب. الضامن الثاني إلا عند تعذر ا 
الْضامن الأول» ولا يطالب الضامن الشالث إل عند تعذر بعال -.الضامن 
الثاني» وهكذاء فالمطالبة لهم تكون على الترتيب.. لا .يطالب الفرع, إلا عند 
تعذر مطالبة أصله . 

ا الجنفية والشافعية والختابلة ا بن ES‏ :الق له خلا 7 
ا مهم سواء الأصيل أو الضامن الأول» أو الضامن الثاني ولة مطالبته 
جميعاً . 

والخلاف هنا 'مبني ي على الخلاف ٠‏ المتقدم - في وقت ا 
الضامن 0 

قمن قال إت الضامن لا يالب إلا عند تعذر مظالبة الأصيل - وهم 
المالكية د قال هنا :ل يظالب ضامن الضامن إلا عند تلو مطالبة ا 
كما لا يظالبٌ E HH EK‏ حي rs‏ | 


الت شام السا ER‏ مطالبة الغا 
ك کک - أن الضامن لا طالب إلا مع تبتر 





MI المتقى» بابي‎ (۷۲ V4 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(*) الحاؤي الكبير» للماوردي (ج۷)» اللونخة )۲٨۲(‏ .[مخطوط]؛ء حاشية جردي ا 
.... أشرج-ابن_قاسم_الغزي الا 1. ١‏ | 
,0 الكافي» لابن قدامة ۲۳۱/۲ ؛ شرح مه A/T E‏ 

(5) المغني 5/ ٠٠٠؛‏ كشاف القناع 54/9“ ظ 

(7) في ص9١0.‏ ظ MW‏ في ص01 


مطالبة الأصيل» فكذلك هنا لا يطالب ضامن الضامن إلا مع تعذر/مطالبة 
الضامن؛ لأن حال الضامن الثاني: مع الضامن الأول كحال الضمامن الأول مع 








الأصيل:'* والله أعلم. .. 
ا 7 اال ٠‏ استيفاء القن من المضفون عنه 


0 سان 0 مطالبة المضتخون عته بالوقاء:” 
المسألة الثانية: إلزام المضمون عنه بالوفاء. 
المسألة: الثالثة : أ3 ر موت و و الاين المؤجل على 
7 همد راه 
© المسالة الأولئ ن 7 
مطالبة المضمون-عته بالوهاء 
اختلف بور عور وي ي ا آخرء على 
قولين: ‏ 
اقول الأول ظ ا 5 
٠‏ ليس للدآئنَ مطالبة المضمون عتّه. وإنما 0 
وهو مذهب الظاهرية ا وقول آي ثور اا بي لیلی وابن شبرمة ۰ 
القول الثاني: 


للدائن 11 ضكرن عنه . ظ 
وهو مذهب الحنفية"“» والمالكية””'» والشاف فعية *'» والحنابلة”" . 


(1)*"المتققء اللباجي “8/7 + لعا A‏ تم روجا 

(۴) تة الأمنة ص۸١٠ ٠4‏ جداينة“المسجتهلد' / رقف الإشتراف غلق مسال الخلاف: 
للقاضي عبد الوهاب ؟/١5.‏ 
)٤(‏ مختصر الطحاوي ص”١٠؛‏ بدائع الصنائع ١/5‏ ؛ A Jt Em‏ | 
(5) المنتقى. للباجي 4857/5 الشرخ الكنيز» للدردير ۳/ ۳۳۷؛ حلي المعاصم. AN‏ 
(5) الأم ۳/ 4574 الإقناعء للخطيب :الشربيتي 49:/7؛. تتحفة المحتاج .۲۷١./+9‏ 

(۷) المخحرر: 4774/١‏ :الإقناعن “للججاوي: ۱۷1/۲ ؛ الإنصاف 5/ .19٠‏ 





الباب الثالث: استيفاء الدبيون الموثقة والمحالة والمشتركة 


٠‏ الخلاق” في هذه المثألة متي على الخلاف فَيْمَا يوجبة عق الضماةة 
فمن قال بأن الضمان يوجب نقل الدّين من ذمة المضتو ننه إل دمة 
الضامن”''» .قال بمنع الدائن من مطالبة المضيمون عنه؛ لبراءة ذمته من الدين. 
ومن قال بأن الضمان يوجب ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه"ء قال : 
للدائن مطالبة المضمون عنه؛ لبقاء الدين في ذمته . [ 
:.. حيث ترجح القول بأن الضمان يوجب ضضم ذمة البضامن.إلى ذمة 
المضمون عنهء فإن الراجح هنا أن للدائن مطالبة المضمون عنه بالدين؛. حيث 
إن الخلاف هنا ثمرة للخلاف فيما يوجبه عقد الضمان. والله أعلم. 

9 المسألة. الثاني © 
- إلزام المدين المضمون. عنه-يالوفاء ر 

اتفق العلماء القائلوة ببقاء الدين المضمون فق "ذمة المقسوة” فا٠‏ ع 
جواز مطالبة المضمون عنهء فإن امتنع عن الوفاء 1 مع قدرته عليه جاز إلزامه به 
بمختلف الوسائل الشرعية الخاملة على الوفاء» ما منها بشيخصه .وما تعلق 
فنها ا مدين فجاز إلزامه بالوفاء كسائر المدينين. 

وأما من قال بأن العيمان: يو جب نكل الْدَين من ذمة الت عنه إلى 
ذمة الضامن 0 فإنه م مَنْعَ إلزام المضموت عند ييا ن لسقوط الذين عنه وبراءة 
ذمته منه. | 

وحيث ترجح و ا مقط ونيا الضا من إلى ذمة 
المضمون عنهء فالراجح هنا هو جواز إلزام المدين الجماطل بالوفاي» وحمله 
عليه بمختلف. الوسائل الشرعية: - ولو كان :دينه مضموتاً کډ هو مندين. .فيعامل 
بارتل ل او الف ا ا 
(۱) “ينظر ص۸ e .٥۰‏ ع 00 ا 


(۳) وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة».-كما تقذم في ض6:9.+ 


الفصل الأول: استيفاء الديون الموثقة ED‏ 

0 المسألة الثالثة 0 

أثر موت الضامن في حلول 
الدين المؤجل على المضمون عنه 
إذا كان الدين المضموت مؤجلاء فمات الضامن قبل الأجل» وقيل: 
بحلول الدّين بموته"" فإن الدّين لا يحل على المضمون عنه بحلوله على 
الضامن» وليس للدائن مطالبة المضمون عنه بوفاء دينه قبل حلول أجله. وهذا 
ا ا الال العا وا 

وذلك لأن الدّين مؤجلء والدّين المؤجل لا يحل على شخص بموت 
a‏ 
'. ولعدم قيام ما يوجب حلول الدّين على المضمون عنه» فيبقى الدين 

بالنسبة إلى المضمون عنه إلى أجله على الأصل . 


)١(‏ ينظر الخلاف في حلول الدَّين المؤجل بموت المدين في ص470. 

(؟) فتح القدير ۷/ 5/ا١؛‏ الدر المختار ."١97/6‏ 

(۳) الخرشي على مختصر خليل 78/5؛ الشرح الکبیرء للدردير ۳/ ۳۳۷. 

/۲ [مخطوط]؛ مغني المحتاج‎ )77١( الحاوي الكبيرء للماوردي (ج/)» اللوحة‎ )٤( 
۸ 

(5) الكافي» للموفق ابن قدامة ۲۳۱/۲؛ المبدع .۲٠٠ /٤‏ 

.1١7/5 المغني‎ )5( 
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ظ وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: إجبار الدائن على نول الحو الة. 
المبحث الثاني : براءة ذمة المخيل من الدين بالحوالة. 
الت الثالت : استيفاء الین من المحال عليه. 


0 
اي ميل 


E 


الميبحث الرابع : : رجوع المجال على ,المحيل عند تعذر ا دينه 
أ- من المحال اعإتفق 
السيدة الخافين ؛ بان بواسظة -الكمبيالة والضيك . 
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الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة 


إجبار الدائن على قبول وح 





قولان: 

القول الأول: 

٠ -‏ أنه يجبر على التحول متى ما كان المحال عليه ملياًء فإن كان غير ملي 

لم يجبر على الحوالة. ظ 
- وهو مذهب الحا والظاهرية 3 وقول + و وابن جرير 

الطبري . ظ [ ظ 


)١(‏ الحوالة في اللغة بق العام وقد تكسر - مشتقة من التجول يمني الاتقا 
وفي الاصطلاح : عقد يقتضي نقل الذين من ذمة إلى ذمة أخرى. ظ : 
وقد أجمّعت الأمة على “مشتزوعية الحوالة“ ومسنحتد هذا 'الإجماغ ”نا رواه أبو 
هريرة 5ه أن رسول الله يكل قال: «مطل:الغني.ظلم. ٠‏ فإذا أدب A‏ 
فليتبع» وهو في لرچین ن وفترجعق خښ فورض 
ْ والحوالة تتضمن أربعة أطراف: 

1 (المحيل): وهو المدين الذي أحال الدائن. 
(المحال) وهو الدائن الذي أحيل. 
(المحال عليه): وهو من أحيل عليه الذين . 
(المحال به): وهو الذين . 

. (المصباح المنيرء للفيومي ١/5١7؛‏ الاختيار لتعليل المختار ۳/ ۳+ تبيين الحقائق / 
١؛‏ أسهل المدارك ۳/٠٠؛‏ جواهر الإكليل ۸/۲٠٠؛‏ نهاية المحتاج ٤/١١٤؛‏ 
مغني المحتاج ۱۹۳/۲؛ كشاف القناع ۳/ ۳۸۲؛ شرح منتهى الإرادات 90 
المحلى ۸/۸ ۰+ فتح الباري 555/5. 

(۲) الفروع +YoA/f‏ الإقناع» للحجاوي ۱۸۹/۲؛ شرح منتهى الإرادات 101//7. 
۳( المحلى .٠١۸/۸‏ 
)€( - فتح الباري. soft‏ الحاوي الکییں mT‏ )+۷( اللوحة (to)‏ ا 


اكقضل:اثثاتئ:. استيفاء الديون المخالة ۰ ا 


جاء في المحزر"'': اومن أحيل بدين. . . فرضي صخت الحوالة 
وإن لم يرض لم يجبر على قبولها إلا على مليء بماله وبدنه فيجبر». 

وفسروا الملاءة بالمال: بالقدوغ فك لفاس دعوو اقول يالا 
کن ما طلا و ر کان فور ا ا 

فلا. يجبز الدائن عندهم بالتحول إذا كان المحال عليه عاجزاً . عن الوقاء» 
1 كان قادرا عليه ولكنه معروف بالمطل واللددء أو كان مشن لا يمكن 

ره مجلس القضاء كما لو كان المحال عليه ٠‏ 3 كان في غير بلده» 

کان دا شوک 

وا في المحلى . لابن ا «كل قن له ku‏ خی . : . فأحاله به 
على من ”له عنذه حى . .7 وکان الخال عليه يوقفيه حقه من وقته ؤلا يمظله. 
فر على الذي أحيل أن يستحيل عليه ويجبر على فلك». 


القول الثاني . 

أنه لا يجبر على بول الحوالة مطلقاً. 
وهو مذهت الخنفية ٠‏ والخالكية9 © والشافقية” 1 ورواية عن 0 
7 : 4 


جاء في العناية”'':. «شرط صصحة انعد رضا المحتال؛ لأن الین 


حقه. .). ' 

ا 5-5 كرما ةاشرف فيح المحيل 
والمحال فقط» . 
AI (010)‏ | 
(۲). شرح الزركشي على. مختصر الخرقي» E/E‏ کشناف القناع TAY FAT‏ 
( ينظر (المرجعين. الايقى )ل :+66 12844 


.٠۷١./٤ تبيين .الحقائق:‎ ۸٠۹/٦ البناية‎  )5( 

0( الكافي .في فقه أهل المدينة ص١١٤‏ ؛ ا لايق عبد الي 0 5 
(۷) فتح العزيز شرح الوجيز ١٠/578؛‏ .الإقناعء للخطيب الشربيني AAI‏ 
(A)‏ 2 ز لابن هبيرة. اماه الإنضاف 770/0 . 2 ْ 
)٠١( ) ۳۹/۷ ©‏ ص۲۰۹. 


CDE‏ الباب الثالث: ٠‏ استيفا افبوؤبن اوا الما لت اوا 
وجاء في مغن ایتا 0 ور .لها لتصح ك 


أدلة القول الأول 
استدل أضَحََابَ هذا ا بها ايلي 


الدليل الأول: ' ظ 
عن أبي ١‏ هريرة 5 أن سول ا 1 4 قال: ٠‏ مطل التي ظلم,. خإذا أنبع 
کے ف DS‏ 

أن النبي كَل أمر:من.أحيل بجقه.على ملي أن .يقبل الجوالة» والأمر يقتضي 
الوجوب » فيكون الاحتيال واجياء ومن ایا أ عل 
مناقئة الاستدلاك بيدا العحديت. 

نوقش الاستدلال بهذا الحديث. ل 5 ليس ات وذلك لأجد 
أمرين : 

الأول: أن الأمر في هذا الحديث ورد بعد i‏ وهو النهي. عن بيع 
الكالئئ بالكالئ” 0 مر حك الط إما للندب أو للإباجة على 


a0)‏ اا لبق هاا اا رخ فد ا ص۷ 

(9) شرح و > للنووي. ١٠٠/۲۲۸؛‏ المغني /٤‏ ؛ المحلى ۰۱۰۸/۸ 

)05 روی موسى.ين عبيدة.عن نافع عن ابن عمر أن النبي كل «نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ»؛ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2550/0 كتاب البيوع6“باب ما “جاء عن 
بيع الدين بالدين» والدارقطني في سننه 7١/7‏ في كتاب البيوع»› الحديك- (و؟م): 
والجاكم.في المستدرك على الصحيحين ۰0۷/۲ كتات. الو وقال:- «هذا حديث 
صيجيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . ش 
وإسناد' هذا الحديث_ضعيف كما حكئ :ذلك “الزيلعي في نصصت الزاية 1"94/8) 25٠‏ 
وابن حجر في التلخيص التحبير ۲۹/۳؛ وذلك لتفزد-موسى بن عبيذة “قال أبن 
الجوزي في العلل المتناهية. ۱١١ ١١١/۲‏ قال “أحمي: :زل يحل النزواية عن 
موسى بن غبيدة ولا عزف هذا الحديث من غير حوسى» ولیس هذا و 
وإنما. | إجماع'الناس. على أنه لا تجوز نيع دين 'بديْن»: | بها 
وبيع الكالئ بالكالئ هو بيع النطيغة' #السنيئة» والتشيئة: الفأميو کر قال ابو ید فر قي 
غريب الحديث .77/١‏ |( ش 


لاق ف 2 5" | 
+*ويجبات: “بأن-هذا .يزدغتلق القو ل بان الحوالقباز بيع.ديخ بدين-جازث على 
وجه الا سنلتتاء- لخا جة:الناس إليها»-ولكر. أن الحدوالة ع عق إرفاق 'مستقل 
بنفسه ليس بمحمول على غیره". 
والثاني: أن الأمر في الحديث إنما يرجع إلى مصلحة دنيوية» فيلح في 
الحكم ا يي وإنما: :استحبة اله ا لما فيه من التخقيف 
او ( 





R2 )۱(‏ والفوائد الأصوليت لابن اللا ص۷٤‏ ؛ الحاوي الک لار 5 
اللوحة (557) [مخطوط]؛ فتح العلام» لزكريا الأنصاري ضن/577. 
ينظو خلات الأسزلس لل ريك «الأمر :بعد الخظرا في شري )الكو الممين 65/7 ؛ 
. مختهبر ابن الجاجب مع شرج العضد ۱/۲٩؛‏ ا السرخجسي ۱۹/۱ جمع 
رامت ع (/471؛ القواعد والقوائد الأصولية ود ظ ظ 
ES‏ في حقيقة عقد الحوآلة أقوال أشهرها ثلاثة: 
الأول: أنها بيع دين بدّين» جازت استثناء لحاجة الناس إليهاء وهي بيع.لأن المحيل 
يبيع ماله في :ذمة المحال عليه بما عليه من دين للمحال» ولأن المحال يبيع .ماله في 
.ذمة E‏ ا ا A E‏ وهو قول الحنفية» راک 
المالكق . دو لأصّح عند الشافعية"” 
الأشباه والنظائرء لابن نجيم ص١٤؛‏ حاشية الدسوقي 7۳٠٠٠؛‏ النهذب ام 
والثاني : أنها استيفاء. كأن المحال استوغی لدي الذي في دة و عليه الدّين 
الذي في ذمة المحيل” وهنو“ قول عند الشافعية» واختيار ابن القيم .' 
تخفة التعتين غل د ۳ اعلام الشوقعين +37 
والغالف“ “أتها قد إزفاق: منفزد نتفسه “ليس بمخمول على غيرة: وعلو مذحت “الحنابلة 
وقول للمالكية> وهو “المتر جح ١‏ افهن ايسا استتيفاء؟ لأن'المذين إذا آخال الذائن فما 
أؤقاه يث لم يتوص إلى يق بعد. وليشت بيغا الأتهنا لوتكانت: بيغا “ما جاز 
التفرق قبل القبض حيث هي بيع مال الريا تسه ولجات بين الجتشين المنختلفين 
لجوازها مع“ اتخاد 'الجشتن؟* ولأن--لفظها يشعر بالتحول- لا بالتيع + ١١‏ 
«حتاشنية. الدسوفي ”7 ٥‏ الإقناع. التحجاوي AY‏ -المغنتئ / هت 4 أعلام 
الموقعين .A/Y‏ 
(۳) البح الرخاز /١‏ ۲۳۷+ ساشية شيةا الشلهى على" تبييّن: الخقائق ۷+7٤‏ التتتقئ . اللبانجي 
٥‏ ؟ عارضة الأحوذي» لا العربي /٦‏ ¥ شرح السنة» للبغوي ۸۸ م۹ شرح 
صحيح مسلمء انرون ١‏ شرح مختصر المزني (ج:6:)0 االلوخة )۱١۳١(‏ = 





الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة وا والمحالة والمشتركة 





قال ال الشيخ زكرا لانن 

«والصارف. له عن الوجوب. . . قيل:. رجوعه. إلى مصلحة دنيوية اکن 
الأمر. فية للإرشاد .:. ...وقيل: وروده بعد الحظر. . ..فيكون للندب :أو للإباحة 
عن لاون 0 ظ ظ 

#قال ابن بعيد ال e‏ 

E EE‏ ؟: سالت مالكاً. ضرة تميق حا ا ا امن 
أنْبعَ على مليء فليتبع». فقال مالك: و 
السلطان الناس› .وينبغي له أن يطيع رسول الله : 9 ی 

وكا أبن عبد الي ايضار ظ 00 3 

«وأما قولهة. (إذا لذلناتيم إحدكم د 7 فليتب 
العلماء إرشاد ليس بواجب. e‏ ٠ء‏ ثم لضاحب e‏ 7 بذقة غريمه 
وطابت نفسه على الصبر عليه» أو علم منه غنى اب ل نفج إلا أن يشاء؟ . 
الدليل الثاني: 

ی اذ ی اک ال عرو ريف زر کال وف اسان ل 
اقام نفسه في التقييض ؛ ازم السحال الول كهل نوهل ريجات لي ليغا 





= [مخطوط] ؛ الإقناع» للخطيب اک AA‏ | 

)01( فتح العلام ص ۷ا e‏ و6 في التمهيدٍ 7 4 

(۳) هو: عبد الله بن وهب بن _مسلم» ابو مد . القرشي بالمولاء. الم 5 

. المالكي» البحدث الثقة؛: كان أحد أئمة عصره». صحب الإمام مإلك.عشزين سنة 

وکان شاا ورعاء روي عن جماعة منهم: الإمام مالك والليث..بن سعد وسفيان 

5 الثوري وغيرهم؛ وروي عنه جماعة 0 :. أصيغ وجري وعبك الحكم وغيرهمء 

توفي بمصر نة ۹۷١ه.‏ ' 
من مصنفاته: «الموطأ الكبير»» ‏ «الموطأ الصبغير»؛ «البيعة»؛ «المناسك» . 
ترجمته :في :_ؤفيات الأعيان 5 _تذكرة التحفاظ ١/:4؛‏ الديباج ال المذهب /١‏ 
۳ 

(54). :في كتابه: N‏ ف .شرح مذاهي. علمباء | لأمفواد (جة)ء اللوجة 0 (1A‏ 
[مخطوظ!ا. . .. .' 

.0AY /٤:ينخملا7‎ )۵( 


الفضل:الثائئ:>استيغاء الديوان المخالة ‏ 2 .` 6 


ويناقش: بأن هباك فرقاً بين ما إذا ا العلين شخضا في إيفاء. دينه» 
وبين ما إذا 'أحال المدين دائنه على * شنخص آخر هوهدين له» وجه ذلك : 
الوكالة.اسنتنابة في “التصرفت» a‏ نائب عن المؤكل» «والحق باق في ذمة 
الموكل وذمته مشغولة به افلم ينتقل الحق -بالوكالة إلى ذمة “الوكيل) . بخلاف 
الحوالة فإنها نقل للدين؛ إِذ المحيل تبرأ ذمته من الدين بالحوالة وينتقل الحق 
إلى ذمة المحال عليه (فالحق انتقل بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه)» وإذا كان كذلك كان قياس الحوالة على الوكالة قياساً مع الفارق. 
أدلة القول الثاني: 
ظ استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
الدليل الأول: 

أن الحقوق التي في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة أخرى غير ذمة المدين 
بالتحوالة :وقد تقل تاره إلى عدن اخ غير جن الذيق بالمعاوفنة ودا ت 
أنه لو أراد أن يعطيه عيناً من أعيان ماله من غير جنس الدَّين بدلاً عن دينه فإنه لا 
جر غل :ذلك فكلك ها لا مجر على التحول.من دمه المدين إلى ذمة 
شخص آخر» بل هنا القول بعدم الإجبار أولى؛ لأنه إذا أعطاه عيناً بدل حقه فقد 
أوفاه الحق من غير أن يقف على شىء آخر» وإذا أحاله على ذمة أخرى فما 
ارفا خف له ا لفل اله فإذا كان لا وجي فل الموطيع الذي بكرن 
فيه إيفاء الحق» فأولى ألا يجبر في الموضع الذي لا يكون فيه إيفاء الحق”''. 


الدليل الثاني : 
- أن حق المحتال في ذمة المحيل» والذمم تتفاوت يساراً وإعساراً وبذلاً 
تفظا وتي الناس مكو من لدد ها تكد مه الكضوعة والحفنا رةه 
والدائن إنما رضي بذمة المحيل فلا ينتقل. إلى ذمة أخرى إلا برضاه" . 
)١(‏ الحاوي الكبيرء للماوردي (ج(7). اللوجة (555) [مخطوط]؛ شرح مختصر الزمني 
(جه)» اللوحة )١١7(‏ [مخطوط]؛ الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي 
عيد الوهاب 7/ .7١‏ 
(۲) البناية 7/5 9١٠8؛‏ فتح القدير // 7179 ؟ تبيين الحقائق ١ /٤‏ مغني المحتاج ١“‏ . 


الرجيع + 
.بعد عرضن.أدلة القيلين 7 ترج :اقول بعلم اليلد الدائن على 
ر -أدلته ,ومتلامتها من .المناقشة فن مقايل بلع أدلة اقرا الأول 
لمناقشة اا .. والله أعلم: 





١ . ١. الفصل.الشانئ:-استيفاء"الديوان:المحالظ:‎ 





براءة ذمة المحيل من الدَّينَ ‏ بالحوالة 





ا 1 ال الت شن ال ]فاته 
الهس ال بحن مو ایال تلاا دافاو امع ایشیا ا لماو تخاله 
القول الأول: 98 

٠‏ أن المحيل لا ا 

ويه قال ازفر من الجنفية” . 
القول الثانو: 

أن المحيل يرا نملا ید کاو لچ لبه اع وف 

و a‏ د اغاق )£( Ds‏ 
والظاهرية ٠‏ ر ٠‏ ا 
08 ل الاي ارلا تف ت الحواة ر ادام من الين بالقبول؛ 
وقال زفر: لا ر 





وقال ابن جزي : «فإذا وقعت نرئت بها ذمة الب 
الذي كان 9 

ارك كيال E E‏ ا ا الصحيحة ‏ ذ 
المحيل + عن 1 المحالي»” . ش ا 





ر نر NL N.‏ 2 الآثار» اا i‏ 5 

(؟):. بائم الصنائع. ۱۷/٦‏ ؛ مجمع الضمانات من ٣۸ے‏ يال 4 
(۳) المنتقىء للباجي 51/65. )٤(‏ فتح العزيز شرح الوجيز:١١/744.‏ 
)٥(‏ شرح منتهى الإرادات 701//7. (5) المحلى ..۱١۸/۸‏ ْ 
(۷) : الهداية لا/ر ١01 55١‏ اع ب : (۸) القوانين: الفقهية ضص9١5.‏ 

r عر و امي‎ E E ٠.۹۳/۳ الإقناع‎ :)9( 








GD‏ | الباب الثالث: استيفاءا الديؤن الموكقة والمحالة والمشت 
وقال الحجاوي : «ويبرأ | لما يسرد السرا . 
6 الأدلة: 
١‏ دليل القول الأول: 

ظ E‏ ا لما ذهب إليه من عدم 8 دمة ERE‏ بالقياس على 
الكفاآلة: فكما أن المكفول لا يبرا بالكفالة» فكذلك المحيك لا يبرأ بالحوالة 
بجامع أن كل منهما عقد توق 

. وناقشه البابرتي في العناية بقوله: «إن الحكم غير ضاف إلى 
الا [وهو التوثقى ق في کل]» بل n‏ وهو اختضاص كل واحد 
منهما بمفهوم خلاف مفهوم الآخر لغة» فإن الحوالة للنقل لغة. .. وإذاً حصل 
نقل اة عن الذمة لا يبقى فيهاء أما الكفالة فللضم وهو يقتضي با ما يضم 
إليه. والأصل موافقة الأحكام الشرعية ار اللغوية؛ 6 


ذليل اقول الڻائي: 
E‏ المحيل من الین المخال به: 2 مطل الغي 


.٠١8/8 الإقناع ۱۸۹/۲. () المحلى‎ )١( 

() العناية 4۲٤۱/۷‏ .تبيين الحقائق 14 ,. 

©9 هو محمد بن “محمد بن محموةء أكمل الد ابو عبد اه الا قن الفقبيه 
الحنفي› ولد میت ١٠ھ‏ ورل الى حلب : اا وعرض عليه القضاء مراراً 
فامتلم 2 توفي بمصر سنة ۷۸1ه. 2 
ذكر السيوطي أن (البابرتي) - بفتح الموحدتين وسكوة الراء - 'نسبة اإلى.(بابرتى) هن 
نواحي بغداد» ورجح ا الا رني) - بکسر. الباء EEE‏ بة إلى کک 
في أرض الروم (بترکیا)؛ لأنه ذكرا أنه رومي : 
ترجمته في: الفوائد البهية ص 048+ لب اللجاب850/15؟ 7 410 وينظر؛ 
معجم البلدان: 1 aN‏ ِ ' 

YEY YE1 /V (0) 

(7) وينظر نحوه في : البحر الزخار-٣/‏ 1۸٦؛‏ شرح مختصر المزني (جه)» 
[مخطوط]؛ ال ۸١ ٤‏ ؛ مشكل الآثارء للطحاوي .٠١/4‏ .”1 


ظلج» فإذا 79 ا على . بي 


٠‏ رہہ لادلالة ف الهدیت: 
أن الآمر بالاتباع فيد بما إذا كان المحال عليه ملياء 7 كان انعا : 

د لما كان للتقييد بالملاءة معني» للتمكن من ,الرجوع - مع عدم البراءة - مليّا 

أمرغير مل" , 1 

الرميع : 

الراجح هو القول ببراءة ذمة المحيل من الدَّين بالحؤالةة وذلّك لقوة 

دليله وسلامته.من- التمنافثتة. في مقاجل ا عدم:نهوض ليل االقلۈك حدم البراءة 

و . لما ,ورد عبليه هن مناقشة. 


)۱( تقدم تخر يجه في ص17 . 


(۲) الأم ۳/ ۲۳۴؛ المتتقىء للإاجي E‏ تيسير العلامء لعبد الله آل بسام:؟1/7١1.‏ 


الباب الثالث: استيفاء الديون المؤائقة:والمحالة والمشتركة 





أاستيفاء الدّين من المحال عليه ” 





 ,‏ وفيه مطلبان: , 8 اا 
المطلب/ الأول :.:انتقالك الین باجحو ال ت إل ذمَة المجال ا 
المطلب الثاني: مطالبة المحال عليه بإيفاء* الدّين-المخال به. 


سند مححوع المطلب الأول ا xuman‏ 
انتقال الدين بإلحوالة إلى ذمة المحال عليه 

إذا تمت الحوالة فإن الذي ينتقل إلى ذمة المحال عليه؛ بحيث تكون 
دمته N‏ به » ويكون المحال عليه مديئاً للمخال بالدین المحال به . وهذا 
ما تدل عليه نصؤص فقهاء المذاهب الأربعة. 

قال فني «اللباب شرح الكتاب6'؟: «الحوالة... نقل الدَّين من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه». 

وقال في «جواهر الوك «ویتحول ب بمجرد عقد الحوالة خق المحال 
على المحال عليه». ظ 

وقال في «نهاية المحتاج»": «ويتحول حق المحتال إلى الخال 
عليه بالإجماع لأن هذا فائدتها». 

وقال في «المبدع»“ : «والجوالة تنقل الحق من ذمة المحيل. إلى ذ. ذمة 
المحال عليه». 


.A/Y )؟١‎ ` .1A/Y (1) 
Na (E (O: i ل !| لم1 ب‎ .)0( 


الفصل:الثانئ:-استيفاع: الديون: المخاقة.. :شالشاا بالباا 
د سي المطلب الثاني amr.‏ 


+ المحال للمخال علية بإيفاء الدين المحال-به 
00 كان عقد E‏ يقتضي انتقال ال الین ا ذمة المحال عليه بحيث 


أن المقصوذا تالالا الارن اذاو 053 می اتال عليه ٠‏ وهنا 








یستو حب حى مظالبته ا 

وللدائن = الذي هو المحال أن يسلك مع مدينه الذي انبر يفال عليه 
في حال اناد لمن انرک کل ارارق 00 ا د لإجباره 
على الوفاء 0 [r‏ 8 


)000( مجمع الضمانات ۲۸۲؛ جزافنبالإعليال ا فتح المزير حح 1 
٤‏ المبدع 7 ,. 





الباب الثالث: استيفاء الديؤن المؤؤائقة والمحالة والمشتركة 


- : 3 : 
2 E 
0 5 
: 3 2 


E‏ المحال على ااا 
إذا تعذر. استيفاء .دينه. من ا .عليه 





وفيه مطلبان : ؛' 
المطلب, الأول: فيما إذا كان المخال قد قبل بالجوالة. 
المطلب الثاني: فيما إذا لم يكن المحال قد قبل بالحوالة. 


ع المطلب الأول #حج 

فيما إذا كان المحال قد قبل بالحوالة 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: إذا تعذر استيفاء الدين من المحال عليه لمطله. 
المسألة الثانية: إذا تعذر استيفاء الدَّين من المحال عليه لافلاسه. 

© المسألة الأولى. © 
الرجوع على المحيل إذا تعذر 

استيغاء الدّين من المحال عليه لمطله 

إذا ماطل المحال عليه بوفاء الدّين المحال به» فليس للمحال حق في 


الرجوع على المحيل - عند القائلين ببراءة ذمة الحا هن الدين - وهم 
j‏ ف N TOY‏ ا والظاهرية 7 


.741/17 تبيين الحقائق 11/7/4؛ الهدايةء للمرغینانی‎ )١( 

.517/0 الكافي في فقه أهل المدينة ص١50؛ المنتقىء للباجي‎ )5( ٠ 
.٠۹١ /۲ نهاية المحتاج 478/4؛ مغني المحتاج‎ )( 

(4) الإقناعء رللهخجاوي ۱۷۸/۲۰ المبذع .۲۷۹-/٤‏ 

.1١8/8 المحلى‎ »0( 


الفضل-الثانئ:.استيفاء الديون المحالة : ` 






وذلك الأن!ذمة ا المحيل؛ قد.برئت من الذَّينَ حيث_انتقل : د ظ 
المحال عليه فلا يعود الدَّين بعد انتقاله» ولأن المحال يتمكن من استيفاء ديئه 
من المجال: عليه_بمطاليته :وشكايته :لإجباره على -الوفاء . 


استتفاء ال من الخال“ علية و ظ 
وفيها نوعان : 
الفرخ الأول : إذا لم بد يشترط المحال قلاءة المحال عليه: 
الفرع الثاني : إذا اشترط المحال ملاءة المحال عليه. 


© الفنيع الذوت: 1 علي المحيل إذا لم يڪن المخال 
٠‏ قد ط ملاءة وال غلية” ” 
وفيه ثلاثة أمور: ظ 
الأمرد الأو“ فيما إذا كان المحال علية مليئاً '” 6 اليب 
الأمر الثاني : فيما إذا كان المحال عليه مفلساً و عل به المتحال. 
الأمر الثالث: فيما إذا كان المحال عليه مفلساً والمحال عالم به 


ب الأمبر الأوك: الرجوع.على- المحيل. إذا ڪان المخال عليه مليئاً ثم.أفلس 
وقد احختلف العلماء ء في رجوع الشخال”علئ المخيل إذا تعذر استيفاء 
الذين المحال به من المحال عليه نتيجة إفلاسه بعد :أن كان مليئاً وقت الحوالة 
ولم يكن المحال قد اشترط ملاءة المحال عليه ولهم: في جل ا 


القول الأول: 
ظ له أن يرجع . 

دشيو كول يوسيف ومحمد ين الحسن:؛من. الحنفة. ل د 5 
القع والنخعي . ) ظ 
ين الحقائق ؛/ ۷۲ ۱۷۳ بدائع. الصنائع 58/5 ؛ البناية 411/5 
(۲) الإشراف على مذاهب أهل العلمء لابن المنذر ١/١١٠؛‏ المغني 5/ 75.881 














الباب الثالث: استيفاء الديوانالموكقة والمخالة والمشتر 





«كنة الدقائق ى وول ج اللمتحشال على اليل إلا 





ظ وجاء في مجم ااتنغان ز۹ عوك خلح E E‏ 
الدّين بالقول... ولم يرجع المحتال على:المحيل إلا أن يتوى حقه». 
وقد اتفق المذهب, الحنفي ,على ,أن (التوي) يثبت به الرجوع إلا 
اختلفوا في اعتبار إفلاس, المجال عليه توى .. يقول الزيلعي: PEA n‏ 
عد سپ كيد توى عند أبي حنيفة» وقالا [أي الصاحبان]: هو ا 
تفقوا على أن المحال عليه إذا مات مفلا فقد توي ق الخال 


القول التاذي: 
ليس له أن يرجع 1 ! 7 
وهو قول 00 5 والشاة فت والجنا بل الا وال 
ويك ومسي يي 
في «التمهيد) ارال ا اجا ,على بلي يي لس 
مد تل الس ل يك ٠‏ له أن يرجع». 


AT 3 < 5 مع شح ي اسلا ب‎ NY /5 )١( 

(؟)..تليين “الاخقائق 100/5 افبيهها يرئ-أبو يوسفتومحميادبنالبحسا إفلا ج !المدين في 
حياته :توىء فإن أبا حنيفة .لا يرام توئ والخلاف هنا مب ا اليخلاوف ' .في صحة 

0 الحكم بإفلاس المدين في حياته فأجازه الصاحبان و ومنعه الإمام أ بو حنيفة» اوقد 0 

' إيراد الخلاق فيه في ضا TTF‏ د 

ينظر: تبي الحقائق 4/ ٩۷۴‏ 

.۲٤١۹/۷ بدائع الصنائع ١/۱۸؛ فتح القدير‎ )٤( 

(5) الكافي في فقه آهل المدينة ص١٠5؛‏ جواهر الإكليل ۸/۲١٠؟‏ .شرح 00 0 
مختصر خليل 0/ ,0 

7( المهك. ETI‏ نهاية :المحتاج EAE‏ فتخ العرير شرح الو جير EE Ae‏ 

,۲۷*/٤-عكيملا‎ +o ؟/‎ e شرح منتهى‎ ¢ AV /۲Y الإقناع› للحجاوي‎ (V۷) 

(۸) المحلى ۱۰۸/۸. 

(9) الإشراف على مذائهمت آهل - 4 امد n ent E‏ 

4Y /۱۸ (1۰)‏ ا 





الفصل. الثاني:-استيفاء: الديون المجالظ: ١...‏ / 





5507 لشريني' إن تعذر أده من المحال عاميهة ها 
بعد .الحوالة.... . لم يرجع ‏ أي_المحتال. على المحيل »2 ''. < 

وجاء قي «كشاف القياع”” ': رھىتلىز م1 يزالحوالة] ن جا المد فاا 
يملك المحتال على المليء ء الرجوع على المحيل بجال».. . / 

a‏ ابن i f‏ دجوع للذي أجيل علي الذي أجاله ب بشي من ذلك 


(YT) 





يعسر» 
5 الأدلة: 


أدلة القول الأول: 
استدل أصتحاب هذا لق 'بما 555 


الدلين الأول: ” 
فإذا بع اکا 9 تیا 
رهط الاندلة ف هيت ٠‏ < 

:. أنه «إنما أم مر أن يتبعه إذا كان مَلِيّاء ”مكاي شغد نت 
0 
ناته دند دل بالمہ بت El‏ 

نوقش. الاستدلال هذا ارال اة انا أ شتزط له الملاءة 1 

لاب فيمنا بعيذها ؛ آلأن: “9إذا4:كلمة .شيرط مۇقڭ» فابحكم يتغلق لطي ا ر 
بما oa‏ 


a مغني ا‎ )١( 

RAA“ 4‏ ظ 

© الان (الفرضيع اتاق : 
)٤(‏ سبق تخريجه فى ص1۷. 

6 معالم السئن» للخطابي 14/0 
(5) المرجع السابق. 


< الباب الثالث: استيفاط الديؤان المواثقة والمحالة والمشتركة 


الدليل الثاني - ٠‏ 

ها ورد عن خلید بن حفر ت هال سمعٹ أباتزياش 97 عن مان بو 
عفان ضيه قال ليس على مال اریم توئ --يعني ري 5 
رمه الہ ناہ في هذا انژ: 

أن القول بعدم التوى يقتضي ثبوت حق .الرجوع ٠‏ ولم ينقل عن اأنحد من 
الصتحابة غلاق فان خا 2 ) 
مناشئة الاستہ دل بہذا الأ 
أورد على الاحتجاح بهذا الأثر ثلاثة اعتراضات : 
الاعتراض الأول: أنه غير ثابت» لعلتين: 
إحداهما: أنه من رواية رجل مجهول/ى وهوتاجليك»بن_جعفو. 


E 


ورد. بأن خليد ین جر نمه أخرج له الومام مسلم) وواشه ابن معين 0 

(5) هو ليد بن جعقر بن" طريف الحفي» ابو ستيان 'البضري» رژ “عن ابي اياس 
معاوية بن قرة. والحسن البصري »› وا نضرة »«وعنه شعبة ة بن:الحتجاج» وعزرة بن 
ثابت» وثقه ابن معين والإمام أحمد كي وقال ابن حجر: صډوق؛ 0 له 
مسلمء والترمذي» والنسائي . 
ترجمته في : تهذيب الکمال ۳۰٤/۸‏ تهذیب التهذيت ۱۰۷/۳؛ تق وپ لیپ 
ص 146: 

(۲) هو: معاوية بن قرة بن إياس المزني» أبو إياس.. البصري» ثقة» روى عن ا 
الصحابة كابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك ڪا وروی عنه ابنه إياس بن 
معاويةت وقادة "وأشغبة ؤغيرهم > توفي شنة- ١7‏ اهدء وهو ابن ست وسبعين سثئة . 

..ترجمته قي سیر اعلام البلا 5۳/٥‏ ۱؛ تهذيب الکمال !۰/۲۸ ۲۵+ تهذيب ا 
۰ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ال 25 کتاب ا رالا باب في الحوالة. 
أله أن يرجع فيها؟: رقم (560/), 
والبيهقي» السنن الكبرى /١‏ ١۷ء‏ كتاب الحوالةء ا من قال يرجع عبني لمحيل ل ١‏ 
توى على مال مسلم. 

(1) بدائع الصنائع .٠۸/١‏ 

(5) سنن البيهقي 7/١ل!؛‏ فتح الباري .٤٦٤ /٤‏ 

(5) الجوهر النقي .١/5‏ 


الفضل-الثاني: .استيفاء الديون المخالة الما اليا 
والأخرى: أن فيه انقطاعاً من جهة أبي إياس؛ حيث لم يلتق بعثمان له 
ولا کان فی زمانه ؟ وذلك لحد .أمرين : 
قيل : لأنه من الطبقة الثالثة من تابغي#البصرة: فهو اتاگ وا 
عثمان كن . 


وَرد: بأن الثابت أنه من الطبقة الثانية ممن كانوا في زمن عثمان 0 . 
: وقيل : إنه وإن كان من الطبقة الثانية. إلا أنه لم يلتق بمشمان 4 فروایت 
GHEE‏ ا ٠‏ 
الاعتراض الثاني: أن الأثر لو كان ثابتاً لما صلح مدا 
الشك فيه » أهو في الحوالة أ م في الكفالة؟ 


.قال الموني” فن مختصره : قال الإمام الشافعي : اتج محمد بن 
الجسن: بأن :عثمان: طبه قال في الجوالة أو الكفالة يرجم صاجيها, لا.تَوى على 
مال مسلم. قال الشافعي . : .. ولو صح ما كان له فيه شيء لأنه لإ يدري قال: 
ذلك في الحوالة أو الكفالة»7© . ظ 

قال :الموفق ابن قدامة: «وقد روي أنه قال في حوالة أو كفالة وهذا 


() . اا vf‏ المي R11‏ ك 

فق الجوهر النقي VI‏ وقد عد ابن سعد في الطبقة الكانية من التابعين في ا 

“-الظبقات الكبرئ- ۱۰/۷ .۲١‏ ظ 

(۳) قال الإمام الشافعي: روايته.عن عثمان: منقطعة. . تهذيب .التهذيب: :١١۷ /۲٠‏ 

(5) المزني هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم» المُرَّنِيُء المصري» تلميذ 
الإمام الشافعي و انتشر مذهب الرمام الشافعي في الآفاق» كان عالماً مناظراً 
EE‏ غواصاً على المعاني الدقيقةع كثير «التكتادة: غاية فى “الورع»-ولد سنة 
٥ه‏ قال الحافظ الذهبي : (هو ليل الرواية ولكنه رأس في الفقه». توفي بمصر 
سنئة ٣٤‏ ۷ه. 
منت کتبا كثيرة في المذهبة الشافعي منها: «مسختصر-في” الفقدة 5 الكتب 
المصنفة في المذهب الشافعي ‏ «الجامع الكبير»ة «المسائل المعتبوة» :«الوثائق». 
ترجمته في: وفيات الأعيان ١/17١7؟‏ سير أعلام النبلاء 587/17 ؛ طبقات الشافجية 

الكبرئ: ۹۳/۲ : 

٠١5/8 (0)‏ مطبوع مع كتاب الا للإمام الشافعي 

(5) وينظر أيضاً: الأمء للإمام الشافغي /77. 


الباب الثالث: استيفاءا الد يان :)ا لموڭقة والمخحالة والمشتركة 





يو جب التوقف»(' ظ ع 

الاعتراض الثالث: أن-دعوى الإشاجا وة .بما روي عن ٠‏ علي 0 ن آي 
طالب واب آنه .لا یری الرجوع ابالتوى''.. 5ا نفب 
الدليل الثاني : 

أن المحال” - بإقلاس المحال 6 عي عن الوصو إلى حقه» 
والمقضوة من التحؤالة شلا ةةة !فانط مش5 بال اة 8 فاتتة السلامة 
انفسخت كالعيب في ا 

ويناقئن من وجهين: 

أحدهما: 0 يلزم من العجز عن الوّصول أإلى التق تنويفة حق”الرجوع 
FEY‏ إذ ليين' المشضود من الحوالة اة الفح وإ “کان مجرد 
تى احق" ا هتي رأيضا نفل للدين 0 إلى اکر امكل اليه من 
ذمنة rT‏ تشث نراءق-ذمته ) قلا يَرّجَعْ علية . + 

والآخر: أذ اقباس على الفسع لعيب في ير لتك الال 
فتمنا لو كان المخال عليه مغلشاً“-وقت *الحؤالة» والمشألة هنا هی فيما؛ إذا كان 
الخال عليه أفليق بعد الحوالة بل إن القياس a‏ نقيض الدغوى؛ لأن 
العيب الجادث في 1 بيع بعد :قيض المشتري له" لا يبت يثبت للمشتري به خپام 
الرجوع على بان بالفسخ» فكذلك المحال عليه إذا بكان ملا" وقبت الحوالة ثم 
أفلس بعدها الا أي Ta‏ ارعس جه 1 E‏ 
اذ القول الدانية . ظ 

اتدل أصجاي هاا القول ل بالأدلة الا ا 


الدليل الأول: ٠‏ 
_ ا ما وؤرد.عن بأبي اهريرة .ڪيه قال:. قال ررسول. الله مطل الي ظلم 
3 أ امم عاق ماي ليع كيد i a‏ 


8 ا ١ ۰ 7 N. 0 .081١/5‏ التي 0 
(۳) الاختيار لتعليل المختار ٤/۳‏ ؛ تببين ا الحقائة PO‏ 3 لت ى ) 


)€( تقدم تخريجه في ص1۷ . 











المكمل الثاني ؛ .استيفا»7الديون: ا لفالف 





دمه ال دة في هذا الصديتٌ: 
. استدل بهذا .الحديثك من وجهين : ظ ظ 
٠‏ أحدهمًا: أنه أوجب فيي الخير. اتياع المحال 6 ا مطلقا 5 یقیده 
بعدم حضول الإفلاس بعده” . ظ 
والآخر : لو کان للمحال الرجوخ علوم ادامل دة کان لذكر الملاءة في 


لي محنى ؛ لأنه إذا 8 يصل إليه جقه رجعء فعلم بذكرها. أن الحق انتقل 
00 


الدليل الثاني : < 
ائه تقل عن علي بن أبن طالب 5ه كن الرجوع ا ظ 
9 . ونوقش: : بأنه روي عنه أيضاً أنه قال: 0 يرجع على صاحبه إلا أن 
يفلس أو يموت 1 
الدليل” الغالث : 
أن الحوالة إذا تمت صحيحة فإن الحق انتقل من ذمة المحيل إلى ذمِة 
الال عله 35 كود يمد اتان ولي انل الال عليه يعد ولك ١‏ أصله : إذا 


أخذ عوضا عن ٠‏ الذين ل ق - 


الدليل الرابع 
أن, الجوالة a ea ol ilar Gel‏ 


فق رات دمة الحيسل ا يعود [ إليه كما لو أبرأف وإن لم يتحول فتلزم 
مطالبة المحيل به كما في الضمان» والثاني منتف فيتعين الأول ٠‏ 


)6 * نهايةالتحتاج EYNE‏ عله والععهياا! لعب لك يشوم ظ 

(؟) المنتقئء. للفاجي ۷ا ؛» فتخ الغري شرح الوتجيؤ ٤/١‏ ١۴؛-نهأية‏ | المطفابج: (الموضع 
السابق). | 8 

(۳) المحلى ۱۰۹/۸؛ المغني jı a‏ 

. ANY ققابات الإحالةاء رقم‎ ٠۲۷١/۸ المصنف. لعبد الززاق‎ )٤( 

)22 0 لابن عبد البر ۴۲۴۹/۱۸ مغنو الدجتيي؟' 5:15 كشاقت القناغ نان 

(5) فتح العزيز شرح الوجيق. Fel. NEE‏ 2 و 


الباب الثالث: استيفاء الديون الموكقة والمجالة والمشتركة 


الدليل الخامس : 
أن ذمة المحيل بر ئت بالحوالة فلم يكن للمنتحال رَجَوع على“ المتتخيل إذا 
تغيرت حال المنحال: عليه بالإفلامن” قياس على ما إذا ۳ E‏ حاله'**. 


الترجبع : 
| من خلال عرض أقوال ا وأدلتهم يظهر أن الراجخ هو القول بعدم 
الرجوع؛ لسلامة أكثر أدلته ودفع استدلآل القول الآخر بما ورد على أدلتة من 
مناقشة والله أعلم. 
0 الأمر الثاني: الرجوع على المحيل إذا كان المجال علية مفلساً ا ولم يعلم 
به المحال 


' إذا قبل الحا التحول إل r‏ ا يعلم إفلاب 
ولم يكن قد اد شترط ملاءته» فإن للعلماء ء فى رجوعه على المحيل ثلاثة 


أقوال : 
القول الأول . ظ يت د 
ليس له أن يرجع مطلقاً سواءً علم المحيل إفلاس المحال عليه أو لم 


وهو مذهب الشافعية 2 لا 
قال الخطيب القلر ايحم «فلو كان المجال علية مقن عن ا 
وجهل لمحا فلا رجي TE‏ 

وقال الحجاوي: “«ولآ يملك المحتال على المليّء» ولا المحتال برضاه 
إذا لم يشترط يسار المحتال عليه - وَجَهِلَهُ أو ظنه, مليئاء. الرجوع. على 
المحيل؛ بخاك» .أي ,سواء أمكن استيفاء-الجق لو تعفن مطل أو فلس !د 


.1۷ /9 المنتقى» للباجى‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج N‏ تحفة المحئاج .5./0؟5.: 

(۳) 7 كنشافت القناع ۳۸۳/۳ شزج متتهى- اللإرادات 7/۲ :۲٥۷‏ 

1¥ / الإقناع‎ )5( .٠۹1/۲ مغني المحتاج‎ )٤( 


الفضل-اثثاني: استيفاء :الد يون المحالة . 1 


القول الثاني 

بس ل أن تزجع إلا إذا كان لمعيل ملم فلا المحال عليه وه 

وهو فشن لجال 

الاين جزي : :«ولا.رجوع:للمنجال. على المحيل: إن آف2 إكُمخال 

تسيو يدوي اساي تدب وريه لسيوون 

1 
القول الثالش 

له أن يرجه لان 

وهو امقتضضى يذهب الحشة ا . ووزاية.عن الإمام 'أنحمد”*؟ اختارها جمع 
من ا 0 واستظهره ه من الشافعية كل من الغزالي” 55 والبيضاوي e‏ 
< وهو .قول قتادة الج 


ت الأكلة: 
دليل القول الأول: 
استدل أصحاب :هذا القول .على ما ذهبوا إليه من أن انال 9 . يرجم 
على المحيل إذا كان المحال عليه مقك]ة بالقياس على .ما ا شر ری :شا 
وهو مغبون فيه فإنه لا يرجع؛ لأنه مقصر بترك البحث والتفّخُصِء فكذلك 
نالك . ۱ 
ويناقش : ا هذا تان مع قارو حيث إن الإفلاس عيب في المحال 


(1) الخرشي على مختصر خليل 58/ ٠؛‏ الكافي في فقه أهل المدينة ص۱٤٤‏ جواهر 
الإكليل 08/7 ,. ظ 

() ألقوانين الفقهية ضَن776. 

(۳) ححيث إن المجنفية أثبتوا - حق الرجؤع على: المحيل إذا کان ؛ الخال عليه ملي افر 

ْ فأولى : في الرجوع | إذا كان المحال عليه مفلساً ابتداء. . , 

١ 597 الع‎ ؛۲۷١‎ /٤ المتدع.‎ ٠)( ٠ .0۸1/٤ الإنصاف ١/۲۲۹؛ المغني‎ )5( 

(5) في الوجیز 1۸۳/۳ | ...ن ٠“‏ (۷) في الخاية .القصوى :٥۲۷/١١‏ 

8 | 5 EME /S: الباري‎ 8 (A) 

(9) فتح العزيز شرح ا STEEN‏ 8 مغني المحتاج .۱۹٦/۲‏ 


الباب الثالث: : استيفك ا 2 ج وا 5 حالة واه شتركنة 





5 عدم فضيلة. وعدم المفضيلة أقصفة الجودة مشلا في لسن كرتلا 
توجب:الفسيي بخلاف العيرب في المييع..ححييثا يثييتب به الود 
أدذة الفول التادي: 


اولا: ادليله م ۰ ود يوان السحيل لا بعل 








چ“ إفلاس 'المحال 
06 أن يستدل له بدليل القول 8 وقد تقدمت مناقشته. 
ثانيا : دليله على الرجوع إذا كان المحيل عالما بإفلاس الال 5 
وكتمه : r‏ 
٠-٠‏ اصتدق الذلكه بان :المحيل-إذد كان ا إفلاس انال بعلي “فإنه .قد ره 
نای جوع كما ابال الم ۶ ولخت اسا ت 
أدذة القول الثالث: 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية 
الدليل الأول: 
2 مأ ورڈ عن أبيتظريزة هه أن رستؤل الله ل قال تلل الفتي ظلم. 
و ا أخدكم عل ملي )61 ساد 2 
رهه المندلة 5 لهد بت: 
هو 3 الحديث م ملاءة الميحال عليه لاتياعه؛ وهذا 0 ملي : فلا 


يلزم ا 

الدليل الثاني: ظ ب E‏ 

أن القَلْسَ عيبٌ في المحال عليه؛ E IE‏ 4 ان ن 
الرجنوع كالمبيم .إذا لكان معيباً»» كما لی استوفی أ اس سول پیا : 


)00 المنتقئن؛ لاباجي Af:‏ ا اليل EA‏ 

(۲) تقدم تخريّجها في :صا . تله .+ (۷) (۳) e‏ للباجی ۸/6 ,:. 

)0( فتح العزيز شرح اا reef:‏ الغاية التعسرى عات الم 
المبدع 7/1 . 3 





(aN iê اا‎ 





مضل اقشا نى ؛-استيفاء”االديوان:االمخالظ:. ١ ١:‏ شالنا! بلا 


اميم 1 

ايليا املق ا أن لز متبط للفو بوتجوع Oy‏ 
كان المحال عليه مفلساً ولم يكن المحال قد .عله إفلأسهء شواء-.كان«المحيل 
يعلم. إفلاس المحال ,عليه أو لا وذلك ,لقوة أجلته» وسلا متها من المناقشة في 
مقابل عدم نهوض . أدلة القولين,الآخرين للاجتجاج لما ورد عليها من مناقشة 
والله أعلم . 
0 الأمر الثالث: الرجوع ,على: المحيل إذا كان المجال عليه مغلساً :والمحال 
عالمءيه, 

إذا قبل الذائن التحول على من إفلاسهء ولم ل 
لم أن يرجع .على المحيل عند,عامة إلفقهاء من الحنفية» والمالكيةء والشافعيق 
ئا < 
أما الحنفية فلأن الحوالة e‏ عر 26 قل علو 
ا برجوع المحال على المحيل إذا أفلس المحال عليه بأن الإفلاس. عيب 
يوجب الفسخ كالعيب في المبيه > وحيث إن المشتري إذا قبل الشراء مع 
علمه بالغيب في السلعة سقط حقه في الرجوع”" فكذلك هنا. ظ 

وأما المالكية فيقول ابن عبد البر: أوإندعلم [أي المخال] بعذية ورضي 
الحوالة عليه قلا" رجوع له لى الأول بوجه من الوجوة». ظ 
ظ وأما الشافعية ام و تجو لاال الرجوع على المخيل مع جهله 
بإفلاس 'المتحال علي ٠“‏ قآولى عدم الرجوع غندهم مع علمة بإفلاسه ٠‏ 

وأما الحنابلة فيقول ابن مفلح: «إذا رضي المحتال بها [أي بالتخؤالة]:مع 
علمه بقلس المحال عليه» أنه لا لا رجوع تیر اتی 5 عدون حقه 
کالمعر ی e‏ ن ت 





5 ينظر هاشم ص٤٤٥ ا‎ )١( 

(؟)- الاختيار لتعليل المختار +٤7۳٠‏ تبيين الخقائق 4| NY‏ 
(۳) ينظر: بدائع. الصنائع 775/8. (:) الكافي في فقه أهل إلمدينة!صن(؛٤.‏ 
(6) كما تقدم في ص0608. .0 المبدع ١ ٠795/4‏ 


PETS‏ الباب الثالث: استيفاء اللدميوان الموكقة.والمحالة والمشتركة 


ووجه القول بعدم الرجوع هو أن ملاءة المحال عليه ليست شرطا:لِضخة 
الحوالة». والمحال بيغا وای على المفلس: قد أبرأ لجل وأسقط حقه 
بوت حيث لم يشتر ١‏ ) 
٠‏ المي الثاتي: الرجوع على المخيّل 
ذا كان المحال قد شفاط ملدة المحال عابر“ 
وفيه أمران: 
الأمر“الأول: اشتراظ“يساز“المحال- عليه وقت“الخؤالة: 
الأمر 0 اشتراط الرجوع على المحيل إذا طرأ الاقلاسن “بعد 
الحوالة ..- 2 ا Ea a‏ 
ت الأمر الأول: الرججوع على المحيّل إذا كان المحال هد اشتر ترط يسار 
المحال عليه وفت الحوالة 
) اختلف العلماء aH‏ صخة هذا السرطظ ودجو الال به على الل 
على قولين: 
القول الأول: 
الشرط ياطل والعقد صجيح. DE‏ ا 
وبه قال عامة أصحاب ,الا الاين كما حكى ذلك الرافي - 


E‏ ا أنه ل عبار لمجال 1 شبرط: يساره آم ا 


القول الثانو: 


اقرط ضيح ول أن پر جع 
وهو مقتضى مذهب الحئفية. والمالكية. وهو مذهب الحنابلة» وونجةه 


عند الشافعية بمفتضى اختيار الغزالي والبيضاوي. 


)١(‏ فتح العزيز شرح الوجيز وقلع ويتظر أأيضاً: أ اللخطيب الشرييي اد 
0 المحتاج 5/5 . | 1 
(۲) روضة الطالبين .۲۲/٤‏ 


أما الحنفية فقد سبق أنهم يثبتون للمحال حق الرجوع: على" المخخيل إذا 
وجد المخال عليه 'مفلساً.من غير شرط”"'' فكذا مع الشرط + لأن الشرط هنا 
شرط 'يقتضيه العقد. والشروط التي يقنتضيها العقد من الشروط الصحيحة 
وأما المالكية فإنهم قد نصوا على أن المحال لو شرط ملاءة المتخالن 
عليه فطرأ الإفلاس بعد الحوالة فله حق الرجوع””» فإذا صححوا شرط 
الرجوع على المحيل إذا حدث الإفلاس بعد الجوالة فأولى مع كون الإفلاس 
مقارناً اللعقد, ظ 
وأما الحنابلة فقد نصوا على أن له حق الرجوع حيث قال الموفق ابن 
فا انان و م ا ا فا ا رجع على المحيل .ر ٠‏ 
وآ الغزالي والبيضاوى - من الشاقعية - قلانهما فال بالرجوع إذا کان 
O E‏ تقد“ - فكلك مع الشرط لأن 
الشرط - بتاء على ما اختاراه - يكون حينئذٍ 2 يقتضيه العقد aE‏ التي 
يقتضيها الفقق: دة فك الا ف 


01 الأدلة: 


دليل القول الأول: 

دعاستدل ااب هذا على ف فساد اد الشرط 0 ليع على المحيل 
ابتار لبت ف الجر عند الإطلاق؛ يأ الإفلاس نقص في المة كالميك في 
المبيع ب يبت الخيار سبواء شرطت السلامة مه أو لم تشترط ا 


مناقش: أبأنه- قد ثبت الرجرع عند الإطلاق فيثبت الرجوع': نع الشرط”». 


(9) .ينظز-ضص009. : () :كما في بدائع الضتائم-٠/‏ ۷ 
 )۳(‏ المتتقى"'للباجي 1۷/٩‏ وسيأتي لصن عبارته “في صن357. 

.٠۹۰/۲ وينظر أيضاً : المحرر ١/۳۸؛ الإقناع» للحجاوي‎ .۸۲ /٤ المغني‎ )٤( 
..ة‎ ٤١۳ كما ا في و الطاليين-۳/‎ )5( ْ 0 3 (٥) 


)۸( مسري ا 0 ا اغ ا ا 





GB‏ الباب الثالث: استيفاء:'الديؤن الموكقة والمحالة والمستركة 


ذليل_القول: الثاني 

يستذل..لهذا: اقول بأن الرجوع مع ابوا الا يدو خان شين 
اشتر اط نیٹ هوشغيي: كن سبق 00 -ا فكذلك يثبت. الوقجوع-مع: الشرط + 
آذ ارط هنا تحصيل حال حيث إنه من مضي التد الس عل نك 
لمقتضی العقد ^ e‏ 


1 


) “آلر ابجع خن القرلة بضلحة نا اتر ور جوع المخا ل جة على على المحيل إذا 
RTT‏ له لق جاز ا جا ا 
والله اخم ' 
ج الأمر الثاني: رجوع المخال على المحيل ! إذا كان المحال قد اشترط 
الرجوع إذا قلس المحال .عليه ! ) 
إذا ا* رط الم ا لوجي على المجيل متي ما لرا إقلاين السالر عليه 


بعل د الحوالة» فللعلما ثلاثة أقوآل : 
القول الإول: 
الشرط باطل مبطل للحوالة. 


= صل وهف المباقشة بناء عل القول الزاجح في ارجوح الملخال: على المحيل إذا 
بان المخال عليه .مفلساً؛ وقل؛ تقدم أن مذهب الحيابلة لا | يجيز |الرجوع على المحيل 
إذا بإن. المحال عليه مفلساً إلا إذا ,كان .المحال. قد اشترط . الرجوع. ولا يَرِدُ عليهم ما 
ذكره الشافعية من أنه لو ثبت الرجوع بالخلف في شرط اليستار لثبت الرجوع عند 
الإطلاق. . . إلخ؛ لأن الختابلة لا يعتبرون الخوالة من غعقود'التمتعاوضاك كنا 
٠‏ يعتبزها الشافعية.وإنما..هِئٍ عقد إرفاق هنفرد بنفسبةل فلا تجؤي ليها أيجكام البيع ؛ 
ولذا أومأ ابن قدامة إلى هذا الفرق - في المغني 5/ 587 بقوله: «ويفارق البيع 
[أي: الخكم :بعدم الرجوع إلاا.مع التشرط] فإن الفسخ يثبت بالإعمنار فيه يمن جير 
2 و 2 شد إلى يجو نهني غین ما ان e‏ دسل 


(۱) في اص۵ ا : aN‏ 
)۲( ينظر في صحة الشروط التي يقتضيها يقتضيها العقد: وضلة ایی ۰۳۳ كشاف. الع 


VAY 


وهذا«القول هو الأوجه: فئ 'المذهب.الشافعتي .كما قاله- شمن الدين 
الرملي في نهاية المحتاج”'' - ورجحه ابن حجر الهيتمي في:تحقة: المحتااج "> 
وقدمه زكريا الأنصاري في أسنى المطالب”" واقتصر عليه الخطيب الشربيني 
فئ.الإقناع”**. 


القول القاني: ٠‏ 
الشرط باطل والعقد صحيح» ٠‏ فليس له الرجوع . 
) ا 6 ابا -- ظ 
في المحرر“: ومن أحيل بدين. . اضيا ضحت الحوالة ولم 
ا ا لا أن ب يشترط ملاءة المحال عليه فيبين مفلسا». ش 
فيقهم من هذا الَنْص أنه لو كلوط الرجوع على المحيل إذا طرَأً الإفلاس 
بعد الخوالة لم ر يصح الشرطء وهذاراجع 32 FO‏ 
الحنابلة براءة eT‏ الدين.وانتقاله إلى ذمة المحال عليه" › و 
الشرط مخالف لهذا المقتضى» والشرط المخالف لمقتضى العقد عندهلم 
والعقد صحيح 
وقولهم هنا ببطلان الشرط ك لاقي E‏ ا ا 


e au ١ ەه - قعل‎ ee 0( 

NY 0 

() ۳ وتتظر ایض حاشينا' الشرواني ا م لاني عارك عاشية القليري 
جمس TT‏ 


افيا لحخطظ ن شافخ ریا تسا ع اط باز الخال عليه وق لأخوالة زل ی الرجوع 
على المحيل إذا. أفلس لاوا ا ار ففي الأ ار نه ارال 
ويبطلون الشرط كما سبق. 

: وف الاني: -“تطلؤة اللحوالة به .د وو جه التتروق: كنا قول الفط نوناح و( 
الرجوع مناف صريح فأبطلها بخلاف شرط اليسار فإنه مناف يز تريح خبطل اوسحده» . 

تحفة الحبيب الاق شرع الخ ۳/۳. وينظر نحوه في :نهاية المتكتاخ EAA‏ 

[١ (0)‏ برسم - ال لالس .د -2ه8) لمهنظزة شرم 'منتهق ا لارادات ۹۴/۲۹ ۲ ` 
)۷( قال في كشاف القناع ۱۹۳/۳ لفق الوط الفاسدة شرط في العقلا مه ينلغي+مقتضاه 
نحو أن يتتترظ .أن ا لخسارة ع عي اف ع - فهذا 
الشرط لا يبطل البيع. . . والشرط باطل في نفسه». ظ هماا ١(‏ 


الباب اا استيضاء الديون الموكثقة والمحالة والمشتركة 





عليه وقت :الحوالة ؛ لأنهم E‏ صحة .هذا ا بان شرط فيه :مصلحة للعقد 
فكأن كشرط صقة و في المبيع ر 
القول الثالث: 
الشرط صحيح فله أن يرجع . 
وهو مقتضى مذهب الحنفية» وبه قال المالكية". واختاره ابن القيم””". 
أنا الفا فا شرط ف المد لأن للمحال عندهم الرجوع على 
المحيل إذا طرأ إفلاس المجال عليه ولو لم يث بشترطه ۲ فالنص علية تأكيد 


لمقتضى الجقر . ` 
وأما الجالكية ققد جاء و فى المتتفي ” 6 «ولو شرط المستحيل. کل 
المحيل أنه إن ا و عة ب رجع عليه فهر حول تأبيت وله ره إن 
أفلس». ) ) 
دلبل القول الأول: 


امكدن ا ا الفول على بطلان الشرط والعد بان شا ينافي 
يد والشرط المنافي لمقتضى العقد مبطل للعقد - عدم د 


)١(‏ .ينظر:. كشاف القناع */ ۳۸۷. وقد قال الجنابلة: من أنواع الشروط الصبحيحة ما 
ما سي E DS‏ الاي a‏ 
الك انا أو ذا صنعة أو م مسلماً وككون الدابة. ليوناً؛ أن بي اترا هذه الصفات 

قصداً صجيجا وتبختلف ال شات با جتلافها. 
شرح منتهى ات 0/7 ؛ كشاف ف القناع . ظ | 

(۲) . حاشية الرهوني 4١1/5‏ ؛ :البهجة في شيرح التحفة 458/1 مجين الجكامء لابن 

عبد الرفيع. 858/7. : 

(۳) :أعلام: الموقعين. 4:/4. 5 كما_ سبق في صاوه. ئ 

(0): ينظر:في صجة الشروط .التي يقيضيها «العقد عند الحنفية: بدائع الصنائع للد 

)7( لہاج م لے ا 

٠ )۷(‏ تحفة. المختاج .١/.١۲۴؛.‏ نهاية. ا iy E‏ انى.المطالب LY‏ 

. ۲۷٥/۱ المهذب‎ )۸( 


ونوقش: بأن الشرط لا يخلو من أحد أمرين: إما أن ينافئ الغقذ 
المطلق أو'ينافي-مقئضئ العقدٍ.مطلقاً 0.113 : 

فإن-كان: ينافي العقد المطلق قهذاءلا يضره؟ لأن: كل شرط زائد كذلك» 
وإن كان ينافئمقتضى الخقد مطلقاً فيلزم إثبنات: ذلك لال يد 
ا ۰ 
e‏ التادي : 

ب e‏ هذا الول ان الشرط طون الت آنه شرط ينافي 

مقتقنى ى اقل والتترّظ المتافي العقئد باطل والتتقد :صحيح 
ET E‏ 

لاغش بما: نوقش به اشتدلال:القول الأول: 


أنكة القول ' الثالث: 
استدل أصحاب هذا القول بالادلة لآية: 
الدليل الأول: E‏ 
ما رواه أ هريرة له أن رسول الله ي قال: االمسلمون على 
شروطهم؛ 7 
رمه الرلالهة: 


أن قوله لبد : «المسلمون عا ر عام ا فيه هذا ا 
فيكون الوفاء به لازماً. 
الدليل الثاني في الحديث: 
اتدل التالكنة على هة :هذا الستوط بان تاثون الشيوط العنافصن 
لمقتضى العقد محله المعاوضات الحقيقية لبنائها على المكايسةء لا التبرعات» 
فإن ذلك فيها غير مؤثرء والحوالة من المعروف فيصح الشرط . 
)١(‏ هذا من مناقشة ابن تيمية لما يحتج به الفقهاء ء على إبطال بض الشروط من أنها 
:مخالفة: لمقتضى العقد. اينظر: : مجموع الفتاوى: ۹/ AV‏ ۸ _- 100„ 


(۲) ينظر في بطلان الشرط المنافي لمقتضئ العقد عند الحنانلة: كشاف القتابم. لم . 
)۳( تقدم تحريجه في ص1858. )٤(‏ حاشية الرهونئ N |o‏ . 


الباب الثالث: استيفاء اللديؤن: المواثئقة والمحالة والمشتركة 


الراجح هو القول بصحة هذا الاشتراظ» ی ره الاچ 5 

إذا: :أفلس:المجال عليه . وذلك بناء على الأصيل. فيي الشروط :وهو ضحت 

ا دليل عل بطلانها› ولان أدلة القولين. الآ فن لم نھد الاجا 
ا - والله أعلم . 


.رجوع المحال على المجيل إذا تجذر استيفاء a AE‏ 
ولم يكن قد قبل الحوالة ١‏ 

ولا يتأتى هذا المطلب إلا اعليانذهب القائليؤة بإجبار | اذا : ان 
التحول إذا أحاله المدين على ملىّ - وقد تقدم بیان من قالويووأن راجح 
خلاو 0 ' 

ل ON‏ را و E‏ 
الرجوع على المحيل إذا تعذر عليه يمام دينه من ا عليه لإفلاسه أو 
مظلبه أو غبيتة 05" 

و : 

وعللوا ذلك : بأنه لم بسنل على مل زط الإجبار على "الوا 
ندم أن يكون المحال عليه ملياً بماله كن 0 








٥٤٤. في ص0۳۸‎ )١( 

(؟) المبدع 5/ 21/4؟ ‏ شرح: الزركشل: علئ ماود دروا 4/ كحت لمني ا 
(9) ' المغني :(الموضع- السابق). ANS E‏ يعت پلف 
)٤(‏ يرااجع في نهذلا ضن979ه. | ١‏ ظ 





وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاخالة بواسطة الكمبيالة:. 
المطلب التانى ٠:‏ .الاجالة :بواسنظة' الشيك : 


اا سے لطع المطلب الأول 8ک اي 
ان الإحالة بواسطة الكمبيالة 2 
| وفيه -ثلاث حاقل :ا 
- ا المسألة: الأولى: 58 
. المسألة: الثانية:٠‏ أطراف التعامل ايها 
المسألة: الثالثة :. الصفة الققهثّة-للكمبيالة. + 
© الممأناة)لاولق!. © 
اتخرياف الكمبيالة 
وي صك محر رق شک ینا رج لس يس اا 
أو الساحب شخصاً آخر يشمى المسحوب عليه بأن يدقع مبلغا معينا من 
التقود لامر شخص ثالث يسمى المستفيد (أو الحامل إ إن كانت محرره 


00 ويطلق نظام المحكمة ا السعودي علي ,الكمييالة 2 (سند الحوالة) وأحياناً 
(السفتجة) كما في المادة (0 £( جن المد کور 
الأوؤراق. -التجارية في النظام السعوةي 3 لياس حداد ص oY 0٠‏ رھ جار 
الشعودىي .3 امحمك - ممن - الجر ض0۷ . : ملد ' 


ا ۷ الياب لحك استيفاء الديون الموكقة والمحاله والمشتركة 
0 المسألة الثانية 0٠‏ ) 
أطراف التعامل- بال 
الكمبيالة تتضمن ثلاثة أطراف هم: 
١‏ الساحت* (وهو الأهر بالدقم). 
۲ - المسحوب عليه: (وهو المأمور بالدفع). 
۳ المستفيد: (وهو الذي صدر الأمر بدفع اغ لصاليحةة؛: ويضير هو 
الدائن بالحق الثابت في الكمبيالة). 
ويمترض في (الكمبيالة) وجخودغلاقة. بین ين أطوافها : سابقة على تاعريره 
على النحو الآتي : 
أ العلاقة قا بين الاح اا ر : 
فالساحب عندما يخ والكميالة) وتا الت حوب عليه بالونا. بقيمتها 
فلأنه دائن للمسحوب عليه بمبلغ مساو لقيمة الكمبيالة رأو«أكثر مشتخحق الأداء 
في تاريخ استحقاقهاء کان يكون هذا المبلغ مث لافنا لبضماعة ا اظ هلاحب 
للمسحوب عليه» أو بدل قرض أقرضةيالساحب؛ للم 
آخر يرتب للساحب ديناً في ذمة المسحوب:عليه: 
ب - العلاقة بين الساحب والمينتفيد: 
تحرر (الكمبيالة) في الأصل لتسوية علاقةٍ.سابقة بين الساحب والمستفيد 
والتي يفترض أن الساحب أصبح بمقتضاها مديناً للمستفيد بقيمة بقيمة المبلغ المحرر 
في الصك؛ وقد تکون هذه Ep ES)‏ شيك عن دن عقار باه المسكفينل 
للساجب أو عن قرض أعطاه الأول للثاني» أو عن عقد آخر يصب الساحب 


بموجبة RY‏ للمستفيد» والساحب من أجل براءة ذمته من هذا الدين يشوم 








+ - العلاقة بين اليد والنتحوب عليه 0 | 
.ل يلزم أن. يسبق. تحرير (الكمبيالة) علاقة بين ا وبين' حب 
عليه»› لکن الأمر يقوم على افتراض. أن السا خب هدي اللمسبتفيد زدائن 





الفضل:الثاني: استيفاء الدديؤن: المحخالة ED‏ 
للمسحوب عليه ويريد إيفاء ذينه بإحالة داتنه.(المستفيك) علئ مادينة يد 
عليه عن طريق (الكمبيالة). ظ 

إلا أن هذه العلاقة تنشأ بعل Ref‏ ا عليه الكمبيالةء حيث 
aT ES‏ 
ا ۳ 

0 المسألة الثالثة‎ O 
 ةلايبمڪلل الصشه الفقهية‎ | 

وإنما هي وثيقة ع دين إلى 5 ا ا فهي 'وثيقة.بعقد و 
وأطراف التعامل بالكمبيالة هم أطراف التعامل بالحوالة: 

فالساحب: يقابل المحيل في الاصطلاح الفقهي . 

والمسحوب عليه: يقابل المحال عليه في الاصطلاح الفقهي . 

والمستفيد: يقابل المحال في الاصطلاح الفقهي . ١‏ 

۰ وبمقتضى هله الحوالة (الكمبيالة) يصبح ال عليه ا E‏ 
فنا للمخال (المسُتتميد) تقيمه الورقفء وعليّه الوفاء بهذه القيمة في ميعاد 
الاستحقاق (تاريخ الوقاة)» 3لا "كان من الخو ا عليه (المستفيد) الرفع 
للقضاء لإجباره: على الوقاء”؟ بن : : 


يبتو المطلب الثانع همد 
الإحالة. بواسطة الشيك . 
وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: تعريفه .. 


)3( الأوراق التجارية :ذ. .إلياسن ,حداد ص مو -! ب 0 : 
(۲( الأوزاق التجارية فى الشريعة الإسلامية ص٤٤› ۱°١١ ٥°‏ ؛. البنوك “الإسلامية بين 
النظرية والتطبيق ص۱۳۷ ؛ الموسوعة المقهية» طبعة تمهيدية » (الحوالة): ضص110. 


٠ 67‏ الباب الثالث: استيغاء اليتون الإموئقةنوالمجالة زوالمشتبركة 
المسألةالثانية: أطراف. التعامل..به. ظ يع ت ظ 
المسألة الثالثة: الفرق بينه وبين الكمبيالة. 
المسألة لرا ابغة: الضفة الفقهية للشيكة: 

© المسالة الأولى 3 

التعريف بالشيك 
هو صك محرر وفق شكل مغين يأمر بموجبه شخص يسمى (الساحب أو 
ال ةا آخر (یسمی المسحوب عليه - ويكون في العادة مصرفاً -) بأن 

يدقع لدى-الاطتلاع-مبلغا- من-النقود 'لأمر شخص ثالت لڪاقله ي 

المستفيد) وأبحهانا وسو طن كفيك ىن 

o |‏ المسالة الثانية 0 
أطراف التعامل بالشيك 
الشك يتضمن ثلاثة أطراف., إذا کان لأر 5 جاح ب شآنه في ذلك 
شأن الكمبيالة وهم : | < 
١ )‏ - الساجب: وهو مجر ر الشيك. - آي الآمر بالدفع -. ا 7 
ا سيد عليه :_وهو عادة المصرف ,الموجه إليه ايا من بالدفع . . 
- المسفيد: وهو الذى صلر الام بدفع المبلغ, اله . 
ويفترض عند إنشائه يام علاقتين أساسيتين: . 
الأولى: بين الساحب والمسحوب علية: 
وهي تفترض مديونية -الأخير الأول بويطلى>عليه : (الرصيد) . 
الثانية : بين الساحب والمستفيد: 


وهي تقوم على افتراض كون المستفيد دائناً للبباخب يلمبلغ الشيلك!'" . 





)01( الأوراق التجارية ص١١٤؛‏ القانون ي ښ۸٥؟‏ المضرف رالاعمال 
: المتصرفية :ضن 51 . 
() .يلظر: ..(المزاجع: السابقة قتا 





الفصل-الثافي : استيغاء: الديون المخاقة . ظ VY]‏ | 
0 المسألة الثالثة © 
الفرق بين اليك والكمبيالة - 

أولاً : الشيك يشبه الكمبيالة في الشكل» إذ يتضمن امال 

أطراف هم: الساحب ‏ والمسحوب عليه - والمستفيد أو الحامل . 
,' كما. يفترض - كالكمبيالة دوجود . علا فتين سابقتين» الأولي بين. الساحب 
لسرت عليه والأخرى بين الساحب والمستفيد”"" . 

ثانباً: أ: الشيك يختلف عن الكمبيالة في نواح. متعددة من أهمهاً: 

ا يجب أن يكون الجسجوب عليه في الشبيك دائما مصرفاًء أما 
عام 2 في الكمبيالة فيجوز أن يكون مصرفاً أي شخصاً .عاديا . 

؟ ‏ يجب أن يكون الشيك دائماً حى الو فاء- لد ا فلا 
يضاف ا أجل أما الكمبيالة فقد تستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد 
أجل . 2 
يجب أن يكون لساحب الشيك رصيد (مقابل وفاء) كافي لدى 
المسحوب عليه عند إصداره» وإلا كان تحت طائلة التعرض- للعقوبة الجزائية» 
بينما لا يشترط وجود. مقابل وفاء الكمبيالة إلا في تاريخ استحقاقها . 

ا رضيد الك غاد تة عمل ات مرفي ين العميا 
والمصرف» بينما ينتج مقابل الوفاء في الكمبيالة عن أي عقد يرتب التزاماً في 
دمة المسحوب عليه نحو لمان 

0 المسألة الرابعة © 
الصفة الفقهية للشيك 

كين شن ا الع الان إن الشيك) ن الا في ا 
وإنما هو وثيقة بحوالة دين إلى طرف آخر (هو المصرف)ء وعليه فهو وثيقة 


(۲( ۰ ال ا 


لك سه و متاك الموثقة والمحالة والمشتركة 


ول . 

E‏ التعامل بالشيك هم اطراف التعامل بالحوالة: 

فالآمر: محيل. 

رالرى تال عله" 

والمستفيد: محال. 

ا او ا د کی ا ی 
ذمته من دين ! إلى المصرف ليستوفيه الدائن منه.“ 

وبمقتضى هذه الحوالة يضبخ المخال عليه (الذي هو المصرق) ا 
للمحال-بقيمة الشيتك6وعليه.الوفاء بهذة القية وإلا فمن حق م اليك 
رفع 3 إلى القضاء : لإجبازه ه على الوفاء. 


00 00 6 اشن ميل ا ê‏ 1/۲ الأوراق العجارية في الشريعة 
الإسلامية ٠8/لا 2.١١‏ 1( 
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وفيه 


ثلاثة مباحث : 
المبحث الثاني :. 


ا ل PS‏ ل 





به ا أبن عت 


المبخث الأول: حق الدائن في 
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الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة 


المبحث الأول 


حن الدائن ا من ن الذين المش وى 





إذا كان الین مه مشتترکا NTE AT‏ مظالبة المدين بحصته من 
الدين» ولا تتوقف مطالبة اشرت سفت علب | الآخر؛ لأن نصيبه من 
الدين المشترك حى ابلق اله في ذمة !اللملاين”: ولم يقنم ما قتع من المطالبة به. 
على أنه لآ يكن للذائن وا الد أن یاب باه ل 
ا ك الأنه أجنبي في نصيب صاحبه لا يجوز له 


ا فيه e‏ 


0 الدين 2 IE‏ الذي 52 لأشخاص معدي في ا عسي 92 
| کا القابتا' بنجب إتلاف نال شتوك فالمتو جل علئّ“المتلف تا تمن «البدل٠يكون‏ دين 
مشتركاً. يقن أصبحابب ذلك الجال .: وكالد ين الذي ينتقل. يموت الدائن !إلى ورذ لته يكون 

2 مشتركاً بين الورثة حسب حصصهم في التركة. وكثمن المبيع بأن كان لكل منهها 


١‏ عين على حدة أو كان لهما عين واحد مشتر كة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة ‏ من 
غير تفصيل ثمن حصة کل واحد منهما -. وكما لو أفرض اثنا فاكثر آخر مالا 
غر با يدل القرفن: الذى :في هة السستع رفن دين مرك من ارهن 


ينظر: تبيين الحقائق 560/6 ؛ بدائع الصنائع 5/ 1٥‏ ؛ العناية 0 الفتاوى الهندية 
۲/ ۳1 الشرح الكبير› للدردير ع7 1ب الإقناع. للحجاوي 20/7 المغني /o‏ 
الى AY‏ مجلة الأحكام العدلية م/ ۱۰۹۱ ۔ .٠١۹۵‏ 
وال الديق القترك انين عرو النشترك وهو ها كان اديه متها لا يعدا . 

كما لو أقرض اثنان آخر دراهم بطريق الانفراد كل على حدة؛ أو باعاه مالا معا 
وعَيّنَ كل واحد منهما حين البيع لنصيبه ثمناً على حدته. بور SD‏ - 
a‏ فإن الدّين الثابت هنا في ذمة المستقرض والمشتري لا يكوْن 

کا بين الاثنين بل كل واحد منهما دائن على حدته. ولكل منهما استيفاء دّينها من 

ا على أنفراد» وما يقبضه أحدهما يستقل به عن الآخر فلا يرسجَع عليه فيه . 

ينظر : - المبسوط› للسرخسي /١١‏ ١٤؛‏ حاشية ية الدسوقي ۳۲1/۳ الكافي› للموفق ابن 

قدامة ۲۸۵./۲؛ مزشد. الحيران (الأموال) م/ ۱۷۰ --177. 

(۲( - بدائع. الصنائع 40/6 روضة الطالبين.. 4۴۸۸/٤‏ المكور 5 في .القواعد. ¥ ؟ کشاف - 


الفصل.الثالث:. استيفاء الديون المشتركة |٠.‏ .. ْ 


حق الدائن:فى هبض. حصته من الدين-المشترك 





ليقي عدت عله لأنه مالك لنصيه من الثين المشترك فكان له حق المطالة 
به. واستيفاؤه . 

وما قبضه الذاتن يع أستجاء: لديثة. ای به ویک القابض؛ أنه فَبَضْهُ 
بدلا عن حقه فيملكه ويد تصرفة فيه كستائر“أملاكهء وكأ ذمة المذين بقدر ما 


دفعه للدائن من حصته”'' . 


إلا أنه لا بحت للشريك في اين المشترك قيض ما زاد على حصته؛ أو 
فشر خضة“شريكه؛ ۷ یی ا ا کج عد 


= . القتاع ١209/7‏ 12 2 | : ظ 3 
)0030 تبيين الحقاثة تق 55/6؛ بدائع الصنائع 5/5 اللباب في شرح الكنتات 7/5 1 ؛ 
الكافي في افقه أصول المديئة ص4۷٤‏ ؛ روضة الطالبين: ٤/۲۸۸؛‏ كشافا e‏ / 
ب المغني SAY /o:‏ القزاعيء لابن رجب ص 
(۲) بدائع الصنائع /٦‏ 10+ روضة الطالبين .۲۸۸/٤‏ 





الباب الثالث: استيقاء الديون الموثقة والسحالة والمشتركة 


رجوع الدائن غلى شريكه القابض ‏ 





وفية مطلبان : 
المطلب الأول : فیما إذا كان سبب الين إرثاً أو إتلافاً. 
المطلب الثاني : فيما إذا كان معدا الذين عقداً. . 


الل س کی المطلب الأول ممليه د 
ب pr‏ .القابض فيما .قبضه من الدّين المشترك إذا 
كان سبب الدَّين إرثاً أو إتلافاً 

إذا قبض الدائن حصته أو بعضها من الدّين المشترك» فهل للدائن الآخر 
أو الدائنين الآخرين الرجوع غلى القابض فيما قبضه ومشاركته فيه؟ اختلف 
العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: [ 
القول الأول: 

أن لغير القابض الرجوع على القابض فيما قبضه بحصته من الدّين» وله 
أن يرجع على المدين. 

وبه قال الحنفية”''» والشافعية في أصح الوجهين"» والحنابلة في 


)١(‏ بدائع الصنائع /٦‏ ٠٠؛‏ العناية ۸/ ٤۳۲‏ ؛ ؛ تين الحقائق vl‏ الأشناه I‏ لابن 
نجم ص 3 7 2. 00 

(۲( روضة الطالبين: 4 نهاية المتحتاج n i‏ االوجيز E‏ 
١‏ أدب القضاءء لابن أبي 0 5 شرج-عماد م ؟؛ تحفة 
المحتاج 06 .١‏ ' : 


القصل,الثالثا:-استيفاء الديون المشتركة :ر ٠‏ ` ف 


المذهب: عند 

قال في الهداية":-«الدي ين المشترك بين انين إذا قبض أحدهما ثنيئاً منه 
فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض». ٠‏ 

٠‏ وقال الزركشي”" : «لو قبض أحب- الوزثة من انين قد ر حصته فللآخر 
مشاركته في الأصنح» 2 , 

وجاء في «المحرر»”*': اومن علا چا دين مشطرك بارت أو-إثلافت فما 
قبض منه أحدهما فللآآخر محاصته فيه». 


القول الثاني: ظ 
له حق الرجوع-علئ: شزيكه فيما قبضنه إلا إذا-كانالقابض قد:أعذر إليه 
في استيفاء نصيبه إن كان حاضراًء: أو الخروج معه:إن كان غاثباًء أو الوكالة له 
أو لغيره ه في استيفاء نصيبه فامتنع فليس له حيتئذ حق الرجوع على القابض. 

وبه قال الا 

يقول الخرشي: «الشخص. إذا كان له حق من إرث ا قرض أو ع 
تله وبي أخر. . . فإن ما قبض منه أحذهما يدخل فيه الآخر. ٠‏ إلا أن 


)١(‏ الفروع 1/5 التنقيح المشبع ص١7‏ ؛ الإقناع». للحجاوي ۲/۲٥۲؛‏ تھی 
الإرادات ۲/ 77؛ الاختيارأت الفقهية ص١17.‏ ظ 

(۲) للمرغيناني 8/؟577. 

(۳) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الرَرگشيٰ› أبو عبد الله بدر إل الفقيه الأصولي 
الشافعي» ولد بمصر سنة 50لاه وعني بالعلم من صغرهء تفقه بال[سنوي» والبلقيني 
والأذرعي وابن كثير وغيرهمء كان قطنا ! إلى الاشتغال تصنيفاً أوتدريساً وإفتاء إلى أن 

0 توفي بالقاهرة سنة ٤۷۹ه.‏ 
من مصنفاته : «البحر المحيط» في أصول الفقه. «المنشور و في القواعد». «الديباج في 


توضيح المنهاج". ٠‏ . 
ترجمته في: الدرر الكامنة 7 ES‏ الذهب /١‏ ١۳٠؛‏ الأعلام ٠/٦‏ 1 
 )5(‏ المنثور في القواعد af), | . .؟59٠ /١‏ لخي 


0( المدونة a E‏ ه/ ۰ + البيان ا ٠‏ ؟؛ ا في شرح 
:.التجفة١1/‏ ۲۲۹4؛ الكافي. في -فقه :أهل *المدينة ص۸۷٤‏ ؛ منح :الجليل :1/1:/5١؟‏ شرح 
الزرقاني على مختصر خليل ا 1€؟ الشرح الكبير» للد د ع YY‏ 


الباب الثالث: استيفاء-الديؤن الموكقة والمحالة والمشتركة 





يَشْخْص - أي يسير - ويعذر إلى شريكه عند السلطان أو بحضور”البينة.ليخرج 
ليقبض .حصته_أو:يوكل من يسير معه: ليقيض بحصت فيمتنع اعن: ذلك فإنه 
لا دخول له على الشاخص فيما اقتضاء”©. ھا بے ی ا اتوك 
.قال العدوي في حاشيتم عبلئ. الشوثني : المسار غبلى :الإعذار 
الملكور» فمعى وجد ثبت الحكم وإن لم يكن قران رتال الا 
«المدار على الإعذار.وإن لم يكن سفراً» , 
القول الثالث: 
ليس له حق الرجوع» ويختص القابض بما قبضه. . اا أمقاا 
وهو أحد الوتجخهين. الشافعية” ۶ :ورواية عند الجنابلة' + HE bis‏ 
1 نود العالمية9؟؟, وأبو قلابة”*» ابق سبيرين ؛ وأبو_عبيد 


ت الأكلة: . 
أدلة القول الأول 


و لهم على عق اليا غير القابض في الزجوع على المدين 





AE 0‏ ل م . م ITA‏ 
(۳) حاشية البناني على-شرح الزرقاني على مختصر خليل A‏ 
0 روضة الطالبين 14 . 
©) الإنصاف ETT‏ المغني AT cA\ jo‏ 
9 المغني (الموضع السابق). e‏ 
(۷) أبو العالية هو: رفيع بن أن الرّتاحيّ ار لال المقرّئ الحافظ ل أبو 
العالية» أدرك النبي. و وهو شاب› وأسلم في خلافة أي بكر الضديق طا دسمع 
- من عمر وعلي وعائشة - رضي الله عن الجميع - توفي سنة 87ه. 0 
ترجمته في: : طبقات الفقهاء و الطبقات الكبرىء شي سير 
أعلام البلا 6/ ٠٠.۲١۷‏ 
(۸) أبو قلابة هو: عبد اله بن يذب عدر 0 قلابة الجَرسي لبري اليتاابعين » ا 
١‏ أعلم: النامن بالقضناء والأخحكام» "ثقة كثيرالحديك ٠»‏ توفي" سنة ٠١:٤‏ 
ترجُمته' في ا : التبلاء EWLE‏ ازع امنحنيانه و قات الفقهاء 
ص۸۹ ٦‏ . لے 6 


الفصل.الثا نش استتيفاغ ا لديون المشتركة .0/11 لا 61 

-...:. استدلوا: علق ذلك بأن.الحق :ثابت. فن ذمة المدين لهما أعلى وجة بسواءء 
فإذا وَفُى حصة | حل فنهنا لم يسقظ. اموق الأغبر في : استيفاء؛ حصته- -مئ: الدين؛ 
لبقاء اشتغال: اذمة المدين به اع : ا 1 ٠‏ 

0 انا : أن نهم على حق شرك خر لش ي الرجوع.فيما یغه وهي 
الدليل 06 

ظ “1ن 4ا ن ف الأ لمرد سره فده ال نونز ادها 
مشت شائع بيتهماء قم قبضه 





أحدهما مله مشاعاً كأصله, ا مشا وه يه ا - 

وبناقش : ليان الدائنين سَواء.. في ملك الذين'المشترك الثانت: فى ذمة 
المندين » لكلهم ليسا منثواع' فى ما :قنضّه “ أحدهم اسَتيفاءً لععقه ؛--لأن القابض 
إنها قشل حصتة شن الذي فخت به وح غير الشاب باق في دنه المدين 
وله حق استيفائه منه. 


يو ر 

E yT َ‏ ا ا الا ا درن 

سلاميه درشا رك غير اقاب انيما اعم لكلة تبنم اليج فين للمة قبل 

قبضته وهو غير تخائر ٠‏ ) 

ظ وتوقش من وتجهین: E‏ | 
الج الأول أن فة الین المشترك في الذمة قبل قيض | اجا . 


u (۱)‏ 7 ا ف الات 4/۲ 
(.-اللباب في اشر الكوات 01 ؟ 7 المبستوظ: /)١‏ 4۹ _خياشية الشلبي: 5 
- الاتقنائق. م/440 أ تعلو دا فميقاليية E‏ كشافف: ا TF‏ شی نمنتهى 
- : الإ ادات 1747/7١‏ 5 
(۳)/ “بدائع .الضنائع :4716/6 المغتي / TAY‏ 
(6) -للعلماء في قشمة الديون المشتركة في ١‏ الذمة أزبغة ا ظ ظ 
أولها:. لا تصح قسمتها مطلقاء وبه قال النخنفية » والشافعية: في ا وهنو مذهب 
الجنابلة . 


(GAD)‏ الباب الثالث: استيفاء الديون الموكقة والمحالة والمشتركة 


وأجيب : انه لو ملم بصحة قسمة الين المشترك في النمة فاته لا يصح 
هناء لعدم حصول. الرضا من الشريك بالقسمة" . 


الوجه الثاني : أن أخذ الشريك لحصته من الدّين المشترك ليشن قسخة 
للدين وإنما تعيين لحقه بقبضه فأشبه. تعيينه بالإبراء» .وإبراء أحد الشريكين 


= ثانيها: تصح قسمتها إذا كانت في ذمم متعددة ولا تصح إذا كانت في ذمة واحدة. 
وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: 
ثالثها: : تصح فسمتها إذا كانت في ,ذمة واحدة» فإن كانت في ذمم عد ا 
يقتسموا ما كان على كل رجل بقدر أنصبائهم دون أن يريج كل واجد منهم بمقدار 
دينه إلى غريم بعينه» ويه قال المالكية. 
رابعها: تصح قسمة الديون المشتركة مطلقاً فبَتفْرّة کل من الشرعاة بحصته » 1 
للشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام- ابن تيمية.وابن القيم. 

اا الخنفية فمنعؤا القسمة: بناء. على مذهبهم إلذي تقدم .في ص٦"‏ أن الديون أوصاف 
شرعية وليست أموالاء وأما الشافعية والحنابلة فقالوا : إن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل 
وإنما هي متفاوتة والقسمة تقتضي التعديل فلا تصح. ' 
وأما الذين منعوا القسمة في الذمة الواحدة فنظروا إلى أن القسّمة إقرّاز ولا" يتصوز 
ذلك عندهم في الذمة الواحدة. ْ 
وأما الذين أجازوا قسمة الدّين المشترك في الذمة الواحدة دون قسمته اوا ذمم 
متعددة تنفرد كل ذمة بقسط من الدّين فلم أقف لهم. على دليلء“ ولعلهم نظروا إلى أن 
قسمته في ذمة.اوانحدذة فيه تغادل وتكافؤ بين «المقتسمين ».بخلاف, قسمته على 0 
ا تكافؤها وتعادلها وبالتالي لا يت يتحقق التساوي في القسمة. 
وأما الذين أجازوه اا فقالوا: إن مصلحة الدائنين قد تقتضى ذلك» والقسمة إفراز 
الحقوق وتعديل الأنصباء» وهذا المعنى يوجد في الذممء وَتَقَاوْتها لا-يمنع القسمة؛ 
لأن:التفاوت في إلمحل» وأماالمقسؤم.فواجد متمائلوإن اختلفت منحالهء ثم إن 
الدائنين تراضوا بالقسمة مع التفاوت» والحق لهما لا يعدوهما فلا وجه لبطلانه وقد 
تراضوا عليه. 

. ينظر. فيما سبق:. الإشراف على مذاهب»أهل الم لابن انر يف ا 
للسرخسي ۳۸/۳١‏ .العناية. +٤١17۸‏ الكافي في.فقه أهل المدينة صن۸۷٤؛‏ حلي 
المعاصم ١/۲۲۹؛‏ الإتقان والإحكام وعليه حاشية الحسن: بن رخال ”١/۹٤۱؛‏ روضة 
الطالبين ١١/١٠7؛‏ مغني المحتاج 557/5 ؛ بكتاب الروايتين والوجهين ١/781؛‏ 
الإنصاف ٤۲١/١‏ ؛ المفنيخ 1/2 لقواعدة لابن رجسن ص ١١0‏ 5؟ الاختيارات 

الفقتهية .ص1١٠‏ ؛ إغائثة اللهفان. 471/5. 


.۸۲ /٩ المغني‎ )( 





0 
ج 


ل الثالث: استيفاء: الديؤن: المشتركة ا 


المدينَ من نصينه.. في الذدَّيْنَ المشتزك جائر" . 

الوجه الثالث: أن القسمة-تصرف في الدين»› ا “أخحد اله 
لحصته من الدّين المشترك إنما هو استيفاء لحقه فلا يأخذ حكم القسمة. 
ادلة القول :الذادي: 

أولاً : اتهم على حن الريك في الرجع على الاين نيما قي إن 
لم يكن قد أعذر إليه : | 

ويستدل لهم بما استدل. به أصحاب القول» وقد تقدم مناقشتها" . 

انا واا أن الشريك ليس له حق الرجوع على القابض إذا كان 
قد أعذر إليه فامتنع . 

الوا في الاستدّلال لذلك : 

إن القابض لحصته في الدّين المشترك إذا أعذر إلى NEE‏ 
الدب معه و فإن امتناعه دليل على أنه قد أذن لسر که ا > وعدم 
دخوله معه فيةء وأنه قد رضي باتباع ذمة ا 
أدلة القول الثالث: < 

استدل أصحاب هذا القول بها يلي: 
الدليل الأول: 

أن ما في الذمة لا ينتقل إلى العين إلا بتسليمه إلى غريمه» وما قبضه 
أجدهماء إنما هو أخذ لحصته من الدّين» ولیس لشريكه فيه قبض فلا يثبت له 
فيه عي وكان لقايضه ا يده عليه بحق . 


الدليل الثاني : ظ ظ 
أن لأحد الدائنين في الدّين Ee‏ اا ذمة اا من نصيبهء ولا 


.010 في ص‎ 22 ie eiu AF (0) 
THY الكیْي' ا‎ 60 ¢eTTA/o ا‎ 
.۸۳ /0 المغني‎ )٤( 





 _ 60 8‏ الباب الثالث: استيشاءالمديون:اللمؤثقة.والميجالة والمشتركة 
يرجع شريكه عليه بشيء 2 أبرأ متام غلب وا لە مانأ جد ني 
ذون صاجبه» ولا يرججع ,عليه اا بشيء. مما قبيضه”" 
الدليل الثالث : 

لو .تلفت الممتوضن مو الديق المشترك لم يرجع الشزيلك على القابض 
بشي ء" ٠‏ نلو رودتو سامت ی اتخ رک اک بک يبلط كسبائر 
الحترق 9 


الدليل الرابع : 
' يقوّل ابن قدامة مستدلاً للقول بعذم الرجوع على القابض: 0 
اهنا القيض لا یلو إما أن یکوت بق آي يون ی 8:207 ق لم 
يشاركه غيره فيه كما لو كان بسببين» وإن كان بغير حق لم يكن له مطالبته؛ 
لأن حقه-في الذمة لا في آلعين ا طب CRF‏ الس 
فأشبة ما لو أخذ غاضب منه - أي من المدين - A‏ ظ 


الدليل الخامس: ظ 

أن حق الشريك غير القابض ا الا 1 ا 

انتقاله إلى ذمة أخرى» فيبقى حق غير القابض على أصلة وهو بقاؤه في ذمة 
سض 


الرجيع: E e‏ 
بعد عرض اوا الفقهاء وأدلتهم وا ورد عليهاً من ناق يظهر أن 
القول بعدم الرجوع هو القول الراجح› ودلڭ لو AR)‏ وسلامتها من 
المناقشة في مقابل دفع أدلة الأقوال الأخرى بالمناقشة الواردة عليها؛ ر وال 
)١(‏ كما نص عليه الحنفية. والخنابلة . ٠‏ .:تبيين الحقائق / i ۳ e EV‏ 


(۲) . المغني. 47/0. 


( كما نص غاب الختايلة: | المروغ 4 الإتضاف ه/ 401 
62 المغني 7 _ (ه) المغني „AY /o‏ 


الفصل: الثالث- استيفاء: | لديون: المشتركة. | . 


رجوع الدائن على شريكه القابض 
فيما قبضه من الدَّين المشترك إذا كان سبب الدَّين عقداً 
إذا قبض أحد الشريكين نصيبه أو بعضه من الدّين المشترك بسبب عقد 
كثمن مبيع وبدل قرض ونحو ذلك» فهل للشريك الآخر الرجوع على القابض 
نبا تكله ومتاركة 4 فيه؟ . للعلمناء ثلاثة وال 7 و 


القول الأول: ظ 
أن له حق الرجوع على شريكه القابض فيما فبضه عن حصته من اين 
المشترك؛ وله حق الرجوع على المدين 

ونه كال الحنفيةا والشانعية في آنا ال 1 » والختايلة في 
المذهب عند ۳ 

ورد في المبسوط”*': «إذا باعه صفقة واحدة تمن E‏ فأيهما قب 
م ذلك شيا شر لاخر ف “ ` 
وارد ی الا «وإذا قيض و ۲ الشرتكين دن کال شرك بينهما 
ا يي اا 





القول الثائمم | 
أن له حق الرجوع على ا م فبضه .2 إلا f‏ کان ابش قد أغذر 
إليه:-في. استيفناء نضحيه: إن. كات oS‏ أو کک معه ”إل اا أو 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب 5//ا١١؛‏ الفثاوى E A‏ مجن الضنماننات 
و | 

(۲) فتح العزيز شرح ر الوجيز..١١/ ١ ٤٥١١ ٤٥١‏ روضة٠‏ الطالبين nk‏ 

)۳( 3 المشبع ص7١؟5؟‏ غاية المنتهى ۲/ .8١‏ 

(5) : (للسبدخسي)). ٠.٤۱7۲١‏ ظ ظ ء, ١‏ 

)٥(‏ شرگه بمعنئ شتازكه . كما في آمباس :البلاغة HE‏ ظ 1 تخ 

00 (للحجاوي) 0/۲. . ' كم 


58 < الباب الثالث: استيشاء الديون المؤثقة:والمحالة والمشتركة 
الوكالة له أو لغيره في استيفاء نصيبه»,فامتنع فليس له حق الرجوع على 
القايض . 

وبه قال المالكية”" . 
القول الثالث : ظ 

أنه بين له حي الر جو یی القابض ينا تنه [ 

وهو أحد ا أطلقه الرافعي”''» ورجحه ا 1 
وصحمحه الزركشي”*'» وهو رواية عن الإمام أحمد وس الوا واي 
وبه قال" أبو العالية» وأبو قلابة» وابن سيرين» وأبو عبيد. 

قال النووي” «ولو ملكا عبداً فباعاه صفقق فهل يشرد عع بقبض 
حصته من الثمن؟ 0 e‏ لاء فلو چس شیا شاركه الآخر 
كالميراث: وأرجحهما : نخ ظ 
تمرير النعان تي المسالة : 

- الخلاف في هذه المسألة وهي ما إذا كان الدّين بمب ا أو إتلاف» 

إلا أن الشافعية في أصح الوجهين عندهم» وبعض الحنابلة قالوا بعدم الرجوع 
إذا كان الذين بسبب عقد» وبالرجوع . إذا كان الدّين بسبب إرث أو إتلاف. 

ووجه التفريق عند الشافعية كما يقول ابن حجر el‏ (ويمَرٌق بان 
المشترك بنحو الشراء يتأتى فيه تعدد الصفقة المقتضي لتعدد العقد وترتب 
الملك ا من الشريكين فيه كالمستقل»"". 


.)١(‏ المدونة 5/ ١٠٠۳ء‏ 755؟. البيان والتحصيل 71008 شرح الزرقاني على مختصز 
خليل ٦‏ 5!؟؛ الشرح الكبيرء للدردير ۳۲۲/۳.. 
(۲) فتح_ العزيز,شرج-الوجيز .٤0١ 658+ /1٠١‏ 
(۳) روضة الطالبين .۲۸۹/٤‏ 
)٤(‏ المنثور فى القواعد 470١/7‏ وينظر أيضنا: أستى: المطالب 77/7 
)٥(‏ المغني ۸1/0 47 
0) الفروع 493/5١؛‏ المحرر 4/1 المبدع ٤/١١؛‏ اا لابن راجب 6 
(۷) المغنئ /٩‏ ۸۲. '(8)._-روضة .الطالبين /٤‏ ۲۸۹. 
() تحفة المحتاج ۲۹۳/۰. 


الفصل الثالث: استيفاء الديون المشتركة 
إلا أن هذا التفريق غير مؤثر في الحكم؛ لأن الدَّين في كليهما دين ثابت 
في ذمة المدين بصفة الشيوع لا التجرّؤ. 
وقد سبق إيراد أدلة كل قول وما ورد عليها من مناقشة» وترجح القول 
حدم رح ريات عير لكا بحن على امرك RN‏ رن مت ين 
الدين المشترك . والله أعلم . 











زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته 
وما يحصل به الاستيفاء 


ویش | على فه ل ۱ 
الفصل الأول : زمن الوفاء ومکانه ومؤلته . 
الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدّين. 
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الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته ومايحصل به الاستيفاء 


زمئ. وفاء الدّين ظ 





وفيه مطلبان 2 
المطلب الأول : 7 في الدين. الحال . 
المطلب"الثائي”” في الذي المؤجل» 


_ ع امطلب الأول اچ 
زمن وفاء الدّين الحال.. :+ 

إذا كان الدَّين حالاً فإنه يجب الوفاء بهلنحين النطالب ةشوا أكاة الذين 
حال في الأصل أم كان مؤجلاً ثم حل الأخل؛ ؤغنذا قول اغامة الفقنهاء من 
الجنفية» والمالكية". والشافعية". والجيابلة ر والظاهرية . . 
ظ 00 ووحجه دلك: الكل اا والمدين قد اتفقا على إيفاء الدين 

واستيفائه في رمن حلوله. فيلزم المدين تنفيذ ما 3 به وتعاقد عليه لقنوله 
تعالى : هي لدت اموا أرقا بالمقود » [المائدة: 


جع المطلب الثاني ۾ 
زمن وفاء الدّين المؤجل 
وفيه مسألتان: 
ظ المسألة الأولى : زمن وجوب الوفاء بالدين المؤجل. 
المسألة الثانية: تعجيل الوفاء قبل حلول الأجل. 
00 بدائع الصنائع 7/ ”10/7 . (۲) الفواكه الدواني ؟1757/75. 


e كشاف القناع.‎ _)4( . .۳٠/٤ روضة. الطالبين‎  )۳( 
المسل-۸/ 24 عن س د اموت‎ - )6( 


الفنصل الأول: زمن وفاء الدّين ل يسع عد ا 
0 المسألة الأولى 0 
۰ زمن 'وجوب وفاء الدَّينَ المؤجل ْ 
) ذهب عامة السقيناء م او الال : والخان 
والتعكا بلة” > وز قلاع 00 0 أن زمن وجوب الوفاء بالدين المؤجل هو عند 
حلول أجله. وأنه لا تجور المطالبة به قبل حلوله ؛ لأن ألمطالبة فرع وجوب 
الوقاءء والوقاء قبل حلول الأاجل لا يجب حي إن“ الأجل حى للمدين لا 
يجوز إسقاطه من غير رضاه» فلا تجوز المطالبة به حتى بحل الأاجل” . 
| © المسألة الثانية o‏ 
تعجيل الوقاء بالدّين قبل حلول أجله ٠‏ 
الفرع 5 التعجيل من غير إمبقاط شيء من الدّين. | 
الفرع_الثاني: التعجيل في مقابل إسقاط ا شيء من من الدّين. : 
٠‏ الفرع الأرل : تعجيل الوقاء للحن ال حل قن شير إسقاط شيء منه 
ذهب عامة الفقهاء من الحنفية ٠‏ والمالكية > والشافعية“ 
والختابلة » والظاهرية “إلى أنه يجوز: الاتفاق على:تعجيل الوفاء بالدّين 
المؤجل قبل حلول أجله إذا لم يڪن في نقابل الإسقاعة شئء من اليل . 





)00( بدائع الصناغ VEY‏ خا ابن غابدین ۳۸٤/5‏ . 

(۲) المنتقى» للباجي ٥‏ 4 مواهب الجليل ۳۷/۵5 

) روضة الطالبين ٤/۱۲۸؛‏ حاشية الباجوري .1۲۳/١‏ 

() شرح الزركشي على مختصر الخري ا چ مننهى الإرادات WEN‏ 
(6) المحلى ۸/ ۸۱. 

(5) المهذب ١/57؟"؛‏ كشاف القناع Y/Y‏ 

(۷) بدائع الصنائع 5/ ٤٠‏ ؛ الفتاوئ البزازية ."١/5‏ 

(۸) كفاية الطالب الرباني. ۳٤۳/۳‏ ١٤٤٠؛‏ جواهر الإكليل ؟7/١١.‏ 

(9) الأم ۳۷/۳ مغني المحتاج 7/4/7 .١‏ 

9 لمبدع 4۲۷۸/٤‏ :شرح متتهن: اا ةد 


.۸۳ /۸ المحلى‎ )١١( 


الباب الرابع: زمن وفاءالدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيماء 


جاء في تحفة الفقهاء""' : 

«ولو صالح من الدَّينَ الحال على المؤجل ‏ وهما في القدر سواء - جاز 
ويكون هذا تأجیلا للدين. ولو كان العكس يجوز أيضاً ويكون استيفاء ويصير 
الآخر تاركاً حقه وهو الأجل». 

وجاء في «نهاية المحتاج»"" 

فان 2 الدّين المؤجل صح الأداء وسقط الأجل: لصدور الإيفاء 
والاستيفاء من أهلهما». 

وجاء في القوانين الفقهية": | 

«فإن قضى المقل جاز مطلقا في الأجل وقبله ويعده». 

وقال ابن قدامة في ألم + 

«وإذا صالح على المؤجل EEE‏ : يجز)»› وعلل عَم الجواز 
ب«أنه يبذل القدر الذي يحطه غوضا عن تحجيال ما في ذمته)-ومقتضى 
هذا التعليل: أنه:-لو“صالحة على تعتجيل' الموجل: دون إسقاظ شيء منه فهو 
جائز. ظ 

ا اتن جزم چن 

فل تراضیا على تدج الین ا يعض قل لوك اجا او على این 
بعد حلول :أجله أو بعضه جاز كل ذلك ؟.. .. 


e‏ الفرع التاني: تعجيل الوفاء بين المؤجل 
في مقابل إسقاط جزء-منه!؟ 
اختلف لعي فيما ات E‏ والندين ا تعجيل 2 بالدّين 


FAV [f 3 f ش‎ or )١( 
OE /6: (0. e .١19١ص‎ )۳( 
.۸۱/۸ المحلى‎ )٥( 


)05 وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء: اأضع وتحجل): كما في ,التدهيناة ؛ لابن عبد ابر ٤‏ 
١‏ كفاية الطالب الرباني / ٠4!؛‏ بداية المجتهد .٠٠۸/۲‏ 


القضل الأؤل: زمئن وفاء 'الدّين ومكانه ومؤنته ساف 


القول-الأذل: 

أنه لا يصح مطلقاً سوا كان دين كتابة-أو غيره. 

وهو مدعنت الخالكية + اولك 0 جسم 5 م r‏ 
للإمام الشافعي“» وهو مروي ا بن كات وان عمر من 
ا ا فال 1 لتر ٠‏ اي OT‏ 
د O E‏ وسقيان بن عيينة" ٠‏ وإسحاق بن 


6 البيان والتحصيل 010/1۰ التخرشي مك صر ليل" م الشرح الكبيرء 
للدردير ۳/ ١81؛‏ الفواكه الدواني T/۲‏ الإتقان .` 


(؟) نهاية المحتاج TAT‘‏ ذف الت 7 ۲ مغني المجتاج ۲ ا 
المطالب .1١57/7‏ | : 
(۳) المحلى ۸/ ۸۳. (O‏ الام 353 


(0) الموطأ 4/۲ المدونة /٣‏ ١٠٠؛‏ السنن الكبرى» للبيهقي 51, المصنف» 
لعبد الرزاق ۷١/۸‏ الإشرافه على مذاهب أهل العلم.ء لابن المنذر ١/598١؛‏ 
الاستذكان في شرح مذاهب علماء الأمصار اللو EET CY‏ المغني 07/5 
و557/5؛ المعتصر من مختصر مشكل الآثار ."٤۳ /١‏ ) 
وانفرد السرخسي بنسبه القول له بالصحة. كما سيأتي في القول الثالث. 2 

(5) الموطأ ۲/ +٠۷۲‏ السئن الكبرى» للبيهقي 78/1؟ المصنفء لعبد الرزاق ۸/ ۸۲؛ 
المغني ٥٦/٤‏ و047/5. 

(۷) . السبئن الكبرى» للبيهقى /٠١١‏ ٠٠؛‏ المصنف› لاب أبي شيبة /1/ 2020.59 

(۸) اللإشراف على اهت اا العلمء لابن المنذر ١/59١؛‏ المغتي 047/4. 
الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر القرشي المدني» ولد في خلافة .عثمان» حدث 

. عن أبيه فجود وأكثرء وعن عائشة وأبي هريرة وغيرهمء وعنه. ابنه أبو. بكر وسالم بن 
الجعد وعمرو بن دينار e‏ عله أبن المبارك أحد الفقهاء السبعةء توفي سنة 
٦ھ“‏ 
ترجمته في : : طبقات الفقهاء ص۲٦‏ ؛ الطبقات الكبرى» .لابن سعد ول ني 
أعلام النبلاء 60۷/٤‏ ظ 

(9) المصنف» لعبد الرزاق ۸/٤۷؛‏ شرح الزرقاني 0 الموطأ. Y/Y‏ ش 

)٠١(‏ الإشراف على مذاهب. أهل العلم ا السابق)؛ المغني لمي در 

)١١(‏ المرجعين السابقين.. 
وسفيان بن عيينة هو: EE‏ الإمام الكبيز OT‏ 


اا ا زمن وفاءائدّين ومكاته ومؤتنته.وزفا يحصل به الا ينتيفاء 


ا ولعي" وان 1 0520000 ا چیا ,تن 
جبير ٠»‏ وهو إحدى الروايتين عن. سيد بن المسبيب ي _ 

قال سحنون: «قلت [لابن القاسم]: ee‏ أقرضت رجلا ماثة 
إردَب من حنطة إلى مه ' فجئته قبل الأجل» فقلت له: أعطني جين 
وأضع ,عنك خمسين› أيصلح هذا أم .لا؟ قال:. قال مالك: لا. يصلجح هذا؛ 
لأنه يدخله ضع عنئ وتعجل» والقرض في هذا . والبيع سوا“ . 


> أبو محمد الهلالي بالولاء» الكوفي ثم المكي› مولده بالكوفة سنة "٠‏ اه وطالب 
الحديث وهو غلام وقي كبار الخلماء وإحجل عنهم علما ها خد غنه خلت منهم 
الشافعي وأحمد وابن المديني» قال ابن سعد «کان ثة ا 5 الحديث :0 
توفي بمكة سنة ۹۸ھ 
ترجمته في: وفيات الأعيان 1/1 9 النبلاء ۸ > طبقات ١‏ أبن سعد 
1/0 . 
220 --الإشرافٌ على مذناهتٍ آهل الغلم (الموضع السابق)؛ النْختي رقع الاب 
فو أحكام "القرآن» للجصاض EW‏ المَصنفت› لابن آي û kt.‏ 8 . 
فر ا حي Tea‏ المصدف؛ "لعيك الرزاق es‏ المصنف: ٠‏ لابن 


le م‎ 2 e ا‎ (6) 





)6( أحكام القرآن» للجصاص ١‏ . 
وسعيد بن جبير هو شعهد بن 'جبير' بن“هشام الأسد 5 أبو عبد اش الإمام 
الحافظ المقرئ,العفسر: الشهيد الكوفني .-أحد أهلام.الثابعين» محدث عن. ابن اعباس 
وعائشة وأبي- موسى .الأشعرّي 0 هريزة وابن ,عهر بكري وت عِنهِ خلق كثيرء 
ا تن يوضصسفت سنة ٥ه‏ ْ 
#قال ا أحمد :-قتل و ضعية بن جبير-وما بحل و وجه ا أمخد 5 وهو 
مفتقر إلن:علمه: 
ترجمته في: وفيات الأعيان ۲ الطبقات ا لابن سعد س 
-- اعلام ابلا /۴۴۹ہ د“ . 
() الاستذكار في شرح مذاهب علماء الامصار. ري 3 راء التق 
للباجي ە/ 10.' 2 
)۷( الإردب. مكيالك .يم أو بغة وعشرين ضاعاًء القلنوش. المحيط .3 "لا أي .ا يسلااوي) 
)0۱۲۸ غراماً) لان الصاع: يساوي (۲۱۷۲ ر لغة المقهاء تصن 01 ا .. 
- (4) - المدونة 5/ ٠322ل‏ ش 3000000 


الفصل الأول:.زمن وفاء الدين ومكائه ومؤفته ١١‏ , کنو حفس 1 ) 04¥ 


أن يضع عنه قبل الأجل بعضه ويتعجل بعضه"''. 
وقال الإمام الشافعي: «وإذا أسلف الرجل في عَرَضٍِ من العروض إل 

UGS‏ و وا 
لهغلئ أن ايضع وط > ظ 
0 قال الووي: «ولو a‏ خمستمائة خَالة 
قباطل. ظ 07 
ب قاين حزم" اقلا يتجوز تعجيل' الي الموجل علئ أن يبرية من 
الا 6 ظ : 

م 


القول الثاني tem‏ 00 هو 
أنه يصح في دين الکتا ےه ' ولا يصح في غيره.. 
5 و والختابلة ٠"‏ 





وهو مذهب ال 


2 5 يصح - آي الصلح -. لقت مو وجل على نه د اکال إلا 
في صلح المولى مكاتبه فيجوزا. 0 : 
وجاء ف 0 
(1)“التفريع-119:/5. ظ :40 a‏ بص 
(۳) روضة الظالبية ۹1/٤‏ . ` 8) -العحلى 6 - 


(0) دين الكتابة: مال منججم على عبد لسيده إلى أوقات معلومة لعتقه. 
ظ والكتائة : بيخ سيد“ زقيقه لتفشه بمال متكم في ذمثةة لعتقة . 

مأخوذة من الكتب لما يكتب للعبد غلى اليد من العتق إذا أدى ما كوّتن علية: 
لسان”العرت 73177/7ا؟' تخربر ألفاظ الغبيه؛ ضَنْ4750؛ أثيمن الفقهاء ااه المطلع 
ص5١7؛‏ الإقناع» للخطيب الشربيني 748178؛“خغانة اللمنتهى 8017/١‏ 

۸ الههذايةم' اللمرغينائي‎ ٤/٠١ المبسوط “للست خسى- 7757/1 ؛ اتبيينَ الحقائق'‎  )0( 
.٠٠۲ /۳ 48؛ تحفة النقهاء. للسمرقندي‎ 

)۷( الفروع 1 الإنضاف ۰۲۴۲/۰9 كشاف 2 نيفد م 000 
٠/1‏ لع TTY‏ 

r ا‎ (0) ."١ه/9‎ (A) 


الباب الرابع: زمن وفاء البّين ومكانه ومؤنته وها يجصل به الاستيفضاء 


«وإن صالح من مؤجل ببعضه, حالاً لم يصح إلا في كتابة.. 


القول الثالث: 
أنه يصح مطلقاً سوا كان دين كتابة أو غيره . 00 
وهو القول الثاني للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أجمد”". وهو 
2 
مروي عن ابن عباس وا من الصحابةء_ونسب السرخسي هذا ١‏ الغو ا 
نارفا “4 وقال ا إبراهيم ف TT : a‏ 


والزهري”" ¢ '. وأبو ور وهو الرواية الثانية عن سعيك . واد 01 وقول 
زف i‏ الحنفية» وعليه الفتوى عند عا ال 5 E‏ ابن 
202 


2232230 5 ا 
القاسم من المالكية. واختاره من الحنابلة : بن نيميه « وابن الفيم 
وعبد الله ابن الشيخ محمد 86 عد الوهات” 8 واس ١‏ 


)١(‏ الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمتصار اللوجة )١1(‏ (مخطوط].. 

(۲) الفروع 4574/4 الإنصاف 2585/0 0 . 

فو المصنف. e‏ الرزاف 8 V۲‏ ا ي للبيققي د الإشراف على 
مذاهث: أهل العلم 219٠ /١‏ 

."۱/۲١و‎ ١75/١7 المبسوط‎ )٤( 

.01/ ٤ المصنف. لعيد الرزاق ۸/ ۷۳؛ المغني‎ )٥( 

(5) المصنف. لابن أبي شيبة ۲۸/۷. (۷) (المرجع السابق). ظ 

(۸) الإشراف على مذاهب أجل المعلمء لابن المنذر ١/59١؛‏ المغني (الموضع. السابق). 

(9) الاستذكار في شرح مذاهب علماء. الأمصارء اللوحة )١0(‏ امخطرط!' إلمنتقى» 
للباجي ه/ 10 . 

/۲ (الموضع السابق)؛ بداية ای‎ a EY الاستذكار في شرح مذاهب‎ )۱١( 
.٠٤١ /١ المعتصر من مختصر مشكل الآثار‎ +۸ 

)010 خا ابن. عابدين ./٩‏ و العقود الدرية فئ: تنقيح الفتاوى ا 1/1 ؛ 
الدرر المباحة في الحظر والإباجة ص ٣ه.‏ 

٣ شرح الزرقانئ على الموطأ ۳/ ۲۳٠؛ حاشية ال على كفاية الطالب الرياني‎ )١۲( 
۳ 

rw 5 ا‎ .. ١7 الاختيارات الفقهية  ص5‎ )١( 

.۲١١ مجموعة الرسائل النجدية ۱/ ۲۴۳۰ء‎ )٠١( 

.١98ص الفتاوى السعدية‎ )١5( 


أدكة القول الأول: 
: استدل أصحات هذا القو ل بالأدلة “الآنيةب" 


الدليل الأول : 

: ما ورد عن المقداد و و ع رجا ار ثم 
خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله كك فقلت له: عجل لي تسعين ديناراً 
وأحط عشرة دنانيرء فقال: : نعم ار ذلك لرسول الله ككل “فقال” «أكلت 7 
يا -مقداد وأطعمتهة”" . 


رہہ لأدلالة ني المديثٌ: 

أن النبي يلا جغل الحَطٌ من الذين في مقابل تعجيله 1 والربا محرم» 
فيكون الحط من الدين للتعجيل محزماً.' 
مناتمّة لاست ندل ببةالمديث: 2 

نوقش الاستدلال بها الحديث بانه د ضعيف لا ينهض او ا 


الدليل الثاني : 3 : 
القياس على تأجيل الدذين "الحا مقابل الزيادة غليه تجا الاعتياض عن 


)١(‏ _هؤ: .المقداد بن.:عمرو بن تعلبة القضاعي الكندي: ويقال له : (المقداد بن الأسود)؟ لأنه 
ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزرهري. صحب رسول الله كيه وهو أحد السابقين 
الأولين: وأول.من أظهر الإسلامءبمكة» .هاجز إلى أرض الحبشة ثم عاد إلى: مكة. وشهد 

1 نوا وقيل : : لم يكن ببدر صاحب فرس غيرة» ui Mn‏ والمشاهد كلها مع 
رسول الله َة ومناقبه كثيرة. .له بجملة أخاديث. توفي في خلافة عثمان سنة ٣٣ه:‏ 
ترجمته فئ: الاستيعاب ۳/ ۷۲٤؛.‏ سير أعلام::النبلاء /١‏ 786؛ أسد. الغاية 0/ 107. 

)۲( أخرجةه البيهقي› الشنن الكبرئ .2358/5 كتاب البيوع » باب لا خير في أن يعجله 
رط أن يضع عنه» وقال: في إسناده شع ابن القيم : «(وفيي سنده. ضعف» 
إغائة اللهفان. 37/7 
والضعف E‏ أبو زكريا ي قال ابن معين : ليس 
بشيء»» وضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب . ظ 

: ميزان الاعتدال 5/١40؟‏ تهذيب التهذيب ۱ تقريب. 50 ا 

(۳) إغاثة اللهفان 7/؟7١.‏ 00 


C=‏ 419 ا ا : زمن وفاء لين ومكانه ومؤنته وها يحمل ۲4 ا ينتيضاء 


الأجل في كل منهما؛ لأنه إذا. تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل 
بالقدر الذي أسقطهء فيكون الحكم كما لو باع الأجل بالقدر ,الذي يزيده إذا 
حل عليه الدّين فقال: زدني في.الدَّبن وأزيدك في إلمدةء فكما أن هذا ربا 
فكذلك الاخ 


يقول الجصاص : «إذا كانت عليه لف درم مؤجلة فوضع عنه على أن 
يعجله. فإنما جعل الحط بجذاء الأجل. فكان هذا هو معنى ألربا الذي 
نص الله بتعالى على تحريمه؛ ولا لاف أنه لو كان عليه آلف كرهج حال قال 
له: أجلني ورك فيها مائة درهم لا e‏ لأن المائة .عوض من الأجل. 
كزلك الحط في معنى الزيادة إذ جعله عوضا أ من الأجل» ". شْ 


. ونوقش هذا الدليل من وجوه 


الوجه الأول: ااا قاس الختا لأنه لو كان ان 
للتعجيل ربأ لما ثبت في السنة خلاف ذلكء لكنه ثبت في السنة خلافه نكما 


سيأتي في أدلة القول .الثالث ‏ فليس برب“ . 
ظ ال الثاني : أنه قياس e‏ الفارف؛ رذلك اا 


| الأول.: أنه اليس هناك ثمة ,زيادة على أصل الدّين» 'وحقيقة الريا: E‏ 
أو تأجيل في | البدلين ال ا قال این عباس وا مفرقا 
بين الزيادة لايل وبين ن الوضع. للتحدويل.» ا أخحنبلي-وأنا : أزيدك» 
٠ )3(‏ التق اج a‏ البيان ا xe‏ بدآية .المجتهد YAY‏ فتح 
-العزيز شرح الوجيز:*١1/+؟؛:‏ أسستى_المنطالت 715/1 ؛ بان إغاثة 
اللهمان م SR‏ کار 8/9 
(۲) تقول انر “عبد البر: :«وقد اختلف العلمناء ء في مغنىّ قؤاله : (ضيخ عني وأعجل-نك) ولم 
+ ---يختلفوا في مغنى-قولهم. ا «أنةتتزبي» انه من ادر 
الذى- نزل:القرآن. بتحريمه» !: 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء السا اللوحة )١5(‏ [ تلوط بن 
2 أجكام القرآن:- للجصباصن :571/./1١'‏ 
(6) بداية المجتهد EF .1٠١8/7‏ لخا معدا ددر 
)0( ينظر؛ :بدائع الضبنائع. 18/8 الفواكه الدوانن a‏ مغني مغني: المختاخ ١317/7‏ شرح 
منتهى الإرادات ۱۹۳/۲. ع ل EN‏ 





الفصل الأوؤل:. زمن وفاء:الدين ومكانه ومؤنته. )0 


وليس اعجل لي وأضعْ عك نح 

ويقول ابن القيم: «هذا ‏ أي الوضع من الدين للتعجيل ,ا عكينةالرباء 
فإن الربا يتضمح- الرّيادة. ف أحد العوضين في 'مقابلة الأجل» “وها يتضمن 
براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط بعض العوض في 
مقابلة سقوط بغض: الأجل» فانتفع به :كل واحذ منهماء.ولم يكن.هنا رباً لا 
حقيقة :ولا لغة ولا عبرفاء فإن.الربا الزيادة وهي منتفية ههناء ؛والذين: :حرموا 
ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تبي 
وإما أن تقضي)» وبين قوله: (تعَجل لي أوهب لك مائة)» فأين أحدهما من 
الآخر! فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح»”. ل 

والثاني : جاء فى المنتق 29 : «أن الذي: لم يحلل أجله يجوز أن 0 
قر متي كه سعد GNU‏ والذي يؤخر بعد الأجل 
لا يجوز أن يؤخره على أن ينقله إلئ غير جنسه سواء كان في مثل قيمته أو 
أقل أو أكثر؛ لأن الذي يتعجل قبل الأجل من غير جنسه تبرأ الذمتان ويتنجز 
ما بيتهما › والذي يؤخر بعد الأجل وينقل دينه إلى غير جنسه تبقى ذمة الذي ظ 
عليه الحتق مشغولة وينتقل ما يشتغل به إلى غير الجنس الأول فيصير فسخ دين 
في دين وذلك غير جائز . 

الوجه الثالث : : منع كلم الأصل وهو تحريم الأعترالفن غ الاجل 
بن إن الاعئياض عن الأجل بحد ذاته اليس ممنوعاً < إذا لم يكن“ربا:- لجواز 


9 التصنفتء لعبد الرزاق ۲/۸ - 6890" 'أعلام المُوقعين ريد 
(9) للباجي 0/ 56. 
)٤(‏ وكان المصئف قد ذكر فَبْلٌ: : .أنه لا جلاف في نجواز أخحذ الغروضّ امعتجلة-بذلا عن 
الدّين المؤجل ولو كانت قيمتها أقل “من الدّين:: .المنتقى. 50:/0. ١‏ 
وقال .ابن عبد البر: .-«وأجاز مالك وأضحابة أن يتعجل: في ذينه نه الآجل. عَرْضاً له 
وإن.كانث قيمته أقل من دينه». وأجاز الثوزي اولجس وا هد سيزين .وطائفة ممن: ترى 
ظ ضع :وتعجل:رباء» :وهو مذهب ابن عمر». حو عي مذاهنب غلماء 
.د الأمصارء: اللوحة )١۱۷(‏ [مخطوط]ء ظ 
(4). جاء في الهداية». للمرغينانئ 4379/8:١٠«ولو‏ كانت له ال ا e‏ غل 
. خمسمائة حالة لم يجزء لأن ن. . . ذلك" اغتياض“ من .الأجل وغو حرام». 


١‏ الباب الرابع: زمن وفاءالدّين ومكانه ومؤنته وما ينحصل نه الا ستيفاء 
الزيادة في ثمن السلعة إذا كان مؤجلاً عنه لو كان حالا""2.. 
ادلة_القول :الثاني ' 

أولا : وإدلتهم على ن الوضيع من الي للتسجيل لا بصع في غير هون 
الكتابة . اريس + 
ارا 10 استدل يه أصدجات 0 ن الأرن A‏ د تدم 


ا 


الدليل الأول : 
إنما جاز الوضع ا في د الا لان 00 7 يجري بین 
المكاتب وسیده في دين الكتابة" . 


ونوقش من وتجهین : 

الوجه الأول : بأن القول 5-6 00 ابا تحر المكاتب وسيل في دين 
الكتابة دعوى ممنوعة» كيف وقد قالوا بأن التكاتب مع E‏ كالأجنبي کون 
باب المعاملات» ولهذا ل يجوز أن يبيعه درهماً بدرهمين ولا ا . 


الوجه الثاني : : عدم ا بأن الوضع والتعجيل في دين الكتابة إنما 


(1) ينظر اللقول بجواز. الزيادة في ثمن السلعة إذا كان مؤجلا : 
بدائع الصنائع 0 ؟ منح الجليل ٧٥‏ نهاية المجتاج 464 . فتاوى. شيخ 
الإسلام ابن تيمية ا 

(۲) المبسوطء للسرخسي ۳١/۲١٠‏ بدائع الصنائع 46/5؛ مطالب. أدلي النهى ا 
الكافي» لابن قدامة 7/ ٠٠٠؛‏ المغني 087/4. ظ 

() المبسوط !١77/١7‏ المبدع 54/١٠78؛,‏ شرح منتهى الإرادات .1١7/7‏ 

(:) إغاثة اللهفان 41/١‏ أعلام الموقعين 809/7 , / 
وقد ورد في. بدائع الصنائع. 66 -.: «والمولى إذا عاقد مكاتبه عقد الربا لم: يجز 
لأن المكاتب. فى حى الاكتساب ملحق الأحرار» . . وقال ابن قدامة فيي توجيه قول 
الخرقي :في المكاتب :. (ولا. يبيعه سيده درشا بدرهمين)ء قال: «ووجه قول الخرقى 
أن السيد مع مكاتبه في باب المعاملة كالأجنبي بدليل أن لكل واحد منهما ال 
RE‏ ا ننهما التصرف قرم في اص :.»-المغني 
4 . وينظر: الإقناعء للحجاوي ۳/ :1٤۷‏ , ظ 


الفصضل"الأول: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته ظ aD‏ 


جاز لعدم الربا بين المكاتب وسيذه» وإنما جاز. الوضع والتعجيل. في دين 


الكتابة لانتفاء حققة ا هنا المعاملة. ب كما شلف - وسائر الديون كدين 
الدليل الثاني : 


٠‏ «أن معنى الإرفاق _فيما بينهما ‏ أي بين المكاتب والمولى ‏ أظهر من 
معنى المعاوضة.» :فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المالء» ولكنه إرفاق من 
المولى بحط. بعض. البدل وهو مندوب إليه في الشرع». ومساهلة من المكاتب 
فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل به إلى شرف الجرية» وهو أيضاً مندوب 

إليه في الشرع»”". 

' ونوقش: بأن هذا المعنى الموجب 0 الوضع والتعجيّل في دين 
الكتابة متتحقق في غيره 1 اليرت فهو إرفاق ‏ من الدائن بخط بعض البدل. 
ومساهلة من المدين. فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل به إلى براءة ذمته من 
الدين» والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من النيودة وسَمّى الغريم ا 
انير ا ففي براءة ذمته تخليص له من ا 
ادلة. القول الثالث: 

استدل أصحات هذا القول .بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: 

< نا و ا أمر بإخراج ب: ا 
المدننة: جاءه أناس منهم فقالوا E‏ 6 تحل› قال 
شجلا ا 


.٤۳ /5 تبيين- الحقائق‎ :)١( 
كما:فئ قوله ككل في المدين: «إن: صاحبكم مأسور بدّينه»» وقد سبق الخديث” بتمامه‎ )۲( 
في ص5/.‎ 
0 .٠١/١ إغاثة اللهفان‎ )۴۳( 
..)١۹۰( أخرجه الدارقطني» السنن 2547/7 كتاب البيوع» الحديث‎ )٤( 
- وقال: «مسلم بن خالد؛الزنجي ثقة إلا أنه سيءَ الحفظ». والحاكم» المستدرك على‎ 


الباب الرابع: زمن وفاء الِدّين ومكانه ؤمؤنته: وما يحضل بيه الا ستيفاء 


بهه لاله ني الصريتثٌ: 
أن النبي لذن لأصحات اا أن ال : من بوني مقابل 

التعجيل ê‏ فذل ذلك على رازه , ئ له 
منائية الاہتہ دال بالمہ یت : 

نوفش الاستدلال بهذا الحديت بأنه ضعيف لا ينهضن للاحنجاج به ؛ 
حيث :إنه من_رواية مسلم بن خا لډ الزنجي وهو. مختلف ف 

ؤأجاب ابن القيم بقوله:. اهو على شرط السنتنء وقد ضتخفة“البيهقي 
وإسنادة ثقات ٠‏ وإتما ضعفتة بمسلم تن ٠‏ خالد الزئجي» وهو اثاقة: فقي روی “عتنه 
الشافغي واحتج ه276" . ع ) اة الوه 
الدليل الثاني : < ظ + اه 
ا ا في هذا اا م لأن الأجل حق للمدين وقد أسقطه» 
والدّين حق للدائن وقد أسقط جزءاً منه» .والإنسان. لا يمنع- من إسقاط حقه أو 


ا الثالث : 


أن في الوضع والتعجيل 5 ذمة ا من 58 وع “الذائن 
بالتعجيل له والشارع له تطلع ا براءة اللرمم من الديون. فقيل سنن الغريم 
اوا وفي براءة ذمته تخليص له من الأسر للقن الوضع والتعجيل,نجائز ئ 


= “الصحيحين 5 كناب البيوع ٤‏ رقال: «هذا حديث صحيخ الإستاد ولم 0 
: ولم يوافقه الذهبي» بل ضعفه في (التلخيص . ديل “المستلزك), وَالْبيَهتي» الستن 
الكبرى ۲۸/١‏ كتاب البيوع. وا او ل ا (e‏ 
| وقال: «في إسناده ضعف». 
)١(‏ قال الزرقاني: «واحتج المجيزون بخبر ابن عباس لما أمر: ل بإختزاج. بني النضنير) 
...شرج الزرقاني. علق ا ۳/۳ وينظر:. يداية المجتهد ؟/ 132 الفتإوى السغلاية 
ص98 7. | 
(۲) ينظر صا۳۳. 4 ا اللهفان AN‏ 
)٤(‏ الفتاوى السعدية ش۳۹۸4 . :. 1[ : و 
() «إغاثة. اللهفان. ا الفغاوئ: السيعدية. (الننوضع ا 





القضل ا لآول: زمن وفاء:الدّيِن ومكانه ومؤتته: بخ ج ا ف 


الاليل الرابع : 
أن الوضع والتعجيل من باب المعروف والإرقاق”7+ وهو فيهما أظهر 
من معنى المعاوضةء فالدائن يترفق بحط بعض البذل عن المدين وهو مندوب 
a‏ الم والحدين يتسامتح| فيمبا. بقي , من الأجل ليتوصل إلى براءة ذمته 
من غ الدّين” 0 وهو اا مندوب إليه في الشرع . 
الدليل الخامس: 
. أن الأصيل. في المعاملات اع والجواز. مالم يقم عل اام 
ولا دليل على منع الوضع التعجيل» فيكون «جائزا” ". 
الترجيع : 
الراجح هو القول بالجواز؟ لقنؤةةإذلته: وبتاء على أن الأصل في 
المعاملات الصحة. والجواز, حتى.يقوم دليل على المنع. روجيث إن القائلين 
بنفي الصحة لم تنهض أدلتهم. للاحتجاج بها ,على المنع بما ورد عليها من 
مناقشة» فيبقى الحكم على الأصلء والله أعلم. . 








جس - 


0 قال ابن عبد 7 («يباب ضع وتعجل من رخص فيه جعله e e‏ 
-- التمهيك 41/۴ ابتصرف:: : 
٠‏ ؤقال الززقاني: «وأجازه-ابن عباس ورآه “من المتعروف)» 2 الزدقانني ۳ السرا 
Y/Y‏ 
(۲) تبيين +الحقائق ٤۷/٥‏ وقد :أورده لتجواز الوضنع-و التساجيل فى كين الكتابة. 
(۳) المختارات الجلية من المسائاة: الفقهية »> للسعدي صن521..- 





الباب الرابع: زمن وفاء ائدّين ومكانه ومؤنته:وما يحصل به الا ستيفاء 


سير يس EY r‏ مس مي رب م سس سو وي سسب مس وج بص يي مسر سس + LE EET‏ 


مكان وقاء الین 





وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فيما إذا تراضى الدائن وَالمَدين على الوفاء في فكان معين. ‏ 
المطلب الثاني : فيما إذا تشاحٌ الدائن والمدين في مكان. الوفاء. 


ع المطلب الأول. ا لحب .0 
مكان الوفاء فيما إذا تراضى الدائن والمدين - 
على الوفاء في مكان معين 7 ٠٠‏ 
إذا رضي كل من الدائن والمدين بالاستيفاء والإيفاء في مكان معين جاز 
ذلك «ويكون ها انراعسا عله هو مکان الوفاء؛ وذلك لأن الحق لهما لا 
يعل 0 


لا E‏ المطلب لاني u‏ 
فيما إذا تشاح الدائن والمدين في مكان الوفاء”") 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: فيما إذا كان بينهما اتفاق على مكان الوفاء. 
المسألة الثانية: فيما إذا 0 يكن بينهما اتفاق على مكان الوفاء . 


00 الكافي ف في فقه را المديئة 0۸ '' شر لابن الجلاب 1/1 ا الدسوقي 
٠‏ المهذب ۳۱۱/١‏ فيح العزيز شرح الوجيز ۱/۹٤۳؛‏ الفريع ؟؛ 
كشاف القناع .٠۰٦/۳‏ 

(؟) هذا المظلت: تشعب ,كلام الفقهاء فيه » وما ذكرته إنما عو خلس ين اقول جمهور 
فقهاء المذاهب الأربعة. مقتصراً فيه على. جانب (وفاء الدّين). ْ 





الفنصل "الأول: زمن وفاء اين ومكائه ومؤتته ` :. CY)‏ 00 
0 المسألة الأولى © 
مكان وقاء الدّين إذا كان بين الدائن والمدين اتفاق عليه 
ورضي المشتري بذلك. فان ما اتمما E‏ يتعين 0 للوفاء . اا ما ل ده 
كل من ¿ الحنفية"" أ الما والشافعية ل والحنابلة“ . 
. وذلك نھنا تعاقدا عليه» والله ك يقول: یا لد 5 E‏ 
أمقود 4 [المائدة: ا ولأنهما اشترطاه» وفل قال النبي E‏ «المسلمون على 
5 2 
- ظ 
O‏ المسالة الثانية O‏ ) 
١‏ مكان الوقاء إذا م يكن بين الدائن والمدين اتاق عليه 


وتحتها فرعان: ١‏ 
الفرع الأول: في الدَّين الذي لوفائه مُؤْنها"".. 
الفرع. الثاني: في الدين الذي لیس لوفائه مؤْئّة. 
٠‏ الفرع اذوت: مكان وفاء اللّين غير المتفق عليه 
إذا كان لوفائه مؤنة ٠‏ ظ 
الذائن والعدين ]15 تشاحا فى فكان الإرقاع والأستفاءء ولم يكن بينهما 
اتفاق سابق على مكان الوفاء» والدّين لحمله مُؤْنَة فإن المكان الذي وجب 


010( بدائع الصنائع /o‏ ۳+ فت القدير ۹۳/۷.. ۰ 
(۲) القوانين الفقهية ص۱۷۸ ؛ التفريع › لابن الجلاب .٠١۹/۲‏ 
(۳) الغرر البهية شر ح البهجة الوردية ۳/ +۵٥۵‏ ف فتح العزيز شرح الو جيز ra‏ 
(5). الفروع E‏ المخحرر .775/١‏ 
)02( سبق تخريجه في ص۱۸۹ . 
() المؤنة والمَؤُونة بمعنى: القوت» وبمعنى: ما يقوم-به الشيء. 
أساس البلاغة ص0١58؛‏ لسان العرب .٤۹/۳‏ 


البا ب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته.وما يبحصل نه الا ستيضاع 


الدين فيه يتعين مكاناً للوفاء» بهذا قال الحنفية" والمالكية”"'» والشافعية" 


ا 

قول ابن عابدين: لو باع حاط أو استقرضها أن للها" أو غصبها 
فإنه يتغين مكانها الا اتتبيع الارن لأبدل: المتلف. وعين 
٠ a‏ 
وقول ابن عبد البر: 

«وإن رده - أي رد المقترض بل القزاضن - في غير المكات ليع 
فيه لم يلزم “به قبؤله إن كان:عَرْضَأ» ثم قال «ومن استقرض قرَضاً :مما له 
مؤثة ختمل ولم يكن عيتاً ولم د يشغرط للقضاء موضعاً فإنه يلزمه القضاء في 
الموضع الذي اقترض فيهء ولو لقيه في غير البلد الذي أقرضه فيه فطالبه 
بالقضاء فيه لي يلزه دل بم 

وجاء فى ي «الشرح الكبير ا 55900 ظ 

«ولا يلزم EMER‏ المسلم فيه ٠‏ بغير محله ‏ أي لا 
يقضى عليه بذلك -_»2. ظ 
) ويقول الشيخ زكريا الأنصازى في شر جه ھا المؤردية)0©: 

«ولا يجب على المستلّح إليهأداء المسلم أ فيه ٠٠٠:‏ فن غير عة إن كان 
له غرض في امتناعه من الأداء كما لو كان لنقله 9-58 ثم قال: «والديون 
المؤجلة فيما ذكر د فيه» . 

وجاء في أسنى المطالب: «ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان 
الإكراض ل إذا ذا لم يكن لحمله ونه 





١ .۹۳/۷ بدائع 1/0 العناية‎ )١( 

)۲( التفريع » لابن الجلاب ۲/ ۱۳۹؛ الخزشي غلئ قختضر trl‏ 

(۳) فتح العزيز شرح الوجيز ۳۳۸/۹ 

40 الا 6 +۳٠١‏ الاختيارات الفقهية' صن177. 

(4) حاشية ابن عابدين .5١7/0‏ 0) الككافي ' في فقه- آمل الغديئة 11 
.TYY/ (¥)‏ ظ 
(۸) الغرر البهية شرح البهجة الوردية. العو 

! .١123/5 )9( 





الخصك الأؤل:-زمتن وفاء الدين ومكانه ومؤتته AJ ` . ٠2‏ 


: :ويقول ابن: قدامة‎ ٠ 
«إدا أقرضه ما لحمله مؤنة ثم. طالبه بمثله في بلد آخر لم يلزمه؛ لأنة لا‎ 
OOS al 
وؤجه ما ذهبوا إليه: أن ,التسليم يحتاج إلئ مكان». ؤمكان سبب وجوب‎ 
السو كديرب ا‎ e الدين لا يزااحمه مكإن آخر؛ العبع‎ 
1 اي‎ EEE مكاناً للوفاء"'.‎ 
عدا ی‎ eT إذا‎  نيّدلا:نألو‎ 
هذا المكان..‎ FREON ححميث إن :سيكت وجوب الوفاءء هو العقد.‎ 
[ مكان العقد :مكاناً لوجوب. الوفاء:فيه”)‎ 
وأيضا فلو لزم المدين الوفاء في غير موضع سبب الوجوبء .لترتب: .عليه‎ 
. أن يتحمل المدين مؤنة نقله إلى غير بلد الدين» وذلك:لا يلزمه“‎ 
فعلئ هذا.يتعين. مثلاً على المشتري بثمن في:الدمة» والبائع .لما هو‎ ٠٠: 
والمبيع»‎ ٠» موضوف :في , الذمة». والمقترض» :والمتلت». والجاني» تسليم.الثمن‎ 
.وقيمة المتلف» الجناية في المكان الذي وجب فيه‎ 


E 





el 
چ ا‎ - 


ف ا اا مكان وفاء الدّين الع يكن اوو مؤنة 
ولم يثة يتقق على مكان وفائه ا 
الديون التي لا يحتاج إيفاؤها لحمل ومؤنة» إذا ا کل من الدافن 
وألّمدين في مكان الوفاء» ولم يكونا قد عيّناه قبل» فللعلماء فيما يكون فيه 
الوفاء قولان: 
القول الأول: [ 
يتعين مكان وجوب ٠‏ الذي :مکانا الفا ٠‏ وين لدان المطالبة بغيره. 


A 0 فتح القدير “7 العناية‎ )9( 0000 ۳1/٤ المغني‎ < )١( 
e e ۰/۳ مغني اتساج ۲۳۲ كشاف القناع‎ ؛۲٠۳‎ /١ بدائع الصنائع‎ )۳( 
د‎ .۳٠٠ /٤ المغني‎ )٤( 


الباب الرابع: زمن وفاءالدّين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيقاء 


وهو إحدى الروايتين عن الإناء أبي حنيفة» وبه قال أبؤ.يوسف 
000 ال ' 
القول الثاني: 

لا-يتعين مكان وجوت الدّين» ويلزم المدين الوفاء في مؤضع الطلب . 
٠ -‏ وهو الرواية الأخرى عن الإمام أبي حنيفة» والقول الأصح عتد 
N‏ شعي" لما كله "درو لدت وي" الفا ل آ 

> يقول الكاساني: «أما. المسلم فيه:إذا لم يكن له خمل. ومؤنة» فعن أبي 
حنيفة» روايتان: ني قراية قطي تفلك العقد. ٠‏ ويوفيه في أي مكان 
شاء... وفي رواية: يتعين مكان العقد'للاإيفاءء وهو 2 أبي يوسفت 


لحم 2 


وقال 8 عبل الث 
: . (وكل.ها ليست له .حمولة.مثل الدنانير. والدزاهم وشبههما وأراد الذي 
-ويقول: الخرشي: «ربه الدَّينَ إذا لقي المسلم- إليه بغير بلد القضاء وطلب 
منه المسلم فيه فإن كان الدّين-عيئاً ف -: يلزم من هو عليه دفعه :إذا طلبه 


١ i 


وورد في الغرر N‏ «ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان 
الإقراض إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة». 0 
وورد في «شرح منتهى الإرادات76': «ومن طولب من مقترض وغيره 


.۲٠۳/١ الفتاوى الهندية ”/ ١۱۸؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الهدايةء للمرغيناني ۹٥/۷‏ 95؛ الدر المختار .1١7/06‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ۳/ ۲۲۷؛ شرح الزرقاني على مص دل برف 

(54) فتح:العزيز شرح الوجيز ۳۳۹/۹؛.المهذب :۳١١/١‏ 

)0( الكبير» لشمس الدين المقدسي /٤‏ ٠٠؛‏ ا 1 | 
(5) بذائع الصنائع .۲۱۳/٩‏ لد (۷) الكافي في فقه أهل الندينة ص58" ' 
(۸) الخرشي على فف ا 6 . 4)7(-/ N‏ 5 
(۱۰) ۲۲۸/۲. ) 





الفضل"الأول؛ زع واس عطي وسقائم ومؤكته ل ر __ 
- أي طالبه رب دينه - ببدل pe‏ ل ونحوه» أو طولب 
أذاء البدل. . . إلا ما لححمله مؤنة» . 


5 الأذلة: 
أدذة -القول- الأول: 

٠‏ استدل أصحاب هذا ا لما ذهبوا إليه من :تعين مكان وجوب اليد 
مكاناً لوفائه بأنه موضع الالتزام فيرجح 00017 
٠‏ . ونوقش: بلأن الأماكن كلها سواءء إذ المالية لا تختلف باختلاف 
الأماكن فيما لا حمل له ولا مؤنة»" . 
ادلة القول الثاني: 

استقدل أضتحات ‏ هذا القول لما ذهبوا إليه. من عدم. تعين مكان وجوب 
الدّين مكاناً للوفاء ولزوم الوفاء في موضم-الطلب: بأن تسليمه فني هذا: البلد 
وغدره جك التمكنه هن فقا الى و ر 
الرجيع : 

الراجح هو القول بجواز مطالبة المدين بإيفاء الدّين في غير مكان وجوبه 
: ما دام إيفاؤه لا يترتب عليه حمل ومؤنةء إلا إذا كان للمدين غرض صحيح 
في امتناعه عن الوفاء» كما لو كان مكان الطلب ليس محل إقامة المدين وما 
معه من مال يحتاجه في نفقةٍ تلزمهء أو في تجارةٍ قدم إليها؛ لأنهم عللوا 
القول بالإلزام» بأنه لا يترتب عليه ضرر”*؟. والله أعلم. 


.957/1/ العناية‎ )١( 

(۲) .فتح القدير .۰.۱7/۷ 

(۳) الشرح الكبير» لشمس الدين المقدسي دم مر ی الإرادات ۲ 5 
)٤(‏ ينظر المرجعين السابقين . 0 ش 


UD‏ الباب الرابع: زمن وفاءالدَّين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء 





إن ما يلزم لإيفاء الدين من مصتازيفى. 0 0 أو الوزن آو الذرء 
أو 'العيد تكون على اا الد 


قول ابن حجر وة الكيل على المغطي بائمً كان أو موقي دين او 
غير ذلك» ويلتحق e‏ في ذلك الموزون فيا يوزن من السلح» “وهو قول 
فا الأمضاز 7 


وخه؛ ذلك : أن الوفاء وإجب على المدين: ومؤنته 7 ا يعم إلا بها » 
وما الا يتم الواجب.إلا. به فهو اواجب. 


)١(‏ الفتاوى الهندية ۲۷/۳ ۲۸؛ ا ۷/4 ا حي 4 ادا 
A1۴۹‏ 
(۲) فتح الباري | r‏ 
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ما يحصل به استيفاء الذين ‏ 
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وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: ما يستوفى به الدين. ٣‏ 

المبحث الثاني : أثر تغير قيمة الدّين على الوفاء به. 

المبحث الثالث: أثر تعذر آداء المثل على وفاء الدّين. 

المبجث الرأبع : .الصلح عن الديون المجهولة التي يتعذدر علمها. 
المبحث الخامس: المقاصة في الديون. 
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الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه وموّنته وما يحصل به الاستيفاء 





وفيه مطلباق 5 
المطلب الأول: استيفاء. لين بجنسه . 
المطلب الثاني: استيفاء الدّين بغير جنسه. 


لع ع المطلب الأول ##لبع ‏ 
استيفاء الدّين بجنسه 
الین e‏ بأخذ الدائن آي الین الثابت في ذمة لماي 
خا ونوعا و قر . د 1 
والمدين مخير في الإيفاء من أي مال 1 31 قال الثابت في ذمتهء 


وليس 0 تعيين الخال الذي يستوفيٰ به دینه؟ حيث إن حق الدَائن متعلق 


ا القرافي : الب هن خا فى فة فإن لمن هو عليه أن يتخير 
بين الأمثال ويعطي أي مثل شاء 0 


)0 م عند الفقهاء: هو ما له اسم خافن شم :راط والنوع: هو الشامل لأشياء 
مختلفة اا فالدينار جنس »© ومن أنواعه : الكوفي والشامي . والعمن جت 
ومن الا البرني 1 
0 

(۲) بدائع الصنائع 775/0؟ القوانين لابن جزي ص٩۱۹‏ ؛ الكافي في فقه امل 

المدينة ص۹٥"؛‏ منح الجليل 84/60؛ أسنى المطالب ۲/١٤٠؛‏ روضة الطالبين /٤‏ 

ا ار كشاف لقنا /40. --¥. 00 

0 ع ل‎ ND 





الفصيل الثاني: جل يحصو بو استيفاء ازا رل ظ 





استيفاء الدّين بغير جنسه 


المسألة 0 في 5 
المسألة الثانية: في الأضل في مشروعيته. 
المسألة الثالثة: في شروطه. ٠‏ ( 
المسألة الرابعة : في الفرق بين استيفاء الذي ا وبين يح الین 
على ا ظ ۰ 
المسألة الخامسة: فيما يستوفى من الديون نَغيرَ جنسنه. - 
0 المسالة الأولى ©. 
ي تعريف استيفاء الذين بغير جنسه 
استيفاء ال بسر E‏ ا الدائن جنساً أو نوعاً آخر في مقابل 
دينه بقيمته أستيفاءً لحقه. | ْ 
0 المستالة الثائيّة 20 
.3 الأصل ق مشروعيته 
الأصل في روغ افا الذية مقين حه السنة ولتار 
أما السنة فعن ابن عمر يا قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع"" فأبيع 
لا وآحذ الدراهم. وأبيع بالدراهم وآحذ 0 آخحذ هذه من هذه » 
ار ES‏ يبت سيم فقلت: يأ 


TT 000)‏ > فقيل: بالنون» والتقيع : : موضع رك المدينةء هو سوق المدينة. 
وقيل : بالباء والبقيع : : هو بقيع الغرقد. مقيرة المدينة. ْ 
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات :۳۹/١/۲‏ «بل هو بالباء وه 56 ولم 
. يكن في ذلك الوقت كثرت فيه القبور». 00 
معجم البلدانء لياقوت الحموي ١/٠١۳؛‏ معجم ما استعجم من ا البلدان 
..والمواضع.. للبكري. ؟ تهذیب. الأسماء واللغات. للنووي القسم الثاني /١‏ 
۹ 75/ل/ا/ا١اء‏ 0 الفتاوى» لابن تيمية ٠ ٠.8‏ التلخيص الحبير 9/0 7. 





| الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته وملا يخصل به الاستيقاء 


زسول الله رُوَيْرَكَ افو ني أبيع الإبل :بالبقيع فأبيع. بالمدنائير وآخذ الدراه 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه؟ 6 
رسول الله 446: دلا پاس أن تاد سغر يومهاء ما لم تتفرقا وبینکما ا 

وأما الآثار عن الصحابة فمنها: 

ما ورد عن يسار بن نمير'“ قال: كان 8 لي رجلٍ 1 فَعَرَضَ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء المسند 2١79/7‏ من مسند عبد ألله-بن عمر وا 
وأبو دلوا الستننَ 0١/۳‏ كتابت التيوعة' بان في. اقتضاء الذهت من الورق» 


الحديث (1765؟). 
والترمذي» السنن.۴/ ٥۳١‏ كتاب الييوع؛ .ياب ماءجاء في اللصرف.. لك 
(55؟١).‏ 
والنسائي» السنن 00 كتا البيوع» باب أخذ الورق من الذهب»ء الحديث 
)£0۸۹( . 


بن ماجهء السنن ۲/ ۷1 ٠»‏ كتاب التجارات» باب اقنضاء اا من الورق والورق 
0 الحديث (TTY)‏ 
والدارقطني: السئن ۲۳١/۳‏ ٤۲ء‏ كتاب البيوع» الحديث (083: نت ظ 
والبيهقي› السنن الكبرى -05/ 4 كتاب. البيوع. باب افتضاء الذهب من الورق. 
والحاكمء المستدرك على الصحيحين ۲/٤٤ء‏ كتاب الببوع, وقال: «هذا حديث 
ييه يخزاجاة». “ؤؤافقم الذهبي ف لي التتحيمن (بذيل 
المستدرك). مما 
وابن. حبان في صحيحه » كما . 7< ان في تقريب صبحيح ابن حبان ا 
كتاب البيوع» تان كد الأخبار عن جواز أخذ المرء ء في ثمن سلعته المبيعة العين 
الذي لم يع العقد: عليه من غير أن' يكن بينهما قراق* الحديث ( (AT‏ 
قال. ابن عبد البر في التمهيد ۳ وهو ثابت صحجييخ» . 
وجاء في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٤/۳‏ : .«والحديث رواته کل ثقات». 
وقال النووي في: المجموغ 4  :‏ «#حديث ابن عمو لر a‏ شخ 
الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفعاؤى 03١/59‏ 
(۳) هو يسار بن تميز المدني» مولى عمر بن الخطات وخازنه» من _کبار التابعيين) روى 
عن عمر. نزل الكوفة وروى عنه الكوفيونء قال ابن سعد : «كان ثقةا 2 الحديث». 
وولقه الحافظ ابن تحجر في التقزيبا. ١‏ 
لي “في : :- الطبقات: - ان ستعك E‏ تهلهب «التهازيج سيفيد ' 
تَقَريِب التهذيب ص۷ 1. 


الفصلالثاني ها يحصل به استيغاء الدين._ ۴ DE‏ 


عليّ دنانير» فقلت: TT‏ فسألته» فقال: اثت بها 
الصيارفة فاعرضها فإذا e‏ فإن شئت فخذهاء وإن شئت فخذ 
مثل د راشا 
وعن أبن عباس وها قال «إذا أتلفت في-شيء. فد کي فإن 
وج تاا سلفسافيه] تويلا فط غوخما انشا ر2 
وعن ابن عنباس” وڳ آنه سكل عن جل باع براه أيأخذ- مکانه: برا؟ قال : 
1١‏ پان اعلا 
ون المشيب بن زافع* أن.اقرأة “عبد الله rel‏ جارية 
لها بدراهم ». فأمرها عبد الله أن تأخذ دناني. يک | , 
ؤعن ابن عمر أن د سألا عن كري لهماء لَه ليما 0 
ولیس مغهشنا “إلا#دتانية؟ فقال ابن عمر : أعظونه ولعت انتوق . ظ 
وعن شعيل-بن جبير قال: رأيت ابن اواج rg‏ بقيمته 
نيز إذا*قافت- على 'سعت ويكون" عليه“ دنائير فيعطر 0 
) فهك الأخبات رن ای ور ع اسیا ا اا اجنشن 3 
بمقايله . 


ن 





.۱۲۷./۸ المحلى 505/8؛ المصنف»ء لعبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المصنف. لعبد الرزاق ۸/١۱١؛‏ + مجموع الفتاوی؛ لابن ت تيمية ت ٠/14‏ ۰ 

(۴) المصنف› ا | 

(4) هو المسيب بن راقع أ بو العلاء الأسندي الكوفي التأبعي الثبت الفقيهء 'حدث عن 
a‏ وأبي سعيد الخدري» والبراء بن عازب وطائفة» ' ورو عنثة“ابنة 
العلاءء والأعمش» ومنصور وآخرون. توفي سنة ١0‏ اه. 
ترجمته في: الطبقات الكبرى» عو ف e‏ د د 
تهذيب التهذيب ٠ 2197/٠١‏ ( 

(0) المصنف. لعبد الرزاق ۸/ 1۱۲۷ء .١78‏ 

() المغني .٠٥/٤‏ ظ ا 

(۷) المصنفء. لعبد الرزاق 57/48؟١؛‏ الف 5 أبى شیبة ۳۲۲/١‏ ال 
الأرناؤوط: “أخرجه. ابن أبي .شيبة في المضنف بإسناد صخيح.. هامش كتاب الإحسان 
في تقريب صحيح ابن خان 8/1 . 





اقياب الرابع: زمن وفاء الدين وفكاكه وم ؤدته وا يختصلءيه ا لاستتزفاء 


© المسألة الكالكة 0 
شروط النتمقاء الدين بغير ا 
يشترط لاستيفاء الدّين بأخذ جنس آخر في مقابله ثلاثة 9 
الشرط الأول: أن يتفق الدائن والمدين على استبدال :الدّين بغي .جنسه. 
فلا يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير الشيء المستيحق له؛ لأن الذين 

ملكت والمالك لا وخر على ديل ملك 

. وكذلك لا يجبر المدين على أداء غير ما هو مستحق عليه؛ e‏ 
لا يطالب إلا بمثل ما ثبت في ذمته . ' ْ 

' الشرط الثاني : .أن يكون: البدل بق ET‏ ظ 

لقوله ييه في الحديث لقم :. دلا ا أن.تأخذن ا 

. ويقول ابن قدامة ‏ موجهاً اشتراط التماثل في القيمة بين البدل.والمبدل 
منه -: لأن «هذا جرى, مجرى القضاء» فَقَيَدَ 508 ا :قضاه من 
الجربرية : والتمائل مهنا من حيث القيية؛ لني الال بین حيث 
الغيود 7 

u‏ لو لم يشتزط التماثل بالقيمة 5 ذلك إلى الربح فيما لم 
eT‏ وقد نبي الي ل عن ربخ ما 3 سي كم 

الشرط الثالث: قَنْض البدل قبل التفرق". | 
لقوله ‏ عليه الصلاة.والسلام في الحديث E‏ «ما لم تتفرقا 


وبينكما شيء) . 

ولأ لو لم يحصل القبض لما كان هناك استيفاء. 
)010( يدت اليتن لابن القيم ه/ 6 . 0 في ص٣٣٣‏ 
فر المغني 1 . ْ ا 


.0194 - ٤٦۷/۲۹ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

)0( مسيأتي نصن الحديث وتخريجه: فى ص۲٣٦‏ . 

(1©< تهذيب السبنن»- لابن القيم (الموضع الشابق)؟ المتتقى؛ /٥ e‏ ¥1. 
)¥( في ص۹٦۱٦‏ . : 


الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدّين: ‏ + اا ی 
0 المصالة الرابعة © 
الفرق بين استيقاء الدين بغير جنسه 
ظ ٠‏ وبين بيع الدّين على المدين 
بين استيقاء الدّين بغير جنسه من المدين» وبين بيع الدّينَ على المدين 
عموم وخصوص وجهي . 
فهما ی يشتركان .في أن كلد منهما إميتبدال للدين: 
en‏ الو رد ان لير مودي 011 
إلا أن "ايدان ار يكون تارة من قبيل. البيع ٠‏ ويكون تارة من تیل 
اننا 
ويختلف استیفاء ال من المدين بغر جنسه عن بع ا غل المد 
في الأمود الآتية: 
٠‏ أولاً: من حيث حقيقتهما * 
فبيع الدَينَ على المََينَ إنما هو تبديل له بآخر من غير جنسهة فلا يعدو 
أن يكون نقلاً. للَدّين من جسن إلى آخرء ومتى صح هذا البيع ترتب عليه براءة 
ذمة المدين من الدين الأول وانشغال ذمتة بالدين التجديدء بحيك تتوجته مظالبة 
الدائن للمدين باستيفاء الدّين الجديدء ويتعيّنُ “على المّدين إيفاؤه. 
ولا يُعَدَ بيع الدّينَ بجنس آخر اسثيفاء له لأن الذائن “لم يأخذ :لا جنس 
حقه ولا ما يقابله» إنما هو تغيير له بجنس آخر كالحوالة» إلا أن الخوالة فين 
لخد طرفي ي الالتزام؛ وهنا 'تغيير لمحل الالتزام . 
ظ ينما استيفاء الذي بغير جنسه يترئب عليه الال ملكية الشية الممطى 


)0( . بدائع الصنائع /o‏ 10+ المجموع 4/ ۷0+ تحمة الحبيب عن ر الخطيب ۹/۳. 
)۲( وهذا التقسيم هو الذي ارتضاه أبو سليمات الخطابي في معالم السنن. 1/٥‏ وشیخ 
الإسلام أبن ثيميه ة كما جاء ا الفتاوى AMAS!‏ وابن القيم في تهذيب 
السنن ه/ 11€£. 
بيئما جمهور الفقهاء اعتبروا استيفاء اليم + بغير حه من قبيل ! a‏ ا على 
كما سيأتي في المسألة: الخامسة من هذا المطلب» ص 17١‏ . ش 


5 > 0 الات الماع لمك وفاء الدّيْن ومكانه ومؤنته وا إخضل به الاستيفاء 


في مقابل الین إلى الدائن» وبراءة ذمة :المدين من الدين. 

يقول شيخ الإرسلام ابن .تيمية في , التمريق بين بيع الدين وبين استيفائه بغير 
جنسه: «وأما ما فى الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء» وفائدته سقوط 
ما ا و لا دوي ملك لد ذا يجاني ما پا فزن القيم الخو بعرو 
أن يَمَلك المشتري ما"اشخراةء وهنا لم يملك شَيئاء بل سقط الْدَّينَ من ذمته 
وهذا لو ا ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم E‏ كل لقان iî‏ 
حقه)”'". ثم قال: (إذا ات ا عل يشال e‏ 
المعاوضة”'"' . 

+ ويقؤل' ابن «القيم: «وأفا في الذمة فالاعتياض-عنه من -جنس-الاشلتيفاءء 
وفائدته سقوط ما.في ذمته عنه لا حدوث ملك له» فلا يقاس بالبيع:-الذي 
يتضمن شغل الذفة .. . ء. والبيع المعروفه.هو-أن يملك. المشتري: مما اشتراه» 
وهذا لم يملكه شيئاً بل سقط الدَّين من ذمته» ولهذا لو وَفَاه ما في ذمته لم 
يقل إنه باعه دراهم بدراهم» بل يقال: وفاه حقّه». بخلاف ما لو باعه:دراهم 
مین يوثلها فاه بيع ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسهاء أو بعين غير 
جنِسها يسمى بيعاًء وفي الذين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعاً؛ فكذلك إذا 
وفاها بخير جسبها لم يكن بيعاًء بل هو إيفاء, فيه معنى المعاوضة" . 

ثانياً: من حيث غرض المتعاقدين منهما : 1 : 

فبيع الدين يقصد. به الاعتياض والريجء بينما استيفاء د بغير جنسه 
إنما - إمنه. هو حصول الدائن على حقه وسقوط الدين عن المدين., 

ول أبو سليمان الخطابي - في وجه کون اقتضاء الخ ين الفضية لبد 


عقا ام «واقتضاء القت من الفضة خارج عن هذا المعنى ؛ + إنما يراد به 
6 





التقابض› والتقايضن هن خت ل EE‏ يتعذر دون اا والترابح 
وقال شيخ الإسلام ابن اتيمية :: (قاستيفاء..أحدهما لاع كاسبتيفاء 
مسا مامد أي لكين فة 


)¥( 35 يي : (۳) هدیب الستق ۱۱/۰ ١36:2‏ . 
(4) معالم السنن "١/١‏ س () هتجموع الفتاۆئ-4/ ۰:211۷“ 


الفنصل الثاني+ ما يخصل تنه استيشاء: الدين! 








ثالناً: أن استيفاء الدّين بأخذ جت آعر هي يقبته إنما :و بسعر 
بومه ا لأئه لجار منجرئ الوفاء لا .المعاؤضة كما لواقضاه. من لجينق حقه 
فاشترط فيه التماثل في القيمة» لاختلاف التماثل في الصورة”''.. بيثما بيغ 
الدذين على اللميدين:لا يشترط.فية.التماثل_ فى اليقيمة؛ .لأنه .مبنى على 
١ ١ 00 CE‏ 
الع ا 





ديكا بها : : أن اصعيفاء الذي ابخيزانجنسهءلك جذّافيه من. حصول القبض قبل 
التفرق وإلا. لما كان اسنتيفاء» بينما بيع الدّين غلى المدين لا يلزم منه: القبضن 
قبل التفرق إلا إذا باعه بموصوف في الذمةء ا ا التكا يمن لكلا يعو 
من بيع الذين بالدين» وإلا إذا باعه بما لا يباع به نسيغة : 


خامساً: من حيث الحكم: 

ل يا شين PTE‏ لأن من الديون ما 
يجور بيعها على المدين وكذلك يجور استيفاؤها ra‏ ب وهي الديون 
المستقرة 00 

١ كما في الحديث اسايق في ص1۱۹ والشاهد فيه : قوله عليه الصلاة والسلام:‎ )١( 
: بأس أن تايل نز يومهاة‎ 

(1) النغني66./5» ولذا من الحمل: :ادنك عل أنه بتع دين على اللمدين , بتجنس آخر 
حمل الأمر في الحديث وهو قوله: ١لا‏ بأس تأخذها بسعر يومها» على الاستضبانكب 
تكملة المجموع ١٠/9١٠؟؛‏ نيل الأوطار 0/ 106. 

(۳) المهذب ۲۹۹/۱؛ غاية المنتهى ۷۹/۲. 

1/1 المنهاج» للنووي 7/١7؟ تحفة الحبيب على شرح-الخطيب 7/9 ١٠؛ ا‎ )٤( 
كشاف القناع بنذ نار‎ 

(0) الديون من حيث استقرارها وكدمة كتين إن ین 0 0 

مستقرة) والديون المستقرة : هي ما يكون الملك غليها مستقراء بحَيث“للا يتطرق إليها 

“انفستاخ بتلف-مقابلها-أو- :فاته : كثمن المع بعد قبضه» وبدل eT‏ 

وعرض المتلف» والمهر بعد الدخول. والأجرة بعد العمل ونحوها. 

والديون غير المستقرة: هي ما لا يكون الملك عليها مستقراًء E‏ 

للسقوط؛ .كالنسلم فيهفي .عقد السَّلَ والمهر قبل الدخول؛ : والجغل قبل e‏ 

والأجرة قبل استيفاء المنفعة» أو قبل فراغ المدة ونحوها. 2 ' 

المهذب 6559/١‏ ١۲۷؛‏ الحاوي الكبيرء للماوردي (ج۷)» ا 0 





0 الي ا الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته.وما يحصل به الاسييفاء 


سادساً: هه جت الا سردا 
٠‏ فلو استبدل شخص ينه بجنس آخر ثم فسع أو انفسخ العقد الموجب 
5 الذّين. 
اله بك وار وا دلروو او ولا رهما 
عدأ الملل ؛ لأنه ببيعه له كأنه قَبَضَه منه ثم باعه إياه. ْ 
وإن كان استيفاء.رد.ما قبضه أو. مثله؛..لأن الوفاءَ حصل: بما قبضه ولا 
sS SG‏ و ا 


یعتض عنه. 
© المسألة الخامسة © 
ما يستوق من الديون بغير جنسة 
أرفيها فرعان : 8 55 E Ra‏ 


٠‏ الفرع الأول : : في الديون المستقرة. 
الفرع الثاني : في الديون غير المستقرة. 
97 الف الذوك: استيفاء الديون المستقرة 2 جنسها 
قولين : ظ ظ 
القول الأول: 
لا يجوز استيفاؤها بغير جنسها .. 
وبه قال ابن حزم" 
جاء : رك درون «ومن كان له عند آخر سيور دراهم أو قمح.. 
ماعن پیم وام من قرض. . -. فلا يجل له ان يأخذ مته شيثاً من غير ما له 
E‏ | | 





8 ات حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم والخزي 41/1 كشاف 
القناع سير TeV‏ : 


)١(‏ المجلى ٣۳/۸‏ هما رم :مب . 6 الا 


الفصل الثاتي: :ما يحنصل به استيقاء الدّين ' ١‏ ظ 


القول الثاني 
يجوز استيفاؤها بغير جنسها . 
كف فاق الك 00 وري 0 وو لع والحقابلة9 . ظ 
حاءَ في «الدر انتخا 0©“ | ظ 
"فلو باع إبلاً بدراهمء أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئاً آخرء وكذا 
ا Tk‏ ع ور اي 
الحكم في كل دين قبل قىضه» . 
وقال ابن عبد البر: 
«قال مالك ا فيمن له على رجل ترام حالة فإنة'يأخل دنانير 
^ 
بها 
وقال الخرشي في استيفاء ا بغير جنسه من مال المفلس بحصته ٠‏ : 
«وجاز لمن له دين مخالف النقد أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص 


بدلا رعما ينوبه من دينه»”” 03 موق أن قر ی له من طعام أو عروض». 


وجاء في المهزب': ظ 


1 ۸۳؛ فتاوى قاضيخان‎ ۰۸۲ /٤ الهدايةء للمرغيناني 5 تبيين الحقائق‎ )١( 
„or /o حاشية ابن عابدين‎ 

© ال الکن اللنوو ين 9١ ١‏ ا ولكيل e‏ حاشية العدوي عل 
الخرشي 777/5 شرح الزرقاني على مختصر ختليل /٥‏ ۲۷۳. 

(۳) نهاية المحتاج +٠٠ /٤‏ تحفة المحتاج ٤٠1/٤‏ ؛ مغني المحتاج ۲/ ۷° 

(5) المحرر ١/8“"؛‏ الفروع 5 ؟؛ الإنصاف .٠٠١/١‏ 

.١ه"”/6©‎ (0) 

(1) الكرٌ: مكيال لأهل العراق» وهو اثنا و الو تون اغا لمان 5 
/ ويساوي م o7‏ كيلو غراماً . معجم لغة الفقهاء ص400. 

(۷) وقد استثنى المصنف دن ا vy‏ ا غير مستقرء في 

| ٠ 

(۸) التمهيد ۲۹۱/۰۲. 

0ن في شزحه على مختصر خليل 6 . 

E a هذه الزيادة من. حاشية. .الدسوقي على بع‎ )٠١( 

.۲۹۹ /۱ )۱۱( 


الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه.ومؤنته وما يجصل به الاستيفاء 


«وأما الديون فينظر فيهاء فإن كان الملك عليها مستقراً كغرامة المتلف 
وبدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض».. ظ 

وجاء فى ي الإقتاع”: | 

يصح بيع دين مستقر من ثمن» وفرض» ومهر بعد ا وأجرة 
استوفي ها أو فرت مدتهاء وأرش جناية » وقيمة متلف ونحوها لمن هو 


PI في‎ 


01 الأدلة: 


أدلة القول الأول: ' 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة النية: 


الدليل الأول :* 
" ما ورد" عن آبي شعي الخدري و قال: قال رشول الله كل لا تبيعوا 
الذهب بالذغب إلا مثلاً مثل» ولا ثوا" بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
الوّرق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض ) ولا تبيغواتمنها غائبا 
بناجړ» ا 
رجه اا ر 

.أن النبي كلا نھی عن بيع الغائب ا ولغن غائت عن مجان 
العقد فيكون یغاد بغي ج بچ 


.٠٤٤/۲ للحجاوي‎ )١( 

)۲( قال ابن الجوزي في غريب الحديث E : ٥١/١‏ لا تُمَضُلُوا' .اه. 
والشتف : الزيادة»“ ويطلق أيضاً على النقصان» فهو من اماد م اللغة) لابن 
فارس ۲/ € . ١‏ 

٠)۳(‏ أنخرجه الإمام أخمد المسند 1۲/۳ من مشند”أبى سعيذ الخدزي طيه: 
والبخاري» الصحيح €/ TA‘ V4‏ مع فتح الباري› كتاب البيوع»› ا بيع > الفضة 
بالفضة» الحديث (۲۱۷۷). 
ومسلم. الصحيح ۸/۳“ كتاب المساقاةء ”بات الرباء الخديث 5 8 .)١‏ 

() احتج به ابن حزم في .المحلى 8/ 207؟ وأؤرده ابن.رشد.دليلاً لهذا «القويا» 'بداية 
المجتهد ۲/ ١ .٠١١‏ 


الفصل' ا لثاني: ما يحصل به.استيفاء الدّين 





متاتسة الاستہ دال ببذ١‏ العحديث: 

نوقش الاستدلال بهذا :الحديث من وجهين: 

الوجه 'الأؤل: .أن الحديث ليس في محل النرّاع؛ لأنه أأخذ.جنس آخر 
بمقابل الدين بقيمته لا يعد بيعاً إنما هو استيفاء واقتضاء للحق.. 

الوجه الثاني: «أن ما في الذمة الحاضرة كالعين الحاضرةء لقيام الذمة 
مقام العين» .فإذا استبدل الدائن ما في ذمة المدين يجنين آخر: وقبضه فهو من 
قبيل الناجز بالناجز؛ لان التقابض حاصل في المجلس والمدين قابض لما في 


: 3 
ذمعه 70 0 


قال.ابن عبد البر:. | 

«جكيث ابن ععمر في اقتضاء اللات م الدراهم ». ا م 
الدنانير»: جعله قوم معارضاً لحديث أبي سنعيد الخدري. ... ؛ لقوله: «ولا 
تبيعوا منها غائباً بناجز4» وليس الحديئان بمتعارضين عند أكثر لھا4 انه 
ممكن استعمال كل واحد منهماء 'وحديث أبن عمر مفسر» وحديث أبي سعيد 
الخدري مجملء فصار معناه: لا تبيعوا منهما غائباً ‏ ليس في الذمة ‏ بناجزء 
وإذا حملا على هذا لم يتعارضاء'".. 


الدليل الثاني : ظ : -. 
ما ورد عن أبي هريرة ڪه أن النبي بي نهى عن بيع انر 


E ۲۹۱؛ المغني ا ال ل‎ ۰۲۹۰/٦ التمهيد‎ )١( 
.١؟/5 التمهيد‎ )۲( 
. من مسئد أبي هريرة ضيه‎ ٠۲٠٠ /۲ أخرجه الإمام أحمدء المسند‎ )( 
ومسلمء الصحيح ۳/ ۳٥٠۱ء کتاب ا باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه‎ 
« . 2181/5 اغررء الجديث‎ 
533 وأيو داود» السئن اه كتاب ا .باب في بيع الغو الحديث‎ 
وال اليم 0 كاي ابيع . باب ما جاء في كراهية بيع الغرر». الحذيث‎ 
| (NYT) 
0 کتاب ا باب بيع السات الحديثك‎ e والنسائية» لنشن‎ 


وغيرهم. 


رجه الہ نادت في العريتٌ: 

أن النبي ية «نهى عن بيع الخرر” -وبيع الدّين من -المدين_من:الغرر؛ 
لأنه بيع.شيء لا يدري أخلق بعد أم لِم يخلقء. ولا أي شيء هو" 
مناشئهة الا تہ نان بالصديَث. ظ , ظ ْ 

يناقش الاستدلال بهذا الخديث من وجهين: 

الوجة الأول :أن أخد الدائن حنسا آخر في مقابل دينه بقیّمته لا يعد 
بيعاء إنما.ءهو افا و الحوقت وارد في. البيع. »> قلا دلالة فيه على محل 
الخلاف . ظ ظ 
الوجه الثاني: لا يسلم بأن بيع الدّين على المدين من بيوع:الغرز؛ لأن 
ما في ذمة المدين معلوم. قدراً وصفة» وهو بمنزلة النقبوض+ -لأن المدين 
< قابض لما في ذمته» :كما "أن البدل معلوم-قدرا :وضفة» وزع راق امار 
العقد. فانتفى الغرر: ظ 

كما أن هناك فرقاً واضحاً بين بيع 18 لی الحذين وین وع ارز 
كبيع الطير في الهواء: والسمك في الماءء وما تحمل التاقة وغيرها من صور 
بيع الغرر مما لا يوثق بحصوله ‏ حيث إن بيع الذين على المدين مقذور على 
سملتي وا مدي فظن م E E O‏ 
أدلة القول الثاني: ْ 

استدل الات هذا القول بالأدلة الآنية : 


الدليل الأول : 
حديث أبن عمر. . متم ٠‏ 


E 5 (01)‏ الجهالة e‏ في اليع» ار ني الاجر 
Î‏ بوانت اا۰ ص 28۳ ر 

0١/۸ المحلى-‎ . )۲( 

(۳) تهذيب الستنء لابن القيم 1/6 E‏ 53 ا ا > للنووي 
٠‏ .عارضة الأحوذي شرح سنن- الترمذدي» و العزبي „Yor /o.‏ 

ْ .٦۱١ - ٦۱٥ص في‎ )٤( 


الفصل الثاني: ما يحصل: به استيفاء الذين؛ CY | ٠.‏ 


مناتئة. الا تہ دال به 


نوقش الاستدلال به :من وجهين : 8 
الوجه الأول : 4 o‏ ا ا EE‏ : 

7 زانخیط: باشتاك عا قرخ تحرج له الإمام مسك کی TN:‏ 
وقلا وثقه يحيى .بن معين كل ع ل ا 
هذا الحديث . ) ) 0 


من بین ا ا Ey‏ 


وأجاب النووي ل «هذا لا یق في ول" : . [لأن] 


الحديث إذا رواه بعضهم رسا وبعضهم متصلة30 وبعضهم 9 !ان 


00 هو: سِمَّاك بن حرب أبو المغيرة الهذلي الكوفي؛ من كبار تابعي اهل الكوفة» روى 
عن جابر بن سمرة الحا تاش بن عالك وعبد الله بن الزبير وجماعة» 
توفي سنة ٣٣۳‏ اه. ۰ 
وقد وثقه a‏ وقال أبو حاتم: ثقة صدوق» وقال العجلي : جائز الحديث كان 
الثوري يضعفه قليلاء وقال ابن عدي : ولسماك حديث كثير مستقيم إن شا الله وهو من 
كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثه حسان وهو صذوق لا بأس به. وقال الذهبي: صدوق 
'صالح من أوعية العلم + وقال ابن حجر: صندوق وزوايته عن غكرمة خاطة مضطربة. 
ترجمته في: ميزان الاعتدال ۲/ ۲۳۲؛ تهذيب الكمال 4١١9/١7‏ تهذيب التهذيب 4/ 
7؛ تقريب التهذیب ص 1500. 0 

2 209 O قرييا‎ 00 . ١ المحلى‎ )۲( 

NSO < .11١5/17-لامكلا تهذيت‎ “)6( 

(7) سنن الْترطّذي 0/8 87؟ سنن البيهقق 0/ 2785 ٠‏ 

(۷) في المجموع ۲۷۳/۹. ٠‏ 

(A)‏ الطنيك المرفوع: هو ما أضيف إلى .رسول الله يل خياصة. علوم الحديث» ن 

ش الضلاح. ص 50؟ خلاصة الفكر صض٤۷.‏ 

(9) المتصل: هو الذي اتصل-إسناده فكان کل واحد من رواته ‏ قد سمعه ممن فوقه حتى 
ينتهي إلى منتهاه. 55 
علوم الحديث› لا الصلاح ص خ 5 ؟؛ خلاصة : الفكر ص 8 لا.. :: 

)٠١(‏ الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير؛ 
تيسير مصطلح الحديث د. محمود الطحان ص9١١.‏ 


a‏ اکا ت اترا رمن وفاء الدّين ومكانه ومؤفته وما يحصل:نة الاستيفاء 


[وبعضهم]”'' مرفوعاًء كان محكوماً بوصله ورفعه على دالمذهبالصحيح 

الذي قاله الفقهاء e‏ ومحققو المجحدثين:من غا المفتيقدمين 

اا 

وأما الكمال ين ر EE‏ اوقول E‏ مرفوعاً 

إلا من حديث سمباك لا يضره... لأن المختار في تعإرض الرفع الوق 
يم الرفع ؛ ؛ لأنه ا ا من الثقة و ' 


شمر وشدة اع لار اتلم يكن يقي أحد الین عن لاخر تما من 
غير أن یکون,عرفه عنه 2 


الدليل الثاني : 

ما ورد عن يسار بن نمير قال: ا آي علي وجل تراه افعو علي 
دنانیر» فقلت: لا آخذها حتي أسأل عمرء فسألتهء فقآل: اكت بها الصيارفة 
فاعرضهاء فإذا ل ا شعت فخذها وإن, شت فخذ مثل 
دزاهخاكف ۰ كلع , 


ا ا حزم الاستدلال بهذا و بأنة مار e‏ روي ا عن 


مهو رین الخطاب كه قال: ,لإا تبیعو! اال بالورق | ا غَائب والآخر 
4 


إذ الأول في اقتضاء واستيفاء أجد النقدين مقابل الآخر الثابټ في الذمة» 


(): هذه الزيادة لإدايتم. المعت بدونها :وهئ-ساقطة من المطبوع.» 5-5 1 (AJ‏ 
(0) ينظر مذهب الجمهوز في قبول الزيادة من :الثقة .فيح الإسئئاد. علؤم. الث ا 
- الصلاج-88-86؟ مقدمة شرح النوؤني علي صضحيح ا يوج لكو 
المنير ۲/ ٠0.6؛‏ 00 الفحولء للشوكاني ص0©6. 
(۳) فتح القدير 019/5..' د 0 المزجع-السابق.” 
)٥(‏ تقدم في ص۱۷٩‏ د عط 0 -0)::التخلى- 4.08/۸ 
(۷) ينظر ص٤۲٦ .1۲١‏ ا ا 


الدليل الثالث : 0 ليعةلش اه أ 
أن القؤل بجوازة أفتئ به ابن عتتامن6وَابن عمر رضي ”ال“ عنهم 
58 الرابع : 
تمائلهما : 0 
الرميع ٠‏ : | 
الراجح هو القول بالجواز؛ لقوة أدلته وسلامتها مما ورد غليها من 
مناقشة» في مقابل ضعف -أدلة القول الآخر بالمناقشة الواردة عليهاء بالإضافة 
إلى أن الأضل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على المنع» ولا دليل 
و وله أعلم . 0 
٠‏ الفريع الثاني : :. استيفاء الديون غير المستفرة د بخير جنسها 
3 5-7 ظ 
5 الثاني . 5" غير الس فيه من سائر 0 المستقرة. 
5 الأمر الأول: استيفاء المسلم فيه بغير جنسه 
اختلف العلماء في استيفاء المسلم فيه بغير جنسه””* على .ثلاثة : أقوال : 


القول الأول: : 
ل نخور e E‏ خنسة . 


.66 /4 علوت (۲) المغني.‎ 7١ ١ ۷ 0 01) 

(۳) وقد اتفق الفقهاء ء على عدم جواز , بيع المسلم ف فيه لمن هو عليه قبل قبضه» انا U‏ 
المنالكية» ؤابن "عباس ها أوشيخالإستلام :ابن تيمية استبدالة جنس آخر قبل قبضه 
- كما سيأتي في القول الثاني - بشرطين: أحدهما: أن يكون بسعر یومه» الى لا 
يتفرقا وبينهما شيء» وبهذين الشرطين خرج الاستبدال عن ف بيعاً إلى فى “استيفاء: 
للدين بغير جنسه. 


CD‏ 9 ا م زمن وقاء الاين ومكانه ومونته وما يحصل به الا ستيفاء 


. 11 مو العا‎ 1" TE TY 

يقول الكاساني: «لا يجوز استبدال اسل فیه, قبل قبضه ا پاش 
رما السلم eS‏ 

ويقول النووي” : «ولا يصح بيع المسلم فيه» ولا الاما عنه ٠‏ قبل 
و 

وورد في الإقناع'”'؟: «ولا يصح بيع المسلم فية قبل قبضه ولو لمن هو 
فى ذمته. . . ولا أخذ غيره مکانه». 
القول الثادي: < 
1 يجوز اسدفاة) يح که افر ا 
و قال المالكية”" . 


فل الوا . الفقهية©) : 
م الم في نام ام جه أن باعل و عا وان باع ا 
جنس | خر... فإن أسلم في غير طعام جاز أن يأخذ غيره إذا قبض الجنس 
الآخر مكانه». 
وقال أيضاً و ی دلق قبضه جع a‏ 
أو أقل لا آكدرىك؟: 


القول الثالث: 
يجوز استيفاؤه بقيمة. من غير جنسه: 


185/9 تبيين الحقائق 487/4 الفتاوى الهندية‎ +٠١١ /۷ الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(۲) الوجيزء للغزالي ١//4161؛.روضة‏ الطالبين 401/0 نهاية الحجتاج 515:/5. 

(5) المحرر. 4078/١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 19/4 الإتصاف 104/8. 
(5) بدائع الصنائع 0/ 515+ . + () المنهاج ٠۷۰/۲‏ 

0 للحجاوي ا 

(۷).. التفريع »> لابن الجلاب فد بداية الین 00 الخرشي على . مختصر. ااا 
..YV/o‏ 

(8) ص۰۱۷۸ | 

(9) (المرجع السابق). 


٠‏ وهو "لاله عن و أحمد”''» ونه قال ابن. عباس واا و اختيار 
اا اك ) 
at :‏ ) ظ 
أدلة القول الأول: 
استدل أصجاب هذا | القو ل بالأدلة الآتية: 
الدليل الأول: 
ما ورد عن أبي سعيد الخدري به قال: قال ول 8 1 
أسلف في شيء قلا يصرفه إلى غيره»! 0 
رجه الہ ناذه في العديٌ: ظ 
أن استيفاء ع و ا ل E‏ 
منهياً عنه . 
منااسشه GPE‏ ا | 
٠ )‏ الوج لار أن اا د | إذ هو من رداية e‏ ت بعد 
)١(‏ الفروع ٤/١۱۸؛‏ الإنصاف .٠٠١۸/١‏ 
)۲( مجموع فتاوى شيخ |الإسلام ابن تيمية 260009 3 , 


. ١ المرجع “النسا لق 8ه )0( تهذيب الم ه/‎ (Y) 
أخرجه أبو اود السحن اد كتاب البيوع؛ باب السلف الا بحول» الحديث‎ (00) 
.( A) 


وابن ماجة؛ ا > کتاب ا اب من اتلم في شي» فلا سرن 
إلى غيره» الحديث (۲۲۸۳) . 
والبيهقي » السئن الكبرى 7/5 كتاب البيوغ» باب من ا في شيء فلا يصضرفه 
إلى غيره ولا يغه حتى. يقنضه . 
/ والدارّقطني» السنن ۳ کتاب البيوع»› الحديث (۱۸۷).. 

٠ 0 | . ٣٣ ٠ /5 (5):-المتن الكيرف) اللبيهقي‎ 

)۷( هو عطية بن سعد بن جُتادة العؤفي أبو الحسن الكوفي التابعي ٠»‏ توفي سنة 1١١ه.‏ 
وقد ضعفه: الإمام أحمد والنسائي والذهبي وجماعة. ٠‏ 


3012 «بسيمم الاب الرايع : زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء 


'قإك بالحافظ المنذري''2: «وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه» '؟؛ وقال 


الحافظ ابن حجر: «وفيه عطية بن سعد العؤفي. وجو ضعيف» ". 


الوجه الثاني لو سم بوت الخنيف e‏ أن لا يصرف ل 
د 00 «ولهذا قال د : (لا يصرفه إلى س i‏ 0 يصرف 
المسلم ف د ع ا ل a hi‏ 
قد جعله سلماً في غير 


الدليل الثاني: ٠‏ 
ag‏ ال رسول الله ل: ولا 


يحل ربح ما لم يضمن" 


= الضعفاء والمتروكون. ا ص ١1860‏ ؛ ميزان الاعتدال ”/ ۷۹؛ تهذيب التهذيب_/0/# 
٤‏ < | 
)١(‏ هو: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة أبو محمد المنذري الْسَامَي 
الأصل ثم المصريء الحافظ بالكبيرء الإمام الثبت المحقق المضنف ولن“شئة ١08ه‏ 
وقرأ :القوآن وتأدب وتفقه.ئم طلب الحديث وبرع فيه امتنأ وسينداء درس بالجامع 
الظافري بالقاهرة» ثم ولي مشيخة الدار الكاملية بة..بوانقطع بها ينشر العلم عشزين _سنةء 
توفي بالقاهرة سنة ”507”ه. 
من مصلقاته : اامختصر صحيح مسلم؟ء اامختصر سنن أيه داود وجواشيه»» «الترغيب 
والترهيب». شرح اله 5586 الفقه». 
ترجمته في : , سير أعلام النبلاء ۳۱۹/۲۳؛ تذكرة الا EYE‏ طبقات الشافعية 


الكبرى» اللسيكي . 
(۲) مختصر سنن أ داود» للحافظ المنذري 05303 
(9) التلخيص الحبير AY‏ () تهذيب. اإلسننء . لابين القيم 406 . 


. .0۱۷/۲۹ مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية‎ )٥( 
١ هذا طرف من حديك واه عيد إل ین عمری بنالعاعمن قال ا‎ 000 
يحل سلف وبیع» ولا شرطان في. بيع › ولا ربح ما لم.يضمن. ولا .بيع ما:ليس عندك».‎ 
. أخرجه الإمام أحمدء المسند ۰۱۷۸/۲ ۰۱۷۹ من منند عبد الله بن عمرو بن العاض. ويه‎ 
باټ في؛ الرجل بیع ها ع ا‎ e وان داود» السئن ۳/۳ كتاب‎ 
(0 ٤( إالحديث‎ 
5 كتاب ال 5 ما جا في" 1 8 ليس‎ (COV 0/۳ والترمذي. الستن‎ 


٠‏ دجه الالالة فى الصمديث: 


أن دين السلم. (المشلم فيه) ليت من ضمان المشترئ (أي ال لكونه 


في ذمة ييه إليه» -فإذا و e‏ وهو 
ر( ْ 


مناتئة الاستدالاك بالمديثُ: 
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 
"-الوجه الأول: أن الحديث ليس في محل النزاع لأثن أنحذ-الدائن جنساً 
آخر في مقابل الدين بقيّمته إنما هو من قبي الوفاء لا من قبيل البيغ ٠ ٠‏ 
الوجه الثاني: إن القائلين بجواز أخذ جئس آخر في مقابل دين التسلم» 
قائلون بمونجب هذا الحديث» “تان يأعحذه . بقيمتهولا يربح فته . 


يقول ابن التنخبت بحن تا رر له أن رقمل روي ارارق انيرا 
قال النبي وف لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة: “دلا بأس إذا أخذتها 
په فالنبئ كله | زق رااان ن الشمن. بعر يرم لعلا 
E‏ 
برك قدا ل يضمن 


-- “عتدك» الحديث-(75١).‏ وقال: «هذا حديث حسين : صحيح»:: 
والنسائي» الستن ۷ » كتاب البيوع» باب سلف و وهؤ'أن 5 السلعة عا 
أن ا ملفا سيف ره ال 
وابن ماجه» السنن VTA eVTY/Y‏ کتاب۔ TT‏ “يانه ب المي عن بيع: “فنا لمن 
غندك: ؤعن: ربح ما لم يضمن »> الحديث (۲۱۸۸) . ش 
والحاكمء الممتدرد 4۷/١‏ كنات البيوع› وقال: «هذا حديث على شرط“جملة من 
0 المسلمين»: صحيح؟. ووافقه:الذهبي في#التلخيض بذيل المستدزك:. 
بن حبان في صحيحهء كما في موارد الظمآن ص۰۲۷۱ 2777 كتاب الببرع ؛ باب 
0 نهني عنه في البيغ عن الشروط وغيرهاء الحديث .)١١١8(‏ 
قال عبد القادر: الأرناؤؤط فيي تخريجه لجاع الأصول e :٥۳۹/۱‏ ا 
وحسنه -الألبانئ في إزواء الغليل-55/0١.‏ 
)١(‏ شرح الزركشي على os‏ 7/4 ع 15 تهذيب و أبن 
> القيوم ١/6‏ انه م 
(۲) سبق تخريجه فى ص .1١56‏ 
e O‏ لحرن لقره اماق اا 


> 097:9 الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته وما يحصل به:الا ستيفاء 


أدلة القول التاي: 
أولاً: TS‏ دين eT‏ كان طعاما . 
واستدل أصحاب هذا القول لمنع :استيفاء. دين السلم. پجنين لعا إذا. كان 
طعاماً بما ورد عن ابن عمر و أن النبي بي قال : «من ابتاع طعاماً فلا يَبِعهُ 
و 
رهه الالالة في الاهديتث: _ 
أن النبي ب نهى عن بيع الطعام . حتى يُستوفى ) واستبدال دين الیل قبل 
قبضه إذا كان طعاماً بيع له قبل استيفائه» فيكون منهياً عنه 


مئه ادو ہہیا العمديسٌ: 


قال أبن تيمية: pC TT‏ 
المعين» وأما ما فى الذمة بالاعتياض عنه من جنس الإستيفاء»”" . 


وقَال ابن القيم : ظ ظ 
«وأما نهي النبي ية عن بيع الطعام قبل قبضه. .فهذا إنما. هو في 
المعين» أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزنء فإنه .لا .يجوز بيعه قبل 


)١(‏ أخرجه الإمام أجمدء المسند 204/15 من مسند عيد له ين حمر بن اليفطاب 
- رضي الله تعالى عنهما -. 
والبخارئ» الصحيح ۳٤۹/٤‏ مع فتح البارئء كات ا باب بيع الطمام قبل أن 
يقبض ١‏ وبيع ما ليس عندك» الحديث (ه*١5؟)..‏ 
ومسلمء الصحيح ۱١١١/۳‏ كعات ا نات بطلان بيع لبي قل القبض» 

. الجديث (57/5؟16). | 

(۲) بداية المجتهد ؟/ ١٠٠؛‏ سنن الببهتي ٦‏ ۳۰ لدت الزركشي على مختصر الخرقي 
5 . 
ومما يجدر الي إليه إن الملغب:المالك ,يمن يع الطعام ایل تيه إنا ان فيه حق 
توفية يأن. كان شراؤه على وزن أو_كيل أو.عد. فإن کان شبراؤه جرافاً جاز. ببعه قبل 
قبضه على المشهور في المذهب» وعن ن الامام: مالل سنمي ۋلوش تاگان جزافا. 

: فإن لم يكن المشترى ,طعاماً جاز بيعه قبل قبضه.‎ ٠ 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۳/۳ الإشراف على مسائل الخلاف› 
للقاضي عبد الوهاب .511/١‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/59؟011.. 


الفصل آلثاتي: ما يحصل به استيفاغ الدين ٠ 2 ٠‏ ا "aD‏ 
قبضهة»ء وأما ما فى الذمة فالاعتياض عنه من جنس-الاستتيفاء»“ وفائدتة سقوط 
باالن اكه عه ورت بلك فا كان لع اذى ن ل ال 
فإنه إذا أخذ مته عن .دين السنلم عرضاً او غیرماسټلا ما في ذمته فکان 
كالمستوفي دينه ؛ لأن بدله يقوم ا 

ومماءيدل على أن استيفاء. دين السلم بغير جنسه إذا. كان طعاماً غير 
داخل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو أن ابن عباس وا لا. يجوز بيع 
ل - طعاماً أو غير طعام ‏ واحتج عليه بنهي النبي 6 عن 
جك . فقال - أي ابن عياس -: «وأحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام» ا انه بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم 
يربح فيه' 9 > ولم يفرق بين الطعام e‏ 
ا أدلتهم على جواز استيفاء دّين. السلم بغير جنسه إذا لم يكن 
ظعاماً. و 

ويستدل لهم بما استدل به أصحاب القول الثالث ‏ كما سيأتي -. 


أدلة القول الخال 
استدل. أصحاب. هذا د ل لجواز از استيفاء دين 589 بغير جنسه ا 
الآنية : 


الدليل:الأول: ظ 
خدیث “.ابن عمر : كنا : نبيع الؤبل با لبقيع . : . الخحديث» وتقدم ` .0 


(1) تهذيب السنن» لابن القيم /٥‏ 1£ 110„ 

0030 سبق نصه وتخريجه في ص٤٦‏ . 

)۳( روى ذلك عنه البخاري في صحيحه 1749/4 مع فتح الباري وأيضا مسلم في سی 
E/T‏ 

)€( كما تقدم في ص7١5.‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ - تهذيس اا لابن القيم م 

() سبق ذكره وتخريجه في ص90١1.‏ 0 


GYD!‏ الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء 


رهه لالظ في الهدیت: 

يقوك شبخ: الإسلام ابن تيمية: 

«فقد يجوز النبى ككل أن يعتاضوا غل الدّين .الذي. هو “الثمن بير مغ 
أن الثمن مضمون على المشتري لم ينتقل إلى تمان البائع . فكذلك"المبيع 
الذي هو.دين السلم تعرز ی وا كان حقسمونا سيو جا 1 
u‏ اشرما 


٣‏ الل بجوازه رويك عن ابن عباس 00 ولا يعرف له في ا 
ال 


يقول ابن القيم: «قال ابن ل ثبت عن ابن عباس أنه قال : 
أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاً قمر 
مله ) ولا برخ مرتين»7 0 
الدليل الثالث : 

أن استيقاء الدين بغير جنسهة بقيمته بيه 0 ودين الملم تجوز 
ا فيه قبل قبضه بلا خلاف° ظ 

اتيا دليلهم على اشتراط أن يكو المسنؤفى به بقيمة دين السلم. 

استدلوا لاشتراطهم أن يكون البدل بقيمة المبدل منه في الاستيفاء بغير 

الجر نان دين السلم مضمون على البائع م ينتقل إلى ضمان المشتزي »فلو 
باعه بزيادة وقد لها .فيه وهو غير مضمون عليه َ وقد نھی: النبي يرعن وبح 
ايفين - كما تقدم 5" . 5 ١‏ 
)00( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ۲۹/ .01١١‏ 
(۲)-المرجع السابق:۱۹/۲۹د. : 
(۳) تهذيب السئن .1١7/8‏ 
)٤(‏ المغني 775/4؟ تهذيب السئن ٠٠١/١‏ 
000 في. ص١ 17١‏ . 


الفصضل: الثاني ها يحصل نه ااستيفاء الدين | 21١‏ ر ااا FVD)‏ 


الراجح هو القول. بالجواز؛ لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة. في مقابل 
عدم نهوض أدلة القولين الآخرين للاحتجاج بما ورد عليها مر رمناقة+ - والله 
أعلوات: ) 
3 الأمر الثاني:.استيغاء غير المسلم فيه من اند الديون “غير المستقرة 
ر ا | ظ 

الديون غير المستقرة» كأجرة قبل استيفاء المنفعة»› 321 قبل مضي المدة 
وصداق قبل دخول» وجَعْل قبل عملء :ونحوهاء, اختلف العلماء في استيفائها 
بغير جنسها على قولين: 0 ١‏ 

لا يجوز استيفاؤها بغير جنسها . 
. ويه قال الجنابلة"» وهو قول عند الشرفعة ١د‏ 
القول الثاني: 

يجوز استيفاؤها بغير جنسها . 

وهر قال ا FNS‏ والشافعية 0 


0 الأدلة: 


دليل القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بأن الملك فيها غير تام فلم يجز أخذ جنس 
ل 00( ش 


.٠017//7 المبدع ٤/۱۹۸؛ شرح منتهی الإرادات ۲۲۲/۲؛ كشاف القناع‎ )١( 

.7 7١/١ المهذب‎ )۲( 

(۳) فتح القدير ١/۱۸٥؛‏ حاشية ابن عابدين 4١51/05‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
.AY /‏ 

(5) .التاج والإكليل» للمواق 5/ 55؛ المنتقى» للباجي ١/٠۷؛‏ بداية المجتهد ٠١١/۲‏ ؛ 
التفريع › لان الجلاب ؟159/7. 

(0) نهاية المحتاج +۹١ /٤‏ مغني المحتاج ۲/ +۷٠‏ الأشباه ا للسيوطي عور 

5 شرح منتهی الإراداات 7153/77. ؛‎ )١( 


FA)‏ الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته.وما.يحصل به الاستيفاء 


0000 ا o‏ ا جنسها؛ حيث لم 
أدذة القول الثاني : 
الدليل الأول: 

أنها ديون ثابتة في ذمة المدين» والدائن مالك لهاء فجاز: له استيفاؤها 
نكر يها ا ال 
الدليل الثاني : 

أنها.ديون مستحقة للوفاءء وأخذ جنش حر في مقابلها بقيمتها إثما هو 
من قبيل الوفاء» فجاز كاستيفائها بجنسها. 
الرجيع :0 

الراجح هو القول بالجواز؛ لظهوره» .وقوة أدلتهء ولأنة إذا جاز في دين 
السلم فكذلك في سائر الديون غير المستقرة. والله أعلم. 


11491975 ؛.الغناية‎ ١۱۹/۲۹ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


أثر تغير قيمة الدَّين على الوفاء به 





وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : : في الدّين إذا كان عروضاً أو نقوداً خلقية. 
المطلب. الثاني : : في الدّين إذا کان نقوداً اصطلاحية. 


کک ید ہیر 


تخیر فيمه الدين إذا كان عروضا 0 0 أو نقوداً ا 


۱ هه 


وهاه چ س و ماس هاج و مس و صو ب ب ب و و م.ج ف و د و و ي سه سا ي ي 4 و عاج شاع د يو د و د و و ا و ي د د و و د اس و و ع ا د سا ساس مس ي ساسا ها و و هداع ف دو ماهد مدان 


)١(‏ العروض: جمع عَرْض» قال النووي: «العَرْض: بفتح العين وإسكان الراءء قال آهل 
اللغة: هي جميع صنوف الأموال .غير الذهب والفضة». تحزير ألفاظ التنبيه ص4١١.‏ 
وينظر: لسان العرب ۳1/۲ 

(1) النقود: جمع تقّدء والنقد في اللغة يطلق على تمييز الدراهم.:والدنانير.لمعرفة جيدها 
من مدخولهاء كما يطلق على إعطاء الدراهم وغيرهاء يقال:..نقده. 000 ونقد له 
الدراهم؛ ا أعطاه إياهاء فانتقدها؛ أي : قبضها. 
ينظر: تجمهزة اللغة ۲/ 1۷۷؛ القاموس المحيط + لسان العرب r‏ ۸۰ 
مختار الصحاح ص۲۸۱ والنقد .في اا :كل شيء لقن قبولاً اشا طا 

للتبادل» ومقياساً للقيمة. E‏ 
فله ثلاث وظائف: 

١‏ مقياس للقيم. 
؟" ‏ وسيط للتبادل.. 

ْ فستودع للثروة. . . ا‎ - ۳٣ 
النقود واستبدال‎ ۱۹ - ۷ E ينظر: النقود والبنوك ص أ ١۲؛ الورق‎ 
: 000 : العملادت ص۲۱.‎ 
4 2 والنقود نوعان:‎ 

أ نقود بالخلقة: : وهي نقود الذهب GE‏ (الدنائير اف وهي اتقود. ذاتية» - 


CD‏ 9 الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه.ومؤنتة وما يخصل به الاستتفاء 


8 ا اتات المال: الكابيت ل الل تغير ر بغلاءِ أو رخص» فوفاؤه يحصل 
بأداء القدر المتفق عليه ولا تأثير, للغلا ء أي الرخص چ القدر الثابت في 
الذمةء وا کان اا وت ا والتمر والحديد أو نقتا بَالخِلْمَةٍ 
كالدراهم والدنانئير. | 

اال ل الحنفيةةة عدي ل كد 
0 
ء في العناية""' : 

0 إذا غلت ا ا أو نقصت ال بال س فلا معتبر 
بذلك» فالبيع على حاله وتطالة بالدراهم نڌلك 'العيئار الذي كان وقت 
البيع». | ' 
وقال 5 الجلاب : 
اومن اقترض من صيرفي بقذر نصف ê‏ دراهم ثم رخصت أو غلت 
اا قلي اخ ”3 

. وقال الرافعي: / 

الو طلم ر تة فرحصت ليمن لغيه . | 


= . مالنتها: خلقيةء ضنامنة: للقيمة بذاتها .. | انتا اخ ْ 

ب نقود. بالاصطلاح : N‏ والأوراق التقندية؛ وهي Sas‏ 
والاصطلاح» تكتسب قيمتها المالية ليس من ذاتها وإنما من قوة الدولة وضمانها لها . 
ينظر: تنبيه الرقود على مسائل-النقود.؟/. 457 فتح القدير ٠١١١/۷١‏ 4 الإسلام والنقود 
د.٠‏ رفيق المضري- ص49 -:78١؛‏ تذبذب أسعار النقود الورقية د. علي محيي الدين 
القره داغي. بحث في مجلة المسلم المعاصرء العددان ١0۳۵ء‏ ضل1377 

TY العناية ۷/ ١٠٠٠ء ١١٠؛ تنبيه الرقود على مسائل النقودء لابن 0 / د‎ )١( 
: ضمن مجموعة ة رسائل ابن عابدين.‎ 

(۲) الكافي في فقه أهل المدينة ص9١7؛‏ مواهب الجليل .."٤١ /٤‏ 

(۳) المجموع ۹/ ۲۸۲؛ ع النفوس في بيان حم اا ا لابين الهائم 


ض٤1‏ . 
)٤(‏ كشاف القناع 5503 58 منتهى ا 1/۲ 
(ه) 100/۷« 5ه ل. )3( التفريع 04/۲ ` 


00 “فتح- البزيز: شرج :الوجيز 3157/8 


اله ل.الثاني:..ما 8 صل :نه ١‏ ستية اء الدين 1 "ا ما ل ۰ 
RU‏ و د مدل في-المثليات عات چو رایت 1 کان 
پال“ . ظ 
اتتا 8 في المح اا الشافات 
.. ول اقتراضی ا مثليا: كبر وشعير وحدید ونجامن:فإنه یرد مثله ولو غلا 
أو زرخضن» .. 


_ ڪڪ عم المطلب انو ال ي 
في تغير قيمة الدّين إذا ڪان نقوداً اصطلاجية .. 
٠‏ إذا..تغيرت”: قيمة االنقود الاصطلاحية: بأن غلت ببازدياد القيمة أو رنخصت 
بتقصان القتمة»: فللعلماء فما يؤديه االمدين لصاخب 6 ثلائة ة أقوال: 


القول الأول: 
آ دا تبرت ئمة القلؤسن بعد بوت في الم فيزم" التق آ5ا یه لل 
الذراهيءَ ولا يلزم الدائن 7ت افيد كني بياج رخصت» ولا يلرم 
ed‏ يار e‏ 
وبه قال 'أبو يوسف ئ 0 000 lt‏ 
وال ار 0ن ا النقود: ) 
ول ا ا ا ا ا 
أبي حتيفة في ذلك سواء وليس له غيرهاء ثم رجع أبو يوسف وقال: عليه 
ا يو 3 ال ويوم وقع القبيض 6" . : : [ 


00 المفني 7 با د MW‏ 144/1 3 

(5)" الفتاوى البزازية 4/له. .ب ظ 

)٤(‏ رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقودء 7 e‏ مطبوعة قنمق : مجموعة رسائل 
...ابن عابدین_ 04/3 جاشية . لبن اعابدین. 6/ ۲۷۰. ْ 

.OA/¥ (0) 

(0) قوله:: (يوم وقح البييع) 5 : في فد ال 0 الرائق 9 7 ومک 

(۷) قوله: (يوم وقع القبض) أي: في عقد القزض . :البحر الرائق (المؤضع السابق) :: 


CD 30‏ 02 الباب الرابع: زمن وفاء البين ومكانةه ومؤنته وما .يحصل به الاستيضاء 


وجاء في حاشية ابن عا 


:«الفتوى. علئ: قول. أبي يوسف ثانيلدلنا علية قيمتها شن ا 


وورد في كتاب «نزهة TT‏ و ل لايل 


ا 
فأو يوشف كته لم يقل في رجوعه عن قوفة الأزل “الذي ا 
حنيفة إن عليه فلوساً على حساب ما صارت إليه بالرخص. . . بل قال عليه 
قيمتها ا ظ 
وورد في كتاب أحكام الأوراق الق : | 
«الحقيقة أن مذهتبٍ أبئ يُوسف”"_أزحمه الله تعالئ “لا علاقة له بفكرة 
ربط الديون بقائمة الأسعار. ... والواقع أن الفلوس في :الأزمنة المتقدمة كانت 
مرتبطة بنقود الذهب. والفضة. وتقؤم علن: أساسهاء 6 كالفكة. للنقود الذهبية 
والفضية» وكانت عشرة فلوس مثلاً تعادل درهماً واحداً من الفضةء فكان 
الفلس الواجب يعتبر عَشْرَ الدرهم الفضي› > ولكن قيمة الفلس هذه لم تكن 
مقدرة على أساس قيمتها الذاتية» وإنما كانت قيمة رمزية اصطلح عليها 
الاس فكان من ال اندي هذا .الاصطلاح» بأن ن يصطلح الناس على 
أن الفلين الواجد الآن يعتبر نصف عشر الدرهم بعد ما كان يعتبر عُشْرَه فهذا 
هو المراد برخص الفلوسء, كما يمكن أن يصطلح الناس على أن الفلس 
الواحد الآن يعتبر خمس الدرهمء وهذا هو المراد بغلائهاء فإذا وقع غلاء 
ار أو ر تهذه ا فهل يؤدي المدارد تفل . عادد الوس الذي 


i 1 8 GENE‏ 91( صرعون! 

(۳) هو: أحمد بن. محمد. بن عماد بن علي المصري ثم المقدسي الشافميء المعروف 
ب(ابن الهائم) ولد بالقاهرة سنة “هلاه برع في الفقه والعربية وع عني. بالفرائض 
والحساب حتى فاق الأقران» ارتحل إلى بيت لي ب فيه ریس ا 

. حتق :توفي سنة .8١1مه.‏ 

من مصنفاته: «المعونة في صناعة اا الفصول» ا في الفزائنض». ٠‏ (نزهة النفوس 
في بيان حكم التعامل بالفلوس»» «غاية السول في الإقرار الد المجهول».' 
ترجمته في: الضوء اللامع:؟/ ۰30۷ شذرات.الذهب 4109717 العام E‏ 

(4) تأليف محمد.تقي العثماني ص۴٤‏ 254 . ظ ئ 


الفصل الثانى:.ما يحصل به استيفاء ا لين ' îs‏ 


وجب فين ذمتهاأيوم..العقد؟: أو يؤدي .قيمة. ذلك العدد يوم الأداغ؟ )> قد دوقع فيه 
خلاف العلماء»:فقال أبو خنيفة:-.يؤدئ نفس :العدد .الذي وجب في ذمته يُوم 
العقد ولا عبرة بالقيمة» وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة. . . لكن خالفهم أ أبو يوسفب کله فقال : إنما :يجب أداء قيمة: الفلوس 
المقترضة على أساسن البرهم». ثم قال المؤلف90: «فالحاصلٍ 1 قول الإمام 
أبي يوسف ب إنما يتأتى اا مرتبطة بثمن آخر ارتباطا دائما يجعلها 
كالأجزاء والفكة لذلك الثمن» أما النقود الورقية قية اليوم» ليست موتبطة يمن 
آخرء ولا a‏ والفكة له وإنما هي اتات اصطلاحية 
مستقلة»: اه 


القول الناني: 

يلزم المدين أداء المقدار الذي ا 0 و پنظر إلى ما 
عرض بعده من غلاء أو رخص. 
ظ وبه قال الإمام أبو ” 0 و 5 لالص ا 
الحنفية ت إجماعاً في اا قال 7 ٣ایض‏ الال في. المشهور 
عند ٤‏ ا > والحنابلة ٠‏ 0 وهو ما قرره مجمع 
الفقه الإسلامى 

ت 0 | 

«والفلوس النافقة إذا كسدت ا هذا إذا كسدت Mi‏ اقطعت» فلو 
لم تكسد ملم ,تتقطع؛ ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله 


17 “الخ ارتو‎ 20 .٤٥ص‎ )١( 

(9). . خاشنة. ابن عابدين ESL‏ ۰ 

/۲ غنية ذوي الاحكام‎ ٧٥ e ينظر: فتح القدير ۷/ ١١٠٠ء ١١٠؛ الدر‎ )٤( 
.٠١۲/۲ بد ر المتقى‎ ٤۲/٤ ؛ حاشية الشلبي‎ ٠٠١١ /۷ العناية‎ *5 

.٠۳٠/٤ دمواهب .الجليل ٤/١٠٤؛ بلغة السالك ۲/٦۳۸؛ منح الجليل‎ ,)٥( 

(5) نزهة النفوس غي بيان حکم التعامل بالفلوس» لابن الهائم ص*۸. 

(۷( الكافي» لابن قدامة ۲/ +۱۲٤‏ کشاف القناع ۳/ ١۳۱؛‏ منار السبيل .۳٤۸/۱‏ 

(۸) ينظر نص القرار في ص145. (9) (الموضع السابق). 





الباب الرابع: زمن وفاء الدينن:ومكانه.ومؤنته وما يحصل يه :ا لا ستيفاء 


بالإجماع لا يتخير البائع » :وعكسه :لو غلت: قيمتها: زازدادت». فالبيع على. حاله 
ولا يتخير المشتري ويطالب. بالنقد بذلك العيار: .الذي كان. زقت .البيع٤.‏ 


' -وجاء في «الفتأوى البزازية :> 


«غلت الفلوس أو رخحصت فعند الإنام الأول شیا ی 
الثاني يعني أبا يوسف "© أولا أي في قوله الأول لیس له غبڑها». 
وقال لي ير ا ظ ) < 
. ««(وإن بطلت.فلوس) تر خا e‏ لے ایل ا 
بالكلية» وأولى تغيرها بزيادة رسي امد (فالمثل) على من ترتبت 
في ذمته». 
وأما مذهب الشافعية فعندهم كما سياتي - أن القلوس إذا الك ا 
التعامل بها فإن المدين لا يلرّمَه إلا أذاء: ا فأولى إذا تغبرت قيمتها مع 
بقاء التعامل بها. 
ويقول أبن الهائم قي كتابة «نزمة ایر في زياد عم الب 
بالفلوس)””؟: 
«عقد الشراء إذا وقع عددية» ثم ل شا ETE‏ .أو نائبه 
حسابها وزاد في عدد ما يقابل الدرهم منها حتي, رخصت. .. أو نقص من 
عدد ما يقابل الدرهم منها حتى غلت» فاللازم للمشتري إقتاضُ الثمن منها 
لي r‏ لوا a Fig‏ 
من التغيير» ثم قال بعد كلام طويل -: «إنه مقتضى مذهب الشافعية 2 
وورد في شرح ,منتهنالإرادات”" 
«ویجب على مقترضصس رد مل ير 0 ا 4 المعاملة بهاء 
غلت أ رخضت»- ظ 


oat 


et 00)‏ 1 3 ا حت 60٠70‏ الفسير من حاشية ابن عابدين et‏ 
(im: alge x |o )0‏ ع ظ 


(6) ص ۲۱۸.6۹4 :ریسا وله 716156 «نستزوع ند۸ : 
60 175/75. ظ ( ظ 


وابنڻ الهائم بعك أن ؛ لخر ر امذهت” الشافعية ؛ ورد أقوال المذاهب الثلاثة 
الأخرىء ثيا قال : 

«فظهر“ مما تحكيّناة' أن المذاهب الثلاثة. د-يغئق بهنا 'الحلفية والنتالكية 
اا -:منتفقة-عنلى- أن البائع أو<المقزض ليس له أن. عبلزم -الخشعري أو 
المقترض :بان 81 له لی ا يعارت ا و 
مناداة نائب. السنلطان عليها» , 

وقد قزر۔-قجلښش مجمع. الفقة الإسلامي فی اقب | الختامستة' والمتعقد 
بالكويت في شهر جمادى الأولى عام 4٠5١هء‏ ما يلي : 

«العبرة في وفاء .الديون الثابتة؛ بعملة ما ».هي بالمثل. وليس بالقيمة؛ لأن 
الديون تقضى بأمثالهاء .فلا يجوز ربط الديون اخ تاينب :أي كان . لبها 
بعستوا! الأسنغار» و لم د 2 | 


القول -الثالت: ظ ظ 
75 بلك المدين آداء المقدار الذي جرى عليه التعاقد: ر يلظ إل سا 
عرض بعده من غلاء أو رخص»› إلا إذا كان رخصها كثيراً جداً aS‏ 
افاي SD ERE‏ اله يتفي جد ظ 

وهو قول لبعض المالكية: 4 

قال الرهوني”*' - بعد أن ساق القولين في المذعب المالكئ نفل بستكي 


010( نزهة انقوس ي تيان كم التمامل بالفلّوس م /,. 
(0) آي بإغلاق تغير"لحسابها بَرَيادة ما يقابل الدرهم منها أو يُقص من غدد ما يقابل 
بالدرهم ٠‏ منها :كما شار إلى ذلك في أول كلاهه عن المْسألة.. ص۹١‏ من. كتابه 'المشار 
اله شاعا 
)< قرار رقم .)4( وای في مجلة ير الفقه الإسيلامي. :اعدد الخامس 9ه r‏ 
تب 0 ا م 
)€( هو: ee‏ 0 الرُهوني المغرني» ME‏ الفقيه» 
“الشالكي»: ولا نة ٠١‏ (ه. وأتحل عن كثار. خقهاء :المالكية قي عغصره منهم : . التاودي 
والبناني 0 وتبحر في العلم حتى أصبح ا الفتوى توفي » سنة 
۰هش ظ 
والرهوني : - بقسم الراء - نسبة الرهونة. (قبيلة. في:التغرب). 


الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته وما يخصل به. الا ستيضاء 


القلوس إذا ترك التغامل بها (وسيأتي .ذكرهما لاجقاً).وأجحد هذين: القولين: أنه 
يتعين أخذ المثل - وهو القول المشهور في المذهب» والقول الآخر..وهؤ 
شاذ عندهم. ‏ أنه يقضى الک قال بعد ذلك : (ظاهر_كلام. غير واحد من 
أفل المذهب» وصريح كلام آخرين منهم أن الخلاف السابق محله:إذا قطع 
التعامل بالسكة.القديمة .لا في القيمة .كما سيأتي .فئ:أدلة:القول الثاني . 

ثانيها: أن التمائل في القدر هو القاعدة المعتبرة في الفقه-الإسلامي 
بدليل أن. العروض المثلية: كالبر والشعير. تقضى ولمبلاهب ولا رة ق تخیر قيمها 
غلاء a‏ 

الثها: أن.القول النقد :يقضى- بقيمته وقت الوفاء به» u‏ 6 
يؤدئ إلى .الجهالة بحيث إن-من عليه الحق. لا يعلم القدر الواجب عليه أداؤه 
إلا حين الوفاء» فالمشتري مثلاً بثمن في الذمة لا.يعلم. قدر.الثمن المتعلق 
بذمته والواجب عليه أداؤه إلا عند الوفاء» وكذا الزوج إذا كان المهر موصوفا 
في الذمة مؤجلا وغيرهماء بخلاف القول بأن النقدٍ يقضى بالمثل فهو أمر 
معلوم من حين الوجوب إلى حين NIE‏ 


أدذة القول التادي: 
استدل لهذا القول بالأدلة ا 


الدليل .اللأوك: 


ما ورد عن ابن عمر 5 قال : ا الإيل بالبقيع فأبيع بالدنانير 
وآخذ ,الدراهمء وأبيع يالدراهم وآخذ الدنانير» آذ هذه من هذه» وأعطي هذه 


r‏ ف متصيفاتة: ٠‏ #حاشة شنية_علئ. شزح. ميارة الكبين -على.#لمرشد. ا تة شية علق 
شرح a‏ سماه : ايف المسالك وأسهل إلى سبك 


: :إبريز الشيخ عيد الباقي. . : 
:اتر جمته في : شجرة الور الزكية س لفکر لماي EF‏ سمجم النؤلفين 
ريه درج بعس 3 
)١(‏ حاشية الرهوني .١ 8 AJ‏ 0) كما ميتي 7 القول الثاتي: 


.. 6 نزهة النفوس في بيان حكم .التغامل: بالفلومن: ض /الا. : 


دك سالك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع:بالدنانير واخذ الدزاهم. وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانيرء آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه؟ نال 
رسول الله كله : دلا باس أن تأخل بغرن يومها ' ما لم تتفرقا وبينكما و 
رجه الرندلة ني العديث: 1 ! ْ 

أن النبي كل أباح لابن عمر وا إذا وقع e‏ عل أن eR‏ 
الدراهم بقيمة الدنانير يوم الأداء لا يوم ثبوتها. في-الذمة.. ولو كانت المثلية 
المعتبرة في الديون هي المثلية في القيمة لأوجب النبي ية القيمة يوم الثبوت 
فيالذمة. فلما أوجب النبي ككل أداء قيمة الدنانير يوم الأداء تبين, أن المثلية 
المعتبرة هي المثلية بالقدر” . . 


الدليل: الثاني : 
ما.:ؤرد عن يسار بن -نميز قال: ان لي اعلق وجل ابزاغم: فَعَرَض علي 
دنانير فقلت: لا آخذها حتى أسأل عمرء فسالته» فقال: (ائت بها الصيارفة ‏ 
فاعرضها:فإذا قامت على سغر فإن شئت فخذهاء. وإن شت فخذ مثل 
دراهمك 2“ 
رمخ الدللة فين هذا الات 

هو أن عمر ويه حكم بأن القيمة إنما تعتبز يوم الأداء لا يوم الثبوث ”في 
الذمة» -وهذا دليل على أن الدقد يقضى بمثلة لا -تقيمته ؛ لأنه ۾ لو كان “يقضى 
بالقيمة لوجب أداء الا يوم .الوتجوب “لا يوم الأداء. 


الدليلالثالك: ' 


ظ ما وڏ عن ابن مر وا أن رجخلين سالا عن كري لهماء > له عليهما 
و ولیس معهما إلا دنائير؟ 0 ابن عمو أعظوة بسعر الوق 


(1( سبق تخریجه فی ص۲ اللا ل ١‏ اة دند 

(؟) أحكام الأوراق النقدية ص٥"؛ a‏ النقود فى الحقوق. والالتزامات د. علي 
أحمد السالوس. مقال منشور قي مجلة الأزهز› زبيع يكل ع اهن e‏ 

(۳) المصنف» لعبد الرزاق NN YA‏ : 


7 الباب الرابع: زمن وفاء الدّينومكانه ومؤنته وما يخصل فنالا ينتيفاء 
¡ وونخه الد لاله في -هذا. يو .ظاهر كسشابقه . 


الدليل الرابع :7 

ع عمدت الحكلية كال والشعر والحديد مثلاً حيث هي 
تقضى بأفقالها قرا لا قيمة» فلو اقترض رجل صاعاً من القت 
غنشرة رالات معلاً فلم يؤفة إلى المقرض حتئ صتارت قيمته خفسة ريالات 
فحتسّبء :فإن المقتزرض لا يرد إلى المقرض إلا 'ضاغاً واخ رغم أن مالية 
الصاع الواحل” “قد التقصت من عشرة زتالاك .إلى خخمسة.زيّالاك© ول ان 
رڌ الصاع الواتحد فقئط ¦ - بعد انتقاص ماليته - ظلم للمقد ف فهذا كليل على 
أن المثلية المعتبرة إنما هي المثلية في القدر لا في الق . 

قال ابن قدامة (في الفلوس): «وأما رخص السعر فلا يمنع 'زلذهااء. 
لإنه اپد فبها م شيء إنما تغير السبعرزء فأشبه ,اشقا رصت أ 
غلٹ». / ظ ظ 
وقال أيضا: الويجت“ رد 7 في الفكير eT‏ نعل فيه حلاف 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن منخ-أصلفف 
سلفاً مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز #وأن.لتسيل أخيذ 
ذلك ٠‏ ظ 
ب ونؤقش: باه : ا مع الفارق؛ e‏ العووض أالمثاية اا ا 
فلا تقاس عليها النقوه الاصطلاحية؛ .إذ.هي أموال بالاضنطلاب0)؟ , 

وأجيب: بأنه فرق غير مؤثر في الحكم لأن النقود الاصطلاحية ,في جال 
بقاء ماليتها - تعتبر أموالاً حقيقة حقيقة كالعروض» والعلة الجامعة بينهما هي المالية في 
كل منهما» اوعليِ فما دام أن لكل منهما مقذاراً وقيمة وكانت المثلية المطلوبة في 
العروض هي التمائل في القدر فلتكن المثلية في النقود كذلك. وإذا اعتبر تفاوت 
القيمة ا اا سواء سيا يد ظ 


وقمته يومئد 








)00 - نزهه. ارش قرع اام الأوراق التقدية ۳ 3 
التي 5-7 مالي ل 1 53 
)٤(‏ أحكام الأوراق التقدية ص”". (5) (المرجع السابق). 





الفصل الثاني:..منا. يحصل: به استيفاء لين ل2 ع رجن ) :ھا اا ا عالدنا 


الدليل الخامس : 

أن العتذل أن يقضى العفذ الثابت في الذمة بالفدر 9 #نالقيمة ؛ 
لأن القتدر التمتفق غليه' هر الذي تعهد المدين بإيفائه؛ ورضي الذائن باستيفائه» 
والقول بوجوب القيمة خروج بمحل الالتزام عما خخصئل”الالتزام به“والتراضي 
عليه» إذ - على القرل بوجوب أداء القيمة ارم ا في حال رخصن. النقد 
بإيفاء أكثن ممالا التزمه في: ذمته 02 الدائن. _أكثر مما رضني _.باستيفائة. وفي 
حال :غلاء انق يؤدي: المدين أقل .مما التزم ‏ بأدائه ويعطنى؛ ا أقل مما السرم 
ل ا SS‏ | | 


الذليل السادس : 
) «عندما نقول إن العملة الورقية نقصت Tr‏ 31 زادت قيمتهاء فذلك 
حاصل 7 إنتاج_قومي أعام . ۽ ۽ هذا رجل أعطاك مائة لد مائةٍ ليرة تساوي 
عشرة كيلو من اللحمء .لا بک آن ترد له عبشرة كيلو من اللحم | و ما يساويها؟! 
وهذا خط لماذا؟ وذلك لأنه عندما : تنقص القيمة انما هي تنقضص نقصا عاما 
على الجميع» > بمعنى أن الأمة كلها القوي فيها والضعيف؛ اختزل من قيمة 
العملة التي يملكها ذلك المقدار فإذا حصنا الدائن, وأعطيناء الح في آل يسترة 
القيمة يوم أعطى آلمال» فمعني ذلك أثنا قد أعطينا قوة للقوي وزدتا ضعف 
الضعيف: وجعلنا الخسارة يتحملها الضعيف وهو المدين. a‏ الدائن 
دائماً هو في الصف القوي فتقوية الدائن على المدين» هذه هى الثغرة. 
في المعادلة عند من بقول 5 يرغب العتدالة ] ولكنها عدالة زائفة کک 
حقيقية» بل العدالة أن تبقى النقود» من أعطى مائة يأخذ مائة ويخسر في ذلك 
الضعيف a‏ ا . 


أدلة القول الثالث: ظ 0 0 ٠‏ 555 
اول , اول بعلي على جوب أداء الل إذا لم يكن الرخص كر جداً. 








)¥( . مداخلة للشيخ محمد E‏ السلا عند مناقشة الور اشيم امع الفقه 
2 #لإسلامي في تجمن “قيمة 5 الماد مجلة 00 الفقه الإسلامي» العذذ RE:‏ عام 
.YYTY/ ca ۹‏ 0 


الباب الرابع: زمن وفاء الِدّين ومكانه.ومؤنته وما يحصل.بة.الاستيفاء 


ويستدل لهم بما استدل به أصحاب. القول الثاني . 
ثانياً: أدلتهم على وجوب أداء القيمة إذا كان الرخص كثيراً جداً. 
قالوا إن القليض له.كالقايضي لها لكيس فج فيان فلا يظلم صاحي 
الحق اشنو 
الزاجح نا الي بوجوب i‏ الل لتاقت .غم الذمة؛ عي أدلته 
وسلامتها من المناقشة» "في فقابل: دم نهوضل 5 القيول: الأول 0 
بما ورد عليه من مناقشة 
أما -- الثالكت:والدئ ذهب إلى 0 ات بالقول 
بالتفريق. ين ما إذا كان الرخص كيرا جداً وبين ما إذا لم يكن كذلك» إلا أنه 
يخرج عن مدار بحث هله المسبالة هنا - وهو تغير قيمة العملة في إطار 
الظروف والأحوال العادية - ليندرج في نظرية الظروف الظارئة”؟ i‏ توجبه من 
التخفيف عن المتضرر يسببها إعمالاً للقاعدة الفقهية الكلية (الضرر يزال). 
ولا يقال بوجوب القيمة إذا كان النقص کا جداء وإنما 37 ازل هذا 
الضرر إما إلى الطرفين بتصالحهماء وإما إلي تقدير القاضي حسب ما تقتضيه 
طبيعة كل حالة وظروفها؛ لأنه قد يشترك ك الطرفان معا في الخسارة كما لو كان 
الذين ا اقتّرضه المدين ثم 0 قيمته نقصانا فاحشأ قبل الوفاء. وقد 
ينفرد الدائن بالخسارة دون المدين كما لو كان الدّين يدل عقار اذ شتراء المدين 
ولم يخرجم تن ملكه ول يلم الس حت رخص الق ! 


.١1١8/6 حاشية المدني‎ 4١7١ .١١١/8 حاشية الرهوني‎ )١( 
-ينظر فى :نظرية-#لظرو قف الطاركة : " نظرية الظزواف الطازتة: ص 478 التق وملا سلطان‎ )۲( 
ه١4517_ماع الدولة في تقييده ص١ 8١؛ قرار المجمع الفقهي برابطة العالم_الإسلامي‎ < 
بشأن. الظرنوف .الطارئة-:وتأثيرها في :التحقوق-والالتزاعات. العقدية »> والمنشور فيي مجلة‎ ٠ 
a هھ ص۲۲۴ د نجي الفقه‎ ٤۰۸ .المجمغ .الفقهي».. العدد الثاني .عام‎ 
[ Yor 2747/8 العدد الخامس عام 49 هع‎ 





فيه مطلبان: 
المظلت الأول : في دين السلم. 
المطلب الثاني : في سار الدنون :` 


تعذر أداء المثل إذا ڪان الڏين دين سلمَٴ 
إذا تعذر أداء المسلم فيه الثابت في ذمة المدين. ا ء في هذه 
المسألة ثلاثة ة أقوال: 


القول الأول: 

أن العقد ينفسخ ويرجع الدائن 5 5 سلمه إلى المذين: 

وبه قال زفر من ال ا من المالكية َ :وهو قول اللشافعية 
في مقابل الأظهر"» ووجه.عند. الحنابلة في مقابل الأصح*) 


القول الثانو: 
. وبه قال سحئون من الال ي ٠‏ 





. ۱۱۳/٤١ فتح الي 8717 تبييئن الحقائق‎ )١( 

(؟)--بداية المجتهد 7/ ٠١٤‏ 4:القوانيخ الفقهية ص۷۸٠.‏ 

(۳) المهذب ١/۹٠؛‏ روضة الطالبين .١١/5‏ 

500 الشرح الكبير. لشمس.الدين المقدسي:777/4؛ المبدع‎ )٤( 
. . ١۷۸ص ؛ القوانين الفقهية‎ ٠٠١ ء٠٠١٤‎ /۲ بداية المجتهد‎ )4( 


الباب الرايع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته وما يخصل به الا نتيفاء 


القول الثالث: 





ا E‏ بين ناشلع والرجوع بالشمر وټین أن. ينتتظر وجوده. 

وال الحنفية e‏ في القول المعتمد عندى"» والشافعية 
ف أظهر القولين ٠‏ والحنابلة في دأصخ:الواجهين . 

قال الزيلعي : 

«ولو انقطع عن أيدي الناس بعد المحل» قبل أن يوفى المسلب فيه 
فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد و وأخجذ جذ رأس ماله .وإن شاء انتظر. 
وجوده» وقال زفر ك : يبطل العقد ويسترد رأس مال“ . 

وقال ابن جزي : ۰ < 

«من أسلم في شيء فلما جل ا تعذن:تسليمه العدمه وخروج إبانه 
كالرطب» فهو بالخيار بين أخذ الثمن أو الصبر إلى العام القابل» ومنع سحنون 
أخحذ الثمنء ومنع ا ا ول فسخ 

وقال النووي: ٠‏ 

«وإن أسلم فيما يعم» ثم انقطع عند المحل لجائحة» فق لان : ا 
e‏ وأظهرهما: ‏ لا بل يتخين المسلم فان شاء فسخ راج ي 
إلى وجوده»" 

“قال ۴ قذامة : پە 

«وإن تعذر تسليم الثمن د المسلم فيه - عند" الم ± يوقت الول 
فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأبين 








f الهداية» للمرغيناني 387/7 البخر الرائق :168/5؟ الدر المختار‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ۲/ ٤١٠٠ء‏ ١٠٠؛‏ الخرشي على مختصر ,خليل فا ت الجليل 
FA‘ |o‏ 

(۳) نهاية المحتاج 4۹٤١ ۳/٤‏ تحفة تحفة المحتاج 5 الإقناع»' للخطيب الخظطيب: 8/ .٥۴‏ 

)٤(‏ الشرح الكبير» لشمس الدين ا ۳4 الإنضاف داف 59 E‏ :منتهى 
۲/ ° . ! 

(0) تبيين الحقائق 1337/5 ددا 777١‏ :(0) :القوائين القهية ۷۸ا 

(۷) روضة الطالبين ١١/۴١‏ . . : 


ماله إن كان موجوداً أو مثله إن كان 0-9 أو قيمته إن لم يكن مثلياً : “وقيل: 
5 الأكلة. ظ 
دليل القول الأول 
استدل لهذا القول بأن TG TT‏ ذلك 
انفساخ العقدء- كما لو-اشترى قفيزاً امن صبرة" فهلكت الصبرة" .-. 
ونوقش: ا قياس مع الفارق ؛ لن المسلم ف ن باللعة د في 
معين» وما في الذمة باق e‏ رين 


دلبل الفول الثادي: ظ 

لم يذكر من أورد هنا القول E‏ به 0 
أن العقد قد تم صحيحاً والمعقود عليه ثابت في ذمة المدين فلا يتطرق الفسخ 
إلى العقدء وانقطاع المعقود عليه عَارْض قابْلٌ للزوال فينتظر وجوده. 

ويمكن أن يناقش: بأن في إلزام: ضَاحْبَ التحق بالانتظار إلى حين وجوده 
ضرراً عليه» فيقال بتخيبره بين الفشخ والانتظار رفعا:للضرر عنه 


دلبل القول التالث: < 
استدل أصحاب هذا القول بأن العقد قد ضح وقد وقع على مؤضّوف في 
الذمة» وما في الذمة لم يتلت6 وإنما تأخر“تسليمه» فثيت لمن هو إله الخيار» 


كما لن عدر تسل الو 


(9) * الكافي“لابن قدامة ؟/119. 
5 :الصّبْرة؛ هي الكؤمةٌ النجموعة من الطعام وغيره؛) سلميت بذلك:: لإفراغ: بعضها على 
.. بعضء يقال: َر المتاع إذ! صم بعضه إلى بعض: ظ 
لان العرك ٤ ۵/١‏ تن الفاظ اله اا المطلع على | المقئع. 0 
زفوة فتح القدير ¥/ ¢AY‏ 5 أ مغني المحتاج 17 ١‏ ا لابن ا 
۲ ان 
(5) العناية ۸۳/۷؛ بداية المجتهد êê‏ الي 5 الشربيني 3 خاش 


ا للبجيرمي 67/7 : 
)0( فتح القدير ۸۲/۷؛ تبيين الحقائق ١٤/١١٠١؛‏ بداية اليد 7Y‏ ؟ 5 - 








الباب الرابع: زمن وقاء الدين:ومكانه.ومؤتته. وما يخصل ده الا ستيفلء 


الرجيع : 

وة را بير 5 <المسلم) .ين فسغطامقية الجر 
بالثمن وبين الانتظار إلى حين وجود المسلم فيه؛ وذلك لسلامة استدلا له ي 
مقابل دفع استدلال القولين الآخرين بالمناقشة الواردة على د دليليهما . . 





تعذر أذاء المثل في غير دين الشلم ˆ 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : : في الدّين إذا كان عروضاً أو نقوداً خَلقِية: 
المسألة الثانية: : في الدّينَ إذا کان نقوداً اضطلاحية . 


0 المسبألة الأولى 0 
تعدر أداء المثل إذا كان . . 
الدّينعروضاً أو نقوداً خلقية 

وفيها فرعان: ظ 
الفوع الأول : .في . أداء_القيمة. .. 
الفرع الثاني: في الوقت المعتبر. لتخديد القيمة. 

' الضبج اأرل: أداء قيمة الدَّين إذا تعنو أذاء المثل‎ ٠ 
إذا تعذر على المدين أداء الذَّين وهو عروض أو نقوڊ بالخلقة؛ وذلك‎ 
لانعدإم-المثل كأن يكون قد انقطع من الأسواق» فن للدائن _مطالبة المدين‎ 


بأداء قيمة الدّين ؛ للعجز عن أداء المثل» وبهذا قال غامة 0 ء من ٠‏ الحنفية 
والمالكية والشافعة زالحتابلة. 


ل ا «لو ا رطبا انقطم عن ادي ا نه يلزمه 


N &‏ تح العزيز د شرج 0 5 ؛ المغني 07ظ شرح . منتهى: الارادات 
TEE OTIS se.‏ 


ونجاء .في منح 'الجليل”"' : «أقرض يماما يدر خرب م . لَه 
ووو ابن السبلف». | براق 
e‏ بموجود ود ر لم یی ١:‏ 

وجاء في شرح منتهى الارادات7؟) . : «فإن أعوز الل / “فغليه فيمته يوم 
إعوازه؛ : 


e‏ القريق الان : الوقت المعتبر لخدي القيمة 
نص الحنابلة”*' على أن القيمة تعتبر يوم الإعواز؛ وعللوًا ذلكڭ: بأنة 
الوقت الذي يُنْتَقَلَ فيه للقيمة بتعذر المثلء ولأنه الوقت الذي تثبت: القئمة :فة 
ف 
في الذمة 


0 المسألة الثانية © 
ظ تعذر أداء المثل إذا كان الدين نقوداً اصطلاحية 
وفيه فرعان: ‏ 
الفرع الأول: إذا كان التعذر ا 5 التعامل بالنقد. 
الفرع ااي إذا كان التعذر بسبب اام النقد. 


e‏ الي ET‏ 027 أداء النقد بترك التعامل به 
إذا ترك التعامل بنقد'" بعد : و في ا فللعلماء فيما یجب على 
المدين أداؤة ته أقرال: : ا 


)01( بدائع الصنائع 0/۷ . (؟) ه/5:١غ.‏ 
(۳) ' مغتق المحتاج TILES ٠ ٠ ٠.1۷/١‏ 
)٥(‏ المبدع ۲۰۸/۴٤‏ کشاف القناع 10/۳ n‏ 
(5) أما بقية المذاهب فلم أقف على قول لهم في هذه القضيةويمكن: أن يُكَرّجَ على 
.أقوالهم فيما إذا تغذز أذاء ار الاصطلاجية كيه وسيأتي بيانها" في انيت 
الثاني من هذا المطلب. ' 
(۷) يترك التعامل بالنقد إما لإبطال :الشلطظة التعامل د وان لكساءء كنادا تاما: بحيث 


البابالرابع: زمن وفاء الِدَّين ومكانه.ومؤنته وما يحصل يه الاستيفاء 


القول الأول: 

إن كان التقد امنا في بيع فالنيع کا ا ات ي رخؤنفيم ] إن 
كان قائماء وإلا فمثله إن كان هالكاً وكان مثلياً» وإلا فقتحته»' وإن كان التقد 
,ندل قرضن أي غيزؤه .عن سائر الديون_فيتطب غاي اليمدينرداعق ل ماد يبت في 
ذمته ولو ترك 0000 ْ ! 

توبهء قال. E‏ يو فة تھ و ع ر 1 

في الهداية 3 : «وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع أعتد 

ر 0-5 كل  ...‏ وإذا .استقرض_فلومياً .نافقة فكسدت عند أبي حنيفة كله 
القول .اليانع- 

امار الجفد ناك مكل ال الل ا ليس . لفاغ 
E‏ 

و قال ا e‏ 

قال ابن القاسم: «وقال مالك في القرض والبيع و ال | إذا فسدت 
فليس له إلا الفلوس التي كان ذلك اليوم وإن كانت فارج د ۰ 


.)١( 


= لا يتعامل به. ٠‏ ! ْ ْ د 
البحر الرائق 47١١/5‏ مواهب الجليل 0000 كشاف القناع ME‏ 
وكساد النقد عتا التختفية + راك الاس التعاسل ند “العتائة een‏ آلدر المختار ه/ 
4 ش 
EE NE,‏ وه 7 اناما بد | 
المصباح المنير 7/١1/7؟‏ حاشية ية الروض المربع» لابن قاس 0 معجم 8 
الفقهاء ص .78٠‏ 5 

)0( بدائع الصنائع 440/9 تبيين الحقائق 5غ ۳ يان ية الشليي على تبن 
الحقائق a : .٠٤١/٤‏ 

.٠١۷, »۱١١/۷. الهدايةء | للمرغيناني‎ )1( 

(۳)؛ مواهب ‏ الجليل 4/ ٠84؛‏ بالخرشي علي حو ان 55 شوج الزرقاني ا 
مختصر خليل 0/ ٠٠؛‏ حاشية الرهوني .١١9/5‏ 

- ( الم اع ددن ی إل رمح افا | المدويقا لاه ا 


'. ونجاء في .مختضر خليل''؟:: «وإن بطلت فلومن“فالمثل».: ظ 
وقال ابن عبد البر.: «ومن كان عليه دين من فرضن أو ثمن"مبيع نستكة 
جر الم ياك ال ري ا و د SS‏ 
لرضته يوم العقود»! 09 ١‏ 
لقو الثألت.: | 
e‏ اداء مثل التقد الذي ثبت في ذمته إن بقي له قيمة كما 
لو كان فلوسا و[ رد الشمة» وتغر القيمة و وقت إلى الإبطال. ظ 


دي د 
المثل في المثلي؛ ‏ 


اسه aS Ea‏ 
في الديار 0 من 0 00 الجدد پس 
ا رد قيمة a‏ وفت a‏ 5 


القول الراب 
يجب على المدين داء قيمة التقد الثابت في ,ذمته وتعتير تبر القيمة يوم ثبوتة 
في | الذمة. 
ونه قال ابی يوسف نا" وعليه الفتوى عند بعض الحنفية ”ل وقول عند 
E‏ ل 8 الكافي في فقه أهل المدينة a‏ 3 | 
(۳) فتاوى شهاب الدين الرملي 1 +۱۷١‏ تحفة المحتاج مع حاشية :الشرواني /٠‏ 
غ؟ نهاية المجتاج +٤۳ ۲/٣۳‏ جاشية القليوبي على شرح جلال الدين المجلي 
؛ نزهة النفوس في بيإن ۔حکم التعامل بالفلوسء ,لابن الهائم ص٤٦‏ . 
)٥( ` 144/۲ (©‏ نهاية المحتاج 5/,. 
(5) حاشنية القليوبي. على شرح جلال اللدين ايحي (الفوضع السابق).. 
(۷) الهداية» للمرغيناتني ٩۱۹۸ NEN:‏ تبيين الجقائق 5/ 2١557‏ 4 
(A)‏ فتح القدير // 5 .١6‏ 


CA)‏ الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته.وما يحصل به الاستيفاء 


المالكية في مقابل: المشهور» وعده ببسي شاا ب 
والمذهب عن الحنابلة" . | 
دياع في المنج :الشافيات”"" ١‏ 5 
«إذا وقع البيع. + بفلوس ثم حرمها السلطان قمع الماتاجاخ اق وه 
يا ا وكذلك لو 
أ هة فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذلك فَرَدَهٌ المقترض لم يلزم المقرض 
وله ولو کان باق مین لم فير ول اللي يفوم ذلك ووم ی 
القول الخامس: 
ظ يجب على المدين أداء قيمة. النقد الثابتر في ذمته وتعتبر القممة رف 
الخصومة . 
وهو قول عند الحنابلة9.. 
القول الساجس.. ظ ظ ظ 
بسع E‏ ية القد لثانت في ذمته.وتعتير القيعة في آخر 
وفافل الاس ك 
وي قال مك دن ال رای بعد ی ی 
ا 
في البحر الائ 
ا بالدرا: جم التي . غلب عليها الغش» أو بالفلوس وکان کل e‏ 


47/0 حاشية الرهوني 06/:» ١٠١١؛ حاشية المدني‎ )١( 
المحرر 9007/1 الكافية “لابن قدامة 5 الإنصاف 151/0 ؛ کشاق ت القناع‎ )۲( 


ANNE 
Vo الإنصاف‎ G2 ré ترا ين (5) الفروع‎ (© 
1 تبي الحقائق 0 يدل چ القدير ۷ ۸ فتاوى قاضيخان‎ )0( 
„Tor 


(5) البحر الرائق +۲٠١./١‏ خاشية ٠ابن‏ عابدين 47528010 الفتاوى البزازية:174 "0١‏ 
(۷) الفروع 5707/5 الشرح الكبير» 'لشمس-الدين المقدسي AR‏ 
.5١١/5 )4(‏ 


الفصل الثاني: ما يحصل :به استيفاء ا دين ١‏ : ظ 5 06 


نافقاً حتى جاز البيعم... ولم يسلمها المشتري إل- البائع » كيت بطل 
البيع ٠٠.‏ ويجب على المشتزي رد.المبيع. إن كان قائماء .ومثله. إن eh‏ 
ركاة شكلا إلا سمج وهنا بيت وقالا: لا يبطل البيع. . 
a‏ أبي پوسف يوه وميه 
يوم الكساد وهو آخر ما يتعامل الناس بهاء وفي الذخيرة الفتوى على قول ا 
يوسفب» وفي المحيط والتتمة. والحقائق.: بقول محمد يفتى) . 
فج فى تعن اقا 
«ولو. كيددت افلس ا وهذا عيدابن خيلة. کا 
وقالا : يجب عليه رد قيمتها . . . لكن عند أبي يوسف تعتبر القيمة ,يوم القبض» 
وعند محمد يوم الكساد» . 


0 الأدلة: 


أدلة القول الأول؛١‏ ' 
أولاً : الدليل على انيع يبطل 0 كان-النقد الذي ترك التغامل به 
اشتقلوا بان الثمن هلك بالكسناد؛ : لأنه الثمنية أمر.اضطلاتخي» وقد 
ونوقش من وجهين : 
الوجه الأول: بأن العقد قد صح لبقاء الاصطلاح على الثمنية عند 
وجوده» وإنما تعذر تسنليم الثمن بعده لانعندام: الثمنية بالكساد. وذلك لا 
أدائه» بأن عدم في الأسواق فتجب القيمة أو ينتظر أوان وجوده» فكذا هنا . 
الوجه الثاتي:'.لا.يسلم بأن البيع:يبطل:بكساد النقدء لأن:العمن تعلق 
بالذمة» والكساد عرض على الأعيان دون الذمة» ولما لم يتمكن- من-تسليم 





u NETE CP 
MRE تبيين الحقائ‎ ٠٠١ ۱٥٤/۷ (؟) فتح القدير‎ 
0 '(المرشفين الماش ا‎ © 





CD‏ 097 الباب الرابع: زمن وفاء الِجّين ومكانهومؤنتة وما يحصل نه:الاستيفاء 


الشحن .لكساده ونجبت: القيمة. 

> ثانياً : 0 على أن المدين يجب عليه اذا ثل کان الدين 
بدل قرض 

00 بأن ترد المثل .كان واجباً على 2 و زياد فيه 
وبالكساد لم يخرج عن کۆنه مثليً 29 ظ 

ونوقش : بأن المدين إذا آذ المثل بعد تطلان ثمنيئة بالکستاد فما أدئى 
ما ثبت في ذمته؛ لأن الثابت في ذمته ثمنء والمسخي ته الكساذ لیر يشمن ؛ 
لبطلان.,وصف الثمنية: فيه»- وإذا:.كان عر ْ وا انتقل إل عا 

دليل القول الثاتي: : 

وهو أن المدين يلزمه أداء مثل ما ثبت فى دمه وروال اة بنطلان 


التعامل به بعد ثبوته في الذمة جائحة نزلت بصاحب اد 

ويناقش من وجهين : 

الوجه.الأول: أن المسمى. إذا:أداه؛المدين بعد بطلانه فما نغ 9 
الثابت في ذمته؛ لأن الثابت ثمن» والمسمى بعد بطلانه لسن و 

الوجه الثاني :. أن. القول بأن بطلان التعامل :بالنقد جائجة نزلت 585 
الحق فعليه تبعتها غير مسلم؛ لم لا يتبعملها المدين! افوا ل 
بطل وهو في ملكه. 
أدلة القول الثالث: . ظ 

أولاً: الدليل رع ووب المثل انيقي لله قيمة بعة يطلان العام ديه: ! 

عنواستدلواه بأن ا عليه أداء المثل e‏ جالة- اللزوم. لا باعقارتب» حالة 

الأداء 2 


روق اردان :انقضاء.الدين وبراءة الذمة.منه/لا:يكلؤن إلا بالأداءء 








)0 مج اهر A‏ 0 ب 
(۳) بدائع الصنائع 7/ ٩۳۹؛‏ البحر الرائق-5/؟7١7.‏ ظ 

(6) مواهب الجليل 5/ 44٠‏ حاشية الزهوني 171/8 

.٠۷١ 2١59/7 فتاوى شهاب الدين الرملي‎ )٥( 


الفصل:الثاني:. هنا يحصل به استيفاء البدّين ‏ 2 6 
فالمعتبر إذا حالة الأداءء والأداء لا يكون إلا بدفع مثل الثابث لولدم 
والنقد بعد بطلانه. ليس مثلاً للمسمى قبل بطلانه . 

ثانياً : الدليل على وجوش القيمة. إن لم:يبق له. قيمة بعد الإبطال. 
ا ولعلهم نظروا إلى أن المستمى إذا لم يبق له قيمة بعد بطلانه في حك 

أولا: أدلتهم على "وجوب القيمة بترك التعامل بالتقد: 

واستدلوا بما يأتي : 
الدليل الأول: 

أن الثابت في ذمة المدين ثمن» والتقد اللاتتى إ3 ترك التعامل به ليس 
بثمن؛ لبطلان وصف الثمنية فيه وحينئلا فاتك" الممائلة بين الثانت فى الذمة 
وبين الهؤدي للبراءة' الذمة» فينتقل إلى القيمة# لان اذ المت بعد زوال 
القمنية عنه متعذر التسليي”2. اا ( 
الدليل الثاني : ا 

أن النقد المسمى إذا ترك التعامل به لا 0 اللا فوته لاله a‏ 
وقد تعيب في ملك المدين› با ا ا ا 0 
فتجب القيمة”" . 

“ا دليلهم على على أن القيمة تعتبر'في وقت الثبوت في الذمة: 

ادلا على ذلك بأنه هو الوقت الذي الت الذمة به» فتكون القيمة 
0 كنا ES‏ م 1 

ويناقش : بان لا لازم بين وقت اتشغال الذمنة به وبين الانتقال إلى 
القيمة» كيف .والمسمى: کان :صالحا للوفاء به من حين. ثبوتهافي ذفةالمندين إلى 
حين ترك الناس التعامل به. 
)١(‏ العناية ۸/۷١۱0؛‏ بدائع الصنائع. 7 ؟؛ تبيين الحقائق. عي 


(۲) تبيين .الحقائق +٠٤١ /٤‏ المغنى 7/4 +5؟8؛ كشاف: القياع .۴۱٤/۳‏ 
(۳) الهداية» للمرغينانى /ا/ ١805‏ ؛ تبيين الحقائق ..١57 /٤‏ 





كك لا زمن وفاء الدّين ومكانه.ومؤنته وما يخصل به الا ستيفاء 


أدلة .القول الخامس: . 
أولاً: أدلتهم على وجوب القيمة e‏ التعائل بالنقد: 
ودل لهم بما استدل به أصحات .القؤل. الرابع . 
ا لدل غل :ان القيمة تعتبر في. وقت الج 
0 1 ای أن وقت س هو وقت بالقيمة. 
وموجب الحكم بالقيمة إنما جو ترك :التعامل. باالنقد» فتعتبن .القيمة وقته . 
أدذة القول السادس: | 
أولاً : أدلتهم على وجوب القيمة بترك التعامل بالنقد. 
يسبل لهم: بما. استدل .به أصحاب القول الرابع: 
ثانيا : دليلهم على. أن القيمة تعتبر في آخر وقت تعامل الناس «به. 
واستدلوا. بان المسمئ الثابت في الذمة كان تالا للوقاء. په من جين 
الريك في الذمة إلى حين ترك التعامل به» فإذا ترك الناس التعامل. با لنقد 
المسمى انتقل الحق فيه القن القيمة. فتعتبر القيمة إذاً في آخر وفت تعامل 
الناس به؛ لأنه وقت الانتقال إلى ا ê.‏ أوان ثبوت القيمّة في الذمة 
ارفا“ . 
الرجيع : 
على ضوء پیان أدلة کل قول» والمناقشات التي وردت ا يظهر 
ع القول بوجوب القيمة في آخر وقت تعامل الناس به ؟ وذلك لقوة مستنده 
وسلامته من المناقشة» والله أعلم . 
« الفرع المان : تعذر أداء النقد لانقطاعه 
إذا انقطع النقد”'* يعد ثبوته في الذمة؛-فللعلماء فيما.يجب على المدين 
أداؤه ستة أقوال: ظ 
)١(‏ العناية ۷ تبيين. الحقائق..٤/ ۱٤۲‏ ؛ :كشاف القناع alr‏ 


)۲( 9 النقد: 00 :'وجوده. في ا ل اك البيوت. 


لقول اول 
التعامل به . 
وإن کان بدل قرض فيجب على 1 ما 5 في القيمة وتعتبر 

القيمة وقت الخصومة. | ظ 

وبه قال الإمام أبو حنيفة'".. 
القؤل ا 
اة وقت Ak‏ ق ال-0 ظ 

وبه قال اټ 0000 أ وعليه الفتوى عند بعض f‏ 


القول الثللش , ١‏ 0 

یجب ب: على المدين أداغ: .ما يساويم في القيمة . ىدعتبر :لقنم وقفت المطالبة. 

وهو مذهب الشافعية . 

قال شمس الدين الرملي في «نهاية اما 

«ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره 'بخال؛ . .فإ 
فقد وله مثل وجب » .وإلا فقيمته وفت .المطالبة. وهذه. العيالة “قد عمّت بها 
E‏ ل ا ا ا : 


القول الرابع: 
يجب على المدين أداء ما يساويه له وتعتبر القبمة في el‏ 
الأجلين من الاستحقاق. امار 0 5 


OIA البحر الرائق‎ 4١55 - ١47/4 تبيين الحقائق‎ )١( 

() . تبيين الخقائق ٠٤١ »١5775‏ ؛-الهدايةء لمرغيتاني 194/8 16/8 + بنع .الصنائع 
.١6١//‏ : 08 

(۳) البحر الرائق 5/ 1١7؛‏ الفتاوى ا الود 

ْ : ا‎ IT cI )8( 


OD)‏ 1و4 سد الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل بيه الاستيفاء 


وهو Fr‏ 
قالع جال فى «وإن بطلت فلوبن: فالمثل, أو عدمت فالقيمة 
وقت اجتماع ا ورد 

قال الزرقاني في «شرحه على مختصر خليل»”": «(وقت a‏ 
الآستحقاة ق)؛ آي : الحلول (والعدم) معاء ولآ يجتمغان إلا 0 e‏ 
منهما» . 

وقال الخرشي : «وإن عدمت فالواجب عل من ترزتوت . عليه قيمْتها مما 
تجدد وظهر وتعتبر قيمتها وقت انعد الأجلين عند تخالف الوقتين من العَدِم 
والاستحقاق؛ فلو كان انقطاع التعامل بها أو تغيرها أول الشهر الفلاني وإنما 
حل الأجل ار فالقيمة آخره» وبالعگس ف حل الأجل وله وعدمت آخره 
ا 2 
فالقيمة يوم العدم» 
القول الخامس: 

يجب على. المدين أداء ما يساويه في القيمة» وتعتبر بر القيمة يوم اا 
فإذا لم يقع- تتحاكم فتغتبن“القيمة يوم طلبها ؛ -لأن -طلبها بمنزلة 'التحاكم- 

وهو و عند اا اعتمده الدردير من المالكية في الشرح الكت 


القول السادس: . 
: 000 الدب اء .ما بساويه في القيمة» ق تلعتبر , .القيمة في آخر ع 
قبل الانقطاع. : ظ 
ونه قال محمد بن الس 0 وعليه نتوی عند يعض الس وهو 
مذهب الحنابلة . ظ ) 


١0۸/۲ التفريغ‎ ٠+٠١۲ /٤ منح الجليل‎ 4٠/4 مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) صل .١‏ ظ 0”) 50/0. 

| 2.98/0 الخرشي على مختصر خليل‎ )٤( 

(60 .شرح الزرقاني على مختضر: خليل ٠١ |١‏ ؟ابمنح e e‏ بلغة الالك N:‏ 
85 حاشية الدسوقي ۳/. 

(5) #/25. ! 4 لاير5 

(۸) تبيين الحقائق /٤‏ ١٤٠؛‏ الفتاوى الهندية ۳/ 770 ؛ EES‏ 0/5 د 





الفقصل الثافي:. ما حمحصل نة ست 


المبدع”'؟ في الفلوس إذاترك: التعامل بها؟*:) 1 
لو بغر أبوا کر و العنبية أنهديكون له تما وفك لقسدها وتركك 
التعلطتدبهاك ولاج كان ييي :ر مهلكا داعا زا قق وك فد يقل إلى 
عروتي ساي رمدم المتل ب فيفهم من هذا و u‏ 
على المدين قيمته. .:وقت.انقطاعه!؟) 


0 الإأدلة: 


أدلة القول الأول : 


أولاً: الدليل على بطلآن البيع إذا كان النقد المنقطع تمن فيه : 
واشتّدل له بما استذل به على بطلان البيع في حال ترك التعامل بالتقد") 
وقد 0 ار 0 سا ظ 


E.‏ بان الأضلا اذا العف ومع الانقطاع تقل الى القيمة 
للتعذر 0 


“ثالنا: الل على أن القبفة تر وقت القصوية” 
استدلوا بأن ؤأقت الخضومة هو_ؤقت:الانتقال إلى القيمة+ ألأن الواجب 
كان هو المثل و ايام عن أيدي-الناس لم بطل الواجب». بل -هو- باق في 


() الفتاوى البزازية ٠/٤‏ 6 حاشية ابن عابني د 00/1 

) VIE (0 

(۳) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» المعروف ب(غلام الخلال)» كنيته “أبو 
بكر البخدادي الِفقيه المفسر. .من كبار فقهاء. -الحتابلة. ولد تفنئة 6هم كان متسع 
الرواية مشهوراً بایان فووا به في العلم» ا ج ش 
عرف بغلام الخلال : لكثرة ملازمته لشيخه اد بكر الخلال 
من مصنفاته : «تفسير القرآن». «الشافي»» «التلبيه) قي الفقت «الخلاف تع الشافي). ٠‏ 
ترجمته في: طبقات الحنابلة 1/7١١؛‏ المقصد الارشد عي الدر المنضد 
0 )| 

(5) الشرح الكبيز/ لشمس:الدين المقدسي 57 

.5١١/5 البجر الرائق‎ 1١47/4 تبيين الحقائق‎ )٥( 

(7) في ص164. (۷) تبيين الحقائى 57/5 ..١5‏ 








البابالرابع: زمن وقاء الدّين:ومكانه ومؤنته وما يحصل به :الا ستيفاء 


ذمته ما لم يقض القاضي بالقيمة».ولهذ! لو صبر إلى أن يعود الِمثل-كان له 
ذلك ء. وإنما-ينتقل إلى القيمة:بالقضاءةفتعتبر القيمة. وقت الانتقال”؟. . 
ونوقش: بأن-الحكم بالقيمة مظهر للحق وليس.منشئاً .له وموجب:الحكم 
بالانتقال إلى القيمة هو الانقطاع بدليل: أنه لو لم يحصل.الانقطاع لما.كان 
هناك ثمة حكم بالقيمة فتعتبر القيمة يومئظٍ؛. (إذ.هي خلف عن. المثل والخلف 
يجب بما يجب به الأصل). 
أدلة القول الثاني: 
أولاً: الدليل على وجوب القيمة في حال انقطاع النقد: 
. واستدلوا. بأن المسمى كان واجب التسليم» فإذا انقطع انتقل إلى القيمة 
لتعذر تسليم المسمى التازيكع ىالل ي 
انا الدليل على أن القيمة معتبرة في وقت الوق في الذمة. 
و له بما استدل به في حال ترك التعامل بالنقد“» وقد تقدم ذكر 
الدليل وما ورد عليه من مناقشة . 





ادلة القول الثالث: 

أولاً: الدليل.على وجوب القيمة. في 00 انقطاع النقد.. 

ويسبتدل. له بما.استدّلٌ.به أصحاب القول الثاني . 

ثانياً : الدليل على أن القيمة معتبرة وقت المطالبة. 

لعلهم بنوا هذا الحكم علې أن وقت المطالبة بالين ۾ هو وقثٍ وجوب 
أ اغ ای کا اا | 

ويمكن أن يناقشن: بأنه لا تلازم بين ا ات يجب فيه الأداءَ وبين 
الوقت الذي تعتبر فيه E)‏ قلقم 2 تثبت في ذمة المدين من حين الانقطاع› 
ووجوب أدائها متوقف على المطالبة م 





5 ا الصنائع AN‏ تبيين الحقائق 7 


(؟) (المرجعين السابقين). (٠‏ تبنين الجقائق .٠٤١/٤‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين 159/0. )جني فوك 


(5) طرح التثريب 1577/5. 


أدلة: القول الرلبع: 5 ا 

أولاً:' الدليل «على؛ وجوب: القيمة في حال انقطاع النقد: ٠‏ 

ويستدل له بما استدل به أضحاب القول الثاني. 
اا الدليل على أن القيمة معتبرة في ا اا الاستتخقاق 
والانقطاع : 

لم أجد للمالكية دليلاً سرا في بعلم اتلة :لإا نسار 
تعليل ذلك بأنها إذا عدمت اثم استحقت- قالقيمة يوم لويد لأن صاحب 
الحق لأ يحق له المطالة عقيف ظ ض ظ 

وإذااستحقت .ثم: عامت فالقيمة يوم العَدَم» لماذا؟ قيل: لتعدي المدين 
وظلمه بتأخير الوفاء عن وقته المستحق فيه إلى انعدام النقد" . 

ولكن يَرِدُ عليهم أمران: 

أحدهما: أن القيمة قد لا تكون فيي اليوم الذي انعذم فيه النقد هي 
الأحظ لضاحب الجق» إذ“قد تكون القيمة في يوم الاستحقاق أحظ من القيمة 
في يوم العَدْم اكت a‏ يدا كماع العروين 
الفاضل إلى المفضول. 

والآخر: أن تأخير الوفاء عن وقته المستحق فيه إلى أن انعدم النقد قد 
يكون بسبب صاحب الحق نفسه لامتناعه عن قبوله مثلاًء E‏ 
مسؤولية تقضير صاحب الحق؟! 

وأجاب: بعضهع عن الاعتزاضن الأخير بقوله: :إن :عدم دفع-المدين ما 
عليه مع قدرته عليه لطالبه ظلم قطعاًء وأما عدم قبول.رب الدّين دينه: فيحتمل 
أن يقصد به الرفق بالمدين» أو أن عدم القبول لفقد محل يضعه فيه حيث 
يحتاج للمحل إلى غير ذلك» فلا يتحقق الظلم فيه كتحققه في الأول»”". 

بيد أن هذه الإجابة تؤكد ضعف الدليل أكثر مما تدفع الاعتراض عنه؛ 
لأن في طياتها التصريح بمراعاة الدائن على حساب المدين» فَهَبٌ أن الدائن 


البابالرابع: زمن وفاءالدّين ومكانه ومؤنته .وما يحصل به الاستيفاع 


كان معذوراً بامتناعه عن القبول» فما الذي يسوغ تحميل المدين الزيادة-في 
القيمة المترتبة على .العأ جين فيما إذا كانث.قيمة. النقد. في يوم انعدامه كر م من 
قيمته في يوم الاستحقاق. .إن مقتضى العدل والإنصاف ألا يحمل المدين 
الزيادة في القيمة بسبب لا يد اله فيه 
أدلة القول الخامس: 

أولاً:. الدليل على وجوب القيمة في حال انقطاع النقد: 

.ويسبتدل. له .بما. استدل په أصجاب. القول. الثاني . 

ثانياً:' الدليل على أن القيمة معتبرة وقت الحكم: 

ويستيل له زيما/ استدل به. أصجاب_القبول الأول » وقد فاع ذکر الدليل 
وما ورد عليه من مناقشة7 2 , 
أدلة القول السادس: 

أولاً: الدليل على وجوب القيمة في جال انقطاع النقد. 

واستدلوا بما استدل به امان الل الثاني على وجوب القيمة إذا 
انقطع النقد. ) 7 
ثانياً: الدليل على أن القيمة معتبرة في آخر وقت تالایا ر 
بيومه4؛ الأنه أوان.الانتقال إلى القيمة"''. 
الذي يترجح - فيما يظهر ‏ هو القول السادس لظهورة وتأيده بشلامة 
الاستدلال. .في مقابل عدم .نهوض لاوا ري .بدفع.استدلالها._بالمناقشة 
رادي ي يھ 0 ظ 





)010( الثالث من ا ص٥٦٦‏ . 
(؟) مجمع الأنهرآ 1/1 417بشائغ الصنائع: ٠١١/۷‏ ؛ البحر الرائق ده ۰ کشاف ف الل 
."1١6 /‏ ْ 


القصل"الثاني:..ما.يحصل: به ١‏ ستيقناء السَّين ٠٠. 21١١‏ 1 بال 


الصلح عن الديوت 50 e‏ ت 





:دا اختلف العلماء في أ صخة' الفتللح طاح الديون: النجهولة ولتي لا سبل 


إلى معرفتها""“ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 


7“ لا يصح الصلح: 


Pal EIS 
: قال الإمام الشافعى‎ 


٠‏ «ؤلا يجوز الصلح عتدي إلا على أمر معروف كما لا يجوز البيع إلا 
على أمر معروفء وقد روي عن عمر نه : «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلا ل ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن 
يقع ,عندي على المجهول الذي لو کان 55 كان حراماً»””' . 


(010) 


وقال ابن جزم : ابي غك 
«ولا يجوز ا على e‏ ادرب ا عرف قلاره جاز 


أ يتعذر علمها كالرجلين تكون بينهما المعاملة والتعات الا مخ عك الفن 


ْ الطويل ا" ونم لذي راحد كيجا يلخا لساب كموقي !اللو انيقلت 


(۲( 
(۳) 
)€( 


فيصالح عنه لإبراء ذمته . المغني &/ ço‏ المبدع 1/5 . 

المهذب /١‏ ١٤؛‏ نهاية اح TAT /f‏ ا للخطيب امغر A‏ 
المحلى۸/ ۸1٩‏ ' 

أخرجه الدارقطني» ا YE‏ "كتانت في الأانفاية ا كتان عمر 5 
لی أب 'متوسئ؛ الأشعري؛ ووكيع»: أخباز القضاة /١‏ ۰۲۸۳ كتات-عمر لأبتي موسئ 
الأشعري» قال ابن 0 «هذ! :كتا اه العلماء بالقبول». أعلاتم؛ الخوقعين 
. 

ا 


Ga‏ و الباب الرابع: زمن وفاء اين ومكانه ومؤنتة وما يحصل به الاستيفاء 


الصلح فيهء وما جهل ذه فهو E e‏ يوم الحساب»" 
القول الثائو: ہے 

يصح الصلح . 

جاء في تبيين الحقائق” ._ كتاب «الصلح» - 

«ويفسنده - أي الصلح نجهالة البدل نأي الي .وقغ. علي الصلح 2 ليذ 
جهالة المصالح عنه) . 

وجاء فى «مواهب الجر : 

(يجور اعبات على المجهول إذا جهل القدر 0 عليه. ول يقدرا 
على الوصول إلى معرفته». 

وجاء في الكافي اين قذامة 

«ويصح الصلح عن المجهول الذي لا.سبيلٍ لي ٠‏ معر فته عيناً أ کان 1 ديناً» . 
3 الأدلة. 
دليل القول الأول: < ظ ظ 

استدل أصحاب هذا جاز في ي البع 
يصح فكذلك المضالحة 50 شي شْ 


, (VD 


ونوقش من وجهين: ١‏ 20106 
.الوجه :الأول : ي التسليم بان الصلح ب 9 فرع ایی وإنما. هو 


5-2 المحلى 2156/65 411 ظ الي م‎ )١( 
"1١/75 ؟ بدائع الصنائع 5 مجمع الأنهر:‎ 4٠9/8 الهداية؛ للمرغيناني‎ (۲( 
منح الجليل 179/5؟ حاشية البناني .على شرح الفا‎ )۴( 
7 .الا .للحجاوي 0 المبدع' 7854/4 شرع منتهى. .الإزادات‎ 
پت :' لقا إبله(3) لحه )باع ؟.‎ . 2 0( 

o الام‎ )۸( ۲۰۷/۲ (¥) 


(9) المغني 0 


3 


القصل الثاني: ما.يحصل به استيفاء الذين دل د . (WD‏ 
عقد منفرد يتوصل به إلى قطع المنازعة وإنهاء الخصومة. 

الوجه الثاني إذا:سلم بأن الصلح عن,المنجهول بيع فإنه يضح في 
الل للحاحة إليه لوبراء الذمم. ولعلا تضيع الحقوق» تبصع كما يصح بيع 
أساسات الحيطان» وما مأکوله في جوف" . 


اتال ا هذا القول :يما 0 





الدليل الأول : 

ما ورد عن أم سلمة ينا قالت: جاء رجلان :من 'الأنضاز 000 
رسول اه ول ني مواريث بينهما قد كرست اليس بينهما بي > فقال 
رسول الله 4 : «إنكم تختصمون إلى» وإنما رر د ا 
بخجته" :أو قال الخجته- من بعضن» فإني “أقضي :بينكم على نخو-ما أسمع› 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا باخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار يأقي 
بها إسطًاما“ في عنقه يوم القيامة»: فبكى الرجلان» وقال كل وآحد منهما: 
حقي لأخي . فقال رسبول الله ككل: «أما إِذْ قلتماء ا STS‏ 
کک 1 ا 1 SL‏ ا 


06 القناج‎ E +A 5 ا‎ e (الموضع‎ 0 010 

(؟) أي: عَفْتْ وامّحَتُ. لسان العرب .458/١‏ 

(۳) قال ابن الأثير: «أراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة أفطن لها من غير 
النهاية فئ. غريب الجديث والأثر .١5١/5‏ 

(5) -الإسطام:. هي الخديدة التي تحرك بها النار وَتُسْعَر. والمعنى: أي ا 
النار على نفسه ويشعلهاء أو أقطع .له ناراً مسنعرة : ا ۲/ 

۷۸ النهاية في غريب الجديث والأثر 557/1 

)٥(‏ أي: اقصدا الحق. فيي تضتع انه من القسمة: النهاية في غريب ات والاثر ه/ 
NE.‏ 

(5) معناه: اقترعاء والاستهام: الاقتراع. ا ۳ للخطابي /o‏ 0 

ys E O E : أي‎ .)۷( 
0۳ 

)۸( ا الإمام ل واللفظ له» المسند 5/ ١۲ء‏ من حديث ا النبي 6ك.. - 





ااا ت : زمن وفاء الدّين:ومكانه ومؤنته وما يحصل به الايتيفاء 


رمه الدلالة بے العديبت» 
ظ الحديث ظاهر. ال د فون عن الول لعا في ف 
۳ 

كل منهما غير معلوم ' 

قال الطحاوي: «وكان ما هما فيه ss‏ شل تلض لهما مك 
شيء. .. فأمرهما رسول الله َه بالمقدور عليه في ذلك ونقلههما ابه امن حال 
حرمةٍ قد كانت قبل إلى حال حل حَلمهاء وكانءما كان منه» ية من الله 086 
۴ 4 7 
مناششيّه _الاستر لالت بالعديمة»:- 

نوقشن أنه من -رواية أسامة بن زيد ' بان و لين او 


9 2003 .داود» الت ا 0 کتاب. لاتفان باب في قضاء القاضي إذا اخطاء 


.)١١۸٤( الحديث‎ 

والدارقطني» الس TAI‏ ۹ کتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك 
الحديث (۲۲۳) . 

واليهقي› السنن الكبّرق ٦٦/٦‏ أكابا الضلحة > باب ما جا في التحلل وما يحيخ ب 
جا الصلح-علىالإتكاو.- 


51 وقد ورد الاحتجاج بهذا الحديث في محل الخلاف».: في كل من :.. المغني.‎ )١( 
كشاف: او كم ححا انهل ا‎ ۲/٤ الكافي» لابن قذامة ۲۹۷/۲ ؛‎ 
TVA /o 
۴۳۱/۱ مشکل الآثار‎ )۲( 
5 هو: أسامة بن زيد بن أسلم العَدَوِي مولام الف روى عن. أبيه وسال‎ )۳( 
مولى ابن :عمر وغيرهم» وروی عنه :لبن المبارك› وابن. وهب و بن المح‎ > 
١ ھ١۵۹۸‎ - 177 .وغيرهم ...توفي .في خلافة أبن جعفر المنطور‎ 
قال الإمام أحمد: أخشى ألا يكون. بقوي. في.الحديث: وقاك ابن معين: ليس حديثه‎ 


1 . بنشيءء وقال مرة: ضحعيفه ٍ ب 25 ضعيف.. .وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال ٠‏ لذهبي : اة سن 
يدبن أسلع وجل صالح ضعفه أحمد وقیه سوه سق e‏ ضعيف 


ټرجمته :في : ES e‏ ول :التهذيب 8 ۰ تقزيب . التهذيبت 
ص98. وينظر في خلافة أبي جعفر المنصور: ايخ الخلفاء ٠‏ للسيوطي e‏ 
- )£( نيل الأوطار TVNfo:‏ زا اد عليه 3 


الفصل التاني :ما .يحصل بيه-.استيقاء الدين : ون ! ؛ 


الدليل الثاني : 

طابر ع ا ل ان . قال رسول الله كلو : «من كانت له 
مظلمة: لأخيه من: عرضه أو شيء”" -فليَتحَلّله منه اليوم قبل أن لا یکون دينار ولا 
دوهمء إ اوقل الح اخ مده بقدر مظلمفه» اد يه 
أخذ من شيئاث صاحبه “فتخمل عليه" . ' 


رهه الدطالة فى العدبث: 

أن في الحديث أهر ا بالتحلل من المظالم» وعدم وفاءَ الذيرة من القادر 
علية اد وَالدّيْن إذا كان مجهو لآ لا سبيل:إلى إيفائه إلا بطزيق الصلح. 
فيكول الصلح عن الديون المتجهولة چا ئزا؛ وإلا لما قدر المدين على تخليص 
ذمته والتحلل من صاحب الج اجا e 22 : ْ ١‏ 
الدليل الثالث : 


أن إبراء الذمة من الدّين أمر ت رفا 5 ا مع الجهل 
بمقداره | إلا بالصلح فيكون جائزاً للحاجة؛ ولو قيل بعدم جوازه 2 ذلك 
إلى ضياع اميه يلق : 


الدليل الرابع 
أنه 0 ضح الصلح ت 0 المصالح عة 0 أداء بعينه فلن 
إلى التخلص وبراءة أحدهما من صاحبه بدون ا ومع الجهل لا يمكن 


)١(‏ قال ابن حجر: «أي: من الأشياء» وهو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه 
المال بأصنافه والجراحات». فتح الباري .٠١٠/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ لهء الصحيح 0 مع فتح الباري» كتاب المظالم» باب 
من كانت له مظلمة عند الرجل فخللها له هل تين «مظلمتهة؛ الحديث (55:59). 
والإمام حول بلفظ : «من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله 
اليوم. . ٠.‏ الحديث. المسند 2007/7 من مسند أبي هريرة طله ٠‏ . 

(6) لقوله ككلِ: «مطل الغني ظلم». وقد سبق تخريجه في ص77. 

.897 /۳ مشكل الآثار ۳۳۱/۱؛ المغني 5/ 555؛ المبدع 4/ 784؛: كشاف: القناع.‎ )٤( 





© 07:9 الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته.ومايحصل به الاستيفاء 


ذلك» فلو لم يجز الصلح لأفضى ذلك إلى ضياع المال”'' . 
الشميع: ٠‏ ا 

.من خلال کرس توي ا العلماء ا ایم و وما ورذ عليها من مناقة بين 
علمها؛ وذلك لظهوره» وسلامة ا أدلته من المناقشة .في 0 نهوض 
دليل القول الأول للاحتجاج بما ورد عليه من مناقشة . . والله أعلم.. 
تضيع على القرل بالمعةء 1 

ذكر این قدامة والشوكاني أنه لا ب في الصلح عن المجهول من التجليل 
بان يحلل كل منهما صاحبه؛ أخذاً بظاهر حديث أم سلمة ولا المتقدم» 
ومحل الدلالة فيه قوله كا : «ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» . 

ابن قلامة: | 

. الرجلان يكون بينهما المعاملة والحساب الذي قد مضى عليه 

الزن لقنل ل حلم تكل راحد منهما بنا مایا غ قيجوز الصلح 
بينهماء وكذلك من علية حق لا علم له بقدره جاز أن يصالح عليه. ٠‏ ويقول 
القابض: إن كان لي عليك حق فأنت في حل منه. ويقول الدافع :إن كنت 
أخذت مني اکر فن حك فاتك مه فی ج 

ويقول الشوكاني فيما يستماد. من حدیث أم ميلمة جنا المتقدم: 
1 فيه أيغً صحة الصلح بمعلوم عن مجهول ولكن لا بذ مع ذلك من 
التحليل» دا ظ 


(1) المغني ٠.٤٤/٤‏ 
(۲) المغني 047/54. 
(۳). نيل الأوطاز ٠.۴۷۸ /٥‏ ' 


المقاصة”'' ف الديون 





وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المقاصة في 0 تمائل اليه على وجه ل مزية 
لأحدهما على الآخر. 

المطلب الثاني: المقاصة في حال تمائل الدينين ' في الجنس و ای مع 
وجود مزية لأحدهما على الآخر. 
2 المطلب الثالث: المقاصة: في جال اختلاف a‏ ل القند 5 النوع . 
أو تماثلهما : E O NE E‏ 

المطلب الرابع: الآثار المترتبة على المقاصة. 


)١(‏ المقاصة: مصدر قا ياص قصاصاً ومقاضة تمعز تقاف والمساؤاةة يقال ؛ 
قص الخبرء إذا حكاه فأذاه مثل ما سمع» والقصاص: في الجراج: وهو أن يوقع على 
الجاني مثل ما جنى . 
ومنه المقاصة فى الدين؛ لأن كل واحد منهما لصاحبه مثل الآخر. 
لسان العرب 1١1/7‏ ١١٠٠ء‏ المصباح المتير ص144؟ النظم المستعذب .١۷/۲‏ 

. المقاصة في الام انقضاء .دينين ا ا كل منهما دائن ومدين للآخر. 
وينظر : تحفة الحبيت فد شرح الخطيب ٤/۸٠٤؛‏ المصباح المنير و أعلام 
الموقعين ۳۲۱/۱؛ شرح منتهى الإرادات .۲۲٤۲/۲‏ 
وتتحقق المقاصة عندما تلاقی دينن في ذمة شخصين اجتمعت في كل منهما صف 
الدائن والمدين» فيتساقط الديئان» أل ب طا الأكثر ' r‏ ر الأقل إذا تقاوتا ت 
والمقاصة ثلاثة أنواع: 
| المقاصة الحبرية: : وتقع بنفس ثبوت الدينين» ولا و على ا a‏ ا 
شروطها. 

ب - المقاصة الطلبية : وتقع يطلب أحد الطرفين من لقي مزية ولو لخ برض الطرك الآخا 
e‏ الاتفاقية: ولا تقع إلا باتفاق الطرفين ٠‏ : 
سيأتي ذكر محل كل نوع متها في المطالب الثلاثة التالية.. 





a‏ وب الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه.ومؤنته وما يحصل .به الاستيضاء 


لبجو المطلب الأول چ 
المقاصة E‏ حال تماثل الدي: ن 
على وجه لا مزية لأجدهما علي الآخر 
وفيه مسألتان: سات ظ 
المسألة الأولى: في حكم المقاصة. 
المسألة ا : في شروط المقاصة. 





0 المسألة الأولى © 
9 .ر إذانتمائل الدينان. 
إذا تحت لشخص على آخر دين » وللآخر عليه مثله) كان الديتان متفقين 
جنا ونوعاً وصفة ل فللعلماء + في داع 'المقاصة بين الديتين أربعة 
أقوال: . 
القول الأول: 
لا تقع المقاصة وإن تراضيا عليها .. 
وهو قول. عبد الشافعة” 8« و عند اللحنايلة99؟ . ١‏ 
القول الثاني 55 < 
لا تقع المقاصة نين الذيئين إلا برضاهما. 
وهو قول عند الشافعية”"» وروأية عند الحنابلة وقول ابن"أبي ليلى”” . 
القول الثالث: | 
تفع المقاصة بين الدينين برضا أحدهما . 


.۳۹۲/۱ المهذب ۱۷/۲؛ المنثور في القواعد‎ )١( 

(۲) المحرر ۱ الفروع ا 

(9). المهذب٠۱۷/۲؛‏ روضة الطالبين. ۲۷۳۰/۱۲.. 

٠... ١١8/0 الفروع 4 الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ كتاب اختلاف العراقیین: ۱١۸/۷‏ امطيوع مع كتاب الام 


الفقصل الثاني: ما يحصل يهاستيفاء الذين ١.‏ | 
رمو متهرو بنع ال وقول عند الشافعية : e‏ 
ورد و في الشرح اويا عا 8 8 
١(وتجوز‏ المقاصة) والمراد بالجواز: الإذن» فيصدق الب فإنها قل 
ب - أي يجب القضاء بها .كما إذا كانا متماثلين :وجل الأجل». قال 
الصاوي - في كتابه بلغة السالك”'' (على الشرح الصغير) -: «المراد بالوجوب 
هنا: القضاء بها لطالبها». ْ 


القول الرايع: : 

تقع المقاصة بدون رضنا منهماء: فيتشاقط الدينان أو يسقط من a‏ قفن : 
الأقل بمجرد استحقاق كل منهما للمطالبة. ظ 

وهو هذهب الحنفية'' .وقول لوقام مالك الد قال ين إعقن الال 

وهو منصوص الإمام الشافعجي"ء وأصح الأقوال عقد الشافعية كما في 
المنهاج للنؤوي”''“. والمنثور:في القواعد للزركشي"'''» وهو مذهب 
الحا اة E‏ ظ ظ 

ال الكاساني : 

.. «الأضل: أن كل دينين لطس ا ر . فإنه يصير 

اعدهما ا لخن اا 


: موس لن 1 
(۲) المهذب ۱۷/۲؛ روضة الطالبين ۲۷۳/۱۲. 
إفرة كناب الروايتين والوجهين ولا المحرر ۳۸/۱ 


00/7 (o) .054/١5 ):5( 

(5)” المبشوظ ۲۰٦/۸۲‏ سخاشية: ابن عابدين ٠.۲٠/٥۰‏ 

(۷) المدونة 787/5. (۸) الفواكه الدواني ۱٤۹/۲‏ 

(9) كما سيأتي نص الإمام سن قرياً. اا ا 01 0 إ 
."9/1١)1١(‏ ب 


٠ e‏ لاع التسار 576 شرح منتهى الإرادات يه 


الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته وما يخصل به الاستيفاء 


وجاء في «الدز المختان»"'؟: ظ ض 
(و) صح (بيع من عليه عشرة دراهم) ديق (مَمن هي له( أي من دائنه› 
فصح بيعه منه (ديناراً بها) اتفاقاء وتقع المقاصة بنفمن العقد»- 
قال ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختاره": «قوله: (وتقع 
المقاصة بنفس العقد) أي بلا توقف على إزادتهما: لها). ظ 
وصور هذه المسألة التى ذكرها م E‏ الا أن کون 
لشخص على آخر عشرة دراهم بدل قرضء فباع الذي عليه العشزة ألداثنة ديناراً 
بعشرة دراهم وسلم الدينار له» فيكون لكل منهما على الآخر عشرة ذراهم» 
فتقع المقاصة بين. العشرة (الثمن) والعشرة (بدل القرض). 
جاء في المدونة”": ظ 5 
«قلت : أرأيت إن كاتب الرجل طبده وأنته وهما زوجان كتابة "واحدة 
فحدث بينهم ولد. . . فإن عدا السيد على الولد فقتله وفي قيمته فضل عن 
كتابة هؤلاء» قال ا يعتق الأبوان ولا يكون عليهما شيء؛ لأن قيمة الؤلد 
نكو ا E‏ ويرجع الأبوان المكاتبان على السيد بالفضل'فيكون 
اوغا لوقا قرول يالك 
فقو له : (یع ا يذل على أن المقاصة تمت بمجرد تلاقي انين 
وفي الفواكه الدواني ٠:"‏ 
.وإذا ااا و ا 
ا ثم اشتريت ما بعته من مشتريه | إلى الأجل نفسه .فذلك“الشراء .كله جائز 
سواء کان بمثل ا الأول أو أقل منه أو أكثرة و«إنما جازت الضوز كلها 
- أي: بمثل الثمن أو أقل. أو أكثر -. عند اتفاق الأجل لوجود المقاصة 
جمد رام - يشترطاها؛ لأنه إذا انقضى الأجل فإما أن يتساقط,الثمنان وذلك 


(0) 39/9 رع ee Dita‏ 
فد )٤( A/T‏ (القائل هو: سحنون): 
)0( (أي: .ابن القاسم). بجت ل می ۶ 3# (5): (أي ::.ابن. القاسم). 


.1١1584/59 )۷( 


الفصضل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدين: .. ااا CD‏ 
عند اتفاق الثمنين › ا تقع المقاضة في قدر 
القليل ويدفع. الزائد», 

فقوله: (إذا انقضى الأجل فإما أن ا الدينان) يفيد بأن 'المقاصة 
وقعت وتساقط الدينان .بها بدون طلت. من أحدهما. ' 
٠‏ . وجاء في 'كتاب «اختلاف العراقيين»" : ۱ | 

«قال الشافعي كُلَنْه: وإذا كان لرجل على رجل 57 وله عليه مث لا 
اداد فيه وزة واا وكانا يعالين ا e‏ ١ش‏ 

5 الشافعي : اا 
. 3...:*ؤجلين بيتهما جارية فوطآها مغاء فلكل وأخد منهما على صاب 
N EE‏ من الخ . ظ 

وقالن جلال الدين المخلي في شر حه على «منهاج ei‏ 

«أصح أقوال التقاص: سقوط أحد الدينين بالآخر من الجانبين بلا 
رضا. . . » والثاني: برضاهما. . .» والثالث: برضا أحدهما...» والزابع لا 
يسقط وإن. رضيا». ٠‏ 5 

.وورد .في الإنصاف”*) 

لا له عن غريمه مدز ما له خا قدرا ضا وال ووا 
فالصحيح من المذهب أنهما يتساقطان» أو يسقط من الأكثر:قدر الأقل 
مطلقاً...» وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما. ..» وعنه. يتساقطان برضا 
أحدهماء وعنه لا يتساقطان طلقا 
5 الأدلك: 
دلبل القول الأول: 1 0 

استدل أصحاب هذا القول بأن القصاص بيع دين. بدين». وبيع. الدّين 
بالدّين لا يصح؛ لنهيه ية عن بيع الكال بالا ظ ١‏ 
)١(‏ ۱۲۸/۷ مطبوع مع كتاب الام . ) (0) الأم 0 ظ 


O)‏ ابام a el PVT‏ ©( الل ا 
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دنوضون امت د اہی هد مرن. وجربيرل: 

الوجه الأول: : عدم التسليم بأن المقاصة بيع ونا هي من جتس 
استيفاء الحق» فإذا وقعت المقاصة: كان كل من-الدائنين فستوفياً لدينه حقيقة› 
حيث إن كل واحد منهما قد توصل إلى حقه» وبرئت .ذمة مدينه منها. 

الوجه الثاني: لو بأن المقاصة' من قبيل بيع الدّين بالدين» فلا يسلم 
بأن نيع الدّين بالدين لاا يصح.على إطلاقه؛ إذ المنهي عنه هنو بيغ: الكالئ 
بالکالئ (وهو بع النسيئة بالنسيئة)”''» حيث يقول شيخ الإسلام .ابن تيمية: 
«بيع الدَّين بالدّين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنما ورد.النهي:عن بيع 
الكالئ بالكالئ؛. والكالىئ: .هو المؤخر. الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم 
يقبض“ . فبيع دين ثابتا في الذمة يسقبط بدين ثابت:في..الذزمة.يسقط نه غير 
محظور؛ لأن, هذا ياي تفريغ كل من الذمتين» وتفریغهما أمر .مطلوب 


5 شرعا ". 


کيل القول الثاني؛ 

استدل القائلون بأن المقاصة لا تقع إلا برضا من كلا 5ائ بالقيامن 
على الحوالة» حيث إن في التقاص إبدال ذمة بذمة أخرئ: :والحوالة: كذلك». 
وإذا كان يشترط لصحة الحوالقبتيضا المحيل والمحال ف ,يبلت اا صة” 1 . 


ونوقشن من وجهين : 
'* الوجه الأول: أنه قياس مع الفرق؛ لان «(المقناضة: ليس 'فيها ما قي 
الحوالة من نقل الدَّين من ذمة | إلى ذمة أخرئ» وإنما' متاك فى 'المقاضة هو 
سقوط الدينين عن الذمتين› لا انتقال كل منهما |[ إلى مكان آخر». فلا تشبه 
الحوالة في هذا المعنى». | 


#اوالخديت- كط شق تخریجه اع فن 04٠‏ و ی بس ظ 
)01( غريب الحديث» ابي عبيد 0 ظ 10 
)۳( الام ال 5 A‏ 

62 مغني المحتاج ا 5 السو لجلال 0 المحلي ٤‏ 4 71 

(6) المقاصة في الفقه الإسلامي ص۲۷ .. 


ED و ا‎ o o ووه‎ a الطوفل‎ 

الوجه الثاني: لو سلم بأن المقاصة انتقال للدَّين من ذمة.إلى ذمة 
أخرىء فإن .«هناك فرقاً ب بين الجوالة والمقاصة في هذا المعنى». ففي الحوالة 
ينتقل الدين من ذمة ل إلى ثالث :قد لاإ يساوي المدي: فى السبرة أو 
سين الات ود د ا اکال ل ن 9 
من تراضيهما على ذلك أما المقاصةء إن فُرضَ أن فيها انتقال دير من ”فة 
إلى ذمة فإنه إيكون انتقال ما لكل منهما على .صاحبه إلى اذمته هو: وفي هذا 
الانتقال. لا يتحقق واحد من المعنيين الذين حصول: التراضي ق تفي 
الحوالةة. 
دلىل القول الخالث: 

استدل أضحاب هذا القؤل بأن-“للمذين أن يقضي' ديئه من خينث شاء 
ولس “لمن له الدين أن يعين عليه. جهة القضاء»--فإذاترضي أخدهما بأن يقضي 
ns E E E N E‏ 
وول حل ظ 

وښاقغن بآ الذليل انتح آنه لا يشترط رها tin‏ [3ا' رحب المدين تإيفاء 
دينه مقاصة بما في ذمة الذائن له ودد فيه دلالة على أنه يشترط ضا المديّن 
بالمقاصة. فلا يعارض ما ذهب :إليه أضحاب كه ظ 


أدلة القول الرابع: 

استدل أصبحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 
الدليل الأول: . ) ظ 

أن ما في. الست مره ا المتمائلة في الجنس ال والصفة N,‏ 
سوا فلا معن لأن يقبيض. أحدهما ماله على الآخر ثم یرده إليه »: وإذا كان 
كذلك فإن الدينين يتساقطان بمجرد تلاقيهماء بخلاف الأعيان» فلا يصير 
e‏ قصاصاً عن بن لأن ا تختلف 
)۱( المقاصة في الفقه 25 mm‏ 


)۲( كتاب الروايتين والوجهين م مغني الماعتاج 6 4t‏ 
() المتثوز في القواعد ۳۹۳/۱. 


حر الباب الرابع: دفن وفاء الدّين ومفكانه ومؤنته وما يحصل به الا سسيفاء 


الدليل الثاني :.. | 
أنه “لآ فائدة في بقاء التحقين ثم اقثضاء ألدين من أحدهما فرده إليه بعد 
ذلك فاقتظضى تقابلهما وهما ء متماثلان تساقط أخدهما في مقابل الآخر . 


الدليل الثالث : 

أن في المقاصة 2 .للتعامل › وتحصيلا لقوق وإبراء ا 
ولتجتناباً للتقاضي › ال E‏ فتعين القول بمشروعيتها 
تا لهذه المصالح المعتبرة شر 

ورد في کتاب 000 في الفقه الإسلامي»" 

«وقوع. المقاصة الجبرية التي تتم بغير اتفاق ولا طلب متی توافرت و 
وانتفت الموانع هو المنهج السليم». والمنطق المستقيم» وعلية يسيئر الناس في 
مغاملاتهم بفطرتهمب .فالرجل يكون له على آخر (مائة))» ثم يجب عليه للآخر 
(خمسون). لا يفكر مطلقا في أن له قبل غريمه أكثر من خمسين؛ وكذا الحال 
في الحسابات الجارية بالمصارف» يقب نهر الدائن بإزاء نهر المدين؛ وتحصل 
المقاصة المستمرة بدون اتفاق.أو طلبء وهذا هو.الذي يجب أن يكون ما دام 
الدّينان متساويين في كل شيءء. والأمر لا يحتاج إلى تبادل ولا مكايسة ومهارةء 
كالذي تحتاجه المعاوضات حتى يقال باشتراط التراضى أو الطلب». 


الرجيع : 

من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وما وود ين مناقشة ة يظهر 
أن القول الراجح هو أن المقاصة بين الدينين المتماثلين تقع بلا اناق أو 
طلت؟ ودّنك لظهوزة وسلامة "أدلية . لا ت مقابل عدم هوض أدلة 
الأقوال الأخرى وي بها في ا الخلاف بما وزد ع من منناقشة 


”و الله أعلم -. 


)١(‏ المهذب ۱۷/۲؛ مغني المحتاج ٤/٤٥؛‏ نهاية Ek a‏ شرج ا 
لجلال الدين المحلي ٤/١۳۷؛‏ كتاب الروايتين والوجهين ا مطالب 2 
النهى "/ +۲٠۵‏ شرح :متتهى: الإرادات' 4/7 1700397 ' ظ 

)¥( ص٦۲‏ يتصرف . 


الفصل:الثاني: ما يحصل به استيضاء الدّين yy‏ 


0 المسألة الثانية © 


شروط المقاصة - 
اشترط العلماء لوقوع المقاصة بين الدينين المتماثلين بلا اتفاق أو طلب 


ها يل : 
أولا: تلافي الدينين في الذمة : ظ ئ 

. ومعنى. تلاقيهما.: اجتماعهما وتقابلهما في .ذمة : شخصين باعتبارين › 
ولك تان يكون کل واحد من المتقاصين دائناً للاخ ومدينا له في نفس 

يقول ل الكاساني . 

«الأصل أن كل ديئين التقيا من جنس واحد فى الطفة: .يهاه يصير 
أ خدذهها بالآخر فاضا" : ) ظ 

ويقول النووي : EE‏ 

(فرع في التقاص: إذا ثبت لشخصين كل واحد على ضاحبه دی 
واتفقا في الحلول وسائر الصفات فأربعة أقوال» أظهرها: يحصل التقاص 
بنفس ثبوت الدينين ولا حاجة إلى الرضا»”". 

0 وجاء في «المحرر»: ا 
«ومن ثبت عليه لغريمه مثل د تقاصًا فسقطا» . 


ثانياً : تمائل الدينين في الجنس والنوع والصفة: 

< يشترط في المقاصة الجبرية والتي تقع بلا رضا من الطرفين) اتحاد 
ع في الجنس والنوع .والصفة» فإذا اختلفا في الجنس» > أو اتحدا في 
الجنس واختلفا في النوع› او اتنا في ال واختلفا في الصفة (كما لو كان 
أحد الدينين الجود من اا خا لتقم الاب 


.٠١۴/٤ بدائع الضنائم‎ )5( ٠ 2.*٠ المقاصة في الفقه.الإسلامي‎ )١( 
A FFA/Y (5) اا‎ 15 ET 


البابالرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء 


يقول الكاساني : 

«التقاص إنما يقع بين الدينين. المعمائلين؛ ألا ترى أنه لا يقع بين الجيد 
والرديء»” 8 

0 ابن نجيم : 

«التفاوت في الوصف يمنع المقاصة بنفسه» 

ويقول الزركشي - فيما يشترط للتقاص -: 

«أن يتفقا [أي أ في e‏ والنوع . فلو كان أحدهما:دراهم 
والآخر:دنانير لم يقع»”؟ ۾ ا ا ۰ 

ويقول النووي : 

«فإن كانا [أي الان ]احم واتفقا في الحلول وسائر الع عو 
أقوال» أظهرها م التقفاص بنفس ثبوت الدينين»”*؟. 

ويقول البهوتي ) 

ل و + على غریمه مثل ماله عليه رای اطا وندرا 
وصهة.. تی طا ر 


اا : أن يكون الدينان حالين:.. 

فلو كانا مؤجلين أو أحدهما حالاً والآخر مزجلا فبناء هذا التشرط 
لا تقع المقاصة بين الدينين إلا برضاهما. 

وقد اختلف الحكناء في 0 الشرط على قولين : 
القول 5 ظ ظ 
٠‏ لا يتشقرط خلول الدينينة فتقع المقاضّة إذا كان الديتان خالين» أو 
منؤجلين 0 والحد» دون ما إذا اختلف أجل کل أمنهماء أو كان أحَدَهُمًا 


(۲) 


حال وال خر مؤاجلة: 
(۱) بدائع ل 4 ". (۲) البحر الزائق-4947/5١:‏ 
)۳( 0 في القؤاعد ۲/ )٤( .۳۹٤‏ روضة الظالبين ٠.۲۷۳۶١۲‏ 


(۵) شرح متتهى الإرادات ۰۲۲٤/۲‏ ' 


الفضل"الثاني: ما يحصل به ستيفاء الذين ‏ !0 لاد 


وه قال الشافعية .في وجه. عندهه''“». وهو مذهث الحتابلة" :.. 
ورد في كتاب كشاف' القناع" :' «ومن ثبت له على غريقه مثلما له عليه 
من الدين قدراً وصفة حالاً أو مؤجلاً أجلاً واحداًء لا حالاً ومؤجلا تساقطا ». 


القول الثاني: 
كط عرد الدينين فلا تقع الشناضة نين اله المؤجلين ولو اتبحد 
اجلهما. 
وبه قال e‏ والشافعية في الا ظ 
ورد في الفتاوى. الهندية” : .(وحكم. الدينين إذا. كانا | مؤجلين أن أنة لا 
تفع المقاضة بينهما ما 8 يتقاضّاء وكذا إذا كان أحدهما مؤجلاً والآخر 
حال . 
وورد في نهاية المحتاج”" : «فإن تجانسا ‏ أي الديتانٌ المتلاقيان E‏ 
في الجنس والنوع والحلول والأجل ‏ إن قلنا بجريانه في المؤجلين 
ا والأصح خلافه ». 0 خلاف القول بجريان المقاضة- فيي 
المؤجلين .. 
. الأدلةة 
دليل القول الأول: 
استدل من قال بوقوع المقاصة بين الدينين المؤجلين بأجل واحد: 9 
الدينين ما داما متساويين في الأجل فلا فائدة من الانتظار. إلى وقك الخلول 
ا بتسافط الدينين ل في ذمة كل ن 


)١(‏ روضة الطالبين YY 1Y‏ مغنتي اجام 0 ظ 

(۲( الفروع ٤‏ ,+ الإنصاف /؟ شرع منتهى الإرادات ؟/4؟5. 
ETD‏ 
04 بدائغ الضنائع 108/4 ؛ الخد الرائق ۱۹۹/٩‏ 

6 مغني مغني المحتاج 6 ؟ .حاشة شية القليوبي 714 قلائد الخرائد ا ا 
٤ (VW) TF (DD‏ ْ 


. ۲٥۳ نظرية الأجل في الالتزام ض‎  )۸( 


AD)‏ الباب الرابع: زمن وفاء الِدَينَ ومكانه ومؤنتةه وما.يخصلببه الاستيفاء 


ويناقش هنذا القول بأن فيه إسقاطاً. جبرياً لجق المدين ‏ وكل: منهما 
مدين - وهو الأجل بلا مسوغ شرعي» فلا يضار إليه. 
أدلة القول الثاني 0 5 

استدل من قال باشتراط ة اون 


الدليل الأول: 

أن المقاصة نوع وفاء» حيث إن كلاً من المتقاصين يستوفي ما له على 
الآخر من دين بما في ذمته له» وكلا الدينين مؤجل» فلا وجة للوفاء بأحدهما 
جبرا قبل استحقاقه. لرا لانتفاء المتطالبة بالذين قبل و ا 


الدليل الثاني : 
أن الأجل حق للمدين» وکل منهجا مدين) فلا يجبر ای مسا غل 
إسقاطه''*. 


الترجيع : < ١‏ 
عه عرس كاذ ار ا 0 وما ورد على دلي -القول 
الأول من مناقشة يظهر رجحان القول بعدم دفي المقاصة جبراً في الدينين 
المؤجلين» وعليه فيشترط لوقوع المقاصة الجبرية أ ES‏ الدينان تھا 
و 1 


رابعاً : د انين جت .للغير : 

E نص الحنابلة. على باتفا يقال اال الد ينين عا قله مقا‎ ٠ 
وذلك كما لو باع الراهن الرهن - لتوفية دين المرتهن - ممن-له-عليه حق›‎ 
وقدره مساو للثمن الذي باعه به» فلا مقاصة؛ لتعلق حق المرتهن به.‎ 

وكما لو باع المفلس بعض ما له على بعض غرمائه بثمن في الذمة من 
جنس ما شو يم ومن لتغلق جت باقي الغهاء. بذلك. عه (ظ 


(۲) شرح منتهى ا 00 كشاف AE e‏ امطاب أولي. 0 Ya:‏ 





خامسا : أله يكون أحد 'الديني: على_مغسر :: 


فإذا كان.أحد الدينين على معسر لم:تقع.المقاصة؟؛:لأن المقاضة إنما 
تكون بين .دينين كل. منهما:'مستحق' للوفاء. في الحال»*.والدّين الذي-علئ المعسر 
مستحق للوفاء حتى الميسرة. والدّين. الذي للمعشر على .الآخر مقدم فيه 
على قضاء دينه؛ لأن قضاء. الدَّين إنما. يكون بما فضل عن .الحاجة.: ' 
: وذلك.كما لو كان للزوج على زوجته لاين. .من جنس و نفقتهاء فإنه 
لاايختسب به امع Oks‏ | < 
.يقول المؤفق:ابن قدامة: 
«ومن وجبت عليه نفقة امرأته. وكان له عليها ذين: فأزاد أن يتحتست 
عليها بدينه مكان نفقتهاء فإن كانت موسرة فله ذلك لأن من عليه حق فله أن 
يقضيه من أي أمواله شاءء - من ماله» وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك؛ 
لأن قضاء الدَّين إنما. يجن قى الفاضل ٠‏ من اقوته: وهذا- لا يفضق اا ولأن الله 
تعالى أمر بإنظار المعبير بقوله سبجانه:وتعالى :. این گات ذو عرز فر 
إل ميس [البقرة: ]۲۸١‏ فيجب إنظارها يما عليها»”" . 
r‏ الشيخ.حسن الشطي؟: ‏ 
. :الغريمين.إذا كان اهما ا فلا تساقظء لان المعسر 
ek‏ اا الذي على ا فيدفعه لهء فإذا فقيل عن ا و اا 
ذلك» 0 


)١(‏ الإنصاف ١/۱۱۸؛‏ كشاف القناع وني شرح منتهى الإرادات EN‏ بات 
أولي النهى 77257/7. ا 

(؟) المغني 09/”/170. 

(9) هو: حسن بن عمر بن معروف بن شطي» الشهسن: ب(الشطئ). البعدادي .الأصضل 
الدمشقي» الحنبلي» ولد بدمشق سنة © - ١١ه»‏ ونشأ وتعلم ھا كان يورا في الفقه 
والفر اف والنحو»› وتوفي بدمشق سنة ١٤۲۷١ه‏ من مصنفاته: #امنحة: 00 0 في 
تجريد زوائد .الغاية والشزح»» «التقليد والتلفيق؟... ٠١‏ ؛ 
ترجمته في : : النخت الوابلة على ضرائح :الحنابلة ض 57. امخطوط] د 53006 
۷/۳ الأعلام ۲۰۹/۲. 

: تجريد زوائد الغاية والشرح 7757/7 0 مطالب ولي التهى‎ )٤( 


الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤونته. وما يحصل _ به :الا ستيفاء 


ينبس ألا يكون الدّينان أو أحدهما دين .سلم ظ 
شترط الخنفية اوالشافعية" والحنابلة”" لوقوغ المقاصة ألا: يكون 

اد أحدهما ,دين سلمء ولوا ذلك: أن في القوكٍ بوقوع المقاصة بدين 
السلم. اعتياض. عن دين السلم قيل. قبضه؟. 

إلا أن هذا التعليل فيه نظر؛ بناء على أن المقاصة 1 تمائل: د 
تعتبر من:قبيل استيفاء الحق لا الاعتياض عنه“ ولو كانت.من قبيل 
الاعتياض لاشترط التراضي لوقوعها حتى في غير دين عت وإذا كان كذلك 
فتقع المقاصة.- إذا توفرت شروطها - بين ديني السلم: أو .بين دين السبلم وبين 
غيره كسا ئر االديون.. 


المقاصة. في حال. تماثل الدينين ف الجنس :والنوع 
مع وجود مزية لأحدهما دون الآخر ١22‏ 

ذهب العلماء القائلون بوقوع المقاصة بذون رضاء والقائلون بوقوعها 
برضا أحد الدائنين ‏ في حال تلاقي الدينين وهنمًا متماثلان على وجة لا مزية 
لأحدهما على الآخر - إلى أنه إذا“تفائلن الدينان في الجنن" والنوع واختلفا في 
کان اا جنا ا زذيئاً--أو اختلفا حلولاً وتأجيلاً 
صاحب ل الأجود» ورضا n‏ 0 ش 9 

ووجه ذلك: هو أنه إذا کان أحد الدينين اة : من الآخر: فإن 
صاحب الدّين الأجود حه في الجودة Ê aaa‏ يدر فلا يجوز إبطاله عليه 
من ند ا رضي يابا ي فقد أسةط حقه عن بإلفضل فتساوى 


)0 ا امك BT‏ م ا آ 
(۲) المنثور في القواعد 4/1 مخت سد د ق الخزائد١١/ ٠.84۹‏ 
2 رع 0 :الإنضاف /١‏ 3۱۸+ شرح منتهى ا E‏ 

٤ a )(‏ ؛ كشاف القناع ۳۱۰/۳ 


الديناك. فتساقطا”!؟. 

وأما إذا كان أحد الدينين حالاً والآخرا 067 .فلا بد من رضا من عليه 
المؤجل» فإن رضي بالتقاص. تساقط..الدينان؛.:لأن. اليل حق له . قدمه فقد 
رضي بإسنقاط حقة» فيسقط .كسائر الحقوق". 

ومن نصوص الفقهاء الدالة غلى. اشتراظط رضا. من 2 مزية على دين 
الآخرء ما يلي : ظ ظ 0 

يقول. الكاساني : «افأما إذا تفاضلا - أي" النديئان. 35-5 کان ا 
أفضل..وا لآخر أدون فرضي. أحدهما بالقصاصن وأبى الآخرء فإنه ينظر إن. أبى 
صاحب الأفضل 8 يدير قصاصاء لأن حقه في الجودة معصوم مخترم فلا 
يجوز إبطاله عليه من غير رضاة» وإن أبى صاحب الدين الأدوؤن يصير 
قصاصاً؛ لأنه لما رضي به صاحب الأفضل فقد أسقط حقه عن الفضل»” . 

:وذكن الدردير ‏ في كتابه «الشرح الصغير»“ < أنه إذا اختلف الدينان في 
الصفة» جودة ورداءة» وطلبها صاحب الدين الأفضل أنه يقضى بهاء وعلل 
ذلك بقوله: «لأن القضاء بالأفضل ينجوز) . 

ؤذكر:العدوي .من الصور التي. يقضى. فيها بالمقاصة ت لذا 531 أحدهما 
عند قول الخرشئ «ويقضى باد انان العدوي: «وأما إن اختلفا. أي 
الدينان. في الحلول والأبجل: - فإن طلبها .من جل دينه فكذلك - أي يقضى.بها -» 
وإن طلبها من لم يحل دين فللآخر أن يقول آنا آخذ ديني لحلوله وأنتفع به فإذا 
حل دينك أعطيتك مالك" . 

ويقول الإمام الشافعئ أ إذ جَنى السيد على مكاتبه بما دون النفس -: 
«.. ..فإذا.بقي: على, المكاتب شي من كتابته :فجتئ: عليه السيد جناية يكؤن 
عليه مثلها والكتابة. ... غير حالة لم.تكن. قصاصياً إلا أن يشاء المكاتب ذلك 
ل 
(۱) بدائع الصنائع .۲٠۷/١‏ (7) كشات القناع /687. 
(۳): بدائع تایا تع( الموضع- السبابق)ء :01/5 
(5) الخرشي على مختصر خليل لد (5) حاشية العدوي على الخرشي 777/0. 
(۷) الأم a ۷١/۸‏ 


الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته.وما يحصل به"الاستيفاء 


فهنا الإمام الشافعي اشترط.رضا من عليه الذين و .وهو المكاتب 
دون من عليه الدين الحال وهو السيد. ْ 

ويقول أيضاً إذا. جاتب السيد. عبم كلايع نظ 

«لو حرق السيد للمكاتب مائة مقن پىتا والحنطة التي على 
المكاتب. ا كان :قصاصاء. وإن كره سيدٍ. المكاتب». 

و كان جيرا اوا من حنطته لم تكن قصاصاً حتى يرضى المكاتب 
إذا..كانت الحنطة المحرقة خيراً من الحنظة .التي عليه أن يجعلها قصاصاء 
اوكرفين N‏ أن يتمسلها قوياسبا إذ كانت ال چن جرا لإمرا عا 
الحنطة التي له.على المكاتب»': 

فهنا الإمام الشافعي لم يوقع المقاصة بين الدينين إلا برضا صاحب 
الأجود دون رضا-صاحب_ الأرداً. ْ 

ويقول- شمس الذين المقدسي- فيما إذا!'جنى اليب علئ عبده فيما دون 
ال 

زجني المي على O‏ 1د بقن a‏ ا 
الأرش . .... فإن كان هن جنس مال الكتابة. وقد.حل ليزت هنك وإن 
كان من غيز؛ جنس مال الكتابة» أو-كان النجم لم يحل لم يتقاضّاء ولك 
واحد منهما مطالبة صاخبه بما يستحقهء فإن: رضي المكاتب بتعيجيل اوا .له 
عما لم يحل من نجومه جاز إذا كان من جنس مالل الكتاية!” . 


سج المطلب الثالش E‏ 
المقاصة في حال اختلاف الدينين في الجنسنء أو النوعء«أو تماثلهما قي 
التو مع وود مزید وکل أتنه یت ي ي 

وفيه مسألتان: ` 
المسألة الأولى : إذاكان الدينان ,نقوداً. ٠‏ و 
المسألة ا الثانية : :إذا. كان الدينان :عروضاًء أو کان ا نقداً و الآخر عر 8 


١ 000‏ الأء O‏ ۷۷ ظ 2 الشرح الك ا 5-0 





القتصل"الثاني: :ما.يحصل به استيفاء الذين ا : 


© المسألة الأولى © 
ظ فيما إذا كان الدينان نقوداً 
. إذا كان الدينان المتقابلان في ذمتين نقوداً وكانا مختلفين في الجنسء أ 
متحدين في الجنس ومختلفين في النوع» أو متحدين aie,‏ 
في كل منهما ليست في الآخر (كما لو كان أحد الديئين جيداً مؤجلاً والآخر 
رديئاً حالاً)ء فللعلماء في صحة الاتفاق على التقاص بين الدينين“ قولان : 


القول. الأول: 

لا يصح التقاص . ظ 

واف اة ر ا الو لض عض ل 
او ) 

يقول الإمام الشافعي : 

اومن E E‏ لرجل› as‏ فالاو قم 
تحل» فتطارحاها صرفاً فلا يجوز»" . 

ويقول ابن قدامة: 

«إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب» وللآخر عليه دراهم» 1 3 
في ذمتهما لم يصح 


القول الثاني: 


ar EN. pee وهذه المسألة تسمى ب(تطارح الدينين) كما في تكملة‎ )١( 
وسم أيغنا ب(المضارفة بما في الذمة) كما في المغنئ 07/4 وتختلف عن مسألة‎ 
/المصارفة في اللمة! حيث إن صورة الأخيرة: أن يتبايعا ديناراً في الذمة 0 ايم‎ 

فى اللفة ف ا ينظر: المغني 51/4. 00 
(۲) روضة الطالبين 4۲۷۳/١١‏ نهاية ا ۸ م الفتاوى الكبرى الفقهية. 3 
حتجرا الهيتمي ”2251/4/7 

)۳( الإنصاف ٥‏ كشاف القناع ۲۷۰/۳ ؛ مظالت از ا NVA‏ 

.٠١١-/۲ بداية المجتهد‎ )0( ٠:: - ء٥۴‎ /٤ التمهيد 5١/8؛ المخلى‎ )٤( 

لام ع : 737 المغلي 0۳/٤‏ . 


الباب الرابع: زمن وفاء الدَّين ومعانه ومؤنته.وما.يحصل به الاستيفاء 


فيه قال ال والمالكية”''. واختاره شيخ الإسلام ا 


يقول ابن عبد البر: 
الف النقفاء ايقنا في کار ا وتطارحهما مثل أن 
يكون لرجل على جل دنا نير وللآخر عليه دراهم». فمذهب مالك ٠‏ وأبي حنيفة 
أنه لا ھان E‏ يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر ويتطارحانها 
E‏ 
E‏ ابن ا 
«وإذا اختلف الجنس وتقاصا كما لو كان له عليه مائة درهم» وللمديون 
مائة دينار عليه فإذا تقاصا تصير الدراهم قصاصا بمائة من ق قيمة ايء ويبقى 
لصاحب الدنانير علق صاحب الدراهم ما بقي متها 000 
0 الأذلة: 
ائلة :القول..الأول: 
استدل ا هذا القول بما يلي : 
الدليل الأول: 
| ما ورد عن أبي سعيد الخدري هه أن رسول الله ككل فال : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض' : ولا تبيعوًا الورق 
بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيموا:متهها ضائبأ 


:1 0 
بناجز 
رجه الہ اده في المہیت: ۰ 550 ۰ 
قال بين ججر + المراد بالغاقي. الا عن_المجلس مطلقاً» مؤجلاً كان 





60 ار قاضيخان e‏ الأشباء والنظائر» لابن AJ E‏ الجر الرائق 5/ 

O e. 

(۲) التمهيد» 1 عبد البر 5 ۹۰ 3 الزرقاني 0 مختصر: عل ا ۲ 
الإتقان والإججام في: ,شرح توحقة الحكام ١ : . Yo,‏ 5 | 

A3 التمهيد‎ )٤( ) 1 .٤4/١ الإنصاف‎ )۳( 

(۵) حاشية ابن عابدين 6# e‏ (1) سبق تخریجه في ص٤٣‏ 


الفصل الثاني: ما يخصل به ٠ستيفاء‏ الدين (OD i‏ 
أو حالاء والتاجز: الحاضر» قال ابن بطال:. فيه< حلجة للشاقعي في قوله : :من 
کان له على رجل دراهم وللآخر عليه ذنائير لنم يجز-أنا يقاص أخدهما الآخر 
بماله؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق ديناً؛ لأنه.إذا“لم. يجز غائب 
. بناجز فأحرى: أن لا يجوز غائب بغائب».. 
مثاقئهة الاستدابادك با المديث: 

نوقشن :الاستدلال بهذا الحديث' بعدم التسليم بأن المزاد بالغائب. هو 
الغائب عن مجلس العقدء وإنما المراد بالغائب هو الذي لأ يمكن قبضه حتن 
يفترقاء وهنا القبض ممكن؛ لأن الذمة الحاضرة تقوم مقام العين الحاضرة» 
وما في الذمة مقبوض للمدين فيكون من بيع الناجز بالناجز» "'. 

ويدل على هذا التفسير الحديث نفسه حيث أفاد النهي عن بيع الذهب 

بالذهب إلا ناجزاً بناجزء والذين منعوا تطارح الدينين المختلفي الجنس 
أجازوا تظازخهما وهما متحدان. في-الجنس”" مع أن:الدينين:غائبان عن 
مجلس العقذه فلو.كان تطارحهما من قبيل الغائب .بالغائبٍ لما جاز هذاء 
وهذا مما يؤيد تفسير الغائب: بأنه ما لا يمكن قبضه قبل-التفرق ..:والناجز: ما 


يمكن قبضه قبل التفرق . 
الدليل .الثاني : 


أن الاتفاق عتلى تطارح 0 نيع كب كدي ويم الدين بالديق لا 
يجوز؛ لنهيه ب عن بيع الكالئ بالكالى» . ) 

ونوقش من وجھین . 

أولهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام اجاح وإنما 
المنهي عنة هو بيع الكالئ بالكالئ» وبيع الكالئ بالكالئ: هو بيع المؤخر 


0 00 ا مجم‎ ۹۰ ۰/٦ ا ااا‎ (Y) 
„۵۱ 

)۳( كما سبق في ص۷۷٩.‏ 

(5:) الأم ۳/ ۳۳؛ تكملة المجموعء للشبكي ١٠١/۷١٠؛‏ ي ديه كشاف N‏ 
وى والحديث سبق تخريجه في ص٠‏ ° 0£ 


الباب الرابع: زمن وفاء الدّين ومكانه.ومؤنته وما يجصل به الاستيفاء 


الذي لم يقبض بالمؤخر الذي .لم يقبضء ولم ينه عن بيع دين ثابت في الذمة 
بس اك EEG‏ ا ا 
وهذا. مطلوب د EI‏ | ء' 

ثانيهما: أن المقاصة مع اختلاف Ct‏ من قبيل استيفاء الدّين .بغير 
جنسه وليس من بيع الدَّين بالدّين إذ إن كل واحد مهما يأخذ. جنا آخر:-.وهو 
ما في. ذمته للاخ ل م لمعنه واس - البزييأ يذ یتنآ في مقابلة 
جائز .كما تقدم'"": ظ ظ ئ 
أدلة القول الثاتي؛ 

استدل أصحاب هذا القول بماّيلي: 
الدليل الأول : 0 

أن اقا e‏ اضعا اعون ت بناء على .أن 0 2 
المعاملات الصجة ما لم يقم.ذليل يمنع الصحةء وهنا لتم يقم مانع. من صحة 
التقاصن » فيبقى الحكم .على الأصل. [ ظ 


الدليل الثاني : 
أن في المقاصة ا لكلا الذمتين مما فيهما من الین وتفريغ. ا 
وبراءتها من الدذين غرض ضیح e e‏ ا 


الرجيع : 

الراجح هو القول بصحة المقاصة الاتفاقية بين الدينين غير المتمائلين 
وهما نقدان؛ وذلك بناء على الأصل في المعاملات حيث لم تنهض أدلة لقو 
الأول #التجل باعي الالررج عن اسل E‏ ا 
والله 2 


5 ا فتاوى تيمية ٤۷۲/۲۹ 20١7/٠١‏ ؛ ا E‏ 30 9 ا 
لوس سياه .٠‏ | 1 إْ ' 

9( في ص۲۲٣‏ .. 

(۳) مجموع a‏ ابن تيمية 4؟/ 2/7 ؛ أعلام: الموقعين 0 





الفصل الثاني ما يخصل به استيفاء الِدّين 12٠١‏ _-. باك 
0 المسالة الثاتية 0 
المقاصة إذا كان الدينان عروضاً 
أو كان أحدهما عروضاً والآخر نقوداً ‏ 

للا فل ضيح الاتفاق على التقاص بين ان قير امان 
كانا من العروض أو كان أحدهما عرضاً والآخر نقداً قولان: ظ 
القول الأوَل: 

لا يصح التقاص . ٠‏ 

5207 القافية0؟ ولا 

يقول ابن حجر الهيتمي: ‏ - 

«-.. وإن كانا أي الدينان - غير نقدين أؤ أحذهما نقدا | والآخر عرضاً 
فلا تقاص وإن تراضيا)” 

0 ابن قدامة: 

.قآما إن كان فرضين :أو عرض ملحا ا ادير 

eT‏ .وان ترإضيا لم يجز أيضاً»”'. 

ويقول أيضَا في السيد إذا جنى على مكاتبه فيما دون النفن: 

«وإن اندمل الجرح وجب. أرشه له على سيده». فإن كان: من جنس مال 
الكتابة وقد حل عليه نجم تقاصًاًء وإن كان من غير جنس مال الكتابة. :. لم 
يتقاضًا ويطالب كل واحد منهما بما يستحقه» وإن اتفقا على أن يجعل إجدهبيا 
عوضاً عن الآخر وكانا من جنسين مختلفين لم يجز»”” 
اقول الشات 0 
)١(‏ روضة الطالبين ١١/۷۳؛‏ نهاية. ال ٤/۸‏ 
(۲) الشرح الكبير» لشمس الدين“المقدسي17١1/‏ ۸۷؛ الإنضصاف 0 


(۳) الفتاوى الكبرى اة لابن: حجر الهيتمي 1 
629 المغني 489 . )0( المغني ۹/ . 


الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الا ستيفاء 


وهو مذهب الحنفية”"“ والمالكية'''» ومنصوص الإمام الشافعي» واختيار 
دا اه 
لىمىة 


ورد في «البحر الرائق 6 
«والدينان إذا كانا من جنسين لم تقع المقاصة بينهما ما 3 يتقاصا) . 
e 00‏ الفقهية»"“ : 
. فإذا كان لرجل على آخر دَينَ» وكان ذلك الخ خلا ارا 
59 حك ا من الآخر لتقع البراءة بذلك» فيه تفصيل ؟ وذلك ك أنه لا.ييخلى أن 
يتفق جنس الدينين أو يختلفاء فإن اختلفا جازت المقاصة مثل أن يكون أحد:الدينين 
وورد في كتاب «اختلاف العراقيين» اي 
«قال الشافعي ونه : . وإذا كان لرجل مال وله هليو قله . . E.‏ 
مختلفين لم يكن قصاص إلا بتراض». 
0 الإأدلة: 
دليل القول الأول 
أن الاتفاق على تطارح الدينين ج دنن بدين »` ' نيع اين بالدين ل 
يجوزء لنهيه اة عن بيع الكالئ. بالكالى”” . 
ويناقفش. هذ بما .سبق إيراده.على Ge‏ به تعلئ عندم جواز 
2 الدينيق | إذا:كانا. نقد ^ . 
أدلة هذا القول هى كما يلى: 


.575/0 الفتاوى الهندية ۳/ ١77؟ الأشباه والنظائرء لابن نجيم ص۱۸؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير»ء للدردير 4770/8 الخرشي ا ع اد ارق 
الإتقان والإحكام فيي شرح تحفة الحكام ۷/۱ ٤‏ 

(۳) الإنصاف .٤٤/٥‏ ظ كل 1/7 

(0) ص۱۹۲ “614191 س ۲۸/۷۰-70 فطبوع-.ضمن كتاث م 

(۷) المغني 558/9. والحديث سبق تخريجه في من" a f‏ ا ظ 

(۸) يراجم ص”597. 


أبن 


الفصتل الثاني: ما يحصل به استيفاء الذين 


الدليل الأول : 

أن المقاصة بين الدينين غير المتماثلين من قبيل استيفاء الذين بغير جتسه 
خيث إن كلا من الطرفين يأخذ جنسا آخر في مقابل دينه مما في ذمته للآخرء 
واستيفاء الدَّين بغير: جنسه صحيح :كما تقدم ٠.‏ 


الدليل الثاني : 

إن في المقاصة تفريغ لكلا الذمتين مما هي مشغولة به من ذلك اين 
وتفريغ الذمة من ,الدّين فر صبخيح المدين ومطلب نت 
اللترمبيع : 

الراجح هو القول بصحة المقاصة هناء اه ل ينا تدم في اخ 
القول بصحة التقاص في النقدين”" .. والله أعلم. 


كق المطلب الرابج ل ب 
<< الآثار المترتبة على المقاصة ٠,‏ 

إذا. تمت تمت المقاصة صحيحة فإنه يترتب عليها ما يلي: ظ 

اولاً: 59 الديين: إن كانا متساويين أو بقدر: الأقل. منهما ا تفاوتاء 
وبراءة الذمتين منهما. | ض 

ثانياً: تملك4كل واجد من .المتقاصين قدر ما وقع عله اا مما في 
ذمته للآخر» استيفاء لحقه أو بعض حقه؛ لأن كل واحد منهما بالمقاصة 
يستوفي ما له على الآخر بما في ذمته له . 


)0 يزاجع :ص 5177. / 

(؟) -مجموع.فتاوى ابن تيمية ۲۹/ ۵۷۲؛ أعلام الموقعين 4/7. 

(۳( يراجع ص35 . 

62 بدائع الصنائع 7/4 ؟؛ الدر ال ه16 ؟؛ الشرح 9 N‏ حاشيته 

للدسوقي 0 ۸ الفواكه الدواني 7 ؟؛ شرح جلال الدين المحلي على 
المنهاج ٤‏ تتحفة اا على شرح الخخطيت 5 ۰ ص E‏ 
كشاف القناع ۱/۳ ب ر 





الحمد لله وحده؛. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فإن هذا هو ما وفقنى الله كل لكتابتة ؤغرضه فى هذه الرسالة› 
ا من الله العلي القديرء أن اه مني خالصاً لوجهه الكرية: 

وأنتهي في ختام هذه الركالة ای ا ا ورد فيها من نتائج في 
النقاط الآتية: ْ 

- أن الشريعة الإسبلامية ‏ وهي الشريعة.الكاملة الخالدة ‏ أقامت 

أحكامها في تحديد العلاقة بين الدائن والمدين على مبادئ متوازنة» وأصول 
منضبطة» فحفظت للدائن حقهء وراغت أحوال المدينين يساراً وإعساراً. واي 
هذا بالمقارنة أولاً مع ما كان عليه وضع المدين قبل الإسلام؛ ّث إن ماله 
ورقبته جميعاً ضامنان للوفاء بديونه» فيسترقه-الدائن ويستعبده إذا عجر ال عن 
الوفاء بما عليه من دّين» وبالمقارنة ثانياً مع القوانين الغربية المعاصرة التي لم 
تأخذ بالوسائل الزجرية الشخصية لجمل المدين 0 على الؤفاءء» فجرأت 
أولئك الذين يأخذون أموال الناس على استباحتها بشتى الأعذار والجيّل . 

8ج فاح ل اليظالة يدون باتقاف العلماء الا الولد مع أبيه 
حيث ترجّح أنه ليس له مطالبة أبيه بالدّين إلا مع حاجة الولد واستغناء الأب. 

ا الشريعة اللات كما جات الال ج ق عت وات 
الحق المطالبة بذينه» .فقد دعت صاحب الحق إلى الإجسان إلى المدين ؛ 
بالسهولة في الطلب» والسماحة في الاستيفاء» وألا يضيق على-المّدين» بل 
يمهله بقدر ما يتيسر له الوفاء» كما رَعْبَثْ صاحب الحق بالتجوز عن المدين 
والوضع من الدّين؟. تخفيفا عن المدين» ويتأكد هذا كلما كان المدين محتاجا 
أو يشق عليه الوفاء 0 الخو - 


٤‏ - المطالبة اباندين>تتوجة إلى ا كان.المدين 
محجوراً عليه فتتوجه المطالبة إلى وليه أؤ وصيهء وإذا كان الدّين على شخصية 
اعتبارية فتتوجه المطالبة إلى من يمثلهاء أما الميت فتتوجه المطالبة إلى من 
بيده المال من وصي أو.وارث. 

- تبين أن المدينين ثلاثة. أصناف: 
(أ) ملي: وهو القادر على وفاء جميع دينه : 
(ب) مفلس: وهو من يفي ماله ببعض دينه .. 
(ج) معسر: وهو العاجز عن وفاء شيءَ من دينه. 





ديجت غل لخدي الم رتا التو فى وعد استسفاقة فتن ما 
طولب به إلا إذا كان هناك عرف أو شرط يقتضي الوفاء في موعد الاستحقاق 
بلا طلب» فيتعين عليه الوفاء وقت الا واو لم يُطالَبُ به 0 امتنع 
عن يانه بلا عذر فهو مماطل. 
لفطل من القادر على وفاء الدّين حرام بالكتاب والسنة والإجماع. 
۸ - ظهر أن هناك وسائل قرم E‏ حق الدائن» e‏ الاين 
على الوفاءء منها ما يتعلق بشخص المدين؛ ومنها ما يتعلق بماله. 0 
9 يجوز لصاحب:الحق أن يتشدد في مطالبة المدين٠المماطل‏ لحمله 
على الوفاء بإغلاظ القول والإلجاح في الطلب مع مراعاة الأدب المشروع. 
كما يجوز بواسطة المحكمة: ‏ التشهير بمن عرف بالمماطلة في وفاء الديون؛ 
ليكون فيه ردع له عن البطل؛ وحمل له على الوفاء وليحذره الناس في 
تعاملاتهم. .. 
١‏ - للدائن طلب منع ا من 5 بالئين الحال حتى يستوفي 
كامل حقه. 
١‏ - للدائن أو نائبه ملازمة المدين بالدّين الحال؛ احتیاطیا من هروب 
المدين إذا طلب الإمهال لإحضار المال» .ولحمله.على -الوقاء إن كان ممتنعاً . 


الخاتمة 
09> ب 
1 - يحبس .المدين الممتنع عن. الوفاء في الحالات الآتية:. 
( أ إذا كان معلو م-الملاءة و غب ماله وادعى الإعسار. 
رفن كان ميل الان و ادف ا لغار كد «النانى وو 
لأحدهما ‏ فيحبس في الدين إذا كان في مقابل مال بجصل في يده: 
(ج) إذا كان مجهول الحال وادعى الإعسار وأقام الدائنون البيّنة على يساره. 
ولا يحبس المدين في الحالات الآنية: | 
() إذا و منه» ا كان ا چ 
الین أو من غير جنسهء وإنما يُقضى دّينه من ماله جبراً. 
(ب) إذا كان مجهول الحال وادعى الإعسار وصدقه الدائنون. 
(ج) إذا كان مجهول الحال وادعى الإعسار: وكذبه الدائنون - ولا بينة لهم 95 
ولم يكن الدّين لزم المدين في مقابل مال حصل في يده. 
أما ذا ادعى مجهول الحال الإعسارٌ وكذبه الدائنون فأقام المدين البيّبة 
على إعساره» فقد ترجح أنه إذا. كان الدّين في مقابل مال حصل في يد المدين 
فتقبّل بيّنته إذا كانت مثبتة لزوال المال بنحو تلف 5 استهلاك ولا يحبس» أما 
إن كانت البينة نافية لليسار مثبتة لمطلق الإعسار» فإن قبولها من عدمه راجع 
إلى اجتهاد القاضي حسب تقديره لا | 
“اذا الخدیو E‏ الحال إذا أقام البيّنة المثبتة لإعسازة. 4 يُلْرّم 
الي 
5 - إذا كان للمدين المماطل مال معلؤ 9 وكتمه - فَحْكمَ بحبسه -» 
فعامة. الفقهاء متفقون على أن القاضي يوبّد“خبسه حتى يؤدي ما-عليه من: دين . 
6 -.إذل كان العدينٌُ مجهول الحال - وحكم بحبسه “فإنة. يحبسن المدة 
التي تغلب غلى الظن أن لو كان له مال لأظهره» ؤهذا. المدة ترجع إلى تقدير 
القاهى تحني فقدا و الدين فل أو ك وس حال الحدنة قر افا 
وينبغي للقاضي أن-يسأل عن ,خال هذا المدين - نشاراً :أو إعساراً - فدة بقائه 
في السكنء فان تبين له أنه موسر أب حبسه حتى يؤدي ما عليه؛ وإن:ظهر. أنه 
مر تل سبیله ... ظ 
عالق a‏ دي المماطل شري افق 0 ا إلا إذا 


لبر ا 
كان معلوم الملاءة وامتنع عن الوفاء وعَيِبَ ماله وكتم موضعه. ففي هذه الحالة 
يامو الجاع بضربه حتى يظهر المال. 0 

NV‏ ڈ للداتة حبق عبر كال المدين المماطل التي وجب الذين في 
مقابلهاء 2 خاف فوات حقه أو لم يخف ذلك . 

۸ - إذا ماطل أحد طرفي العقكتالوقاء بما الترمنة» فللعاقد ا فسخ 
العقد افا المدين ء عن الوفاء» وهذا إذا تمن الدائن من إثبات المماطلةء 
فإن لم يتمكن من ذلك فلا بد من الرقع | إلى المحكمة» ا 
بعد ثبوت مطل المدين عنده . 

: سس عر وا وار مون‎ E 
ماله بقدر دينه ومنعه من التصرف فيه 3 خيف منه إخفاء المال أو نقله عن‎ 
. ملکه‎ 

٠‏ - إذا امتنع .المدين عن الوفاء وله مال ظاهر Ee‏ الدّين يمكن 
وفاء دينه منه» ,فإن الحاكم يقضي ذينه منه جبراً عليه» فإن كان مال المدين 
الممتنع عن الوفاء. من غير جنس الدينء 8 العاتو جوم ابيز يكب 
لسداد. دینه با خش ا عد 

5 - اتفق الغلا على آنه لا يجوز للدائن أخد حقه بنفسه من مال 
المدين 0 عن الوفاء ة فی في الحالتين ال 
(أ) إذا كان المدين معذوراً بالامتناع . 
(ب). إذا كان يترتب. غبلى أخذه فتنة أو أضرر. 

واختلفوا فيما عداهماء وقد ترجح. أنه لاا يجوز مطلقناً لضاخب :الحق (أن 

يستوفي. دينه بنفسه من .مال: مدينه.سواء أمكنه تحصيل حقه بواسظة القضباء. أو 
لم يمكنه ذلك. ظ : 
۲۲ - إذا أَخرَالمدين اللي -وفاء الي بلا عذر» فان الدائن لذ سكعل 
في مقابل هذا التأجير تعويضا سواء كان التغويض مشروطاً أو غير مشروط› 
فإن أثبنت الدائن حصول ضرر فعلي. لَحِقّهُ بسبب تأخير الوفاء» فإنه' يستحق 
و ماتا للغيرن السام فا 





۴ - يحجر الحاكم على المدين إذا زادت ه ديونه الا 5 ماله 0 
على طلب الدائنين - جميعهم أو بعضهم -. 

5 -أن وس المدين المفلس حتى ما شح له 
من مال بعد الحجر. 

6 - أن الحجر على المدين المفلس يكون لمصّلحة جميع الدائنين» فلا 
ل برقا درون بعص ا دون البعض» كما أن تبرعاته. لا 

تنفذ إلا بإجازة جميع Nw‏ أما إن رت بماله E‏ 6 بإذن 
الحاكم ولو لم برض الدائثو 

5- تصرفات E‏ ل الضارة بالدائنين قبل الحجر عليه لا تصح 
على القول المترجح. 

۷ - أن الحاكم أو من يستنيبه يبيع مال المدينَ المفلس ‏ ويسلك في 
إجراءات البيع ما هو أنظر را للمدين - ويستئنى مما يباع من المال ما 
يلزم المدين من حاجاته الضرورية وحاجات من تلزمه نفقتهم بالمعروف ٠‏ 

۸ 9 يقسم مال المدين الود ع تيه ويراعى 
التب الآتى: 

(1) يقدم أولآ - في الوفاء - ما ثبت بسب مؤنة مال المفلس. . 

(ب) يقدم ثانياً أصحاب الديون الج 

(ج) يقدم من وجد عين ماله عند المدين افلس بمين ماله على سار الغرماء: 
(د) يوزع الباقي على بقية الدائنين بنسبة ديونهم. ‏ ظ 

4 د ينفك الحنجز ,عن-المدين بقسمة-ماله على-الدائنين. إن لم “يبق عليه 
شيء من ينه» فإن بقي من دينه شيء لم بنك [لا بحكم لاگ 





١‏ - أجمعتة الأمة على أن المدين لا يباع ولا يسترق في ديئه. كما 
أنه لم يثبت أن“بيع المدين: المعسر كان جائزاً فين أول الإسلام» وما ورد في 
بع مدين يقال له (سُرّق) فهو حديث ضعيف لا ينهض لإثبات مثل هذا 
a‏ | 

عرض افصو بون ق کک ولم تعبت نسبة القول بحيس 
المدين المعسر إلى القاضي شريح كام. ظ 0 

EET لا تجوز ملازمة المدين المعسر في دين‎ f 
٠ e 
يجوز ا 5 ا اكيت 56 دينه إذا كان قادرا عليه‎ - 07 
ا من قبل الحاكمء_وهذا التكسب وسيلة لحصول:المدين على‎ 
المال اللازم للوفاء» وليس هو وفاء للدّين» فلا يجوز للدائن أن يستخدم‎ 
المدين أو يستعمله بدّينه» وللمدين اختيار نوع التكسب وزمانه ومكانه والجهة‎ 

يستحب للدائن وضع الدّين عن المدين المعسر ‏ وضعاً كلياً أو 

حرفا ناكما يسحت ر الذائن إعالة المدية المع غل روء ديه 0 
بطريق الصدقة أو الهبة أو الوصية ونحوهاء كما يجوز E‏ من الرّكاة ما 
يفي بجميع دینه أو بعضه. 





` 0 إذ توفي المدين فإ ما عليه من بن ببقى في ذمته حتى يقضى عت 
أو يبرأ منه» سواء كان الدين لله أو 5 ش 
اة الج حلة لا تسر دروقاة المدين إذا وى 7 3 من 
الدّين أو التركة برهن يفي بالحق أو كفيل ملي» ومع هذا فيستحخب المبادرة 
إلى قضاء وو الميت. المؤجلة» إبراء لذمته وخروجا من!الخلاف . 
- إذا حل الدَّينَ المؤجل بوفاة المدين وكان الدائن قد تَعَوَضَ من 
0 سقط من :الدّين ما يقابل .الأجل . 
-.إذا أقرٌ الشخص في مرض موته بدّين قبل إقراره إذا لم يكن 59 








rs 3r 
الل ل سسحتت‎ 


گkگk‏ ت سج ت 


لا يي o a‏ > ی دک ید س 


الخاتمنة 


فيه» سواء كان« الإقرار بالدّين لوارث.أو لأجنبي»: ويكؤن الدّين المقر به 
مستحق للوفاء ويتساوى. مع ديون الصجة في الاستيفاء من التركة . 

١‏ د إذا أكَرّ الورثة بين على مورثهم لزمهم :قضتاؤة من :التركة»- فإن أكَرٌ 
به البعض وأنكره الباقون لزم المقرّ من الدّين بقدر حصته من التركة. 

١‏ دا إذا زغب الورثة -بإمساك عين التركة ديون مورثهم 0 مال 
آخر غير مال التركة كان لهم ذلك. 

47 د إذا لم يخلف الميت وفاء بدينه فيُقضى ديته من مال الزكأة» كما 
يستحب لصاحب الحق إبراء الميت من الدَّين» ويستحب لغيره التبرع با 
يقضئ به دين الميت ‏ جميعه أو بعضه - إما-بالصذقة أو الوصية ونحوهما. 

4 - يُقضى کین الميت إذا سدس عست كان 
سببة مشروعا ركان في یت المال عة | 

4 - لتخلق لتزكة الميت خمسة حفوق1 هى 1 
( 1 ) مؤن التجهيز. 

(ب) الديون العينية . 
(جا +الديون العرسلة. 
(د) الوصايا. 

(ه) الميراث. 

وقد أجمع العلماء على أن قضاء دين المت مقدم على الوصايا 
والميراث» كما ترجح. القول بأن .مؤن_ تجهيز الميتِمُقَدّمَةِ على قِضاء ديونه 
Ok‏ ارو كا لك ع a‏ 3 ظ ش 

8 - يجب قضاء جميع. ديون اللعبيت. من ترک باذ كان فيها ل ٠‏ فإن 
ضباقت التركة عن. الوفاءءبها جميعاً نظزخ 

فإن كان. الدين الذي على الخاد و انحا خف ا ما فضل من 
التركة.بعد مؤن التنجهيز. ظ | 

وإن كانت الديون متعددة. فلا تلاز إما أن. ew‏ الرتبة أو 
تختلف : فإن. تساوت فالباقيي بعد مؤن التجهيز يوزع. بين. الدائتين بشسبة ديونهم . 


الخاتمة 


وفي كل منهما نمدم ديون الآدميين على دیون الله تعالی. 





- لدا طالب الداين ب بحقه e ET‏ الغائي؛ قلا و إما أن 


o E TH 
e فإذا كان له مال يمكن وفاء الدّين منه: فإن أمكن‎ )( 


(ب) 


يحكم عليه حتى يعذر إليهء وإن لم يمكن إبلاغه بالدعوى ؛ فإن كانت 
مدة غيبته معلومة وقصيرة عرفا انتظر حضوره؛ فإن حضر وإلَا حكم 
عليه ج ران كاي میج فسن مجيولة أ اويل جرف فيكم عليه پوچ 
ا 5 الحق في ذمة المدين الغائب» كما أن لقاش“ اڈ كفيل 
على الدائن يضمن ما أخذه إذا ظهر بطلان دعواه. 

وإذا لم يكن للمدين الخائب:مال يمكن وقاء الدّينَ منه : قان عُلِمَ مكان 
المد الغائت) فالقاضي يكتب إلى قاضئ البلد الذي فيه الغائب» إما 
بما ثبت عنده من البينةليخكم به القاضي الخكتوف إليه ثم يستتوفي الذين 
من .المدين» وإما:بما ..حكم به على .المدين الغائب ليستوفي القاضي 
المكتوب إليه الدينَ من المدين» وإن لم.يعلم. مكان. إلمدين الغائب 
فينتظر حتى يحضرءه أو يُعْلَمّ مكان غیبته». أو يوجد له مال يوفى الدّين 





4۷ 20 الموثق برهن TE‏ وبذمة ا ا وهذا: ا 


غير س چزء من الین ديق وب يستوفى ) الذين 


ا ) 


ڪھ کے 


الخاتمة 


۹ - قلف إلرهن.لا يؤثر على حق الذائن رفي ريستيفاء ينه" مد المدين 
الراهن . 

ه - الدائن لا يحق له تملك الرهن بدّينه إذا امتنع المدين عن الوفاء. 

65 د امتنع: .المدين .عن وفاء دينه . الموئق. عرص .ؤعن بيع الرهن. فإن 
الحاكم عع الرهن ويفضي الدين من مته ولا 0 الغير الحاكم بيع الرهن 
إلا اذ ود ال 

- الدائن د المرتهن - يقم به بثمن الرهن على سائر e‏ 

حياة i‏ وعد موته . 





اا توصي ٠‏ انشغال ' ذمة اشاب بألدّين مع بقائه في ذمة 
لال 
8 دان مطالبة الضامن بالدّين إذا تعذر عليه استيفاء دينه. من 
س عنه» ويرم الضامن بالوفاء بعد توجه المطآلية إليه 
ب إذا تعدد الضامنون فلهم ثلاث حالات: 


(.[) إذا ضمن.كل_واحد نهم جميع:الدّين جعقد.منفرد» فللدائن ما 
ابحد منهم بجميع الدذين» ويكون من له النحق.علنى کل واحد متهم مثل 
ما له على الضامن المنفرد, 

زرك قا يفا الذية د واه ن ا ان و 
يطالب كل واخد منهم إلا بحصته من الذين ٠‏ وإن ضمتوا ضمان اشتراك 
في انفرادء. فللدائر ا جَمِيعَاً بالدين» ج بحضته» 6 مطالبة كل 
واحڊ منهم بجميع الذين. ظ ظ 

(ج) إذا ضمن الضامن صَامَنٌ آعتنء فللدائة ی مشا ناکین إل أنه 
لا يطالب الضامن الأول إلا إذا تعذر عليه استيفاء الدين من المُدين 
الأصيل»-ولا-يطالب ضَامنَ. الضامن إلا إذا تعذر عليه الاستيفاء من 
الضامن» وهكذاء فمطالبتهم تكون على الترتيب. ظ 





5 - لا يجبر الدائن TET‏ إلى مدين آخرء فإن رضي بالحوالة 
انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه وبرئت إذمة المحيل من الدّين» ويشتتبع هذا 
حق الدائن في مطالبة المحال عليه فان امع عن الوفاء أجبره الحاكم عليه 
كسائر ل ) 

لمان الرجوع على المخيل ! إذا عقن عليه سينا ء دينه من 
اي الآتية : 
( 1) إذا كان المحال عليه مفلساً وقت الحوالة ولم يعلم به لمال سواء 


كان العا ل فل اث شترط ملاءة المتجال عليه أو ١‏ تر ظط 
(ب) إذا كان المحال قد اشترط الرجوع على المحيل إذا" فلس المحال عليه 


وليس له الرجوع في الخالات الآنية: : 
( ) إذا “تعذر عليه استيقاء الدين من المحال عليه لمطله: 
(ب) إذا كان المخال عليه 'مفلساً وقت الخوالة والقحال غالم به. 
(ج) إذا تعذر عليه استيفاء الدين من المحال عليه لافلاسه بعد الحوالة ولم 
3 قد اشترط الرجوع به 

- الكمبيالة وثيقة. بحوالة دين على طرف ثالث» ؤيترتب عليها مديونية 
اد عليه (المحال عليه) للاتتفيد (المخال) بقيمثهاء نوع -المشحوب 
عليه الوفاء بقيمتهاء:في مياد الاستعقاق» فإن جنع رفع الف الأمرّ إلى 
القضاء على الوفاء. E‏ ظ 

- الشينك وثيقة بحوالة: دين على طرق ثالث (هو:المصرف غالباً) 
ويترتب و مديونية المصرف للمستفيد بقيمته . 





ا لکل من ا في لين المشترقه أن طالب يعي ايز 


المشترك لم يكن للشريك الآخر أن يشاركه فيما قبضهء وإنما يتبع هو المدين 





1١‏ - الدّين الحال .يكوة E‏ حالاً في الأصل أو 
مؤجلاً ثم حل الالء وأما اين المؤجل فلا تجوز المطالبة به قبل 
ا 

۲ - يجوز الاتفاق على الوقاء بالدين الو ;+ يجوز 
الاتفاق على إسقاط جزء من لين المؤجل في مقابل تعجيل الوفاء. . 


مكان وفاءً الدَّين” 





۳ - يكون مكان وفاء الدّين عندرعدم تعيينه بنص أو اتفاق كما يلي : 
( أ) إن كان لوفائه مُؤْنَةَ فمكان وجوب, الدين هو المكان المتعين ,للوفاء . 


(ب) وإن لم يكن لوفائه مؤنة يلرم المدين بالوفاء .في مو ضع الطلب. إن لم 
يلحقه غسرر بالوفع فى غير موضع :الو جو 








57 في ذمة‎ on یی استيقاء الدين لدان مثل‎ EL 
١ او و قرا‎ 





:55 د يجوز الاتغاق أ علىة اسطيفاء الین غيل جقلله يبا ةا الدائن جنسا 
آخر. في مقانل ينه “بقيمتهء- لاع هذا عن قبيل: بيغ الدّين؛ على المدين. 


9_w 





تفر قيمة الدّين بغلاء أو رخص _ 


۷ - إذا اناب المال الثابت في الاس تغير في قيمته بغلاء 8 رخص 
فوفاؤه يحصل بأداء القدر الثابت في الذمة.. ولا تأثير لتغير قيمته على الوفاء 





a‏ وفاء الدّين باتعدام مثله 


“A‏ إذا + تعذر وفاء الدين :الثابت .في الذمة». فإن کان (دين 5-9 ير 
الدائن ب بين الفسخ والرجوع . بالثمن »: .وبين أن ,ينتظز وجود المسلم فيه » وإ کان 
غير دض 0 فعلى المدين اد أداء قيمة ة اين وتعتير القيمة في آخر وقت 


استيفاء الديون المجهولة التي يتعذر علمها 





SS GD‏ الصلح عن الديود المجهولة التي يتعذر علمهاء وعلى كل 
من الدائن والمدين آنل فاه 


المقاصة في الديون 


- المقاصة: انقضاء دينين متقابلين لشخصين كل منهما دائن ومدين 
للآخر. ) ظ 

الات ات لق على اخ و .ولاك عر عل مل وان الات 
متماثلين على وجه لا مزية لأحدهما على الآخرء بأن اتفقا في الجنس والنوع 
والصفة والحلولء فإن الدّينين يتساقطان ‏ أو يسقط من الأكثر بقدر الأقل - 
بمجرد استحقاقهما للمطالبة» ولا يشترط الرضا لوقوع المقاصة فيهما. 

7 - فإن تماثل الدّينان في الجنس والنوع مع وجود مزية في أحدهما 
ليست فى الآخر ‏ كأن يكون أحد الدينين جيداً والآخر دونه» أو يكون أحد 
الذيكين الا والآخر مؤجلا - فلا تقع المقاصة إلا برضا صاحب الدّين 
الأجود ورضا من عليه الدّين المؤجل. 


۳ - فإن االات الدّينان في الجنس أو النوعء أو تماثلا فيهما مع 
وجود مزية فيال کی لمش لي الدع الاق اعقاو إلا 
ما 

هذا وأحمدالله کل ول ا لك إتناء هذه الرسالةء واف 
للقاري الخريم بحن كل ا ا ا 
لأحد. وجل من له:الكمال المطلق. ْ 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً الوجهه الكريم» وأن 
ينفع به»٠‏ وأن. يوفقني إلى ما فيه الخير» وأن يتقبلني في 'عباده الصالحين : 

وصلى اله وسلم على نبينا محمد وعلى۔ آله وصحبه آجمعين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين. 


- ۳ 
الفهارس 


* ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. ظ 
* ثالثاً: فهرس الآثار. 207 ) 
* رابعاً: فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات . 

* خامساً : فهرس الأعلام . 

* سادساً: فهرس الرواة المتكلم فيهم بجرح أو تعديل. 

* سابعاً: فهرس موضوعات الرسالة. ظ 


| * أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 


7 د س 


أولاً : :فهرسن الآيات القتزآنية الكريمة 


أولا: فهرس الا ت القرانية الكريمة 





طرف الآية - 7 رقم الآية 


سورة البقرة 
ا ع سايم ْو" 


كن عي لم ين خي ىء اناع بالممروني وام إل 


1 


اس 


اعد که اعدو َه بمِثْلٍ ما أغتدئ ع5 » 4٤‏ 
E‏ لَه يحب المحسنت # 0 1۹0 


9ون يٿر مڪ رموش أَنَوْلِكُمْ لا يمون ول 
تظلمُوت » : ۲۷۹ 
7 مسر صم ال اي ور 

#وإن ک ت ذو ذو عَسْرَق فَُنَظِرة إل مسرو . ...¢ ۸۰ 


ول کلف اله د“ تسا إلا وسا VAT‏ 


سورة آل عمران 
وَين اهَل الي عن إن امن يقطار رَو للك ومهم 
ن إن امه يديتار لا يروه إِلِنَكَ إلا ما دمت عَلِنْهِ 
با 


9ین بعد وَصِسِيَِّةَ وص با أو دن4 | E‏ 





KS | ا‎ 


ENE 


۹ 
۱۰ 
۳0۹ 


°( 54 "لما 
11< ٠ى‏ 144 


e e۳ IV CTA“ 
i RCE AES 


to TEY FEY 
AV CYTO o ETE 
ok | 


VA c1 


cT TY CTY ۳ ٤ 


5٠١ هع‎ 


(). رتبت الآيات القرآنية حسب ورودها في سُوَرهاء والسوّر حسب ورؤقغا:في:المطخف : 


6 أولاء فهرس الايات العرانية العريمة 











ف الآية رقم الآية الصفحة 

«كليها الت امنا لا تَأكُلوًا انرم بتڪم 
مجر مط سے ره عرس جح عر سس ع 

بالطل إل أن تت رہ عن راض ینک 4 VA AIA NET‏ 

للا حب لله الْجهْرَ بلسو من القول إلا ط1 214 أ 4لا هم“ 

إن أله يَأمدمم أن نووا الكت إل آهَلها) 0۸ 1 1۷9 

YE YY 

یا آل امنا وما مم قل شهدا 7 1۳0 A0‏ 

ش سورة ة المائدة بوت ا 56 

چ 2 سم برع د هيه ١‏ ش 

! 943 الت ء منوا وفوا ي بالعقور » ١‏ لاك (1A4‏ 2754 

TeV «0۲ 


سورة الأعراف 


5 اب لم تق 10۸ e۲‏ 
سورة التوبة. | 
35 0 ٍ فى مُؤْمِنِ إل 3 َد ) TT‏ 0 


ت لتكت بللشقراء والستكن وَالْمَثِلِينَ علا العفو 
اا و تف ال 000 وف سيل آله وان 





10 oV ۰ له وال عليِمٌ يد4‎ RE 
PA. AN 4 خد من اميم 2 ر‎ 
سورة يو سی‎ 
1 ف ص ر ل ص م م ص‎ 
بن قالول ر م من وجل فى له بنا‎ ES #فما و إن‎ 
TY 230000300 Veo WE ESO کلک زی‎ er 
سورة النتحل‎ 
م‎ ٠ 9ة لله بام لمل ضس‎ 
ie 1 لون عام فاقوا يمل ما عُوقتسُر بد4‎ | 
1 
أ 3 ش‎ 


سورة الإسراء 
# وبال ودين لسا . كلق a‏ < عم لاا ين aE‏ 


0 aaa 


أولاً:. فهرس 'الآيات القرآنية الكريمة 





طرف الآية "رمالا 
سورة المؤمنون 
وان هر امتهم هدم دعن 4069 9 3 
شوزة لقمان | 
اسياق الديا مفرركا » 10 
ظ سورة الشورى 
E‏ سس ص ر اهل 4 7 
4 1 
سورة الطلاق 


َه ا ا روم ره عر اه ۷ 


4 


«لا کف اه تنما إل 





طرف الحديث 


أتدرون من المقلس؟» قالوا الس 5 من 


لا درهم له ولا متاع. . 

ا الأمانة إل من اعمدك رلا ا 

إذا تقاضى إليك الرجلان» فلا تقض تلأول خت 
تسمع كلام الآخر» . 

إذا مات الرجل وله دين | ا لون 

أجل » فالذي عليه حال» والذي له | إلى أجل 

سو ريدي : 

شتريها واعتقيها فإن الولاء 5 أعتق 

ا وترك عيالاً ودّيناً» فطلبت إلى 
أ ات النديلوة أن و امهيا م 
دينه » . 

«أعطه ثمنها»ء قال: فقلت: يا رسول الله 
E‏ ا : أنت 
سَرّق. . 

اعد e‏ لاس نه 
اكبائر الى تهى الإدضتها اد يموت وعايه دين 
لا يدع له قضاء. 

«أعليه دّين؟»» قلنا : ديناران» فانصرف. . 


)1( را غا وة خا حو الا 


كانياً:: فهوس الأخاديث النبوية 


ب 


أبو هريرة 


: أبو هريرة 


علي بن أبي طالب 


ابن عمر 
أبو هريرة 


عائشة 


جابر بن عبد الله 


زيد بن أسلم 


أبو موسى الأشعري 
جابر بن عبد الله 


VA 1۷1 
وا‎ 5 


0۰ 


TAT 
21 
۰ 


م 


TA TVA 


(01° (VO 


o1۳ 


ثانياً::فهرن الأحاديث النبوية 





طرف الحديث 


«أعليه دين؟)»» قالوا: نعم. ake.‏ 
«صلوا على صاحبکم» 5 
اغسلوه بماء وسدرء وكفئنوه.قي ثوبه» ولا 
فوا اة 
اقض دينك وأنفق على عيالك 
أكلت ربا يا مقداد وأطعمته 
. ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتی . 


الزن شرفي أدالنهات تفال: ما فعل 


أسيرك يا أخا بني تميم؟ 
. . . أن النبي ية باع حرا أقلس في دَينه 
. . . أن النبي ية قضى بالدين قبل الوصية 
. . أن النبي كي نهى عن بيع الغرر 
إن دما »كم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
E,‏ 
ا ,أذ رجلا قد المدينة فذكر أذ يقدم ل 
. . فأمر رسول الله 4 أن يباع 
RES .‏ 
فقال يكل : «فأنا أحمل له» 
: . أن رسول, الثم يك كتب إلى اليهود لما ادعي 
. عليهم بقتل رجل من الأنصار 
. أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام» 
فأع: عتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله بلا 
حتى باع فيه غنيمة .له 


إن لصاحب الحق اليد واللسان 
إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي لضيف 
. فاقبلوا. 


(أنت سرق»» وباعني بأربعة أبعرة . 5 
أنت ومالك لأبيك . . 


أبو سعيد الخدري 


ابن ۔عبامن» 


جابر بن عبد الله 


. المقذاد بن الأسود 


الهرماس بن حبيب 


علي بن أبي طا 


أبو هريرة 


يريك , بن ابي حبيب 


0 


ا 
مکخول 


دين ابل 


عائشة 


ONY ENN 


CY - 
YEQ لاه‎ 
04 


0١ 


AEN. 


3 
1Yo 
v٤ 
5 
طن‎ 


tof 


YF NEA 


۳۲۹ 


3 
فرفر 
بتكلا 





إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشرء ولعل 

“كشك ا ی إو قال ا 

أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه فهو أسوة 
.غرماثة فيه ' 

أيما رجل باع متاعبا ا فأفلس الذي ليه منه» ولم 
. يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً» فوجله بعينه 
فهو أحق به. . . | 

أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه إذا وجده بعينه 

أين المتألبي على الله لا يفعل المعروف؟ . : 

«بع سُرّقاً»» قال: فانطلقت بهء فساومني 
أصحاب النبي كَكِلة. . 


«تصدقوا عليه»» فتصدق الناس عليه. . 


تلقت الملائكة روح رجل ممن كان ق قبلكم» 


فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: لا. . 


دعوه» فإن لصاحب الحق مقالاً 

(ذهب حمقّلك» 

رحم الله امرأ سمحاً إذا باع وإذا اشترى.وإذا 
اقتضى . 

الرهن بما فيه 

ا 

غفر الله لرجل کان قبلكم کان هلا إذا باع . . 

(صومي عنها؛ قالت: إتها انال 
عنها؟ قال: «حجي عنها) 





الراوي الصفجة 
أم تل ۷۱ 
أبو هريرة 4۰ 


. أبو بكر بن عبد الرحمن ۰۲۹۵ ۳۰۲ 


أبو هريرة eo‏ 
عمرة بنت عبد الرحمن 0 
۰ ابو عد ارين افيض | 4 
TTT f1‏ 

"ه١‎ (TEY 

حذيفة ش ش 0€« TIA‏ 
كعبه ين مالك 1 ۰6 
عائشة ١15ىء‏ لاك ۳ 
أبو هري ف 
عطاء بن أبي رباح C٤۷۲‏ 45 
أنس بن مالاق VV‏ 
أتو أغافة o col‏ 
جابر بن عبد الله ا و 
بريدة الأسلمى- : TA‏ 


ثانياً:: فهرس الأحاديث النبوية 
طرف .الحديث 


ضع من دينك هذا وأومأ إليه. أف افر 
ضعوا وتعجلوا 
e E‏ 


فأبوا. 


ا رک انا اا ررب 


على الأرض والزرع والنخل. . 
فد كانت تكون على عه التي إلا ديون ما علمنا 
ص بيع في دين 
كحت إل سول الله كل أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها. .. 
لا بأس أن تأخذ بسغر يومها ما لم تتفرقا وبينكما 


: ع6 


سی ء۶ 


لا تبيعوا الذهب 'إل"مثلاً بمشل .. . 
لا ضرر ولا ضرار 

لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين 
لا يحل ربح ما لم يضمن 


لا:يغلق الرنهن ظ 
«لا يغلق الرهن؛ لصاحبه غنمه» وعليه غرمه» 


لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم 


'ودماءهم. ولكن البينة على المدعي واليمين 
على من آنکر 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 





الراوي الصفحة 
کعب بن مالك . ٣٣۵ ۷۹ ٥۳,‏ 
ابن عباس. 1 
'جابر بن عبد الله 000 لاه 
انق عمو WV‏ 
ابن شهاب الزهري ‏ ۳۳۲ 4م 
الضحاك بن سفيان 51١‏ 
ان ا 
و ا يي 0 
E YY |‏ 
عبد الله بن عمرو ابن العاص ` مات 
1T eT ١‏ 
أبو حرة الرقاشى /1 5 \TAN ١‏ 
سعيد بن المسيب CAY «AT‏ 
. أبو هريرة CEA“‏ 285 » 
EAT‏ ؛ LAV:‏ 

COV (EOY OV: ابن عباس‎ 


عمرو. بن الشريد . "الا ۷٥‏ ۷۹» 


A3 1 06 
لما‎ \oY 





١ ما صتعةت؟ قلت و قضيت شمنها‎ 2 E 


حاجتي يا رسول الله . . 
ا ا 
المسلموة تتكافا دماؤهم يسعى بذمتهم ناهم 
الا على رو لا 2 حرم حلالاً أو 
أحل حراما 


مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتيع .. 


ف أخذٍ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه 
من أدرك. ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق 
به من غيره 


من أراد أن تستجاب دعوية» وأن تكشف كربته 
:فليفرج عن المعسر .. ظ ظ 
من أسلف في شيء فلا ف ا ن 
من أنظر ار وضع له أظله الله يوم 


الراوي ' الصفحة 
عبد الرحمن بن البيلمانى وعم 
0 

ا 2,6 6 
مسد ا 0۷ 1V‏ 
أبو هريرة | ۶۹۷ ۷٤ 1۹٩‏ ۷۸ 


CEY 13١5 CAA «Af 
ofA «fo! FYI AAT. ١6 
01+ «(007 (Oof (0۷ 


۳۷۹ o۰ اشر‎ 
(TA (YAY «(1۹۹ أبو هريزة‎ 
o0 598 

أبو سعيد الخدري ۳۱ 


Yoo f14. القيامة. : | أبو هريرة‎ ١ 
1۰ من أنظر ا فله کل يوم عله صدقة . بريدة:الأسلمي‎ 
من تداين بدذين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله‎ 
۳۷4 عنه وأرضى غريمه بما شاء. . 7 ابو أمامة‎ 
من ترك حقاً أو مالا فلورثته ا سن‎ 
٤۲ من ترك مالا فلورشته  . جابر بن عبد الله وأبو هرير 8102ا‎ 
اكد :ا لوجي اللاي و اه ای‎ 
۳۱۹ عن معسز أو يضع عنه أبو قتادة‎ ٠ 
من طالب حقاً فليظلبه في عفاف» وافي أو غير‎ 
واف ` ابن عمر وعائشة ۲« مه‎ 


ثافيأً: فهرنن الأخحاديث النبوية 





طرف الحديث 


من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء 


من مات وترك دتا فدّينه إل الم ووضوله .ومن 


مات وترك شيئاً فللورثة 
من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل 
العرش يوم القيامة . 
«نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمنك دين 
0000-7 يي 0“ 
نعنم» فأعاد ذلك مرتيئن نن أو ثلاثاء قال: :إن لم 
ول 0 ْ 
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 


نهى عن بيع الكالئ بالكالئ 


هاهنا أحد من بني فلان؟ ... 


هذا الذي قضى فيه رسول الله ية أن من أفلس أو . 


- مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا 
أن يدع الرجل وفاء 

«هل ترك لدّينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك لين وفاء 
صلئء.وإلا قال ياست «صلوا على 

/. صاحبكم) 

«هل عليه دین؟)» فال : ل قال: : «فهل ترك 
شيئاً؟) قالوا: لاء فصل عليه. . 

با عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما. (حديث قدسي). 0 

يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين 

من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه 


كاج ابل المع 


الراوي الصفحة 
أبو هريرة YY‏ 
ان ت لف ۲١‏ 
أبو قتادة الأنصاري 0% 
:ابن عباس“ ETA FTV‏ 
جابر. بن عبد. الله ا TAT‏ 
أبو هزيرة : اناالا 
7ه 

ابن غمر + 697/8266 . 
(TAF:‏ < 
سمرة بن جندب V4‏ 
أبو هريرة .4۹ Yeo‏ 
أبو هريرة ` GV.‏ 
سلمة بن الأكوع 7 
ذر الغفاري ۷۰ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ۳۷۷ 
اتن قم “Yo E‏ 
اق غر ۰ ظ 0 Yo‏ 





ثالثاً: فهرس الاد 

طرف الأثر صاحبه 
إذا أسلفت في شيء» فحل الأجل» فإن وجدت 7 

ما أسلفت فيه» وإلا فخذٍ عوضاً بأنقص منه 2 ابن عباس 
أما بعد أيها الناس» فإن الأسيفع أسيفع جهينة  ٠‏ عمر:بن الخطاب 
. .. أن امرأة عبد الله بن مسعود وله باعت 
جارية لها بدراهم» فأمرها عبد الله أن تأخذ . 

دان قا المسيب بن رافع . 
. :. أن رجلا أتاه بآخر فقال له : إن لى على هذا 0 
ديئاً.. فقال للآخر: ماذا تقول؟ قال: صدق . 

قال: فاقضه. . أبو هريرة 


المح ل ا ري نص ميت 


ا 

ا عر قري ا اما 
ولیس فتغهما إلا دانير ا 
بسعر السوق 

إن مقاطع الحقوق عند الشروط ` 

إن كان اذل هما فيه برد EE‏ 


: لبتم 


ااا یا غا جر اللو 
أن يذكره بما.ظلمه فيه لا يزيد عليه 


ابن سيرين - 


ابن عباس 


ابن عباس 





5١ ىم‎ 


>17 


ا 


۲ 


TEVCMIY. 


4 00 
Vo 
> و‎ 


Vé i 


طرف الأثر 

. .. أنه لا يرى الرجوع بالتوى 

ائت بها الصيارفة فاعرضهاء فإذا قامت على سعر 
فإن شئت فخذها. 


ال الود 


الصلح جائز بين المسلمين إلا ضلحاً أحل حراما 


كان شريح إذا قضى على الرجل بحق يحبسه: في 
المسجد إلى أن يفوم فإن يه ححتره. وإلّا أمر 
به إلى السجن 


كان على رجل دراهم» فعرض علي دنانير» 


فقلت: .لا آخذها حتى أسأل عمر. . 

اناس بن فا نل عن وجول ا > أيأحذ 
مكانه براً؟) 

لا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما e‏ 
ا | 

لا توى على مال مسلم 

aS a 


لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد . 


ليس على مال امرئ مسلم توى 
من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه 
يترادان الفضل » فإن أصابته جائحة برئ 


يتراجعان الفضل بينهما 


علي بن أ 


علي بن أبي طالب 


عمزاين الخطات 


رأيت ابن عمر يكون عليه الورق فيعطي بقيمته 
سعيل بن جبير 


ابن سيرين 
يسار ین لمیر 
ابن عباس 


عثمان 0 عفان 
بى طالب 
ابن الي 

عثمان بن عفان 
شريح 

على 5 طالب 
على بن أ طالب 


8ك 


TEV 
- 


“1¥ 


558 


A۲ 


TEY 


1¥ 


11A 


0: 
<TA 


۳4۹ 


000 


1۹1۱ 
{Vo 


Vo ظ‎ 


رابعاً: فهرس الكلمات الغريبة: والمصطلحات 


الكلمة الصفحة 








الاحتمال |٥‏ تطارح. الدينين. +6١‏ 
أدان Aa‏ ۲ | التغليب ۳۲ 
ادان 1 تقاضاه . ok‏ 
استدان ۲ | التلجئة .۸ 
الإردب 5 | توخیا 1۷1 
استهما ۱ | التوى. .. وا oY‏ 
الإسطام لاع مجن 0١‏ | الجتسه ع يود اتيت لز وما 1+ 
الاستيفاء ۹| الحجر - ATI‏ 
الإيفاء 0 | اليد سس 
الإعذار ٠١‏ | الحديث المدزج ٠٠٠٠١‏ .م 
لحن بحجته ١‏ | الحديث المرفوع ف 
انقطاع النقد د *ي44ة 24 5572 |الحديت المقطوفن ب PE‏ 
الي . ٠. ٠٠٠0‏ ١15]الكهوالة‏ (المطفكال + الخال 
البقي |٥‏ التاق ليه الخال بے( ' ر۸ ٣ه‏ 
بيع الغرر . > 5002 ١‏ | عقد اللو ایتک جد ب ١‏ 
بيع المرابحة ٠‏ ظ EE SEE‏ لال EP‏ 
. التجاوز والتجوز 020707 05إخربة 20 ۸۷ 
اكير ي ي RR‏ سی الس خا للحي سو 
الت 17*] E‏ ۲۰۸ 
التركة ٤“‏ | دائن ۳۲ 
التصرف الضار ۳ | الدين TUF TET‏ 
التصرف غير الضار EOE‏ ۳۲ 
تصرف المضطر 7 | دين 7 





رابعاً: فهزسن الكلمات الغزينة والمصطلحات 





ديون الصحة 

ديون المرض 
ديون الكتابة 

الدذين المرسلة 
ديون الميت المرسلة 
دیون مستفرة 

ديؤن غير مستقرة . 
الديق المتشرك 
الي غر ال 
الديون العينية. 
ديؤن الميت العينية 
الذل 

الذمة 


الركاب 


E4 


«OV (O 


الرفين (الراهقين» المرتهن 
المرهون. المرهون به) 


الريين 

سج 

السراية 

ره 

الشقص 

الشيك 

الصبرة 

الصفراء والبيضاء 
الضمان 

الظفر 


E 1*5 0۹ 






الضفخة | الكلمة٠‏ الصفحة 
1 | الظلم 2 
|١٠‏ العدل (الأمين) 4۷ 
م الغيتيرة. . وتان 
“٠‏ |.العروض TA‏ 
۷ | العفاف 3 
الغائب E۸‏ 
۹ | الغنى 59 
1۲1 الغنية V٤‏ 
١١١‏ | فاسد الاعتبار £0 
ا لزه فلم يخرج ۱۹۱ 
سس دا 
أ" | فقز مدقع ۳1 
E۹.‏ الكالرء O0۰‏ 
HE‏ الكتابة .0۹۷ 
۰۵۸ الكر Y۳‏ 
> کرت ۳۹ 
حشة 1 1۹ ۳04 
الكري .14۰ 

١‏ ا ال بيالة (لساحب» المسحوب 
۸ل ايه المستفيد) 0۹ 
۳ |الكيا 1۹ 
۲ إلا يُشِفُوا «الشف» 1٤‏ 
0 | لا يسلمه 0۹4 
6 | لا يقروننا 11٤‏ 
لاه لا يغلق الرهن CA‏ 
۳ |اللى y۳‏ 
1117| لحلل ۷۱ 
۸ | ما يغاب عليه ۹ 
14 | ما لا يغاب عليه ٤۹‏ 


C= 
الكلمة.:‎ 





المال 

المتألي 
الحديث المتصل 
المَجَان 
المحاصة 

مدان 

مدیان 

مين 

مديون 

مين 

المراغمة 

مرض الموت 
المرسل 
المزايدة 
المسنك 
المطالبة/ الطلب 
المطل 

الهو 

معلقة بدينه 
المفلس/ الإفلاس 
التفليس 


رابعاً: فهرس الكلمات الغريبة: والمصطلحات 


الصفحة | 


00 
O < 
1۷ 
0 
e 
ا‎ 


۳۲ 
۳۲ 

۲۳۱ 
۳۹۳ 


VELA. 


YY. 
1¥ 
۹ eA 
UN 
۱4۹۸ 
VE 

١ 1 
0 


المتلازمة 
المناسبة 


الحديث الموقوف 


المؤنة» المؤونة 


الميسرة 
۲ 
E‏ 


الناجز 
|[ شه 


النظرة 


نقق الفرس 
النفقة 

النقود 
الواجد 
وإذا اقتضى 
الوفاء 
الوقص 
يتقاضاه 


8 


يغلي 
يوم وقع القبض . 


يوم وقع البيع ٠‏ 


الصئحة 


170 
VV - 
EY: 
TY 


UE 


۳1%۷ 
۹ 
0 

۳3۷ 
4 
7۳ 
۳۹ 
21 


۲۹ 
۲ 
3 
1۰۸ 
3 
4١ 





الاس ق الصفحة 
إينا هيم بن أحمد المروزي› أبو إسحاق : 0 0 ۷۲ 
إيرزاهيم بن حسن بن عبد الرفيغ ا اللوي ْ ا E‏ 
إبراهيم بن خالد الكلبي» أبو ثور: ذلك 5 ۱۲4 
إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفرضي: . U‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمدانيء ابن أبي الدم:  :‏ 577 84.2ه 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» أبو إسحاق: a a‏ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي : | اله 
إبراهيم بن ا يحيى الأسلمي : ظ - E‏ 
إبراهيم بن يزيد التخعي : 1 0 2000 اله( 
ابن الأب ي م ميض 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي: 1 0 o4‏ 
' أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي : ظ o‏ 
أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمرء ابن قاضي الجبل : < ۳4۰ 
إحمد بن الحسين بن علي البيهقي: ٠‏ | ظ 4 
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي : 000 OA‏ 
أحمد بن حنبل : 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي : ٤‏ 
هنين عبد اللي بن عد الا اتحرائن الق ابو الان انق هة د 45 
أحمد بن علي الرازي الجصاصء أبو بكر: | YY‏ 
اعمدد ين كان إن يخحدا بن خجر N >“ ¢ N‏ 


(1)- رتبت أسماء الأعلام حسب حروف الهجاء دون اعتبار (ال) و(أبو) وذابه) و(امرأة . 


الاسم 

أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرازي: 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري : 
أحمد بن محمد الحسيني الحموي: 

أ جهن بن محمد الخلوتي المصري الصاوي : 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي: 
حمل بن محمد العدوي الدردير: 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي : 


أحمْد بن محمد بن عماد بن علي المصري <ابن الهائم): . 


أخمد بن محمد بن غالب الباهلي (غلام خليل) : 
أخمد بن محمد بن يونس الشلبي : 

أحمد بن يحيى الونشريسي : 

الأذرعي = أحمد بن حمدان: 

أسامة توح ريك بن أسلم العدوي : 

إسجاق بن راهويه: 

أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف: 
أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أحمد: 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل لامي 
إسماعيل ؛ وق أ أهية : 

إسماعيل بن عياش» أبو عتبة العنسي : 

إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء البصروي: 
إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني: 


ا 


آمرأة أشيم. الضيابي 7 

أضبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع : 

أبو أمامة - صدي بن عجلان: 

أن ين مالك : 

الأوزاعي. - عبله الرحمن بن عمرو بن يحمد: 


رقم الصفحة 


۲۹ 
A٦ 
۳٤ 
۳1٤ 
O 
3Y - 
Y4 6 
TEY 
ENV 
۳٤ 
الام‎ 


5 
Y4 0 
١+ 
ا‎ 
٤ 
WV 
IV 
۷۸ 
O00 
۸ 
2584 
13 
EN 
Na. 
of 
اكع‎ 
٩0:۹ 


أبو إياس = معاوية بن قرة بن إياس المزني : 

إياس بن معاوية بن قرة البصري: 

البابرتي = محمد بن محمد بن محمود: 

البخاري = محمد بن إسماعيل : 

ندر الدين القرافى = محمد بن يحيى : 

بريدة بن الحصيب الأسلمي : 

بزيرة. 

ا ا r‏ 


البغوي = الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء».أبو محمد:“ 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , بن المغيرة المخزومي: . 


أبؤ'بكر غلام الخلال E e‏ بن اح 
أب بكر بن مسعود بن كويد الكاساني: 

البلقينو > عمر بن رسلان نن نصير : 

البنانى - محمد بن الحسن : 

البهوتي = منصور بن يونس بن صلاح الدين: 

ابن 'البيلماني = عبد الرحمن بن البيلماني: 

البيهقم = أحمد بن الحسين بن علي : 

الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة: 

التفتازانى = مسعود بن عمر بن عبد الله : 

أبن تيمية ال a‏ الحرانى E‏ 
أب ثور = إبراهيم بن خالد الكلبي : 

جابر بن عبد الله : 

الح اص = أحمد بن علي ١‏ أبو بكر الرازي : 


1. 
oY. 
A. 
Yo 
"4 


3 
3 
١76 
كع‎ 
١ 
۲۸ 
YY 


الاسم رقم الصفحة 
ابن الجلاب = عبيد الله بن الحسن: ` | NT‏ 
جلال الدين المحلي دين ی عا الحم 5 لح إن UE‏ 
ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي القرشي التيمي: é٤‏ 
الحاكم = محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري : ا ر PAN, = wa‏ 
الحانوتي - محمد بن عمر: ف ۴4۰ 
أبن حبان = محمد بن حبان بن أحمد . التميمي الب د دود د شي ب کا 

حبيب التميمي العنبري : ۰ رکا ۷۹ 
الحجاوي = موسى بن أحمد بن موسى: ١‏ 13۱ 
ابن حجر = أحمد بن علي بن محمد. العسقلاني : ظ 4 7١‏ 
ابن حجر الهيثمي = أحمد بن محمد بن على: 0 أ ا 15 
أبن أبي حدرد = عبد الله بن ابي . حدرد a‏ د € 5517 2 
حذيفة بن اليمان: -: ' ْ ١‏ بحن امن 
أبن حرة الرقاشي = حنيفة الرقاشي: ظ | 3 1EV‏ 
ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 2 0 Ve:‏ 
أبو الحسن 2 = عبد العزيز بن الحارث بن أسد:' ا 2 
الخسن بن أبي الحسن البصري : YOR = 3a,‏ 
الحسن بن ا القاضي» ابن أبي هريرة: ١‏ فى 
الحسن بن رحال بن عمد التدلاوي : E 1 2 ١‏ 
حسن بن عمر بن معروف الشطي : معطي لي - لها 2 رقي د لام > 
حسن بن منصور بن محمود البخاري» قاضيخان:. ت ت و خرف 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي : يا 1# ١ 111 AEE‏ 
الحطاب = محمد بن محمد: ھا چا ت ن : يفن 
حفصة أم المؤمنين : ) 8 ا 2 YH,‏ 
الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي 5 ٠‏ .'... ا ب لمكا = قت . 
حمد بن إبراهيم» أبو سليمان الخطابي : مك a E‏ 0 
الحموي > أحمد بن محمد الحسيني : ظ 1 Et.‏ 
حئيفة الرقاشي, 05 حرة : د حك 3 کا < 4V‏ 
اوا پات سے نسم - رتنه 48 


حي بن أخطب بن سعية: لي 1 له . = iS‏ 


الاسم : رقم الصفحة . 
الخزشي = محمد بن عبد الله : oV.‏ 
الخرقي = عمر بن الحسين بن عبد الله: : . 526 
أبو 'الخطاب = محفوظ بن أحمد بن الحسن بن .أحمد الكلوذاني : دم = ,ا 
الخطيه لكوتي < ون اخ ا وه | Es‏ 
خليد بن جعفر بن طرف الحنفي : ٠‏ ود 344 
حليل بن إسحاق الجندي : ۱۳۲ 
الدارقطني 2 علي بن عمر بن أحمد بن مهدي : ۲۹٦ CC‏ 
أبو داود = سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي. السجستانى : ١6‏ 
الدردير = أحمد بن محمد العدوي : YW‏ 
ابن.أبي الدم =.إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمداني : ۰ )2 
الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان: | 5 ¥ 
الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم: 110 
ابن راهويه = إسحاق بن راهويه: 4 
الزحيباني = مصطفى السيوطي : 05 
ابن رشد - محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: 00 0١‏ 
ابن. رشد الحفيد = محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن أحمد بن رشد: . ١48 ٠.‏ 
رفيغ بن مهران الرياحي البصري» أبو العالية: ا OA‏ 
الزهوني = محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف المغربي : 516 
الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد: eT ٠‏ ۱۷۳ 
الزبيدي = محمد بن الوليد بن عامر:. 4 TVS‏ 
الزيير تن العوام : YAO 2 1 0000 ٠‏ 
ابن زرقون = محمد بن سعيد بن أحمد: 2 hh‏ ظ 545 
الزرقاني = عبد الله. بن يوسف بن أحمد: 

الزركشى = محمد بن بهادر بن عبد الله:. 23220 00 دع OVE‏ 
الزركشي - محمد بن عبد الله بن محمد: 7 E:‏ 
ف الهذيل العمرف A. ١ ١‏ 
زكريا الأنصاري : 4 i‏ 6 
5 < محمد بن مسلم بن عيد اله بن شهاب: at a‏ قد TNE‏ 


الاسم: رقم الصفخة 


40 


:9م 


ابن أبي زيد = عبد الله بن أبي زيد القيرواني : : 
الزيلعي = عبد الله بن.يوسف بن محمد: : # يغصي : 4 
الزيلعي = عثمان بن علي بن محجن : چ 5- ۱۱۰ 
زين(العابدين ‏ الدين) بن إبراهيم» ابن نجيم : ظ تعس ان بي 6 
سالم بن عبد الله بن عمر: کا مسب 040 
ستحنون = عبد السلام بن سعيد التنوخي: ) ب AN i 5 a‏ 
النتخاوي = محمد بن عبد الرحمن”بن محمهد: 2 0200100 2 قد ANE‏ 
السرخسى = محمد بن أحمد بن أبى سهل : ا 14 
0 ا يفاح ie‏ كسمم 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: متته هايا - PAY,‏ 
أبو السعود = محمد بن محمد بن مصطفى العمادي : YEN, E‏ 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي : ١‏ چا 4 VT‏ 
أبو “سعيد الخدري : ظ | ظ ا اد 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وه + 0120 . ب نمضت = الث ايع 
سغية (عم جبي بن أخطب): كاف ن ذا VE‏ 
سفيان بن سعيد الثوري: | ظ : 1 TA i‏ 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران غأ سخ ب لمعت إن لسع زب ا .6946 
أبؤ سفيان = صخر بن حرب بن أمية:. أنه لس ب لاي ١1‏ 
شلمة بن الأكوع الأسلمي: ويد يها علملاهاة ذو ليد کد 
أم: سلمة = هند بنت في أمية» أم المؤمنين : Y3,‏ 
سنليئمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى : ا ت لل ب > kG‏ 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق» أ داود: .. ا مشا دب هاا بب = لوا 
أبوؤ سليمان. الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيمة. نەه = ,ع۳ 
ستماك بن حرب» أبو المغيرة الهذلى : AZ E‏ 
وار بن عبد الله التميمي العنبري المصري : v۹ Eley:‏ 
السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد: عا پت AN.‏ 


الاسم رقم الصفحة 
الشافعى = محمد بن إدريس : ١5‏ 
أبن عبرم كهينة اند شين الفوى لكر 25 
الشرقاوي = عبد الله بن حجازي بن 50 4۳ 
شزيح بن الحارث بن قيس الكندي› القاضي: . AY‏ 
الشزيد بن سويد الثقفى : A‏ 
الشغبي = عامر بن شراحيل : AY‏ 
اي = أحمد بن محمد بن يونس : ۳٤‏ 
شمس الدين الرملي = محمد بن أحمد بن جمزة ا ا e‏ 
شمش الدين المقدسي = عبد الرجمن بن محمد..تن أحمد.بن. قدامة المقديي: ۸٥‏ 
ابن: شهاب - محمد بن مسلم بن عبد آل ین شهاب اوی ۹۰ 
الشوكاني = محمد بن علي بن محمد: 0۹ 
الشيّرازي ٠=‏ إبراهيم. بن علي بن يوسف» أبو إسحاق : E‏ 
ضتالح بن أحمد بن حنبل» أبو الفضل : .1 
الصاوي د أحمد بن محمد الخلوتي المصري : TE‏ 
ضكر بن حرب بن أمية» أبو سفيان: 3 
صدي بن عجلان بن وهب الباهلي.» أبو-أمامة : .04 
ابن 'الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن : ف E‏ 
الضتعاني = محمد بن إسماعيل الحسني الكحلاني TEN ea‏ 
الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي : ١‏ 
طاهر بن عبد الله بن طاهر 'الطجري› ابو اليب الطيري: لفق 
ظاووس بن كيسان: AY‏ 
الظيرانى >--سليمان بن أحمد-بن 5 اللخمي: . ۳۸ 
ري > - محمد بن جرير بن يزيد: 3 
الظخحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة ا 6 
أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر: . VY‏ 
ابن عابدين = محمد أمين بن عمر بن .عبد العزيز بن. عابدين الدمشقي : | Rae‏ 
أبو العالية = رفيع بن مهران الرياحي: ‏ - 0۸٨‏ 
غامر بن شراحيل الشعبي : AY.‏ 
AY 1‏ 


الاسم. رقم الصفحة 
ابن عباس = عبد الله بن عباس : 55 
عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني: YY‏ 
ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر.-, بن عاصم العري: A‏ 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية : YY‏ 
لي ل a‏ جلال الدين السيوطي: ۳۸۱ 
عبد الرحمن بن البيلماني : o‏ 
عبد الرحمن بن دلاف المزني: اندلا 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي - أبو هريرة: ا 00 
عبد الرحمن. بن عبد الكريم بن إبراهيم بن. زياد الزبيدي :.. YET‏ 
غد اا کی ين غان ای ان ال 4٤‏ 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي: ١4‏ 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي : كا 
ا عبد الرحمن القيني : ۸ 
عبد الرحن بن مأمون بن علي التيسابوري المتولي: 2 
عبد الرحمن بن محرز القيرواني : 4 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ A0‏ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي : 3 
غبد :الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي: ۳٤۹‏ 
عبد الرزاق بن همان بن نافع الحميري : : Y‏ 
ابن عبد الرفيع = إبراهيم بن جسن بن عبد الرفيع .الربعي التونسي:. YAY‏ 
عبد السلام بن سعيد التنوخي» سحنون: Yi‏ 
کک المالكي = محمد بن عبد السلاع بن يوسف. ا 84 0 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء الدين البخاري: ‏ . 5-5 OA.‏ 
عبد العزيز .بن جعفر بن أحمدء أبو بكر غلام الخلال:. . To‏ 
عبد العزيز بن عبد السلام لي ظ 11 
عبد العزيز بن الخارث بن أسد» الو ا م 7 
ا ا بن فو ا د و 1 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي : . ١16‏ 
Vo:‏ 


عيل: أله بن ايد بن محمد بن قذامة المقدسى › موفق الدين : 


خامساً: فهرس الأعلام 








خامساً؛ .فهرسن الأعلام 


الاسم 

غبد الله بن حجازي بن إبراهيم يم الشرقاوي : 

عبد الله بن أبي حدرد ا 

عبد الله بن حرام ااا 

عبد الله بن زيد بن عمرو» .بو قلابة : 

عبد الله بن أبي زيد القيرواني: 

عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي : 

ا غا .` 

غبد: الله بن عمر: 

عبد الله بن عمر بن محمدء ا .البيضاوى : ٠‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص : 

داه يق آي قاد الأتصاري ااي 

عبد الله بن قيسء أبو موسى الأشعري: 

عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي : 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي: 
عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي : 

غبد الله بن محمود النسفي› ا 

عبد الله بن مسعود: 

امزأة عبد الله بن مسعود: 

عبد الله بن وهب بن مسلم: آ 

عبد الله بن يوسف بن محمدء أبو محمد الزيلعي : 


غبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى» ابن الماجشون : 
ابن عبد الهادي = محمد بن أحمد بن عبد الهادي. الجماعيلى : 


عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني : 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ا 

عبد الوهاب بن نصر البغدادي (القاضى عبد الوهات): 
غبيد بن عمير بن قتادة الليثي : ش 

عبيذ الله بن الحسن بن الجلاب البصري: ٠‏ 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنيزي.: 
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أبؤ :عبيد = القاسم بن سلام الهروي: 

عثمان بن عبد الرخمن بن الصلاح» أبو عمرو: 
عثمان بن عفان : 

عثمان بن علي بن محجنء أبو عمر الزيلعي : 
عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمروء ابن الحاجب:. 
الغدوي = علي بن أحمد الصعيدي : 

العراقي = عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن: 
ابن العربي = محمد بن عبد. الله بن محمد: 

ابن عرفة = محمد بن محمد بن عرفة التونسي : . 
غروة بن الزبير بن العوام: 

عطاء بن بن أن رباح الجندي اليماني : 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني : 

عطية بن سعيد بن جنادة العوفي : ا 
ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن. عبد .الرجمن: 
e E‏ 


علاء ا 55 E‏ 5 
علاء الدين السمرقندي = محمد بن أحمد بن أبي ا 


علي بن أحمد البغدادي» ابن القصار : 


علي بن أحمد بن. سعيد بن حزم» أبو مجمدء ابن حزم : 


علي بن أحمد الصعيدي العدوي : ظ 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني : 

علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي»: ابن. بطال:. 
علي بن سليمان السعدي المرداوي: 

علي بن أبي طالب : 

علي بن عبد الكافي بن علي السبكي: 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني: . 

علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : 


علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزڊوي: 
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خا منناً: فهرس الأعلام 


o‏ أبو الحسن, اللخمي: ظ 

جلي بن محمد بن علي الطبري» عماد الدين» الكيا_الهراسبي 

عنم أبي حرة الرقاشي : 52 ظ 

ابن: عمر = عبد الله بن عمر: 

عتتر بن الحسين بن عبد الله لحري 

خودي الات 

عر بن خلدة الزرفي الأنصاري:: 

غمز بن رسلان بن نصير البلقيني : 

عنم بن عبد العزيز: 

عمرة بنت عبد الرحمن 

عمزو بن الشريد بن سويد الثقفي : 

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» القاضي : 

العيني - محمود بن أحمد بن موسى: ' 

الخزالي = محمد بن ميحمدء:أبو /لحامد: 

أن فارس = أحمد بن فارسن. بن زكريا : 

القاسم بن سلام الهروي : وت : : 
بن اضي الجيل = أحمد بن الحسن بن عبد اله بن أبي صمر. 
قإضيخان = حسن بن منصور بن. منحمود اليخاري: ٠‏ 

١ابن‏ قاضي شهبة = محمد بن ات بكر بن أحمدٍ: بن محمد : 
ابن عمر الأسدي (البدر بن شهبة) :. 

أبؤ قتادة الأنصاري السلمي : 

قتادة بن دعامة السدوسي : 

ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن قدامة ا موفق الدين:. 
القدوري = أحمد بن محمد بن: أخمد بن جعفر: 

القرافي = أحمد بن إدريس الصنتهاجي” ‏ 


القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطیي الانصاري: 


ابن ا علي بن أحمد اليغذادي + 
د 
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أبن كثير ا بن عمر بن ۴ الفداء البصروي: 
كعب بن مالك: 

الكيا الهراسي = علي بن محمد بن علي الطبري: 

لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي» أبو مجلز: 

اللي د على بن محمد الربوي 

ا ا اا 

مالك 5-6 | 
المازري = محمد بن علي بن عمر التميمي: 

الماوردي = علي بن محمد بن حبيب البصري : | 
ا بن محمد مجد اللا ابن الأثير 2 2 
ماهد بن جير : 

أبو :مجلز لأحق بن حميد بن سيد السدومي البصري: 
ابن محرز = عبد الرحمن بن:محرز :القيزواني 


متحفوظ بن حميد أحمد بن الحسن بن ا الكلوذاني: ابوا الخطاب : 


محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني» ابن المواز: 

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : 

امتحمد بن إبراهيم بن المذر التيسابوري: 

محمد بن أحمد بن أبي أحمد» علاء الدين السترقئذي: 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الأنصاري: . 

محمد بن أحمد بن جز الكلبي. الغرناطي :- ظ 

متحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري شمس الدين الزملي: 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: . 

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: 


الخَامَساً: ههزش الأعلام 


رقم الصفحة 
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الاسم . رقم الصفحة 
هحمد بن أحمد بن الحسين: أبو بكر الشاش: ٠.٠٠.‏ ۹ 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني: .  :’⁄‏ ۷ 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي الجماعيلي: Péo 000 ... ١‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : 4 iV‏ 
معدة بن اغد نمه ال جال اليو م ا +184 
محمد بن أحمد بن محمد» ميارة الفاسي : | ش .> 
محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف المغربي الرهوني: ظ “to‏ 
محمد بن أحمد بن أبي موسی : EY‏ 
محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) : AAA‏ 
محمد بن إدريس الشافعي : ١5 0 ١‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري: . ۰ ٤‏ 
محمد بن إسماعيل الحسيني الكحلاني الصنعاني : ف ۲۰۸ 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي: . حك 
محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي : د 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي (ابن 'قيم الجوزية):: E‏ 
مخمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي : ظ آ هلاه 
مجمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري: MO‏ 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي : 1 0 0۰ 
محمد بن الحسن : | 1 ٠١١‏ 
معدن ين الخ الان ب 2 د ۲۰ 
محمد بن: الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراءء أبو يعلى : . ش ش ۹۰ 
محمد بن سعيد بن أحمد (ابن زرقون): ‏ -. ١‏ ا قلت 
محمد بن: سيرين البصري: ْ , 3 : 0¥\ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: 02 و 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي: . ۲ 
محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري التونسي:.. 0 ْ 36 
محمد بن عبد الله الخرشي المصري: ا ل مي ع 2 
محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي: 200١‏ ْ آ للك 


محمد بن عبذ الله بن محمد (ابن العربي): : 100 





محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميدء كمال الدين”<ابن الهمام): .“ 


محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري (الحاكم): 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري: 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني : 

محمد بن عمر الحانوتي : 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : 

محمد بن محمد بن أحمد القرشيالتلمساني“المقري:» . 
محمد بن محمد الحطاب: 

محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد): 

محمد بن محمد بن محمود البابرتي» أكمل الدين: ظ 
مخمد بن محمد بن مصطفى العفادي الخنفي (أبو: لمر مو 
ند بن المدني بن علي کنو ني ا بلي . 
A E‏ ایو بكو 
محمد بن ماح المقدسني» ابن مقلح: . es‏ 
محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي: 

محمد بن يحبى القرافي (بدر الدين القرافي): ٠‏ 

محمد بن يوسف العبدري الغرناطي (المواق): 

محمود بن أحمد بن موسى العيني : 

ابن المدني كتون = محمد بن. المدني بن علي کيو 
المرداوي = علي بن سليمان الشعدي ١ ٠:‏ ْ 
المرغيناني = علي بن أبي بكر بن عبد الجليل: - 

المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل : 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود: 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني: 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري:. 

مسنلم بن خالد الزنجي ج مستعيا | : 
ااي سيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب الرشن 
المسيب بن رافع : 


رقم الصفخة 
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ختامسناً؛.فهرسن الأعلام 





الاسم 

مص مصطفی السيوطي الرحيباني : 

اسار السب اك بن الزبير: . 

معا ويه ن قرة بن إياس المزني : 

معمر بن راشد الأزدي: 

ابن معين = يحيى بن معين بن عوف بن زياد المري: 
ابن مفلح = محمد بن مفلح المقدسي : ّْ 
المقداد بن الأسوة: 


المقري O RF‏ ا ا" 


مكخوك بن عبد الله الدمشقى 

ابن انكر كا مل ين زع 

المنذري = عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله: 
أبن المواز = محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني: 
المواق = محمد بن يوسف العبدري الغرناطي : 
أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيش 

موسى بن أحمد ہن موسى الحجاوي “المقدسي م 
الموصلي = عبد الله بن محمد مودود: 

ميارة = محمد بن أحمد بن محمد: 

ابن نجيم = زين (العابدين ‏ الدين) بن إبراهيم : 
النخعي = إبراهيم بن يزيد: 

النسفي = عبد الله بن محمود» أبو البركات : 

نعيم بن عبد الله : 

نوح بن دراج النخعي : 


النووي = يحيى بن شرف» أبو زكريا : 


ابن الهائم = أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري: ‏ 
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خاهساً؛ طهرين الأعلام 





رقم الصفحة 

الهرماس بن حبيب التميمي العنبري: ظ 7 
ابن أبي هريرة = الحسن , a‏ القاضي: ` يدا کیک س WY.‏ 
أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي : دعقا 
هشام بن زياد: ا ! 2E‏ بلالا 
ابن .الهمام = محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين: 06ران 
هند بنت أبي أمية» أم سلمة (أم المؤمنين): Wai‏ 
هت أبنت عتية : ”25 ١‏ 
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الكوقي: 20515220 مع م 94 
الؤنشريسي : = أحمد بن يحبى : ظ VY.‏ 
ابن وهب = عبد الله بن وهب بن مسيلم: ‏ < 0۲ 
ابن أبي يحيى .الأسلمي = إبراهيم بن أبي يحبى الاملي: TIA i a‏ بكلا 
يحبى بن سعيد الأنصاري : 2 GER‏ 
يخيى بن شرف النووي: o۷‏ 
يحيى بن معين بن عوف بن زياد المري : E‏ 
يزيد بن أبي حبيب : ۳۹ 
ار و تر 3,15 
يعقوب 356 : و 10 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» الكوفي (أبو يوسف): ,. Ru I:‏ 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن. عاصم النمري : A‏ 


سادسا: فهرس الرؤاة المتكلم.فيّهم بجرح أو تعديل 


الاسم , 


إبراهيم بن محمد بن أبي“يحيى 


الأسلمي:. 


اع ع اا 


انماما le‏ أمية : 
اال ي 

بشر بن. مير 

حبيب التميمي ار 
حجاخ بن ميحهد المصيضي : 
الحسن البصري:. ۰ 
حماد بن الجعد: 
و 

سماك بن حرب: ...2 .. 
عبد الرحمن بن البيلماني : 
عبد الله بن زيد بن أسلم : 


رقم الصفحة | :الاسم رقم الصفحة 
| عبد الهلك بن عبد الغزيز.بن 
۴ ...جريج.: 7 “f‏ 
۷ | عطية بن سعد. العوفى:.. ۳۱“ 
.كير بن عبد الله :. . ١ ' ١‏ 
/لاماغ .ابن لهبعة: 5-0 اوعس 
۷ | محمد بن ثور : AY‏ 
٩‏ | مسلم بن خالد الزنجي : TT‏ 
48 | مصعب بن ثابت:: 5 ۷۲< 
٠‏ | أبو المعتمر بن عمرو المدني: 0 "٠5‏ 
٣‏ | موسي بن عبيدة o‏ 
| توح بن مراج: 00000020 ٤۳‏ 
وعم | الهرماس بن حييب: 00 4" 
پ۲ | هشام بن زياد | < ۷V‏ 
دجم | یحیی بن يعلى الأسلمي: 7 044 
۳۸ 


:فقائمة 'مصادو 000 


٣‏ أبفحاث هيئة كبار العلماء المملكة العَربَية الشعودية: الرئاسة العامة لإدازاك 
.البجويث:العلمية والإفتاء. والدعوة.والإرشادء الطبعة إلأولى 15-09١ه_‏ 19448م: 

” . الاتقان والاحكام في شرح تحفة سين محمد بن أحمد مَيّارة لني 
مطبعة الاستقامة. بالقاهرة.. ١‏ 9 

۳ الاحسان في تقريب» صجيح ابن عبان : ”علاء :الدينبن ,بلبان الغلؤيتي:ة تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤشتسنة الإشالة» تعزوت الطبنة يوان هل 

م ا تيعو 

٤‏ - أحكام الأوراق النقدية: محمد تقي الغثماني» مكتبة ee‏ الملوم»کرانني» 

الطبعة الأولى ٠9‏ 1ه :0946م 

A‏ احكام البيع بالتقسيظ (وتشائله المعاضرة في ضوء. -الفقة الاسلامن):. ١‏ لقاضي 

٠‏ محمد تقي العثماني»* بحث مطبوع بالآلة الكاتبة ضمن لفات الأمائة العامة 

٠‏ لمجمع الفقه الإسلامي؛ a ٠:‏ :ا ظ 

٦‏ الأحكام السلطانية والؤلايات الدينية: 1 بو الحسن علي بن محمد بن حبيب 

٠‏ البصري البغدادي الماورڌي› دار الكتب العلمية. بيروت» -الظبعة الأولق 
0ھ --1946م.- 

۷ الأحكام السلطانية: ابو بعل مل رفي الفراعء الح شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 85١ه‏ 
7م. 0 

6 الاحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

1 الاحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمديء المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 





١ رتبت المراجع حسب حروف الهجاء.‎ )١( 


قائمة. مصادرءالرسالة 


فا 





الاحكام في : :تميسز. الفتاوى. عن الأحكمام وتصرفات القاضي والامام: 
شهاب الدين يو العباس الصنهاجئ :القزافي» تحقيق-أبو” بكر عبد الزحمن» 


. المكتب.الثقافي للنشر والتوزيع» القاهرة». الطبعة الأولئ 8م. 


١ 


أحكام القرآن: أبو بكر أل بن علي الرازي الجصاصء ا عور ع 


. الطبعة الأولى بمطبعة ا سنة امم دار الكتاب العربي» 


ا 


i 


بیروت ۰ 

أحكام القرآن: e e eA‏ الهراسي» تحقيق 
موسى محمد على » والدكتور عزت علي عطية› دار الكتاب الحديث» القاهرة . 
أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن ال تحقيق علي 


٠‏ محمد البجاوي› دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروث. 


i: 


- 0 


RAN 


_ ۷ 


الأحؤال الشخصية: م بو زهرة» دار الفكر EN.‏ 
أخبار القضاة: محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع' عالم الكتب» 


بیروت. 


اختلاف العراقيينّ ل(کثاب ما احتف ليه أب ية وآ بن أبي ليلې): الإمام أبو 


عبد له يود عن .فويس الشافعي» 0 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› 
الطبعة الثانية 8 اه 1947م 

اختلاف الفقهاء : العا وو ساد بن محمد ا حش اكور محمد 
صغير حسن المعصومي» مطبوعات معهد الأبحاث الإسلاميةء | إسلام آبادء 


باكستتان. . 
الاختيارات الفقهية من اوی شيم لدم e‏ اة جنعها غلاء الدين أبو 


الققي ) دار المعراقة: للطناعة والتشرء روك : 


- الاختبار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» 


ا لبنان» الطبعة الثالثة ليرا ا 


تحصو E‏ کیل الجبوري» کس الصتيق الطائفناء! الطبعة 


الأولى ١‏ .4ش 0 


- ۲١ 


المطروق ا ا اللدم التشافعي :ات :تجفيق لبوي :مخطيئ ! ي هلالا اللرحاة؛ 


مطبغة الإرشاة بغداد :8:5 اهنب ٤۱۹۸م:..‏ 


۲ 
۳ 
e 
8 


Rik 


¥ 


ا حديثاً اد سه بن شرف :النووئ› سه ډار :العلوم: بيروت 
فاه النحول إلى تحقيق الح هن طم الأصول : محمد بن 5ك ay‏ 


3 دان الفكر. ' 


إرواء الغليل في تخریج أعاديك مناز السبيل؛ محمد 5 الدين الألباني» 


المكتب TEE‏ بيروت» ا الأولى ۹م Ee‏ 


1 2 ا یرو لمنان: 


الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر التمري ا [مخطوط]ء بالمكتبة البريطانية برقم 
الاستغناء 7 الفرق والاستثناء : بدر الوذ اء سليمان محمد بن أبي بكر بن 


إحياء التراثك الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 
4ه - ۱۹۸۸م. (المطبوع المجلد الأول والثاني) وقد صدر الكتاب 
كاملا بعنوان: الاعتناء في الفرق والاستكناء. دار الكتب العلمية: بيروت » 


. الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ ۔ 1981م. 


- 58 


۹ 


2 


الاستيعاب في IE‏ الأصحاب : أبو عمر ا شن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر القرطبي: دار إحياء اليواث العربي . بيروت». لبنان (بهامش كنا 
الإصابة). 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : لواحاس ابي ماسم 7 
الجزري» تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمخ أحمد عاشور. ومحمود 
عبد الوهاب ,فايد» دار الشعب. 


الإسلام والنقود:, الدكتور ET‏ مركز اببشر العلمي», جامعة الملك 


عبد العزريزء جدة» الطبعة الثانية ٤١٠١‏ ١ه‏ م 


1 


¥ 


أسنى المطالب شرح روض الطالب: أبو يحيو ازکریا الانسفاري لاني 


المكتبة ا ؛' ْ 


حسن ا ا N‏ عیسی ine e‏ وشركاه؛ :الطبعة الأول 


قائمة مصادر الرسالة 
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محمد 0 الحافظ» 5 0 الطبعة AY 5 73 N‏ 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع. فقه: الشافعية: .جلال البق عبد الرحمن 


السيوطي» دار إخياء الكتب العربية») مصن. 


الأشباه والنظائر: عبد الوؤهاب ين علي بن ' عنيك الكافي كي اتحقيق الشيخم 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد امعوض» اداز.الكتبالعلمية» 


بيروث» الطبعة الأولى هھ -19193م. 


الاشراف على مذاهب أهل العلم: محمد بن إبراهيم 5-5 النيسابوري› 
تحقيق .مجمد نجيب سزاج الدين» دار الثقافة» 'قطر:.«الطبعة عة الأول 7ه 
ملو ١‏ 


ایندادي» م مطبعة الإراة. 


وي ا إخياء اترا الي لينان» مصؤرة .عن ن الطبعة الأول 


سنة 7128اهء بمطبعة السعادة بمصر.: 
أصول البنزدوي: علي بن محمد بن الحسين» » فخر. +الإسنلام البزدوي. دار 


الكتاب العربي» بيروت » لبنان 6 ه- الله سن بهامش شرحه 


.كشف 0 


أبو الوفاء لاا 00 المعرفة ا ET‏ ۳ھ - 1108م 
أصول الفتيا في 'الفقه غلئ مذهب الإمام 'مالك: ‏ محمد بن حارث الخشني 
المتوفى سئة ٣١‏ ٣ه‏ تحقيق الشيخ :محمد المجدوب ٠‏ والدكتور محمد أبو 
الأجفانء الدكتور عثمان بطيخ» الدار العربية للكتاب 19486م.. 

أصول مذهب الامام أحمد: الدكتور ”عبد الله. بن غبد المجسن التركي» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» الطبعة الثانية /اة له ۹۷۷١م‏ . 


إعجام الأعلام : مجمود مصطفى ٠»‏ دار الكتب العلمية» یروت لبنان؛ الطبعة 


الأؤلى ۰۳٤۱ھ‏ :۱۹۸۳م 


.إعلاء :-السئن: ظفر أحمد العثمانئ التهانري» إدذارة القرآن والعلوم. الإسلامية» 


كراتشي » باكستان: 


(A=‏ قائمة:مصادر الرسالة 


٤0 


E 


لا 


مغ :3 


44 


6١ 


الأعلام: خير الدين الزرركلي» * دار و للملابين» ؛ بيرونكش) الطبغةا السادسة 
00 1 
E‏ 0 قيم الجوزية راط عبد التو قيلي اسعلد) رو 
الكليات بانع القامرة ل N AAA.‏ 
بكر ا a ٠‏ تخفيق”: محمد ا التي . مكتية اه 
القاهرة , 1 ۱ 


الإقصاح فن .معاني الميتنا: اا :عون. ۳ یحی .بن مجمد بن هبيرة 


ا ا النتعندة A‏ 


انکر الي الطبعة الثانية . 


a o o 8 66‏ 
الإقناع في حال ألفاظ أبي شجاع :محمد الشربيتني الخظيب»'شتركة مكتبة 


٠‏ . ومطبغة #نصطفى. البابي. الحلبى وأولاده بمصر» الطبعة الأأخير ٣۷‏ هدي 


- 


اك 


- 05 
0 


و د 


لاه 


الانضاف في:معزفة .الزاجج .من الخلاف: ‏ علاء الدين أبو-اك 


م٠‏ (ممطبؤع: بهامش: تحفة 'الخبيب على .شرج الخطيب) : 

الإقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل: أبو النجا ا وا سوت الحجاوي 

المقدسيء! !داز المعرفة .للطباعة اوالنشر»..بيروت . 8 

الأم :“الإمام أبو عبد الله محمتل بن إذريسسن الشافهر: كار :اناك بللطباعة 
ل مز-والبوزيع.». بير و ست ا الطبغة الثانية ۳ هنت0343 تاا نايعا 





"الأمالق: محمد بن القت وسيم - مطبعة “دا رجو تع رليات الهند. 


AT سئة‎ 


الأموال : اب تلىك -القاسبم: بن اتلام د بج ماحفيق :حمل الخلا :حراس بداز الكثت ش 


العلمية» بيزؤت“ الطئعة! “الأول ١:‏ هال - YAT‏ 


الأنساب:- أبى سعد :عبد الكزيم بن مجمد.بن: متصوره التميّلتي) اللجعناني دار 


الجنان» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 158//:811458م: 





سليمان المرداويء دار إحياء التراث العربي ١٠٤٠ا‏ هى-+۱۹۸م ا 


قائمة 2 عبتو الموسيالة CD‏ 


0۸ 
- ۹ 


ا 
وت 


ت 


2 8 التيزيئل. 58 ال ناصر.النديلن 58 اکن عتمر 


البيضاوي› شركة مكتبة ومطنعة مصطفى. اليابئ البخلبي وأؤلاده .نيصر » الطبعة 


الثانية ۳۸۸۰١ه‏ - 14 م 


أنيس الفقهاء في تعريفبات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء اث 
القونوي» تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي دار الوفاء للنشر 
والتوزيع» بجدة» الطبعة الأولى 7 هھ 1۹41م .| 

الأوراق التحارية في الشريعة الاسلامية: الدكتور محمد ا و دار 
الثقافة للنشر والتوزيع . القاهرة. 7 
الأوراق التجارية في النظام التجار ري .السعودي : الذكتور 9 اا ® معهد 
الإدارة A‏ الرياض /ا٠5١ه.‏ 1 


ليغار الإنصاف في سبائل الخلاف: أبو المظفر شمس این يوسفب بن فرغلي 


دن الجوزي» : تحقيق ناصرٌ العلي ا دار 0 الطبعة 


ظ الأول ۸ ١ه‏ - 417خام. 


۳ 


r 


0۵^ - 
بت 
¥۷ - 


- ۸ 


4 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : 0 ا O)‏ اين يحيي 
الونشريسي» تحقيق جد بوظاهر الخطابي» صندوق إحياء التراث 
الإسلاميء الرباط ٠ه‏ م 


إيضاح المكنون في الذيل لی کشت الظنون عن انا الكتنت والفنون: 


إسماعيل باشا بن محم بن أمنين ا 5 العلوم الحديثةء یروت 
لبناك. 


| شاكر). حكتيةا داز التراث: :القتاهرة» 'الطبغة الغالئة a4‏ د av4‏ 


البحر الرائق * شرح كنز كي : زین ن الدين أبن م الحتفي . دار المعرقة: 


. الطبخة: الثانية ‏ 


البحر الزخار الجامع لمذاهبُ علماء ا 2 أخحدد بن یی بن المُرتضى» 
مؤشسة .الرسالة»' رولت ودار الكتاب:الإسلامي » القالفرة.. ا 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : علاء 'الدين أب بكر بن مسعودءالكاساني 
الجحنفئ ء دان :الكتاك العربي ؛ بيرويت» الببان» اللطبعة الخانثة 8 و 5ه 
00 5 ا 

E‏ > اله الطيعة RE u‏ 2 ا 





قائمة مصادر الرسالة 


:ا 8 و وا ن أبو.الوليد محمد بن:أحمد بن محمد بن 


أحمد بن رشد. القرطبي الأندلسي» داز الفكز»› یروت 
البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار الكتب العلميةء 


| ييزاث؛ موحد د ا 6هم- عد 


۲ 


VY 


7غ 


0 
50 


NV 


المعرفة للطباعة ا بيروت» u‏ مصورة عن الطبعة الا ر سلة 


.مام بمطبعة السعادة بمصر . 


بدر المتقى في شرح الل متمد ملا نی الآمام» تصوير دار إحياء 
التراث 'العربي عن طبعة دار الطباعة العامة 7 عام ۷ه اطي 
مع مجمع الأنهر). < 

يغية المسترشدين في تلخيص: فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين: 
جمع عبد الرخمن بن مامد بن ين بن عدو المشقور اغلوي تيبي الدبار 
الحضرمية› دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت » لبنان. 

بلغة السائك لأقرب المسالك إلى مذهب ,الامام مالك: أحتند بن محمد 
الصاوي المالكي» طبع بدار إحياء الكتب العربية . ْ 


بلوغ الأماني مين .أسرار الفتح الرباني: أجيمد عبد ا ا البناء دار 
اشوا القاهرة. (مطبوع بذيل الفتح الرباني) . 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : الحافظ ابن حجر العسقلاني» شركة مكتبة 


ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية ۷۸١١ه.‏ 


- ۸ 


۷۹ 


- A۱ 


AY 


البناية .في شرج الهداية : أبو محمد مجمود.ين أحمد جد دار الفكرء 
الطبعة الثانية ‏ 51١ه ‏ 5م. 


البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق: الدكتور عبد الله بن:محمد.نن أحمد 


للبار ناي ا اي پبریدة AEA)‏ 


1 “EN _ aN الطبعة الثانية.‎ 


البيان والتخصيل: .لأبى-الوليد ابن رشد -القرطين: 5 E‏ 


حجي ۽ دار. الغرب الإسلامي. بيروت» لبنان ATES:‏ ۸م“ 


بيغ “التقسيط: الدكتور :رفيق يوؤنس: المضصري.. داو القلم» "دمسق» والدار 
الشامية» بيروت»- الطبغة“الأولىئ ١٠5١ه‏ _ ۹۹۰١م‏ 


قائمة معي ۱ لرسالة_ 


AY 


- A0 


58 العروس: من جواهر القاموس :. محمد مرتضى الحسيني الزييدي» , وزارة 


الإعلام في. ا .الطبعة الثانية لا»5١ه: r‏ 


العبدري› الشهير و دار الفكر». ۸ھ -000 (بهامش مواهب 


الجليل). 


التاريخ الكبير: . الحاقظ ان عبد د الله 5 3 ل بن. إبراهيم البخاري, 


5م 


AY 


- 88 


- ۸٩ 


٩ 


- ۲ 


۳ 


2355 


3 06 


تاريخ جرجان : ا ا بم السنهمي: الجرجانيء 


عالم الكتنه. -بيزوت ) :لبنان» الطبعة 'الثالئة ١.٤١ ١‏ ه - AAI‏ 


تاريخ" الخخلفاء : جلال الدين السيوطي» دار الفكر ٤۱۳۹ھ‏ ¥ 
تاريخ قضاة الأندلس: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن الثباهي المالقي 
الأندلسي (وسكّاة كتاب المراقبة العليًا فيمن يستحق القضاء واا دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» ٠٠1١ه‏ 1980م 
تأسيسرك النظر ٠‏ عبد الله بن عو الدبوسي الحتفي» الناشر زكريا علي يوسف» 
القاهرة. 
تبصرة الحكام في ا الأقضية ومناهج الأحكام : القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن' فرحون المالكي, > مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرةء الطبعة الأولى 5ه - 19485م. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي الحنفيء 
ا الأميرية ببولاق بمصرة القن الاولى) سنة 17"17ه. 
تحريد زوائد الغاية والشرع: حسن الشطي› النكتب الإسلامي ب قلشق 


at‏ الکلام في مسائل الالتزاء: أبو عبد يي بن محمد الحطاب». 
تحقيق عبد . السلام محمد الشريف› دار الغرب e‏ بیروت؛ الطبعة 
الأولى ٠٤‏ ٠ه‏ 0 ظ 
دار القليم»..دمشق» ٠‏ الطبعة ا ۸ RRA‏ . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلي سحن رن ا ال 
عبد الرحيم المباركفوري» مطبعة: المعزفةء الطبعة الثانية 6ه 1950م. 


1 تحفة سود الخطيب : متلينغان البتنيزمي» ` شركة-مكتبة ومطبغة 
ع البابي الخلبي'وأولادةة الطبعة الأضيرة ۰ /ا38ه- 1960م > 

۷ اتبحفة_الفقهاء :: علاءءالدين :محمد السمرقتدي »داز الكتبب اليلمي ةا بير وت 

03 لبنان» الطبعة الأؤلى. i LAREN‏ 

۸ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج: أحمد بن حجر eye‏ الشافمن النتكي: دار 
صابر.» بيرزوت» :(بهامش جواشي الشزواني وابن- قاسم العبادي) , 

4 - تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله.محمد: بن أخخمد_ بن امان بالذهبي» 

5 ع إحياء, التراث .العربي, . | 1 : 
٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمشغرفة املا مزجي للك ده بالنضل 
| 7 بن موسئ .بن عياض اليحصبي» دار مكتبة .الحياة» :بيروت 17417 هرب 
a pAY‏ 
التركة وما يتعلق ا الحقوق: Ê‏ جيم ايم الكشكيء دار 
الا للطباعة والنشرء بغداد. 

۰۲ - التشريع الجناد ئي الإسلامي: عبد القاڊر عودة» دار الكاتب الي بيروت . 
۳ - تصحيح الفروع : عا الت اوا علي E‏ المرداوي» عالم 
00 بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه‏ 1۸0م (مطبوع مع الفروع). 
التصرف الانفرادي والارادة المُنفردة: مجاضرات ألقاها الأستاذ علي 

الخفيف» معهد الدراسات العربية العالمية AGE‏ 

6 تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: بو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ». دار الكتابر العربي ؛ بيروت : 
- التعريفات: علي ين محمد 0 دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
IAT - aT r‏ 
- التعليق: المغني على سنن الدارقطني: ابوا نة حاتت الحق» 
ا أبَاذيء حديٿ أكادميء “باكسئان» (مطنوع بذيق سنن الدارقظتي) . 

۸ التعليقات الشنية على الفوائد البهية: أنو الحسنات محمد عبد الي أللكنوي 
الحنفي› دار المعرفة للطباعة 0-0 بيروت» لبٽان» e‏ بذيل لوا 
البهئة) . دلق 

6 التفريع : أبو القاسّم عبد الله بن A‏ ب ن النخلاب البُصري» 
تحقيق :الدركتوز شين تن بالم إلدهماني» ڌار الراب e‏ “ثيروت » 

“لبنان» :الطبعة" الأوالق 1ه 94102 1م ظ 





قائمة م مصادر:الر سالة 





۰ اتفسير ابن ری الطبزي («جامح: البيان عن تأويل آي الشران) : mS‏ 

محمد بن لجرير الطبزئ ‏ شركةمكتبة* ومطبعة ن البائي الاي ا 
ا بمصرء الطبعة الثالثة 1١۸۸‏ ه 1114م¡ . 

١١‏ تفسير القرآن العظيم : .الخافظ عماد:الدين أبو الفنداء 0 اس ا دار 
20 للطباعة والنشرء. 'بيروت 4ك1له 3۹1۹م | 

ال كبير: محمد بن عبر بن الحسن التيمي أبو عبد الله الفخر الرازيء 
دار الكتب العلمية» طهران». الطبعة الثانية:. 
تقريب. التهذيب: امب تسن EEN‏ اشع E‏ 
عا 7 تحقيق محمد عوّامة؛ دار الرشيد» سورياء. حلب ء الطبعة الأولى 
71ھ _ 1۹۸1م . ظ A‏ ظ ل 
تكملة البحر الرائق تی شرح كنز الدقائق : جم بن ین بن ےا ودې 
الحنفي» دان المعرقة» الطبعة الثانية. 
تكملة المجموع: :. تقي الدين اا علي بن عبد الكافي السبكي » دار 
الفكرء (مطبوع مع كتاب المجموع). 
التلخيص الحبير في ,تخريج: أحاديث الرافعي الكبير: التحافظط 5 الدين 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور شعبان تحمل إسماه].: مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة 8ه. 
- التلخيص من كتاب المستدرك على الصخيحين: متخمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي»› دار العف بيروت لبتاثء. (مطبوع بذيل الم اه على 
الصحيحين) . 

15 التلويح في كشف حقائق ار سعد ات مسعود بن عمر التفتازاني»‎ - ١١4 
ْ الكتب العلمية» بيروت» لبنان.‎ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: جمال الدين أبو محمد عبد ا بن‎ - 
المتحسسن الإستوئ» تحقيق الذكتور محمد خسن ر 0 ة*الرسالة»‎ 
بيروتت» الطبعةالثانية 55 اه --1985م.‎ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد: أبو عمر پوس بن بيد الله بن‎ ١ 
01+ تند ب “حبذ الْبرُ رك الأندلسي » تسخة امضوزة.‎ 
تنبيه الوقود على مسائل النقود: محمد "أمين الشهير با غابدی (مطبوع‎ 

- ضتمن-ميجموعة: رسائل ابن عابندين»و “داز ا ۴و :الحزبي» »یروت ` 

لبنان. : 








١‏ _ تنقنيح: التحقيق: ¡ شمسن الدين أبى عبد:الله محمد بن أجمد بن عبد الوهاب 
المقدسي› (نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية پدمشق» حديث ۳۰۱). 
١‏ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: علاء الدين:بز الج جلي بن 
سليمان. المزداوي » i‏ .السعيدية بالرياض . . 
- تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا مخيي الدين بن شرف اش (رٽب 
ده افكتات على قشم“ ا 0 الأسماءء والثاني في-اللغات)» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة ۱۰٤۱ھ‏ _:*1994م. 
6 تهذيب التهذيب: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علئ:بن حجر 
ظ الخسقلاني» داز ضادر؛ بيروت» مضورة عن الطبخة الأولق سنة17777اه 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. 2 
7 - تهذيب السئن: شضس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي “بكر المعروف بابن 
و تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمل حامد الفقي› دار المعرفة 
E‏ :والتشرء روت لينان» ابطر بذیل ‏ مخثصر.. سنن أبي داود ومعالم 
السنن). 
- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسزار الفظهية: ابن حسين المكي 
المالكي» عالم الكتب» بيروت» (بهامش الفزوق للقرافي). : 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين أبو الحجاج سن لمق 
تحقيق الدكور سار عوّاد معروف» مؤسسة الرسالة› بيروت» الطبعة الخامسة 
1ه 7ووام 
- تهذيب اللغة: أ منصور محمد بن أحمد الأزهري› تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» العؤسسة المصررة العامة للتأليف والأنباء والنشر ٤۳۸١ھ‏ - 
4م. | 
٠‏ - التوضيح في حل غوامض التنقيح : القاضي صدر E NT‏ 
المحبوبي البخاري الحنفي» دار الكتب العلمية» .بيروت» لبنان» (مطبوع 
. بعش ابوج فى كدف جنع ايعان . 
تسر التخرير : محمد أمين الو امبر بادشاه بالحبيني البينض : دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. .__ 
E RI:‏ العلام شرح عمدة الأحكام: عبد الله بن عبد ا ف صالح اسا 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» 197اه - 1919م , 


الا ا ی چ ت د ۷ 


۳ - تيسئير مصطلح- الحديث: الدكتور محمود الطنحان» داز القرآن الكريم»› 
' بيروت». الطبعة الثانية 4۹ھ (yi‏ : 
ا المعارف ا العثمانية: الهند. الطبعة الو ۳ھ . 2 

ممجمك ا 0 uk‏ تحقيق فيد د القادر :. نشر 

مكتبة الحلواني ومطبعة العم ومكتبة. دار. البيان ۳۸۹٠ھ e‏ 
E‏ يل یا یمد فا كا نة ملين مم طفن البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

۳۷ 1 ر والحكم 4 شس طبور حديثاً من T7‏ ا : زين 0 
با د المعرفة للطباعة واش بيروت » 0 

۸ - جامغ الفصتولين: محمود بن إسرائيل' الشهير بابن قاضئ E‏ 
الكيزق الأميرية ببولاق» مصرء ٠‏ الطبعة الأولى 6ه 

۹ _ الجامع لأحكام: القرآن: أبن عبد الله محمد:بن أحمد اا القرطبي دار 
إحياء ا لو يروت e‏ 
0 دائرة حك ا ا 00 الطبعة ۲ھ 

. عبد الوهاب أبن ا دار الكتيب العلميةء بيروت‎ a جمع‎ - ١١ 

ظ i E‏ ن للملاين» ؛ بیروت؛ الطبعة 2 0 


ال بيروت ت لاك ظ 
4 _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
محمد بن القرشي الحنفي› حفن الدكلور عيذ المت الحلرء مطبعة عيسي 


٠‏ الابي الحلبي وشرکاه ۸ھ - VA‏ م. 

٥‏ _ الحوهر المنضد في طبقات متاحري أصحاب أحمد: : يوسنف بن اخسن بن 
عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي المعرقؤف ب(ابن اكز تحقيق تحقيو 
الدكتؤر:- عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة اي بالقاهرة. 0 
الأولى ۷١٤۱ھ‏ - 1۹۸۷م . ) 


5 د الجوهر النقي:..علاء الدين علي بن؛ عثمان-الماردينيئ الشهيز ب(ابن 
التركماني)» دار المعرفةء بيروت»' لبنان» (بذايلن السبنن الكبرى . للبيهقي) . 

a الجوهرة النيرة ة شرح تختصر القدوزي: ا بكر بن‎ --١51/ 
۰ أ‎ ه٠‎ ٠١١١ الآستانة سشلة‎ 

۱۸ خاشية ابن عابدين (الموسونة بخائتية' رد المتختان شرح ننويز الإبصات: 

محمد أمين الشهير بابن عَابدين » شركة مكتبة و بنظفر البابي الحلبي 

وأولافه ف الله الثانية 1785ها TTL‏ ئ 

٩‏ -حاشية ابن قاسم العتادي على تحفّة تحفة المحتاج : أحمد بن قاسم بالحبادي: دار 
صادرء بيروت» (مطبوع مغ حاشية الشرواني على تحفة المجتاج) . 
حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع: إبراهيم 
الباجوري» دار ا للطباعة والتشرء بيروت» لبئانء» الطبعة 0 
٤م‏ 


١‏ ب حاشية ر البناني E‏ شرح الزرقاني لھ ل محمد ين عي ا 
دار الفكرء بيروت» (بهامش شرح الزرقاني). . 
خاشية .الحسن:بن رحال على .الاتقإن والاحبكام: بو اعلق:اليسبن بن رحال: 
مطبعة الاستقامة بالقاهرةء (مطبوع نمع .الإتقان.والاجكام) . 

۳ حاشية الدسوقي ,على الشزح الكبير: محمد بن غرفة يب دار-الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» 

٤‏ - خاشيَة الرَهوني على شرح الزرقاني امعط لملم : احم بق أتحمد بن 

٠‏ محمد بن يوسف الرهؤني »- تصوير دار الفكر بیزوت ۸۱۳۹۸ م عن 
طبعة المطبغة الأميزية ببولاق) مضرء م ها 

8 أخاشية السندي على منثن التسائود” أبو المسرتكرر الثين بن عد الهادي 
السندي الحنفي», مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثانية 5ه 
ا (بذيل سنن ا 


720 القاهري؟ شرك ب ل 4 معطي ا اللي ااا 
بمصرء الطبعة الأخجيرة. اه لاكقامء (طبع بذيل نهاية المجتاج) . 

- بجاشية االشربيني صلى.:الغرر البهية: | عيد الرجمن. الشربيكي دالشافعي» المطبعة 
الميمنية بمصرء (مطبوع بذيل الغرر البهية) .. ٠,‏ 








قائمة مصادر الزسالة | 

۸ .حاشية, الششرقاوي-غلئ تحفة الطلاب :<الشيخ عبدءاله بن تحجازي بن إبراهيم 
الشافعي الأزهري. .الشهير بالشزقاوي» شراكة مكتبة ومطبعة مصتطم: البابي 
الخلبي وأولاذه نمصز ١155:‏ هق 1951م... ظ 

00 حاشية يت 7 عبد الحميد 00 بقار‎ _ ٠۹ 





> ا *بیروتة* 

ل -حاشية الشلبي على تبيين “التخقائق ق الا يرم تایا ارو ای 
ولاق دقضر الطبعة الأولی س 7ه (مطبوع بهامش تبي الحقائق) . 

0 - حاشية الطتحظاوي على مراقي الفلا : احم بن تنما ميل التتحطاوي 
الحنفي» شركة مكتبة ومطبعة: مصَطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة 
الثانية 17"85اه ‏ +1887م . 

۲ _ حاشية العدوي على الخرشي : علي بن عورد ال عم المالكي؛ 
دار آلفكر للطباعة ان و دارع" (بهامش- 0-0 الخرشي على مختصر 


الخرقي) . 
۳ _ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : 0 ات اللوي المالكي 
ا مطبعة المدني» القاهرةء الطبعة الأولى ٠۷‏ هم - cp 1۹AY‏ 


(مطبوع مع كفاية الطالب الرياني) : 
4 _ حاشية القليوبي 9 شرح جلال الدين المجلي على مهاج الطالبين : 0 بن 
أحمد .بن سلامة القليوبي» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر. | 
6 حاشية سعد الذي ين التفتازاني على شرح العضد لمختصر .ابن الحاجب : مكتبة 
الكليات الأزهريةء مصر ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م 
ب حاشية شهاب .الدين الرملي على أسنى المطالب: شهاب: الدين أب اعباس 
أحمد الرملي الأنصاري» اللتكتبة الإسلامية» (مطبوع یامن أسنى 
المطالب). ٠١٠٠٠‏ : | 
۱۷ حاشية عميرة ة على شرح . جلال الدين ان ا ا ل الشيخ 
عميرة» طبع بمطبعة دار إحياء الكتاب 0-0 بغصن» (مطبوج ضع حاشية 
ظ القليوبي). [ 1 
4 حاشية قرة عيون الأخيار (تكملة. حاشية اتو تابد یخن املد ۷ محمد 
٠‏ عبلاء:الدين أفندي.. شركة: .مكتبة:ومنطيعة امضطفنى _البابئ:ال 
بمصرء الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ ۔ ۱۹٩٩‏ م. ٠‏ 








YA—‏ ظ < قائمة مصادر الرسالة 

6 7 حاشية محمد بن المدني على كنون:(وهني :اختضار لحاشية الرهوني على شرح 
الزرقاني لمختصر خليل):. تصوير داو الفكز.ببيروت 1798هنء.عن طبعة 
المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء سنة 705١ه..‏ (مطبوع بهامشن حاشية 
الرهوني). 

٠١‏ _ حاشية نور الأنوار في شرح المنار (المسماة بقمر الأقمار لور الأنوار في 

شرح .المنار): محمد عبد الحليم بن مجمد أمين إلله اللكنوي الأنصاري؛ 
ا ببلشرز» كراتشي» (مطبوع. بهامش كشف الأسرار على المنار). 

۱۷۱ الحاوي الكبير: ابول ا علي بن حبيب المارودي» الجزم السايع»› 

2 [مخطوط] بدار الكتب والوثائق القومية برقم .)١979(‏ 

7 الحجة على أهل المدينة: محمد بن الحسن الشيباني » عالم الكتب». بيروت» 
الطبعة الثالثة 7٠5١ه.‏ 

۳ - حسبن المحاضرة في تاريخ مضر والقاهرة: جلال الدين عبد ااا 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب, العربية» الطبعة 
الأولى ۱۳۸۷ھ ۔ ۷٦۱۹م‏ . e‏ 

4 الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: الدكتور فتحي الدريني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة 5 *1١ه ‏ ٤۱۹۸م‏ . 

اا حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم: أبو عبد الله محمد التاودي» دار 
الفكرء الطبعة الثانية ١117اه‏ - 18461م. 

۷٦‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو e‏ أحفد بن عبد ألله الأصفهاني. دار 
الكتت العلمية: بيروت» لبنال. 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : سبة ا س 

: الشاشي القفال» تحقيق الدكتور ياسين أجلى لمر دزادكت مكتبة الرسالة 

الحديثةء الأردنء الطبعة الأولىئ :4١م‏ . 
حلية الفقهاء: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازئء» <تحقزيق' الدكتور 
عبد اله بن :عبد. المحسين- التركي» الشيكة "المتبحدة بقرتي بيروثك» -الطبعة 
- الأولى "197 له ۹۸۳م لال 
١‏ الخرشي على مختصر خليل: أب عبد الله محمد بن عبد الله إن علي الخرشي 
النالكي» دار الفكر للطباعة والنشر. والتوزيع : ظ 

٠١‏ + خلاصة الأثر في أعيان القرن :الحادي عشر: محمد انرا داد صادر» 


بيروت . 


قائمة- نصادر الرسالة ش 
الزيباري: دار الأرقم: الكويت» الظبعة الأولى.54:.5١ه ‏ 19484م: 
الخزرجي» اتحقيق محمؤد عبد الوهاب:فايد. مكتبة القاهرة؛: فصر ٠‏ 
محمل: سن عمر س اتعيم a‏ العيدي: يه الكتات ا ا 
الأوؤلئى5031١ه:.‏ دان ظ 5 
الحسيني: »> مكشة النههنة: بيروات » بغداد." 

١‏ الدرر الحكام في شرح غرر الأحگام: ا الشهير بمنلا خسرو 
الحنفي» الناشر قريمي يوسف» مطبعة أحمد ال الكائنة في دار السعادة 
۹ھ 

7 - الدرر الكامنة في 7 المائة الثامنة: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الجيل“ تیروت 
الدرر المباحة في الجظر والاباخة: خليل بن بن عبد القاذر مساقت كار الشتهير 
بالنحلاوي» مطبعة الآداب والعلوم» E EE‏ الثانية 1ھ - 
5م. ظ 

4 الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد بن علاء الدين الحصكفيء» تك 
مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده بمصر› الطباعة الثانية ٢ھ‏ - 
1115م (مطبوع مع حاشيته لابن عابدين). | 

8 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية: الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» مكتبة ابن تيمية ) القاهرة. 

۱4۰ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علياء المذفب: ابن فرحوقن المالكي: 
تحقيق الكو جن الأحمدي انق النور» دار التراث والنشر 


) a 
مصر 00 1413م‎ a ا عمر» مطبعة‎ 


5 دذيل:تذكرة الحفاظ: شمس.الدين آبو. المحاسن-محمد بن علي بن الحسن 
الحسيني الدمشقى 03 :دار إحياء التراث .العربي» ابيروت» اتان 


SD 50‏ 0 قائمة مصادوالرسالة 


“1-97 ذيل .طبقاتالخفاظ:._جلال الدين. أبو .الغفضل مببدلوعو السيؤطيء :دار 
إحياء الترزإاف -.العربي»: ˆ بيرودتء لبناق ؛ 0 
. الذيل. على طبقات: الحنابلة؛! زين. الدين ابد الفرج عبد اف ان 
شهاب .الدين. من. .أحمد المعرؤف.بابن رجب اتاو دار .المعرفة _للطباعة 
والنشر. بيروتء لينان: 
6. رؤوس. المببائل: (المسائل_الخلافية. بين الحنفية والشافمية) : ا لله أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق عبد ,الله نذير, أجمدء :دار :البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى AY REY‏ 
١‏ _ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: أبو عبد الله مجمد.بن عبد e‏ الدمشقي 
العثماني الشافعي» دار الكتب العلميةء يمروت» لينانء الطبعة بالأولى 
PIAA REV‏ 
۷ - الرسالة: عبد الله بن أبي زيد القيرواني امالك المكتبة التقافيق نښروت؛ 
لبنان. | د 
۱۹۸ الرشّالة ١‏ محمد 0 اشن الشافعي» ت تحقيو ا 00 الا 
4 _ رسالة القياس: شيخ الإسلام أحمد بن عبد بن عبد السلام ا ية 
دار الآفاق الجليات بيروت» الطبعة الخامسة هم - 1947م (ضمن 
كتاب القياس في الشرع الإسلامي). 
6٠‏ - روضة الطالبين وعمدة المفتين : : محيي الدين يحيى بن شرف التووي: 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة النانية سوا - 6 . 0 
65 روضة القضاة وطريق النجاة: م القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبى 
السمناني» تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي سۇ ال بيروت» 
وداز الفرقان؛ غمان. 0 
>6 -_- روضة نارين عن مر غلماء جد وحوادت اين لد ل الا اين 
صالح. بن عثمان القاضيى» مظبغة الحلبيء الطبعة .إلأولى 2٠‏ ا ۱۹۸م 
۳ - زاد الماد في اهدي خير 'العباد* شعت الدين أب بد الله تحمل" ابن أبي بكر 
00 بابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط وغبد الاو ا رنووط 
ةر E‏ يوون مكتبة : المتار ا e‏ الطلعة الأولئ 
e‏ - ۹۷۹م 
٤‏ ازوائد ا على المقنع: aK RÊ‏ 
الدمشقي » .هنشوزاتالمؤمبسة -السعيدية بالرياض“. الطيغة الثانية > ٠‏ 





٠٠٠١‏ 7 الزواجر.عن..اقترافك الكبائن: أبو :العباس أحمد بن متحمد بن عليابن خاجز 
المكي الهيتمي» شركة. فكتبة ومطبعة.مصطفى البابي الجلبي. وأولاده ب بمصر»ء 
الطبعة-الثالثة. ۱۳۹۸ھ ب 1۹۷۸م 

: سبل «السلام شرج بلوغ: المرام:! محمد بن اسما ا اله للصنعاني‎ e 

تحقيق فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجملء دار الكثاثة العربي» 
.بيّروت؛ «الطبعة: الثانية 5 ١٤ف‏ :65وام.! ْ 

۷ أ السنحب الؤابلة: على«ضرائح. الخنابلة: فخمد بن: عبد الله بن علي بن 
عثمان بن حميد النجدي». 5 بمعهد إحياء ل العزبية برقم 
UES‏ ل( ظ 

سعد r‏ ا وزيدة شريعة النبي المختار: قله القاكر نميه لكر 
الخيراني: البريشي- الشفشاوني». (طبعة قديمة مته نسخة بمكتبة::جامعة الإهام 
محمد بن سعود الإسلامية برقم /61 ا 2). ظ 

- شلك الدرر. في :أعيان.القرن: الثاني عشر: أبو الفضل محمد شلیل:بن علي 
المراذي». دار. 9 الإسلامي» القاهرة. 

٠‏ سنن ابن ماجه: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيك-القزويئي: الشهير بابن 
ماجه؛ تحقيق محمد :فؤاد عبد البافى. , عيسى البابي الحلبي. .وشركاه.. 

1١‏ .سن 'أبي. داود؟ أبو: داود سلينان.بن'الأشلعث -السجشتاني .الأزدي» تحقيق 
محمد محبي:الدين .عبد الحميد»: المكتبة الإسلامية» توكيا؛ ' 

. سنن الدارقطني:٠.الحافظا علي. بق 'عَمْرَ الذارقطني » . خديث أكاضي ل باكستان‎ -.۲١١ 

3 - السئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي4؛. دار المعرفة» 
بيروت».لبنان». مصورة عن -الطبعة 'الأولئ: بتعطيعة. 2 المغارف .العثمانية 
بحیدرآبادء الدكن» الهند 765١ه.‏ 

7 - السئن :الكبرى: .الحافظ أحمد بن شغي أب عبد الرجمن: البائ .تحقيق 
الدكتور: عبد الغفار سليمان البندازي ؤوسيد كشروي: .حسن» داز الكتب 
العلمية» ‏ بيروت» لبنان» الطبعة: الأوالى ١١٤۷ه.‏ ,ا . 

65 -.سئن: النسنائي::- التحافظ الس لما العا مكتبة 
المطبوؤعات -بحلب , الطبعة الثانية AT ه١ ٤١١‏ 

73 سير أعلام النبلاء:! شتمس الدين أبو عبد الله. محقد بن أحغند:بن عثمان 

ْ الزهبي»..تحقيق تحقيق شى شالارا وآخرون» مؤؤسسة البلات بيروت» الطبعة 
اه ظ ظ 








قائمة: مصادر الرسالة 





¥ 25 النبوية لابن كثير: أبو الفداء. عماد الدين إشماعيل. بن عمر بن كثيرة» 
تحقيق مصطفى عبد الواجد» مطبعة عيسى البابي الخحلبي. وشيركاه. 

6 السيرة النبوية .لابن هشام : عبد المللك ر بن هشام بن أيوب الحميري» مطبعة 
مصطفى عبد الواحد»..مطبعة عيسشى البابي الؤاسي د وأولاجة بمصرب1106١ه-‏ 
AA:‏ 

8 السيل الجرار المتدفق على جدائق الأزهار: محمد .بن علي البشوكائي: 
المجلس الأعلى للشؤون ا القامري الطبعة الثانية 7٠1١ه.-‏ 
۲م . 

2 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ل بن محمد مخلوف» دار‎ 2 ٠ 
للطباعة والنشر والتوزيع.‎ 

١‏ اششذرات الذهب في -أخبار من ذهب: بالقلا .هيبا اليخي جز العماد 
الحنبلي. دار الكتب العلمية» بيروت. إلبنان: 4 

۲١‏ 9 شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك : عبد الله بن عقيل المضري» مطبعة الفجالة 
الجديدة ۱۳۸۲ھ ۔ ١۱۹1م e‏ چ شرخه ات والتكميل لمحمد 

عبد العزيز النجار). 

۳ - شرح الرسالة لزووق:. أحمد بن 8 بن مححمد: بن:- عيسيئ البرنسي الفاسي 

ش المعروف بزروق» .طبع بمطبعة الجمالية بمصن سنة 1777.ه - .191م. ش 

14 شرح الرسالة للتنوخي: قاسم بن عيسى بن ناجي. التنوخي القزوي» طبع 
بمطبعة الجمالية بمصراسنة 1177اه _ 5-2 (مطبوع معاشرح الرضالة . 
رزو 

760 شرح الزرقاني e‏ مختصر عليلة عبد الباقي. .بن: يوسف دار 

ش 0 بيروت . 

2 دار الفكر للطباعة والنشر: والتوزيغ.‎ 9 e 

۷ - شرح الزركشي على منختصر الخرقي: شمس الدين محمد بن عبد الله 
:الزركشي » :.تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحضع بين :عبد يالف الجيرين. 

- شرح السّنة: الحسين بن مسعود.البغوي » تحقيق .وتعليق وتخريج شعيب 
الأرناؤوط› المكتب. الإسلامي» بیروتټ › الطبعة الثانية <A‏ 

۹4 - الشرح الصغير:: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير؛ e‏ .بدار إحياء الكتب 
العربية» (بذيل بلغة السالك). 


قائمة مصادر الرسالة (YW‏ 
اا ر العضد لمختصر ابن الحاجب: القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصر ۹۳١١ه Ts‏ لحر مع 
شيته للتفتازاني). 
١‏ شرح القواعد الفقهية: الشيخ أحمد الزرقاء. TE‏ جبد. اتان أبو 
غدة» .دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ۰۳٤۱ھ‏ - 1987م. 
3 - الشبرح الكبير: أبو البركات أحمد الدرديرء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيج» (بهامش. حاشية الدسوقي). 
37 - الشرح الكبير على متن المقنع: شمس الدين أبو الفرج ء عبد ع بن قدامة 
0 المقدسي» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. بيروت» لبنان ۱۳۹۲ھ ۔ 
7ام. 
79 شرح الكنز: معين الدين ا المعروف بمنلا الك التاشر سعيد 
كمبني» كراتشي» باکستان» سنة ۳٣۱۳ھ‏ (مطبوع مع حاشيته فتح المعين). 
6 شرح الكوكب المنير: تمل بن ا على ي 
الحنبلي المعروف بابن النجارء تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه 
حمادء مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة م القرى ) ۲ھ _ 
1547م 
“7 3 شرح كتاب النقاية : الفولوئ إلياين: مك ا الإسلامية؛ حلب» 


(مطبوع مع ققح باب العناية).' 
۷ _ شرف النووي على صحيح مسلم: مخبي الدين' ابو زكريا پیی: بن شرف 
النووي» دار الفكرء بيروت» لبنان. ٠‏ 
۸ -_ شرح جلال الدين على منهاج الطالبين : محمد بن أحمد بن محمد المحلي 
جلال الدين» طبع بمظبعة دار إخياء الكتب العربية (مطبوع مع 
حاشيتيه للقليوبي وعميرة). 00 
۳4 - شرح قاد .الرضا ببيان أدب القضا المشمى '(فتتخ الرؤزفة القادر): 
عبد الرؤوف بن علي زين الدين المناوي القاهري» تحقيق عبد الرحمن 
عبد الله عوض بكيره الذار السغودية للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الاولی 
0 7ه د 7م 
٠۰‏ “-_ شرح كتاب نرو ااا سو عن اق نقيت خلقوسيوا رين بذ 
- الطبري : جز 0 [نخطوط]ء دار الكتب فسن ورقم (555) فقه 
شافعي .. 


قائمة. مصادم الرسالة 
E‏ معاني. الآثار: أبو جعفز أحمد:بن: محمد الطحاوي :الحنفي.: تحقيّق 
محمد. زهرزي النجاز» ”دار الكتب العلمية». بيرؤت لينان» الطبعة الأولى 

۹ھ ۔- ۹۷۹م . 





4 شرح منتهی ادات - منصون بن يوئس بن إدريتن البهوتيء ا‎ - TEY 
۳ 2 e بالمدينة-‎ 
آمع۔اشرحه ا قو البازي).‎ Peg ا الشلفيةء‎ ١ محمد ا عبد لباقي»‎ 

0 - ضحخيح. الاقام مسالم : “أبو الحسين مسلم بن الحتجاء ج القشيري التتساتوري» 

۰ تحقيق محمد فؤاد عَبِذ'الباقئ* دار إحتاء االكتب ااي الع اوا 
iS e‏ 

2338 - صحيح تن ابن ماجه : محمد ناضر الذي الألباني: مكب التربية لحري 
الذول الخليجء الطبعة القالئة ۸ ۰م - 1487م . 

١‏ - صخيح سنن النساتي: تحمد ا الد ا متب ا العربي 
الدول ا الطبعة : الأول 6ه سن | 
ا e‏ الات الإسكندرية ۸ 5 a‏ 

۸ _ الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد العزيز السيوو اناه 
دار ال و لبنان» الطبعة الأول ٠8‏ اه - 546امء (ضمن 
المجموع في الضعفاء KEF‏ 

۹ 9 الضعفاء والمتروكون: أحمد بن شعيب التسائي» تحقيق عد و العريز 
السيروان» دار القلم» بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى 6ه - م 
(ضمن المجموع في الضعفاء ET‏ ظ 

Y 0۹‏ - الضعفاء والمتروكون: بو البحجسن .علي بن عبمر | الدارقطني. تین خد العزيز 
الد دار n‏ :یرویت ینان الطبعة رلا 9ھ ۱۹۸9م 
ا ات مكتبة الحناة» بسر و سه 6 2 

7 - ضؤابط: المرفة.وأصول: الاستدلال:والمناظرة :عبد 2050066 بجست حببكة 

الميداني» دار القلم. دمشق» الطبعة الأولى ٥ھ‏ _ ۱۹۷9م„ 
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-:طبقات -الجنابلة:-.القاضئ أبو, ا كع ابي يعلى ؛ داز د المعزقة: 

بيروت» لبنان. ظ 

- الطبقات السنية في تراجم:الحنفية: تقي الدين عبد القاهر اتا الدارئ 

الغزئ المضري. الحنفى» بتحقيق الدكتوزز عبد الفتاخ» محمد الحلوء دار 

الرفاعي للنشر والطباعة 'والتوزيع» الطبعة الأؤلى 1:5*7ه-.19817م. 

طبقات الشافعية: أبو بكر بن. أجمد بن محمد بن:عمر:تقيالدين :ابن _قاضي 
شهبة الدمشقى» تحقيق الدكتور الحافظ عبد العليم. خان» عام ,الكتب» 

روت اه ري ۷ 2 a‏ ب .1941م . | 

طبقات الشافعية الكبرى: ,تاج الدين أبو.نصر عبد El‏ ع ت 

عبل الكافي السبكي » تحقيق محمود محمد ا وعبد الفتاح محمد 

الحلوء دار إحياء الكتب العربية . 

طبقات الفقهاء: أبْو إسحاق الشيرازق الشافعي» تحقيق الدكتور إحسان 

عباس » دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثائية ۱١٤۱ھ‏ - 19441م. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعدء دار صادر» بيروت. 0 

- طبقات المفسرين : جلال انين عبد الرحمكن السيوطي: دار الكتت العلمية» 

بيروت ۳ھ 


طبقات فقهاء اليمن : عمر بن علي بن اك مح تحقيق فواد سيد » دار 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ ۱۹۸۲م: 

طبيعة حقوق الدائنين في التركة وأثرها في أحكام التركات وتضفية . الديون: 

الذكثور عبد العزيز بو غنيمة الطبعة a۲‏ كعد ظ 

عبد بن الحسين اراي 0 ولي الدين ا زرعة E‏ دار 
إحياءالتراث العربين» تيروت» لبناك” E‏ 

0 الخكمية في السياسة الشتزعيّة: شس اللي 55 الله محمد بن 

أبي بكر الشهير بابن الجوزية؛ 2 العسكري؛ 2 

ابيب : 


8 اللطيف» الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة> الطبعة الثائية ٠.‏ 
طريقة er‏ الفقه بين الأئحة الأستلاف :٠مخمد"عيد:‏ التخميدا-الأشمندي غ 
تحضة تحقيق الدكتور محمد ازكئ ` “حبك انيز مكتبة. .دار التداث » “القاهرة . 





فض e‏ امم .صحيح ا د 93 مجمد بن عيد الله لانيل 
WY‏ اتر اجر من غبر.: شمس اا بن E‏ عثمان: الذهبي: 
- تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني. زغلولن. دار الكتب.العلمية› 

بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ۵۰٥۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

4 - الجدالة وساي 00 سيد قطب» داز الشروق:.* 
ا دار الفكرء الطبعة الثانية ٤ھ‏ 6 ۹۷م. 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: متحمذ أمين الشهير بان عابدین › 

| دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية.‎ ٠ 

١‏ -_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : أبو الفرج. عبد الرحمن بن علي ابن 

الجوزيء تحقيق الاشتاذ إرشاد الحق الأثري» دار العلوم الألرية فيصل آبادء . 

باكستان» الطبعة الثانية ١٠5١اه‏ - ۱م | 

V1‏ علوم الحديث لابن الصلاح : آبو نرو عثمان بن عبد الرحمن ¿ الشهرزوري. 
ES‏ ير ق» تصوير ٠5‏ ١ه‏ ا 
واخنو ». شركة مكتبة ر ب ا اليك وارلا بمصر» ا 
ليت 5ه 77ا19م. 

۷٤‏ - العناية على ,الهداية: أكمل الدين محمد بن محمود 6 E‏ مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي اللي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى ۹ھ 
1 
ا ا ا : عبد اله ب بن ن رام الأنصاري» قطر 
ءاھ ۱ م. 

5-5 عون المعبود في شرح سنن اي داود: ابو الفا محمد شمس اجى الحظيم 

آيادي» تيو عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة الميلفية بالمدينة اتور 

الطبعة الثانية 1544م ٩1۹1م„‏ 


¥۷ الغاية القصوى. في درابة ا .عبد :الله ین ععر أطت تحفيق علي 
مجي : محبي. الدين. علي: القره داغي› “دار الإصلاح»› الدمام. 





۸ _ غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهئ: مرعي بن-يوسف'الحنبّلي» 
منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض» الطبعة الثانية. 55 0 

4 -اغاية تلخيص المراد :من فتاوى ابن زياد:. عبد الرحمن بن محمد بخ حسين بن 
عمر المشهور باعلوي-مفتي الديار الل ليم (مطبوع بهامش بغية 
المسترشدين). 

٠١‏ “-_ الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ابي خنيفة: سراج الدين أبو 
حفص عمر. الغزنوي الحنفيء مكتبة الإمام أبي حنيفة؛ بيروث» لبنان» الطبعة 
الثانية RE‏ | 

١‏ _ الغرر البهية' في شرح البهحة 7 أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» 
المطبعة الميمنية بمصر. ظ 

1 .غريب الحديث: أبو الفرج عبد انعد بن مخمد بن علي ابن 
الجوزي» تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين E‏ الكتب العلمية؛ 
بيروت ‏ الطبعة الأولى 9ه :1۹0 م. 

۴۳ _ غريب الحديث : أبو عبيد القاسم e‏ ا دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ٩۰٤۱ھ‏ ۔ 19456م. ٠‏ 

٠‏ _ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر:. أحمد بن محمد الحنفي 

الحموي» .دار الكتب العلمية» بيروتء لبنانء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - 
56ام. 

٥‏ _خدية ذوي الأحكام في :بغية درر الحکام ل (حاشية دزر التخكام) : ليغ حسن بن 

عماد بن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي» الناشر قريمي يوسف» مطبعة 
أحمد كامل» الكائنة بدار السعادة' ۴۲۹٠ه.‏ (بهامش الدرر الحكام). 

5 الفائق في غريب الحديث: جار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ ا البابي ا ركاف 
الطبعة الثانية. 0١‏ : 

۷ _ الفتاوى البزازية: محمد بن محمد البزازي› 3 e‏ الأجزاء : ف 
والخافس والسادس من الفتاوى الهندية): 

٨۸‏ الفتاؤى الخخيرية لتفع البرية لخير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي 
الفاروقي الرملي: جمعها ابنه محيي الدين» تصوير دار المغرفة للطباعة 
والتشر»..بيروت» لبنان» عام 4 1م . ا الطنعة“الثانية بال جعة الكبرى 
الأميرية ببولاق» مصر سنة ١٠١٠ه.‏ سسا 








قائمة مچ دیا لیا 


Tre A4‏ أب الجن تن لدي على ين بد لكاي ابي اح 
القدسيء القاهرة :7660اه. 

 ةرهاقلا‎ ١ الفتاوى. السعدية :..عبد الريحمن إن ناصر اا مكتبة ابن..تيافية»‎ .. ۲۹٠ 

1561 _فتاوى الشيخ: محمك. الصالح العثيمين: إعنناد أشرذ ف بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار 0 الكتب للنشر والتوزيع بالرياض+ الطبعة 2 
ه-(194م. ظ 

7 الفتاوى -الكبرى الفقهية : اعلا بن محمد بن حجر ا ءالشاة فعي. المكي ء 
دار صادر . 


41 د الفتاوى. الخهدية في الوقائع المصرية: محمد العباني! النهبك ؛ متي الديار 
أ سابقاًء الطبعة مه الأول سنة 21 1ه 





E‏ لوك ك الهنر والذي اتپ ١:‏ اواد 0 بلك إلى انام ا ت 
البرهانبوري) وقد قام بتأليفها لجنة من أربعة.عِلماء يرأسهم-الشيخ نظام 
:- المذكوز ,تصويربدار إجياء .التراث العربيء :بيرؤت ١‏ لبتان» الطبخة الثالثة 
١‏ اھ ۰مم ١‏ 
6 فتاوى ا الدين أنخمد: بن: الجمزة الرمني : *. ججمع. البنه شجسى<الدبين: محم 
دار صباكر ...“في المطبوع «فتاوى العلامة. شمس-الدين: مجمد.ابن: العلامة 
شهاب 0 ا والصحيح أنها لوالده شهاب الدين أبجمد بدليل قوله 
.فى المقدمة.:<«لننا كإنت الفتؤوى إفرظباً من فروض: الكفايابت ....: تحسلني ,ذلك 
على جمع.ما جدته من فتاوى سيدي وشيخي بوؤالدي الشيخ الإمام والحبر 
الهماة.بخاتمة .المتأهزين أحمد شهابب الدين. الرمليالأنصنازي الشاقعي وها 
أنا: أذكرها. على ترتيب أبواب _الفقه»*. (مطموع إبهامش الفتاؤئ الكبرى 
الفقهية لابن حجر الهيتمي )ى ١‏ | .ا 
15 _ فتاوئ او : حسن بن منصور ال كلق الفرغاني ملع بهامش 
. الأجماع الثلائة ة الأول من الفتاوى الهندية . < از 
1۹۷ - فتاوى ورسائل س سماحة رب محمد بين ن إبراهيم ب بن عيد |الفلطيفك ا د سخ 
بغرا للد .الأولى ۹ 4ھ 
۸~ فتج»الباري _بشرح. صخيح -الامام؛ ابخاري: | الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المكتبة السلمية. 


قائمة اعادو الزسالة_ 





4 -. الفتح , الربائي لترتيب مسبند. الاما ,أحمد :بن حنبل الشياتي: | 6 عبد الك 
اليناء دار الشهات» القانهرة : 5 

٠‏ - فتح_العزيز اشرح.الوجيز (وهو للح الكبيز»: 8 ل القامت عبد الكريم بن 
محمد الرافعي» دار الفكرء.(مطبوع مع كتاب اللمفجموع.للتووي»). ٠‏ 

١‏ -فتح العلام بشرح الإعلام .بأحاديث. الأجكام: .أبو.يجيئ زكزيا. الأنصازي 


الشافعي» تحقيق الشيخ .علي محنمد منعوض: والشيبخ:عادل أحمد 
عبد الموجود. 25 الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى اهب 
0م. 


0 -افتج العلام الشرح يلوغ 55 أبو الخير ا خان ل ابي اليب صديق 
الحسيني البخاري القنوجي» دار صادرء بيروت . 

٢‏ -افتح العلي المالك في,الفتوى على مذهب :الامام مالك : eT‏ الشيخ 
محمد أجمد عليش» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيي الحلبي: وأولاده 

< .بمصرء الطبعة الأخيرة ۸ھ _ 1۹9۸م 

€ فتح الغفار بشرح المنار: زين الدين بن إبراه EYEE‏ 
مطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده بمصر» ا الأولى 0ھ _ 
5 ام. 

6 فتح القدير: كمال ا ال 38 الهمام 
الحنفي» شركة, مكتبة ومطيعة مصطفى البابي .الجلبي .وأولاده بمصرء الطبعة 

الأولى 989اه ‏ ١لاؤلمء‏ (مطبوع مع فتح القدير). .. 0 

05 - فتح القدير الجامع .بين فني : الرواية. والدراية ‏ من. صلم ,التفسير: وخم ن 
اي ين محمد الو كاني؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء. بيروت. . 

۳۰۷ فتح المعين على شرح الكنز لمنلا مسكين: و ل SS‏ 
_ الحنفيء الناشر سعید كمبنيء كراتشئ» بإكستان» سنة ١٤۹١‏ هم 

 ' ۳۹۸‏ فتح .المغيث. بشرح ألفية الحديث: او الفضل ريك im‏ 00 

حسين الشهير بالعراقي» عالم الكتبء بيروت الطبعة الثانية ۸١٤١ه.‏ 
۹ 5 باب .العناية. شرح كتاب النقاية: انر ا مكتية 
المطبوعات.الإسلامية بحلب . . 
a‏ ا البهية في 'القواعد والفوائد الفقهية: محمود: جمرّة؛ دان الفكرء 
مشق» الطبعة الأولى ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م. 








قائسة “مصادة الزسالة 





) دا الفزوسية: شیف الدین :أبئ .عبد الله ومد بن أبئ: بكر .الو رمي :اللأمشقي‎ "1١ 
مكتبة دار اد اترات الطبعة ۳ هة‎ 


١‏ اريس مدهلا ا 
2۳ الفروق:: شهنات_اللدين أبو العساش أ عي لصنس بارتل 
الصتهاجي- القرافي» بعالم -الكتب» ييزوس اا تب ر مالا 
۴٤‏ - فقه .الزكأة :“الدكتور' يَوشف القرضاؤي » موسسة الرستالة» یرو الطبعة 

السادسة عشر 1١4١ه‏ -1985م. 

٠٠‏ فق المغاملات: الدكتزر خمد خلي شخان الفة 
الرياض ١١٤١ھ‏ - 1545م 

5 - الفكر السنامي 1 تازيخ' الفقه: "الإسلامي : خمد بن الخشن الخجوي التعالبي 

الفاسيء المكبة. العلمية “بالمديتة :المتورة ‏ المظبعة. الأؤلى aT‏ 

۷ - الفوائد البهية في تراجم الخنفية : أبو الحا مم د د التي اللكنوي 

الهتدئ» .دار التعرفة للطباعة و بيرؤات » التتئان , 

۸ _ الفوائذ الستشوربة في شرح المنظومة 'الرحبية ' ا ا الف 
e‏ کک ae)‏ ا ما عاي 
البابي الحلبي وأولادة جم ب د 

1 - الفوائد في الختصار المقاضد» (المسمى الا الضغرى): الشبخ عز الدين 
أبنو محمد يا بن عبد :السلام؛ تحقيق الدكتور جخلال الدين 

عبد الرحمن» مطبعة"النتغادة بخضز' الطبحة الأولى-59 ١ه‏ 14۸۸م 7 

۰ _ فوات الوفيّات : تمد بن اکر الي ال خسان جا دار 
صادر يروت ٠‏ 

۱ -_ الفواكه 'الذواني : أشرح على الرسالة لابن أبن ايل "القيرُواني : 5 بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي و داق اعا يروث“ 
ليتان.” ' 

٣‏ فيض ا ا الضغير؛ متمد :تن “عبد ارت المُعَاؤي: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة القانيةء ۹¥١ه‏ 4۷+ 

۴۳ - في ظلال القرآن سيد قظنب ‏ دار ام ا الطبحة التاسلعة ا ھا 
ام. | اش 





r‏ و ار لتر 








5 ۳ القاموس المحيط: .مجد الدين .محمد بن ايعقوب ن الفيرؤزآبادي» د الفكر؛ 
بيروت ۳١٤۱ھ‏ 1687م . 

Yo‏ القانون التجاري السجودي : :الدكيتور محمد حينن, اا انار +الوطنية 
الجديدة. للنشر: والتوزيع» الخحُبرء :الطبعة الثانية ۸١٤٠ه.‏ 

٦‏ _ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لاط العالم الإسلامي نوناق ل 
والحادية عشر والثانية عشرء رابظة العالم الإسلامي الأميانة الجامة. مكبة 
المكرمة. ظ ! 

۷ _ القرارات والتوعياة a‏ عن ee‏ مجمع الفقه e‏ في دورة 
مؤتمره السادس المنعقد في جدة سنة ٤١١‏ (ه - ۹۹۰م (ملفات الأمانة 
| العامة لمجمع | الفقه الإسلامي). 1 

۳۲۸ قرة العين ال بوفاء الدّين : الحافظ زين الدب عبد e‏ بالعراقي: دار 
الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة الأولى ١1١5١ه‏ - 1۹۹1م. ٠‏ 

4 قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدّين: اع محم ون حجر هتني 
المكي» دار صادرء (مطبوع فحن كتاب الفتاوى الکبری الفقهية من ص۲ 
إلى ص٣۲).‏ 

٠١‏ - قلائد الخرائد وفرائد الفوائد: عبد الله بن محمد باقشير الحضرمي الشافغي: 
دار القبلة للثقافة اللإسلامية») جدة» مؤسسة علوم 00 دمشق الطبعة 
الأولى ۱۰٤۱ھ‏ ۔ 1990م. 

-١‏ القواغد:النخافظ أبو“الفرج عبد الرحمن بن زجب اباي هاي المعرّفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

1 القواعنك؟ 'أبو عبد الل محمد بن أعمد الخقري» تحفيى الشيخ أأحمد بن 
عبد الله بن خحمید» مركن إحياء ا بجامغة أم القرى بمكة 
المكرمة. 

۳ - قو اد الأحكام في“ مصالحالأنام؟؟ ا محمد عنز الدين عبد العزيق بن-غبك السلام» 
دار الكتب”"الغلمية»' بيروت٠‏ داز الباز للتشر-والتؤزيغ » مكة: المكرمة. 

5 قواعف وإجراءات التنفيذ الجبزئ والتحفظ:: الدكتور. عبد الغزيز. خليل إبزاهيم 

1 . م148٠ بديوي ».دار :الفكر'. الغربيء؛ الطبغة :الثانية‎ ٠ 

٠‏ _ القواعد والفوائد الأصولية: أبو الحسن علاء الدين غلي: بن افا البعلي 
لجتبلى المعروف يابن: «اللجام تحقيق محمد جامد الفقي :داو الكت 
الت بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 401١ه‏ - 1947م. 











قائمة مصادز الرسالة 





7" القوانين :الفقهية: أبو:القاسم محمد بن أحمد بن جڙي الكلبي 'الغرناظي”. 
توزيع عباس أحمد البازء مكة. المكرمة . TA‏ 

YN‏ الكاشف في معرفة من" له رواية في- الكيب*السنة :: تحقيق علي غيد عطية 
وموسى محمد علي امور 0 الكتت الحيديئة»: ف الطتعة 
A1‏ الام ام ظ ظ 

۸ الكافي في فقه” الاقام ااا ای دو اوت افق الدين 
عبد الله بن قدامة المقدسي› تحقيق زهير الشاويش»؛ المكك سمي 
بيرونت 6 الطبعة الثانية ‏ ٩۳۹١ه:‏ م 

۹ - الكافي في فقه أهل المدينة: ابو عم يوسف 3 غب الله بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطبي ) دار الكتب العلمية» ا بيروت» لكان ا الأولى 
اع fA‏ شْ 

"٠‏ - الكامل في التاريخ: عز الدين 5 الحسن علي الان المعروف بابن 
الأثيرء “دار بيروت” للطباعة والنشرء ببروات ۵ھ - 1556م ظ 

ا۳ - الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكرء, بيروت» 
الطبعة الثانية 0 ھ. ۰ 

۳ ۔ کتاب الولاة وكتاب القضاة: ON‏ بن يوسب الكندي لدعي 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

۳ د كشياف القناع عن متن الإقناع: : ,منصور بن ايونس E‏ 8 الكتب. 
بيروت اه - 1941ام. 

٤‏ _ كشيب. الأسبرار على. المثار: أبو 006 عد الله بن اخن ا 
بحافظ الدين النسفي» الصبدف يبلشرزء كراتشي» (طبعة مصورة عن الطبعة 
الأول 7"اههء بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر). ٠,‏ 

6 كشف. الأسرار.عن أصول. فخين_الاسلام. البزدوي :..علاء_الدين عبد العزيز: بن 
جمد البخاري. دار :الكتاب :الغربي* بيروت» بلبنان ٤۳۹١ھ‏ 3176م 

WEN.‏ د كشف :الخفاء .ومزيل- الالتبائن-عما اشتهرامن. الأنحاديث! مللى الملنة التاش: 
إسماعيل بن محمد العجلوني. افكسشة تراد ا جلبء .دار التراث 
١‏ الإسلامي» القاهرة: م IL‏ _ كدج 

51" - كشب الظتون: عن أسامي الكتب ا a‏ بن عبد ايله اشير 2 پا جي 
خليفةء دار العلوم الحديثة. بيروات ٠‏ 





انو معيلده ااا (YD‏ 


۳۸ ا أحمك بن مجمد .بن خجر. الهيتمي 
المکي› دار۶ صادر؛. . (مطبوع ضمن کتاب الفتاوى الكبرى الت من 
إلى .ص8 0).. 
4 كفاية الطالب ارتي على ر ارسالة ابن أبي زيد اا على بن خلف 
: .المنوفي! المالكي المضري». مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة لای ۷ هبد 
۷م 
۰ _ الكليات: 5 البقاء ا بن موسى البحسيلني الكفوي› تحقيق :الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المصرى وان لكاب الإسلاميء. القاهرةء الطبعة الثانية 
: ,اه - 7م . 
١‏ _ كنز الدقائق:. أب بالات الله. بن ا ا بالنسفيم. المطبعة 
. .الکپرئ الأميرية ببولاق» مصر:: الطبعة الأولى سينة17١هء:‏ (مطبوع ضمن 
ا 0 a‏ 
0" - إلكواكب. السائرة بأعيان المئة العاشرة: جم i‏ ال ت ایل 
سليمان جيورء الناشر محمد أمين: :دمح :وشیرکاه» بيروت» _لينان. 
01 : لب .اللياب في تحرير الأنساب: جلال الدين: عبد :الرحمن اللينيوطي؛ تحقيق 
| ا جمد عه العزيد تارف أحمد عبد العزيز؛ دار الكت العلمية» 
بیروت؛: لبنان». الطبعة. الأولئ ١41١ه,1991مم:.‏ 
4 ب لبان العرب::. محمد بن: مكرم .بن على الأنصاريء ‏ الشهير ان منظور» إعداد 
يوسف خباط ».دار لسان الو مروت »لا 
٥‏ ا لسان .الميزان: ‏ شهاب .الدين أيو الفضل أحمد ين علي بن حجر المسقلاني. 
ذاو الك ال الوا AEA‏ 948 ام. | 
7" . اللباب: في تهذيب الأنساب : :عز الدين ا ډار + بیروت. 
oV‏ اا سد عبد الغني الغنيمي الميداتي› تضقيق محمد 
محيي 'الدين عبد الحميد. . دان السلام للطياعة.والنشر ولمع الطبعة الزايعة 
741اهاب 0 ٠‏ 
۸ - لمحنات في أصول: البحديث : e‏ محمد ا r‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ۹۹١١ه.‏ 
6 ل ليس. .في. كلام:العرب: :..اليجسين. ين أحميد بن خالويب: وتحقيق أحمد 
عبد الغفور . غبطار». دار. العام ف بيروت؛ الطبعة الثانية. ۹ھ 
م2 i . + deê ala WIT‏ 





0ظ قائكمة مصادر الزسالة 


٠‏ مدأ الرضاءفي العقود: الدكتوز علي”فجبي_الدين-غلي-القره:ذاغي» داز 
البشائز:الإسلاميةء بيروت» الطبعة رالأولى 6+5 اه :1944م ٠.‏ ر“ 

5١‏ المبدع في شرح المقنع: أبو إسحاق برهان الدين اا بن محمد بن 
مفلح»» الم ر بيروت ۱۹۸ م: 

۲“ المبشوط: شس الدين السرختني» “دار المعرفة» بيرؤت» لبثان40”0١ه‏ - 
1م 

71 النمتانة في المرامة عن. الخزانة: عبد الكريع میرف بن يعقوټ الیوبگابي ‏ 
الستدي» 'لجنة إحياء الأدب السندي» كراتشي ظ 

- مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي : ا الثاني الشاه العائئ 6ھ‎ _ ٠ 
م» مركز: النشز العلمني» جا مغخة الخلك عبد-العزيزء جدة:‎ ٥9 

56 _ متحخلة أبحاث 'الاقتضاد الإسلامي : المجلد الثالث» العده الأول ٠‏ لاه أ _ 
6 م. مركز النشر العلمي» جامعة الملك عبد العزيزء أ جدة: 

15 دا مخلة- الأحكام العدلية مع شرحها: تستليه رشحم تانب دار ا اترات 
العربي ) بيتروت؛ لبتان» الطبعة الثالثة: 

17 مجلة الأزهر:-السئة التخامسة والستؤن» الجر #الخامتي بيع الآخر +1١‏ ١ھ‏ 

۸ محلة البحوث الاسلامية: (تصدر عن الرئاسة التامة الإدارات النتخوتث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإزشاد. الرياض)» العدد الثائن عش اسم 

۹ _ مخلة المجمع الفقهي: (يصدرها ا الفقهي - و الإشلامي)». 
العدد الثاني ۸١٤٠ه:‏ 

PV.‏ - متحلة” المسلم .المعاصر: الستة “الشالعة عشرء “العنددان e‏ ار 
والثاني والخمسون› رجڀ» ذو الحجة عم 

_-١‏ مجلة جامعة اتملك عبد العنزيز : (الاقتصتاد الإسشلامى)ء التجلد- الأول 

۰ ۹ه 1968م .مركز النشر. العلمي > جامغة“الدلك خبديهالعريا» أجدة .2712 

١‏ قجلة جامعة الماك عبد الغزيز:-(الاقنصاد"الإسلامي)» المجلد الثاني 
٠ه‏ _ ١۱۹۹م‏ مركز النشر العلمي» جامعة الملك عبد الغزيز» جدة. 

۳ محلة مجمع .الفقه الاستلامي : (تضدر عن ر ادوا الإسلامي). العَدّد . 
۸ه - /1541ام. 

Vt‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقق : الأبحر.:. عبد الله ابن ادو رينانت 

٠‏ المعروف بداماد أفندي» تصوير دار :إنخياء التزاث العربق فن ظبعة دار 
الطباعة العامرة الصادرة عام 7117١ه.‏ 


قائمة مصادو الى سالة 





Yo‏ مجع الزوائد ومنيع :الفوائد: .علي بن دت بكر الهيتمي› :دار اک ا 

٠١‏ بيووت > .لبنان» 7 ألطبعة. الثالثة, ٠٤١١‏ ه.- 1۹۸۲١‏ مء ٠‏ ظ 

FV‏ -.مجمع الضهانات:: 8 :محمد بن غانم بن محمد البغدادي ال -الكتب» 
بيروجت ٠.‏ لبنان» .الطبعة الأؤلى لاا ١‏ ه.. 

0/7 سمل اللقة تأرو ال اعد ين فارص و ا «اللعوي» .فق نين هيد 

...عبد السحشن: سشللطان»..مؤسسة: الرسالة.. بيروت» الطبعة. لرل E‏ 

٤م‏ . ظ / ْ : 

"..االمجموع شرح المهذب: أبو زكرياجمحيي الدبين بن. شززف النووي؛ :قار 
الفكر.: .': : 

۹ مجموع افتاوى شغ E‏ جع عبد الرحلن ببن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي» طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون ال 
| ,الشريقينها ! ا . 

0٠‏ مجنوعة. الرسائل .والفسائل «التتجدية. فر علماء نجذ:. فار اللناصمة 
الرياض ؛ الطبعة الثانية› بيروت: ١٤١۹‏ ه. ظ ب 

E E : و ا العزيز‎ e 

عنطية. الأندلسي» .تخقيق. المجلسن.العلميي بفاس» دار الكتاب اللإسلامني» 

e100 - ھ٥ القاهرة‎ 

۲ - المحرر في الفقه: مجد الدين أبو اا ابن : تيمية» مظبعة السنة المحمدية 
84م - 18469م.. : ْ 

AY‏ - المحلى : أبو م محمل علي , بن أحمداين سخا بن حزم» دار الآفاق .الجديدة» 


نبیر وتن 

4 محيط المحيط : 0" ار لبان A‏ 

0 مختار: الصحاح: محمد بن أبي نين عبد | د الرإزي ». :مكتبة لبنان 
۵٥4م‏ . 

21 المختار للفتوى: عبد الله بن.محمك. بن موذود الموقطئي اا دار 
. المعرفة. بيروت) لبئان» الطبعة الثالئة ۱۳۹۰م ۔ ٩۹۷١م‏ مم مع شرحه 
الاختيار لتعليل المختار). 

FAV‏ المختارات. الجليلة من المسائل: الفقهية:' عبد الرحمن النااضر.السيعديء 
الرئاسة العامة لإدارات: البحوث. العلمية و ا :الرياض 
106ه. 


۸ مختصر استدراك الحافظ_الذعبي على مستدزك بي عبد إلله-التحاكم : 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعغروف باب القن بتحقيق عبد الله بن 
حمد :اللجيدان:(الجزء- الأول .والثاني)» -وسعد.بن عبد الله بن عبد العزيزآل 
حميد (من الجزء الثالث إلى الجزءة اا داز العاصمةت الرياض؛ الطبعة, 
الأولى 9ه 

٠ 68‏ مختصر الطحاوي : أنو: جعفر: انما بن.. محمد بن سلامة الا ر ا 
كد تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» مطبعة دار الكتاب العربي ٠/ااه,‏ 

۰ ا:ميختصرز “القدوري (ويسمى الكتاب): أبو الحسين أ جمد بن محمد القدؤري 
البغدادي الحنفي› > حققه محمد محيي الدين عبد الحميد» دار السلام للطباعة 

- اوالنشر. والتونيع ٠‏ الطبعة بقیالیزایجة ~ê) AN:‏ ١0م‏ «(مطبنوع مع .شر خنه 
هة عمالليابية): ْ 

0١‏ مختصر المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم اليزئي» دار الفكر 

: .> اللطباعة والنشر والتوزع »:ييزوت 1ه 1341م“ 0 معدكتاب الأم) : 

۲ _ مختصر خليل : الشيخ خليل بن 'إستحاق د دار-الفكر» الطبعة' 0-0 

AEN‏ ۱م 

- مختصر سنن أبي داود: .عبد العظيم بن عبد القوي. TTT‏ 
تحقيق أحمد محمد كر ومحمد حامد. الفقي دار لك للطباغة. والخره 

للم مير ونت التناق: 

14" مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي : بو ال 0 نور الدين محمد بن 
أخحم الحمويئ: المعروف:بابن خطيب .الدهشة» تتحقيق: اليكتون أمصطفى 
ا البنجويني؛ طبع بمساعدة اللجنة ارط لاال بانع القرن 
الخامس: عشر 'الهجري في الجمهورية. العراقية.. 

06 - المخصصن: أبو الحسن علن بن إسماعيل الأندلسي المعرؤف بابن يدهت 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۹ المدخل الفقهي العام:- ميصطفى أعميد الزرقاءه مظابع: آلف بناء ». 55 

مشق الطبعة التاسعة: 1951م (ضتمن اسنلسشلة الفقه ثوبه 
e‏ 
۳۷ المدخل إلى مب الامام اأجمد: بن نيلها عد االقادر ابن بدران. «الدمشقيٰ» 
- اتحقيق: الذكتور-عبد الله بن :عبد المحسن “الشركى » 'مؤسسنة ET‏ روت 
الطبعة الثانية es ٠١‏ 





قائمة. محيابدن الميمبالة 0 


n AA‏ ا 00 ١‏ لعزا ال العامة في .الفقه E. e‏ ا 
۳44۹ المدونة: انا دار ٠١‏ نهج ةمالك دواية ظ سحئون بن سعيد: الح للحي عن 
أعبد الرّخحمن” بن' القاسم“النعتقئ عن الإمام مالك بن أنس» س بمطبعة 

ا السعادة بمصزاء سنة ؟77اه. . 








ا )) بيروبتب., 2 
325 نا الحراشيل : :الحافظ أبو داود ly i EKÊ | hs‏ 
وتخریج شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ الطبعة. الاولن AINA‏ 
OM‏ إن «ê‏ نا 
n‏ شركة مكتبة. ا i‏ داي لل ودلا إبمصرء الطبمة 
الثانية ۹ھ _ ۰م . 

۳ . مرشد الجيران إلى معرفة أحوال الانسان (في المعاجلات. ا ب 
الإمام أبي حنيفة الكتاب الوك في الأموال)»» :مخمد قډري بياشا . 

٤‏ - مسائل الامام أحمد بن حنبل برؤاية ابئه أب الفضل ضالح: تخقیو عاد رر 
فضنل الرحمن محمد الدار العلمية» دلهي» الهند». الطبعة لاولى هب 
1544م. 

0 مسائل الامام:أحمد.بن عل رواية إسحاق بن Ee‏ بن 59 انبا پوري: 
تحقيق زهير الشاويش› المكتب الإسلامي». بيروت» الطبعة لي سنة 
ا بيروت . ١‏ | 

1:5 مسائل خارف : 58 جعفر محمد ب يرن :اللجسن الطوسي منه نسخة مصبورة عن 

- المسائل الفقهية 558 الروايتين ا أبو العم بن الحسين 
الفراء اليغدادي», تجقيق الدكتور عبد الكريم بن مجم اللا جي الطبعة 
ا 060 ١ه‏ 1946م. 
المستدرك على الصحيحين : الحافظ 5 عبد الله راکم الوسائوري:: دار 
12 المعرفة» نیرو لبنإن. 
۹ _ مسند الإمام أحمد بن حنبل: e‏ زۇت 





قائمة انصنادز الرساهة 





بيروت» (طبعة مضوزة عر الطبعة الأولئ سنة 1707ها.. بخطبحة مجلا 
المعازف النظامية ٠‏ الهند) ...وقد طبع. يتحقيق ,شسعيب الأرنووط پمسفی شوح 
د مشک الآثاواء .مؤسيسة الرشالة» بيروتة».الطبعة اللأؤلى ها VAAN‏ 

٤١١‏ ا الحق في الفقه بعد الدكتور لل 2 ا دار إحياء 
التراث: العربي › بيروت .. ' 5 
مصباح الزجاجة في زوائد 5 ماجه: شهاب الدين a‏ ار“ ارت یکر الكناني 
i‏ .تحقيق كمال أيوسفت لسو دار 0 الطنبعة الآأولئن 
ap ATL AVNET‏ 
ا ر اک کی أحمد بن نح ين علي 
المقزي. , الفيومئ » دار القلم ٠‏ بيروت»! لبنان: KS‏ 

4 المصرفن والأصمال ال بزفية : رید 0 وموريتس نصر الاحلية اتشر 
والتوزيع» بيروت 1989١م. ٠‏ 8 

6 - القصحف: التحافظ أبو نكن عبد الرواق بن احا ال کا لسن 
حبنت الرغحمن “الأعنظمي “متشوزات' المجلش 'العلحي ي «توقيغ اد 
الإسلامي» الطجعة :العائنة is | < Ta . ها٤ ٠7‏ 
- المصنف قي الأحاديث والآثان: “الحافظ عبد الل بن محخد بن ا دب شيبة: 
تحقيق الأستاذ عبد الخالق الأفغاني. الدار السلفيةء الهند. ۷ 

tv‏ ن طالب الي النهئ في ا“ ابه المننهى: معدي الشتوتلي الرخيبائي؛ 

ا المكتت الإسلامَي: بلتفشق اتنا 
١‏ - المطلع على أبواب المع أبرعيد اله سمس الدين قا اش الحتبليء 

الشكتث ا لإسّلاً م بيروت” 2 كد غلب 3 گناب بد في 
شرح التقتم): 

8- معالم السئن + أبو'سليمان تحمد: بڻ ”محمد بن إبراهيم العفلابي ا تفای أحمذ 
محمد شاكر وقحمد *خامد الفقي» دار المغدقة 7 للظباعة انش بیروت › 
لبنان» (مطبوع مع مختصر سنن أبي داود). 15 
ل الشعتضر من المختصر من" مشكال الأثار: تشادن وساف بن مور 
الحنفي. مطبعة جمعية لعل لكات العفكامة! 2 اة الثانية 
۲ ھ. ' 4 العا ونا ماقي 











aD قائمة.مصادر:الرسالة‎ 


١‏ 9 مغنجم البلدان: .شهاب. «الدين أنو عبد الله .ياقوت. بن عبد الله البحموي . الروم 
البغدادي. دار صادرء. بيروت ۹ھ د ۹مم 

۲ _ المعجم الكبير: الحافظ أبو القاسم سليمان بن ایر الطبراني»؛ تحقيق 

ظ حبمدي عببد المجيد السلفي» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» العراق› 
الطبعة الثانية. 

۳ - معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب اريت ا ka‏ دإ إحياء 
الترابث العربي + بيروت. .1 . 

2 المعجم الوسيط: صدر عن مجمع اللغة الا المكتة 3 الإسلامية للطباعة 

PF RLS ê. ah والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا.‎ | 

۵ _ معجم لغة الفقهاء: وضع أ.د. محمد رواس قلعة جي» ود. حامد صادق 
قنيبي» دار النفائس» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه ‏ ١۱۹۸م.‏ 

54 معجم مأ أشصوان ا البلاد والمواضع : آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأإندلسيء تحقيو تحقيق مصطفي السقاء ع الكتب» بیروت . 
؛ ‏ معجم مقاييس ‏ اللغة: راان مسارم ا تحقيق 
عبد اتسلام هاڙون» شركة مكتية Ey‏ مصطفی البابي 0 وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية ۹ھ - 1979م. 

معرفة الستنن والآثار: ابو بكر خمد ين الخ البيهقي ٠‏ تَحقير تحقيق الدكتور 
عبد التعطي أمين قلعجي» الناشر جامعة کک الإسلامية کرای 
باكستان واخدونء الشعة الأولى ۲ھ - 14841م. 

4 - التميار المُعرب والجائم المغرب قن قتاوی غلتماء أفريقتية الأتدلس 
والمغرب: “أحمد بن يُحبى الونشريسي حْقَقَ بإشراف الدكتور محمد حجي ۽ 
“دار ا الإتلامي > بیروت ١١٤٠ھ‏ ا اف 

۰ _ معين التحكام: علاء الدين أبو التحسن 'غلي بن خليل الظزابلشي الحنفي» 

شراكة: مكتبة ومطبعة 'مصطفى :الاب الخلبئوأولاده بخص الطبعة الثانية 
tA AVL ATA‏ (وهو اراد 5 الإطلاق). ظ ا 

١‏ معنين:الحكام.على: القضنايا: والأحكام:! أبو إسحاق: إبزاهيم بن خسن بن 
عبد الرفيع ٠‏ تخقيق الدكتؤز محمد بن ار بن عيادء .ذار الغرب الإسلامي» 
بیروت. ٩۱۹۸م n‏ ا 58 

1 الم فر آپو محمد مرفق ae‏ الما i EE e‏ 
المقدسي: مكتبة: الرياض. الحديثة » ؛ الرياض». ۱٤۰۵‏ ه ۱۹۸۱ م. 


٠ 4 < YA‏ قائمة مصادرالرمتالة 

٣‏ - مغني-المحتاج إلى معرفة معاني -ألفاظ: المنهاج ٠‏ محمد نالشربيني<الخطيب؛ 
شركة مكتبة ومطبعة لان e‏ بضر ۱۳۷۷ھ - 
4۸ م.. 0 

٤‏ المقاضة- في الفقه الإمتلامي : متحمد: سنلام متدكوزه "قظيعة الفجالة“الجديدة: 
الطبعة الأولى ۱۳۷۹ھ - 1467م. 

6 المقذمات التمهداك: أبو الوليد مخمدابن حنم بن رش او تحقيق 
الدكتور محمد الحجي» دار الغرب e‏ بيروت» لبثان» الطبغة الأولى 
FAA REA‏ ظ 

٦‏ - مقدمة في إحياء علوم الشريعة: الا صضبحي اي دار العم 
للملايين» بيروات » ألطبعة 'الأولى 1م . 

۷ - المقصد الأرشد في ذكر أضحاب الإمام أحند: برهان الدين درا شع .دن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلخ. »> تحقيق الذكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة” الرشدء الرياض» الطبعة الأولق ES‏ - 194947م. 
؛ ب المقنع: الى لم موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» منشورات 
الخو سس السعيدية بالرياض» الطبعة_الثالثة., 

۹ _ ملتقى الأبحر: إبراهيم مجمد الحلبي ضمن بدر المتقى في ,شرج الملتقي» 
تصوير_دار.إحياء التراث العربي عن طبعة دار الطباعة العامرة, الصادرة عام 
٣‏ ۳۷ه» (مطبوع مع ميجمع الأنهر في شوج ملتقى الأبحر), 

5 الملكية في الشريعة ‏ الإسلامية: الدكتور. عبد السلام. داودٍ العبادي». مكتبة 

< _ الأفضن: عمانء الأردن» الطبعة الأولى ۱۳۹۶ھ - 151754م, 

5 د المثار:: ابو البركات. عبد الله بن ۾ أحمد المعروف .يحافظ الديين النسفي› 

الصدف ببلشرزء. كراتشي» (مطبوع مع شبرحه كشفيه, الأسرار»., 3 

زهير الشاويشء المكتك الإسلامئ»: الطبعة: السادسة .4 ٤ه‏ ء٤1۹۸م‏ . 
۳ ..التمتار في المنختاز من جواهز التحزز: الؤغار: صالح :بن -مهلدي_ المقبلي› 
٠‏ -مؤسسة الرسالة. :بيروت» الطبعة اإلأولى- 2٤٠0۸‏ هال ١۹۸۸‏ م. 

5 المنتقى شرح موطأ الامام مالك: القاضي أبو وليد سليمان بن خلف:بن سعد 
۰ الباجى الأ ند لني » دار-:الکثات. الغربى» بيْزوت»الطبعة الثالثة ا ع ااهل ل 


قائمة مصاء لا | : : 


0 د 1 المصطفى : منجد الدين: أبو. البركات اهيلا السسلام لين تيمية 

الحراني» “تتجقيق: محمد 'حامد. الفقي». دار .المعرفة للطباعة ا يرت 
البنان». الطبعة الثانية لكام 4لاوام.. 

7 -منتهى الوصول والأمل في علمي ف ف . جمال الدين. ع عسوو 
عثمان.بن عمرو بن أبي بكر المالكي.المعروف باين.الجاجبء داز الكتب 
العلمية» بیروت؛ لبنان» الطبعة الأولى 506١ه-‏ ١1۹۸م.‏ .ر 7 

5 . المنثور. في القواعد:. بدر الدين متجمد بن. بهادر الزركشئ» ,تحقيق:الدكتور 

e‏ ..محمود» 'وزارةاالأوقناف والشؤون., الإسلامية؛ الطبعة الثانية 
0ھ - 1986م . 

€۸ - منح الجليل إشرح على .مختصر :العلامة خليل : محمد ملش دار الفكر» 
الطبعة الأولى ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 

۹4 - المنح الشافيات بشرح: مفردات الإمام أحمد: :منصون بن. نونس البهوتي» 
تحمَية تحقيق 'الدكتور: .عبد :الله بن محمد بن .عبد ,الررجمن المطلقء > طبع على نفقة 
إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. ) 

٠‏ -_ منحة الخالقغلئ اليج الزايق:! محمد 2 'الشهنير إيابن؛ عاببيين» داز 

< المعزفةء بيروت» (مطبوع بهامش”البحر الرائق) 

٤‏ - المنهاج: أبو زكريا يخيى بن شرق النووي» شركة امكتبة وطق امصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر)/۱۳۷۷ ها ۱۹9۸م» ry‏ ميع: شبرجه مغني 
المجتاج). آ 

۲ - المنهاج في ترتيب د أبو الوليد الباجي» تحقيق عبد ا تركي ؛ 

ظ دار الغرب الإسيلامي». بيروت» الطبعة الثانية ۷م 

۴ - منهج النقد في علوم الحديث:. الدكتون: نور الدين: عتنن:»..داز 0 دمشق › 
الطبعة-المثالثة ٠٤١١١‏ ه _ ۱۹۸١‏ م. | 3 
المهذب في فقه الإمام الشافعي : أبو إسحاق ا ن 70 :بن يوسف 
الفيروزآبادي .الشيرازي» شركة مكتبة ومطبعة مصطقى البابي الحلبي 
بمصرء الطبعة الثانية ۹ھ -:1959م2 .0 ,. 

٥‏ -.موارد انضمان لازبا اپ ن حبان : دنور دين علي بن ا کر لشي » :دان 
الكتب العلمية .. ظ 

7 - الخوافقات فني اصول الشريمةة 7 إسجاق الشاطيي+ ١‏ السكعية #التجارية 
الكبرى بمصر. ا 








n‏ نیشیا پار یرد : أبؤ-غبد الله محمد بت مامد بن 
عبد الرحمن “المغربي 'المعروف بالجطاب ٠»‏ الطبغة الثانية. ۱۳۹۸ هه 

۸ - موجبات الأحكام وواقعات الأيام:' قاسم بن 'قطلوبغا ان دن الدكتور 
ميخمك سعود “العيني ٠ا‏ تطلنعة الإرشاد».بغداد نياج 0 ظ 

4 - الموسصوغة الفقهية (غقلة e‏ وزازة ا ورور ا 
الكويت. "228/4 ب 

٠‏ - المؤضوعات: أبو الفترج عبد مار يل بن: عنادق بن الجوزئ» تحقيق 

'-- عبك الزحمه محمد عثماق»- المكفبة السلفية اح حر الطبعة ٠‏ الأولى 
٦‏ ھ. 

0- الموطأ:“الإمام نالك بن أنس: این قاد ,عدر الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية. ) 

5 ت«ميزان الاعشدال:فق" نقد الرّجال: 5 عبد" الل محمد بن أحميد بن عثشمان 
-الذهبي» تحقيق علي جمد ا دار کو للطباعة -والنشر»-بيروت » 
لان 
5 نتائج الأفكار. في كشفف الرموز ااا مدا نيل الهذين: فكعنن_الدَيِنْ 
أحمد المعروف بقاضي زادة) _شتركة_مكتنة وحطبعة مصطفى ابي الحلبي 
دوأو لاد بعضر ». الطبعة: الأأؤلى: ٩ه‏ ب 14۷م .' ني 
-“نزهة التفومن- في 'بيان خكمم التغامل بالفلوس : اليلد ين حم ابن" الهائم» ‏ 
تحقَية تحقيق الدكتور محمد بن عبد الله أحمد الطريقيء الطبعة الثائية 51١ه‏ 
556 ْ هنما ١‏ 

0- تصنت الراية لأحاديك” الهندائة: تجقال: ا 57 محمد عبد الله بن يوسيفت 
-““الزيلعئ؛ المجلبين العلمى » +الطبعة الثانية؛ . ظ 

7 - نظرية الأجل في ل الدكتور عبك 0-07 توفيِقٌ نالعا مطبعةالسعادة» 





القاهرة. ظ ظ 
۷ 4 نظرية- الجق:: اليكخور E‏ ا سنقة کا طبع ال الفقه الإللامي. 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةة القاهزة! ' 

,نظوبة .التزبا-المحرم في الشريعة الاستلاميلة+' إنرا ميلم نكي الدينن بدوي ٠‏ 

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية! 

#4تفظنية الشرط رفي“ الققه الاستلامي : لغترو ليوا جلي .إيذ ا 

العربي للطباعة . 


قائصة, ميات النسالة_ 





٠‏ _. نظرية. قروا الطارئة : :الدكتور عبد و التومانيني . دارا 0 اهداد 
1م 

١‏ نظرية العقد. کاب ا نا شيخ الإسلام. kel‏ ابر علد االحليه نن 
عبد السلام أبن تيمية» تحقيق متحمد يجامد الفقئ » مطبعة السنة .الماحمدية› 

: ' ٠ 1 ۹ ۹م‎ .ه١١58:ةرهاقلا‎ 

V۲‏ النظم ايا e e‏ المينذب! N‏ ا 
الركبي» .؛شركة مكتبة. ومطبيعة. .ومصطهئ البابىي الجلبي وألالادو بمضر؛ 
القاهرة» الطبعة الثانية ۹ھ ا ا فيل ,المهذب بي ا إسحاق 
الشيرازي) : ب : 

۳ _ النعت. الأكمل .لأصجاب إلامام ا بن جنبل: .محمد ا e‏ بن محمد 
الغزي العامري» تحقيق e‏ الحافظ ونزاد أناظة» .دار الفكر» دمشق 
۲ اه 1185م , ْ 

٤‏ د انفح الطينب: من فصن الأندلس ال ا بن محمد: ا الساني» 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار ضادن» ببروت 4ه PIA‏ 
لتقو .واستبدال: العاملات: الدكتون !علي ی الرسالفضريا ” مكتية سيت 
الكويت . -الطبعة: الثانية /(42 اله /1941م ., 

7 النقود' ؤالبتوك > الدكتور صبحي تادزسس . فريصة ء 3 النهضة لحري بيروت» 
لبنان 1.5 ١ه‏ 1984م : ش 

۷ _ النكت على كتاب ابن الصلاح: التحافظ ابن حجر ا اک تحقيق و 

.:ربيعربق. هادي عمير ؛ (الجامعة. الإسبلامية» الطبغة الأولق ؟ 8١‏ (ها-:4 19م 
.. الئكت. والفؤائد /البسنية :على مشكل. المحزن لمجد: الدين' ابن تيمية: مطبعة 
السنّة المحمدية 1"59١ه‏ -'::96١مء_(مطبوع:‏ بذيل: المخرر). . / 

4 -.نهاية. السو في شرج منهاج .الأصول :»جمال.الدين عبد ال عبن 0 
الإسنويء عالم الکتب», بیزوت» !۹۸۲١م‏ ظ 

١‏ -انهاية :المحتاج. إلى: شرح المنهاج :! نامض الندين محمد ااا بن خخزة 
الرملي› شركة مكتبة ومطبعة اضطفئ: البابيع. :الحلبئ تاولا .بمصر» الطبعة 
الا رة 4ه 1931م : ظ : 

0١‏ النهاية في غريب الحديث 0 اجك i‏ أت ا البارك بن 

محمد الجززي ابن الاير تجقيق طاهر أحمد الزاوي:ومجموه محمد 
الا الناشر المكتبة الإسلامية . ع 





۲ - نور الأنواز:على-المدار :> حافظ شتيخ أحمد المعزوف؛ بمئلاجيون: بن 'أبِيْ 
سعيد بن عبيد الله الحنفي الصديقي» الصّدف ببلشرزء كراتشي ٠‏ :ظبعة: مصورة 
. عن الطجعة.الأولى :707١م‏ بالمطبعة التخبرى الأفيرية نبولاقء مضز٬‏ 
تف بڌيل.كشف .ا.لأصرار. على المنار). 

۳ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج: أبو العباس :أ حملا ين ألا ار ببابا 

رانف التنبكتئ › دار الكتب العلمية». بيروت؛ اليئثان» . ,: 

4-- نيل الأوطار شترخ منتقى' الأخبار: منحمتد د بن علي بن سند الشوكاني. دار 

3 الفكر للطباعة'والنشر والتوزيع :© ظ‎ ٠ 

6 الهداية: أبو الخطاب محفوظ بن امد الكلوذاني : تحقيق الشيخ إسماعيل 
٠‏ الأنصاري 'والشيخ اوت ارما ا ت في 00-7 القَضد! الظبعة 
< 9 عام ۳۹۰۰ھ ام 

۸ - الهداية شرح بداية المبتدي: برهان الدين علي بن أبي لكا الحزغيفار : شركة 
:مكئبة :ومنطلغة.مصضطفى الباتي الجلبئ ا بالصر* :“الطبعة. الأولى ۹ھ ن 
ج ٠‏ (مظبوع مع -شزجه فتخ-القدير). | 

ات الهاي في تخريج أحاديث الداية: أب ايق أحمد إن محمد ان المي 
الغماري الحسني» تحقيق يوضشف غبد ال راحم بن ودغي راا عي شلاق 
وآخرون» غالم. -الكتك: -بيزوت..-الطبعة. الأولى. ALN‏ د لاه اناا FYE‏ 

4 هدي الساري مقدمة فتح الباري: الحافظ أحمد بن علي ' 0 ی 
/المكتبة السلفية». .(منطبوع: م قتسم- :الباري): ' 

8 - أهديّة العارفين (أسماء المؤلفين-وآثار“المصنتغين) :.إسماعيئل: بإشا-البغدادي. 

ظ طبحع.تعناية:وكالة-المعارك-الجليّلة» إشتاتبول ملم ات طبعه 
بالأوفست دار .العلوم الحديث» بيروتة البنان.: ' ٍْ 

49 واقعات. المفتين :عبد القادر: بن يوسفبا الشهير بقذري أفتدي! الحنني؛ 
المطبعة الأميرية. بولاق» مصر خ “الطبعة-الأولى ٠:1اهاا‏ 

41 الوجيز في النظرية العامة للالتزامات: للد یرام 3 وص يلون زک »› 

> مطبعة. جامعة: ألقاهرة ء٠ الطبعة ' الثالفة: ۷۹۷۸م‎ ٠٠ 

۹۲ ب الوجبز فيا فاقه هب الإمام الشافعي: بوش اخامد. الغزالي» دا حار الإمعرفة 

0 ۽‎ ×1 ۹٩۹ لبنان-‎ ٠تواريب‎ a :::اللطناعة:‎ ٠ 

عبد الل" بن سليمان بن ةا الطبعة الثانية- 4 ۰ھ 











٤‏ م. 





5 الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية: الدكتور عبد السلام الترمانيني» 
جامعة الكويت» الطبعة الثانية 507١ه ‏ 1987م. 

6 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 

محمد بن أبثا بكر بن تاکان جى الدكعوز نشكا اعباس » دار الثقافة» . 

بيروت» لبنان. 





الموضوع 

* المقدمة ا وي ال و DS‏ ا ا O lL‏ 
* الباب التمهيدي * 

في الاستيفاء والدين والذمة ۲۷ 
المبحث الأول : فى الاستيفاء O‏ ا 
الط الأول م اا [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ E A O a‏ 
المسألة الأولى: معنى الاستيفاء فى اللغة U Sa e as‏ 
المشالة الثانية : معنى الاستيفاء في الاصطلا ج 120000 م ا E‏ 
المطلب الثانى : الفرق بين الاستيفاء والإيفاء E N‏ 
المبحث الثاني: في الدَّين ا E a‏ 
المطلب الأول: معنى الدّين E‏ 1 
المسألة الأولى: معنى الدين فى اللغة O O O‏ 
المسال الثانية:: :من الديخ في الاصطلاح O‏ 
المطلب الثاني : أقسام الدّين باعتبار من هو له ا A‏ 
المسألة الأولى: دين الله N E ee‏ 
المسألة الثانية : دين الآدمى O ae N E‏ 
التطلة الال المطالية الذي O e‏ 
المسألة الأولى: معنى المطالبة O DD O‏ 
الفرع الأول: معنى المطالبة في اللغة 5-0-6 0 
الفرع الثاني: معنى المطالبة في الاصطلاح 20007 ل E‏ 
المسألة الثانية: حكم المطالبة بالدّين .........: e‏ ا 
السات الثالثة: مطالة الول أباة الد E E ae‏ 
الفرع الأول: ثبوت الدّين على الأب لولده E‏ 
الفرع الثاني : حكم مطالبة الولك آياة الد نديد REA‏ ا O‏ 


المسألة الرابعة: خسن المطالبة بالدين E N e‏ 


سابعاً. افهتراس» موضوعات الرسالة 


الموضوع ظ الصفحة 
الفرع الأول: السهولة: وغدم الإلحاف في الطلب ٠٠٠...‏ 4ع 
الفرع الثانيى: إمهال.المدين عم التضييق عليه "...ناص 1 ........ 9 
الفرع الثاليث؛؛: الوضع من الدين لالح AG‏ الوا o‏ 
المسبألة الخافسة: ا ا الین E A E‏ 
المبحث الثالث :“في الذمة ب لا او و عل وو و ةلو O: HSE‏ 
المطلب:“الأول :- معتنى .الذمة:في .اللغة | اسهد ا الا مال وس ومنب لاه 
المطلب ا e‏ الذمة في الاصطلاح 500 اما ا بده 

* الباب الأول ٠#‏ ر ظ 

استيقاء الذين من المدين الملي المماطل 

والمدين المفلس ۴ اده 
الفصل الأول: استيفاء الدّين من المدين الملي المماطل ٠...٠...‏ 0 
المبحث الأول: : في المماطلة بوفاء الدّين , 00070 E Ae TS‏ 
النطلب الأول معي ا و E esi‏ 
الا ا معش المطل. في الل ل م E‏ 
ب المسألة الثانية: معنى المطل في الاصطلاج ........... E a‏ 
. المطلب الثاني: ما يحصل به المطل من الملي OEE‏ 1 
المطلب الثالث: ; جكم المطل من الملي ...:..... E ay‏ 
. المبحث الثاني : .الوسائل. الشرعية لحمل المدين الا على الوفاء al‏ 
المطلب الأول: .الوسبائل المتعلقة بشخص المدين ........... E Se‏ 
المسألة الأولى: التشديد في مطالية المدين المماطل .. Es e‏ 
المسألة الثانية: منع المدين .من السفر . VT He e‏ 
٠‏ المسألة الثالثة : ,ملازمة د :المماطلى .. ا او م الف ا VO‏ 
الفرع الأول: : معنى الملازمة في اللغة والاصطلاح ,+ aa‏ ا “اا 
الفرع الثاني : حكم ملازمة المدي E‏ ا لل VV‏ 
الفرع الثالث:. شروط الملازمة | ء٠‏ .مد كا Ne: a Sed‏ 
الفرع الرابع : الهدف من الهلازمة ى ٠...٠‏ ري ...4 Ne ee‏ 
الفرع الخامس: ما تزول به الملازمة ...ت N i...‏ 
77 . المسألة الرابعة: حبس المدين المماظل :+ نض یلہا هذا مال جد پا . عدم الك 


الفرع .الأول :. حك حسم المدين. يجتب ده. رولا اب AY sus...‏ 


الموضوع . الصفحة 
الأمر الأو ل :.. حبس المدين. معلو م الملاء قرا ب 2 1... AY‏ 
الجانب الأول: حبس المدين إذا غيب 'ماله AY Ue‏ 
الجانب الثاني : : حبس المدين إذا کان ماله ظاهراً AO ... sid ٠:‏ 
الحالة الأولى:: حبس المدين المعاطل وله مإل ظاھر من 

A4 o ERLE EE AREER عدن‎ CGD haaa Oe eas جس الدين‎ 

ظ الحالة النانة: كيين الود السماطل ل ظاهر من 
غير جنس الدين TT ens‏ حي SONT E‏ ا 1 A4: E NYT E E SDE OE OO DP OE‏ 


الأمر الثاني : حبس 0 و الحال إذا ا اد اد 
الجانب الأول: إذا ادعى المدين الإعسار وصدقه غرماوٌه... ٩۲‏ . 
الجا العامة إذا ادعی لخديل الإعسار وكذبه غرماوه .... ٩۳‏ 


الفرع الثاني: شروط الحبس بالدّين e RT‏ 
الفرع الثالث: مقدار الدين الذي اسن به المذين ييحي المع و ا قي 
الفرع الرابع: مدة الحبس بالدين EE‏ نين 
الأمر الأول: مدة حبس المدين معلوم الماح ٠‏ مام سي U‏ 
الأمر الثاني: مدة حبس المديّن مجهول"الخال* a OS‏ ل 
الفرع الخامس: ما ينقضي به الحبس بالدّين........... الا 
المسألة الخامسة: ضرب المدين المتاطل a‏ شع د E‏ 
الفرع الأول: ضرب المدينالمماطل لوم الملاءة ۱۱٤ n‏ 
الأمر الأول اضرب المدين' التماطلالمعيّتلخاله 5ل8! ٠١٤٣.‏ 
الأمر الثاني : : ضرت المدين المماظل وماله اظاهر”. ا ا چا ۱۹۸ 
الفرع الثاني: :ضرت المدين مجهول .الخال 7 :..:.: TE REE,‏ 
المطلب الثاني : الوسائل المتعلقة بمال .المدين... بو اخرلا الجا .. ٠٢١‏ 
المسألة الأولى: : حبس صاحِتٍ «الحق. عين مال. ا ا چا ببماا... ١٠١‏ 
الفرع الأول ضور حبئن العين الذي امهف ا ...... ١١١‏ 
الفرع الثاني : كيلم حبس العين بالدين IRR Re:‏ .... .171 
. الأمر الأول: إذا خاف. فوات احق . + اث . . ملا + بجا شن 

. الأمر الثاني: إذا لم بخن ازات وتنا نوا و ....... NYY‏ 
الفرع الثالث: شروط حبس العين-بالد ين . ل لہا چ .ذا Tina‏ 
الفرع: الرابع : سقوط حق الاحسن للعيق. ا ر :مايال ال .... 1737 


الفرع الخامس : ما:ينتهى به حق. .الحسن للعين .ان دة ...2 1737 


ا وو ا ےو _ 





الموضوع الصفحة . 
المسألة الثانية : : فسخ العقد واسترداد الماك الذي وجب الذَّيْنَ بدلا عنه . . ١737‏ 
الفرع الأول:. إذا كان الفسخ مشر وطا “في العقد .ا WV‏ 
الفرع الثاني: إذا .لم يكن الفسخ مشزواظاً في العقد. e EY‏ 
الأمر الأول: حكم الفسخ إذا لم يكن مشروطاً في العقك | ...... ٠ ٠١١١‏ 
الأمر الثاني: في توقف الفسخ عند القايلين به صلی حکم 
الا أو لها د ني ا ١‏ هوج اق ESE‏ و اوس م ل 11 
المسألة الثالثة: الحجو رلب ةمال 5 المماطل 59 Ps‏ 
المبحث الثالث: الاستيفاء الجبري ....:..+ رةس ع ل ١11‏ 
الطب الأول الاسنتيفاء الجرى وها 0ه Ta e‏ 
المسألة الأولى: إذا كان مال المدين من جنس ال جبراً بواسطة. 
. القضاء E E E a‏ 
المسألة الثانية: إذا كان مال 21 Ea e‏ 
المطلب الثاني : الاستيفاء الجبري من قبل المَدين بدون قضاء ........... ١١4‏ 
المسألة الأولى : ف كان المدين معذورا بالامتناع عن الوفاء ......... ٠١١‏ 
المسالة الثانية: إذا لم يكن المدين معذوراً بالامتناع ع عن .الوفاء بلا . 
عذر ASSESS a‏ ا TNE‏ لي OO RES‏ 
| الفرع الأول: استيفاء الدائن ينه بتفسة جيرا إذا لم يمكنه تحصيله 
بواسطة القضاء 0 (OL Ra a ORD. a‏ 
ظ ظ الأمر الأول: الاستيفاء الجبري بدون ون كان "يارت عليه 
فتنة أو ضرر داك مجان نام امعو DRS OA‏ واي ا ارو و ا ا PEO‏ 
الأمر الثاني: الاستيفاء الجبزي بدو قضاء إ5 کان له يكرتت 
عليه فتنة أو ضرر O E‏ ا م rie DEE EE‏ 1 
المرع الثاني : استيفاء الذائن لدينه بنفسه إذا آمکنه a Dr‏ 
القضاء: لل االمي. #مدار جرمد 0 بب ملا ٠07١‏ 
المبحث: الرابع : : تعويضن: الدائن "عن 'التأجين في وفاء 0 ا دع VV oi‏ 
المطلب الأول: إذا لم يكن التعؤيض عن التأخير مشروظاً على المدين .. 
الفا الأولئ: حكم .التعويض: عن التأخين :ذاته . اه اك ع و اا 
المسألة الثانية: اا “التعويضن عن الضرر الذي لحق المدين نتيجة 
67 التأخير ا نامحس نوع عو sacs: AS‏ وما 


٠‏ المطلب الشاني: التعويض المشروط عن التأعير في الوفاة وفيهء 
امنا نان اي ا انا کی ےا بف يهو ا ينا ....... AV‏ 


سابعاً::فهرس موضوعات الرسالة 








المسّألة الأولى : .فى .اشتراط ءالتعويض > .اهنا .م la. RE he‏ سمال ... AY‏ 
:الما الثانية : في«استحقاق الدائن للتعويضن الشزويا الدار...... و١‏ 
الفضل الثاني : استيفاء الدين_ من المدين ماقا Ie‏ ادال Ss e‏ 
”المبحث Aa EN SR E‏ 
ر لخر e a‏ امام عولد وأ چ لعية! ١1‏ 
المسألة الأولى: : تغريت المفلس موا لامعإ ا لے ۹۷ 
الخال الثانية: اشتقاق (المفلس) E TE.‏ ل leer DS‏ ا ا 
المسألة الثالثة : ا باد نة مفلساً .1 
المبحث الثاني : الحجر على المّدين المفلين”' ا ل ea‏ 
المطلب الأول: حكم الحجر على المفلس ... داعس اسلف ا لوا a‏ 
" المطلب الثاني ' الحجر على المقلس بظلب بعض العُرماء. EF Saree‏ 
المسألة الأولى : إذا كان دين من طلبة “ل يزيد على مال المدين TR‏ 
المسألة ألثانية: إذا كان دين من طلته لآ يزيد على مال المدين 11١ .......١‏ 
المطلب الثالث: فم في الحجر على المفلس من غير طلب القرماء مسساة ود 

. السالة EDL‏ إذا كان بطلب من المدين .. NY se 205000 ESA‏ 
-الضعالة«الثانية: إذا لم يكن بطب من العدين ٠)۰‏ 81 
المطلب الرايع : ,الحجر بالدّين المؤجلم رر ل 0 
المسألة 0 إذا لم 0 معه دين حال E a B2‏ 10 

ظ المسألة الثانية: إذا. كان معه دّين حاك ...... ا 0 
للك س بلول الديون المؤجلة بال مم و 
المطلب ,السادس : «تناول ‏ الحجر لما, يستجد للمدين. بخ ا يد ار ٠‏ . 776 

؛ المطلب السابع: تصرفات المدين المفلس المالية aT‏ ب 
. المسألة الأولى :. تضرفات المدين بعد الحجر MES‏ 
.:الفرع الأول: .تصرف |المدين المتعلق بمالق ا ا را ...الاد ۲۲۷ 

الأمر الأول :. التصرف؛ علئ وجه التبزع. #المجاياة + اما ... ۲۲۸ 

لامر الثاني:: .التصرف: علئ وجه الغا وض :: ناا خا یسیا :.. ۲٣٤١‏ 

لامر الثالث : التصرف بسداد ديون بعض الغرماء TTA ss‏ 


المفوهاالثايق :_تعلوقك المديهالمختعلق بعتا :تلاا السا ۲۶۰ 
الفرع الثالث: . تصرف المذين المتعلق بتحصيل المال بلا معاوضة.. ۲٤۲‏ 


ا ا 


المسألة الثانية:؛ تضرفات المدين-المقلس قبل المخيقر أعليه .نا 717 

الفرع إلأول: التصرف: غير الضتار الا ا الس ET‏ 

القرع ,الثاني : التصرفالضارابالغرماء ...اا E‏ 

: المطلب الثامن: اما ينفك به الحجر عن “المدين: المفلس . امس 11 
المبحث الثالث: بيع .منال -المدين'المتحجور اعليه بب Os‏ 
٠ '‏ المطلب. الأون: حكم بیع مال “الغدين الملخجور. عله العا ........... 0۷ 
المطلب الثاني : ما يبدأ ببيعه“من فال الخفلن Oa i.‏ 

' المطلب الثالث: الثمن: الذي 3 : ا يدالب ليا يما ق بسا 1 
النطلب الزابع:“تزمن” البيع | الما باتع جمبة جبشية. الابقا العا 71 
المطلب e‏ محل البيع E oa‏ لسن 
المطلب الماد امن بتر لوك لطر و لسما.... 77 
المطلبأ السابع: .حضون الدائن والمدين اع ا اعبت اعالبييةا.... ١‏ 
المطلب الثامن: صفة البيع .. alae aa A‏ 1 
المطلب .التاسع,! شراط 5 فب أأبيد TO car ADE So‏ 


:' المبحث الرابع : قسمة مال المدين اليد عليه hat‏ خرن YNK‏ 
المطلب الأول: ما يرد من الديون في مال المفليس لذا حجر ليف 0 


المسألة الأولى : ما يرد من الديوان: الحالة له . ,.:...: او عات ۲٣٣‏ 
الفرع الأول: ورود الديون التئ لم:يطالب اا الا Vi‏ 
الفرع الثاني : ورؤد الديون الجادثة بعد الحجر ..........٠..‏ ا 
الأمر الأول: ما كان. سببها-متقدماً.على الحجر ا الع 1 
الأمر الثاني: ما كان سببها متأخرا عن الججر ...1. YA gle‏ 
الفرع الثالث: ورود الديون التئ.تظهر بعد القسمة Ves‏ 

الفرع الرابع : ورود الديتزق. المتخلفة من حجر سابق: ب 'الديوؤن.فى 
الحجر الحادث وا اا ی چ یا ا مهدي .ا لہا ... ۲۷١‏ 
a‏ الثانية : وزود الديون المؤجلة بالحجر اعم TVA. SS.‏ 


المسألة 00 تقديم الديون القابتة لبت وما كا 78٠0‏ 

المسألة الثانية ؛؛ تقلايم. الديون المتعلقة بعين فال االمدين“..: و 

المسألة الثالثة: تقديم من. وجد عين ماله عند 0 غلل ٠.‏ 
الغرماء. lee...‏ مكيلا ولد ا کا ابل لال داعسا A‏ 





ب سابعاً: .فهزس موضوعات: لرسالة 


المؤضؤع الصفحة 
الفرع الأول:..حكم اتقديم الدائن بعين ماله على الغرفاء :ال ........ ۲۸۳ 
الأمر الأول: التقديم في حال حياة المدين المفلس :. AF‏ 
الجانب الأول: إذاء لم يبذل.الغرماء. للدائن كامل > بحقة TAF eet‏ 
الجالة: الأولى::. إذا لم يكن قد قبض ثنيئاً من الشمن. ليك 184 
. الجالة .الثانية :. إذا كان قد قبضن شيا اه من الشجوه الناا متيب ؟ 7 
. الجانب. الثاني :..إذا._بذل..الغزماء للدائن کامل ج .ا ۹۸ 

الأمر الثاني : التقديم بعد وفاة المدين_المفلس )...الیب 03*03 
الفرع الثاني : المعاورضات التي. يكن فيها التقديم تعد ليع TOA les‏ 

المطلب الثالث: كيفية قسمة مال المدين الرجر, عليه بالفلس على 
, الغرماء» وفيه مسألتان: 5 الا دا طن لض و وال برس وود ود كوا E‏ 7 
المسألة الأولى: في توعد نيعة ا ال E‏ ا 
المسألة الثانية : : في كيفية_قسمة مال المدين المججور على غ خرمائا ر 1۰ 
* الباب الثاني . * ْ 

استيفاء الدين شي حال إعسار الهدين أو وفاته 68 0 رمن 
الفصل الأول : استيفاء الدين في حال إعتتار المدين_ بال مب زولا جب 18م 
' المبحث الأو : إنظار: المديزة المعشر نة واا هه ا مل 1م 
: المطلب الأول: حكم إنظار الحدين- الععس .:.-. ا n‏ 
المطلب الثاني :«ادلة وجو ب إنظار المدين:المعضز: : ا E‏ 
/ المطلب الثالث: ما ورد فني'فضل-إنظاز المدين ا A... SE‏ 
المبحث الثاني :. سلطة:الدائن علق :شخصن-المدين ...ت iT‏ 
المطلب الأول: جبسن او يلط ع ر Ea‏ 
المطلب الثاني : ملازمة المدين المعسر بيغا . عند .أا قل ۸ 
المطلب- الثالث: بيع الحدين.:التحن امت رقا هاابة -بدذينه  leme.‏ ييا 0000 

المسألة الأولى: موقف الشرائع السابقة من بيع الحر بدينه 550 ۲ 


المسألة .الثانية : .موقفب الإسلام من نيع البحرا يدينه .يالا ااا ٣٣٣۴...‏ 
المسألة الثالثة: ما ورد في. بيع مدين يقال له (شَرّق) يدينه ا سا ٣٣٤‏ 
الفرع.الأوك:.. الزوايات. الواردة. في بيع' (سرق) بلبينه: .ا ٣٣١ ٠...‏ 


الفرع الثانى: :الجواب .عما ورد. .في . یح بیع.(سرق) بدينه 2 اه ع يا اي 128 
المبتحث الثالث:. إجبار الین فلي التكسب .لوفاء. ده EV a. ES.‏ 


المطلب الأول:. جكم.إجبار المدين على التكسب لوفاء ينه .........خا؛ ۳٤١‏ 


الموضوع : الصفحة 
المدألة.الأولن :.:الإجباز نجالتالقدرة بعلى التكسعب: اا 3..ه ال EV‏ 
“المسألة. الثانية: الإجبار حال غدم القدزة' على التكسب : YoY cilsê.‏ 
ولا ج ل ار الحدين هل كيني ي و 
المبحث الرابع وضع الدّين عن المدين المعثر ٠ا‏ بز فم 
المبحث الخامس: إعانة المدين المعسر على قضاء.دينه أ. ... OV‏ 
المطلب الأول: إعطاء المدين المعسر من الزكاة ما ايفئ بدينه: اا رت چا ۳ 
المسألة الأؤلى :حك إعظاء :المدين الفعسر من الزكاة لوقاط دينداء..٠. ٠٠۷‏ 
.المسألة الثانية : اشروط إعطاء المدين المعسر من الزكاة لوقاء دّينها:..... ٠١۸‏ 
المسألة الثالثة: مقدار .ها يُغطى المدين من المزكاة لوفاء ينه ... ..:.... 58م 
المطلب الثاني : التبرع بقضاء:الدّين عن: المدين المعشر .. E TT‏ 
ال الثاني : استيفاء الدّين في حال وفاة المدين ء..٠٠.........٠. Uo‏ 
' المبحث الأول: أثز الوفاة على الديون ل Pa E o‏ 
المطلب الأول: سقوط .الدين بالوفاة :..: Res‏ 1 
المسألة الأولى: سقوط ا و الست بالنسبة لأحكام الد ان 
الفرع الأول: سقوطها إذا خلف وفاء بها“ وفيه أمران: 7 رس 

الأمر الأول: سقوط ديؤن TT r‏ ا ساس 

الأمر الثاني: سقوظ ديون الله ا 00 ونين 

الفرع الثاني : سقوطها إذا لم يخلف وفاء بها :.....٠.٠....‏ ا لاس 

المسألة الثانية: سقوط. الديون عن :الميت بالنسبة لأحكام الآخرة ...... PVT‏ 
الأمر الأول :- مسؤولية.الميت عما عليه من دين إذا خلف وفاء به .. ۳۷۷ 


الأمر الثاني:..مسؤولية.الغيت عما عليه من دين إذا لم يخلف وفاء به ۳۷۸ 


الجانب الأول:إذا كان الدّين في معضية. أو بنية عدم الوفاء ... ۳۷۸ 

الجانب- الثاني :.إذا .كات الدّيْن في:مباح. وبينة الوفاء به ......... ۳۷۹ 

المطلب الثاني: ‏ أثر الوفاة.:.فى حلوك ما على الميت من .ديؤن مؤجلة :.... 78٠١‏ 
المسألة الأولي؛ ٠‏ احلول الديون”المؤجلة: بوقاة المدين...:. TAS ea‏ 

المسألة الثانية: سقوط ما يقابل الأجل: من الدين بحلوله تاف TA RE‏ 

٠‏ : المبحث الثاني : استيفاء الديون.الثابتة بالإقزار ...... ahs‏ الها نجهم 
المطلب الأول: إذا كان:الإقرار من الميمت.:...... .د ٠.٠...‏ .' ۹ 
المسألة الأولى : إذا. كان الإقرار في رض الت ا حا ۹۳ 


الفرع الأول: استيفاء الديون المقر يها.في مزض الموت ا ۳4۳ 














الفرع الثاني : .. استيفاء الديون .المقرا بها .في- مزْضن إلمواك لواريث ... ۳۹۹ 
. المسألة .الثانية: إذا كان الإقرار فئ: الصنحة بل ك اا ما ا ۷ 
المطلب الثاني : إذا. ..كان. الإقرار من الورثة کا .يلوتم ليه :1 پد لسا 5 اي 2V‏ 


المسالة الأرلى : اام ليزن اكاب قار جميع. الورثة وبلا ند۲۰۸ 
المسألة الثانية : استيفاء الذيون.الثابتةبإقران ب بعض: للورثة دلهلا. تة ٠‏ :1 


المبحث الثالث::.:وفاء: .الديون من غير التركةا ,ال د هدا asla OBS‏ 517 

المطلب الأول:::وفاء الورثة دين يمن ' غير الات 5ة للعي: جهلقهاالنليسنا: Fal‏ 

. المطلب الثاني :.قضاء ديون .المي التي لياف وفاد هااا الس ا 
المسألة :الأولى: قضاء دين الميت مار قاق )اعفد “اها خالا 411 : 

. المسألة الثانية : التبرع بقضاء دين إلميت.. اة eg:‏ ايك 1:1 

المسألة. الثالثة: قضاء دين الميت أن اله الغا ا . ليت 1 . : , پاتا( . .بذك 
الفرع الأول: حكم قضاء دين الميت' من دبيت اللمال ...لكلا ه4١21 ٠‏ 

الفرع الثاني : شروط وجوب قضاء .دين YY . e E‏ 

المبحث الرابع :.ترتيب الديون. في الوقاء مام ا ري ا قا أن 5 ٢‏ 

المطلب الأول::..ترتيب الديون :مع غيرها من .الحقوق المتغلقة «بلاشاكة .... ٤۲٤‏ 

المسألة الأولى: الحقوق المتعلقة بالتركة» .وفية.فرعان: ٠...‏ ل 

الفرع الأول: بيان الحقوق المتعلقة e‏ .وفيهٍ رکا esl‏ 

الفرع الثاني: وجه الحصر فيها ا ھچ ی TV cM‏ 

المسألة: الثانية : :ثرتيب. الديوؤن. + نم الحقوق المتعلقة E‏ لا 

الفرع. الأول: ترتيب e‏ .منع. الوضية وا لإرث ا ۲۸ 

: الفرع-.الثانئ: ترتيب الديؤن.مع.مون: تجهي الميت CTA Sa ..٠..‏ 

المطلب الثاني + ترتيب الديون مع بغضهاءفي.الوفاء: ٠ ٠‏ ...ا ا 

المسألة. الأول :..ترتي ا الرييين ,عيبي مع الديون المرسلة.:.......... ٤١٤‏ 

المسألة الثانية :..ترتيب ديوندالله. تعالى.مع. ديون الآذميين ,نا .نح :. ٤١١‏ 

المسألة الثالثة : ترتيت:الديون. الثانتة بالبينة أو بالإقياد في :الصخة مع 

/ الديون الثابتة بالإقوار في الميض-. ا ,للف ده. ةمش :عا لكا! .قال O OEE‏ 

الفضل الثالث: استيفاء الديو ن في جال 'غيبة::الفدين .ال .شتا ااا ا 

/ المبحث الأول: استيفاء الدّين من مال! المدينالغائية .اغا ااا مالعا 554 

المظلب الأول: حكم,القضاء على المدين الغائب! CEA 1 ...٠.1 ٠,٠.‏ 





المطلبه الثاني تحليف الدائن مع: بيقه بللا ا اا ا 405 


سابعاً: 'فهزمن-موضوعات"الزسالة 


الفرع الأول: تقديمه في حال حياة الملين ......... .طا 


E: 





4 ا الثالث: كفيل على الدائن يضمن ما أخذه إذا ظِهر بطلان دعواه 108 
٠‏ المبحث الثاني : الحكم.إذا لم يكن للمدين مال-حاضر .. اا e‏ 
٠ ٠‏ المطلب الأول: إذا عُلِمَ مكان المدين الغائب .......... ا ی 2٩‏ 
المطلب الثاني: إذا لم يُعْلم مكان”"المدين الغائب ......... O‏ 

٭ الاب الثالثك: * ١‏ 
استيفاء الديون المّوثقة والمّحالة والمشتزكة 1 
الفضل الأول: استيفاء الديون الموثقة ...ا CTO‏ 
المبحث الآول: استيفاء الذيون او و N N EES‏ 
المطلب الأول: تعلق الدين بالرهن Ss E a‏ 
المطلب الثاني : حق المرتهن في المطالبة بالدّين المرهون به e‏ 4 
المطلب الثالث: استيفاء الدين من الراهن فى حال تلفت الرهن Ves‏ 
الا ا بل تعد أ وتقويط ق 1 
المسألة الثانية : إذا بولق جلا يجري إل و ب AT aa o hk‏ 
المطلب الراب : تملك ادا ارهن عمل :هدم الوفاء بالدين ..:......... 6۸۳ 
المسألة الأولى : إذا“لم يكن التملك مشروطاً في العقد 1 Aa‏ 
الال الثانة :.إذا كان التملك" مشروطاً. في العقد CAE CRI.‏ 
المطلب الخامس: استيفاء الدّين من المال المرهون LAN Rete‏ 
السا الول ي الرهن: ال EAN... e e‏ 
الفرع الأول: حكم بيع الرهن بالدين .... 01000 AAs‏ 
الفرع الثاني: بيغ الرهن بلا إذن من الراهن 5500000 1 
الأمر الأول:.نيع الحاكم الرهن بلا إذن من الزاهن . امك 
الأمر الثاني: بيع غير الاخاكم -الرهن بلا إذن من الراهن .541 
الفرع الثالث: بيع “الرهن بإذن-من: الراهن وانقتيفاء ا .. AY‏ 
الأمر الأول:: حكم جع الرهن بإذن “من الزاهن* الا انب ..... ۹۲ 
الجانب الأوك:.ينع. المرتهن الرهن بإذن من الزاهن -.+....... ٤۹۲‏ 
الجانب الثاني :. بيع العدل الرهن بإذن من الراهن:..:....... ٤4۷‏ 
٠‏ الأمر الثاني : اعتبار تجديد الإذن:بالييع ) واا دلت تبدا. .ااا ر44 
الأمر الثالك: عزل الزاهن للنأذون له اليم بجا ماع !جیما ١٠ه‏ 
المسألة الثانية : ادف نھن بنمن الرهن :على سائر ۲ 2 ٠ leqe.‏ ه 
0۰۲ 


= 202020 صابعأه.فهرس.موضوماتالرسالة 





:الموضوع الصفخة 
الفرع..الثانئ : :تقديمه في جال وفاة! المدين:. .نت :احا بعت . 607 
المسألة. الثالثة: كيفية .استيفاء الدّين: امن #ثمن؛ الوهن ءل ٠‏ الغا . شما 0ه 
المبحث الثاني: استيفاء الديون المؤثقة. بالضمان.. ٠.٠١...‏ ا :١ه‏ 
المطلب الأول: ما يوجبه عقد الضمان .... .... للها يلكلا OA ria‏ 
المطلب الثانى: استيقاء الذين من .الضامن TT‏ ۸ - 
المسألة الأولى :. إذا كان الضامن واحداً ........,... Sarna‏ 
الفرع الأول: مطالبة الضامن بالوفاع, .... NE ITT‏ 
الأمر الأول: : ثبوت المطالبة على الضامن 50 E‏ ال BNA‏ 
الأمر الثاني: وقت مطالبة الضيامن بالوفاء لع لوا روي 0V‏ 
الفرع الثاني: إلزام الضامن, بالوفاء ELE‏ ا E‏ وي OYY‏ 
الأمر الأول: 1 إلزام الضامن بالوفاء. د ا OYY nna‏ 
الأم الثاني: وقت إلزام الضامن بالوفاء E e‏ 6515 
الفرع القالث :اثر فرت اليضدون عنه في جلول الدّين المؤجل 
على الضامن ......... o RE AEST a Se ENS‏ 074 
المسألة الثانية:: استيفاء الین من اا r e‏ م اه 
٠‏ الفرع الأول: ,إذا ضمن كل واحد. من لخا بین جميع الدين بعقد 
منفرد OYTO hp oct a ENES: ROGERS ae‏ 
الفرع الثاني : | إذا OR E a a ١‏ 
الأمر الأول: إذا ضمبوار مال اشثرا لو مدو ورف ...... ۲١‏ 
الأمر الثاني: إذا ضمنوا ضمان اذ شتراك في انفراد. EY ie es‏ 
الفرع الثالث : إذا ضمن الضامن ضامن آخر .., ...12 ا اه 
المطلب الثاليث : .استيفاء: الدّين .من المضبمون عنه ean‏ ا لاج 
الصسللة الأول ن_مطاابة للمقصمون :هن لاو ررك انواس . و مان 
اوو ل الثانية :»إلزام المدين. المضمون عنه بالوفاء, i E ...: .. . ٠‏ 
2 المسألة الثالثة: ادر موت لغبلمن ريخل الذين المؤجل على 
١‏ المضمون عنهء|... اديس هعس ا نه 4 PORT.‏ 51781 
الفصل الثاني: استيفاء ا ال 55 ies a‏ الغاب E‏ عفرو OV‏ 
. المبجث الأول :. إجبار. الدائن: ا الجوالقا په :ااا OFA aa ٠...1‏ 
. المبحث الثاني :. براءة ذمة ةالمجيل. من الدين ببالجوالة ر ثا خالسما! ... 0٤٥‏ 


٠‏ المبحث. الثالث : استيفاء اللي نة لمجال عليه مسن .دن لال يواه ....... ۸ة 





الموضوع والصفخة 
المطلب الأول: انتقال الدَّين بالحوالة إلى ذمة المعخال علية ب ::.... 4ه 
المطلب الثاني: مطالبة المحال للمحال: عليه بإيقاء :الدّين. اللمحال به :.... 9ه 
' المبحث الرابع: رجوع aS‏ الك إذا تعذر استيفاء الدّين من 
المحال عليه ............-..... توصي طهر فوط . ا ووه 
المطلب الأول: إذا كان المحال قد قا الشواالت.» ا ولم ..مجنائلا... ٠مه‏ 
المسألة- الأولى: الرجوع 3 المتحيل | إذا .تدر اشتيقاء ل من 
:“ المحال عليه لمطله» '...: ا ا OO E‏ 
بعتألةالثنانة : الخبلوم عتلى. اا إذا 'تعذر استيفاء الدين من 
٠‏ المحال عليه لزفالاسه DE‏ ا ل ل GOO‏ 
١‏ الفرْعَ الأول: إذا .لم يشترط المحال غلاءة المحال عليه ...بب .. ٠١١‏ 
د. I‏ الأول : . الّجوع-على صر إذا كان المحال عليه تمليئاً 
ثم أفلس r‏ ا e‏ 
سن لامر الثاني : اا إذا کان e‏ 
وقت الوا ولم يعلم به المحال ....... Sls‏ ةل عونق ودر ع ب FEN TERA‏ 
الأمر الثالث: الرجوع على المحيل إذا كان الخال خاي ا 
: والمحال عالم به SAEs e a OEE SG‏ م OY raala SELES‏ 
الفرع الثاني : اا على المحيل.! .إذا كان :.المحال قد اشتر 
ملاءة المحال عليه a.‏ لو OY BE EAA es a‏ 
الأمر الأول: إذا كان المنخال قباد E‏ الفا عليه 
” وقت. الحوالة .... مار lê‏ سن تقل داج زو سو مجو عبات مانن OTT cells‏ 
الأمر الثاني : :إذا کان المحال قد اد شتوط ارج إذا دن 
المحال عليه OO CRE e o‏ دي a‏ 
المطلب الثاني: رجوع mT‏ افا تعفو.استيفاء ء دنه من 
. المحال عليه ولم .يكن قد قبل الحوالة ٠ا1‏ ل 4ا OA‏ 
المبحث الخامس : الإحالة بواسظة الكمبيالة باع OT... a‏ 
المظب الأول: الإحاتة بوافطة الكميالة .ار es Sa‏ 
دللخسالة الا ولی: تمؤيفدالكمببالة: .دود عه داح لاد تسسا ...قنع 
المسألة الثانية : أطراف التعامل بالكمبيالة Resse‏ اه 
المسألة الثالثة: الصفة الفقهية للكمبيالة. 007 ٥۷۱ 000 EEE‏ 


2 المطلب الثانى: الإحالة:بواسطة: الشيلك. ...ما !ئ!.: ريدلا .ه..:........ الاه 


سابعاً: افهزس. موضوعات:الرسالة 





«الموضيع . الضفخة 
المسألة الأولى  :‏ تعريف..الشيك جلا مسال فاا يا لقنداء .واد كأنا. سسطلعما!. 0۷١‏ 
المسألة. الثانية ::أطراف التعلملن بالشيكو يمال اه .: ولا لعا 0۷١‏ 
المسألة :الثالثة: .الفزق. بين الشيك والكمبيالة امكيف سالا يه 

المسألة الرابعة: الصفة الفقهية للشيك .... روت ون وكاو حم المي 61/17 
الفصل الثالث: استيفاء الديون. :المشتركة: . :.... .... AW E‏ 1000007 
المبحث الأول: حق الدائن فيي المطالبة بحصته هس ال ا OV...‏ 
المبحث الثاني : حق الدائن في قبض حصته من الدين المشتر عله انيسنا! 0۷۷ 

المبحث. الثالث: رجوع الدائن. على شريكه القليغن فهما من اين 
ال وات ك2 انان زم واوا او AES REE seê‏ ابو الو عن OVA Ried‏ 
المطلب الأول:.رجوع الدائن إذا كان سبي انين إرئا | أو اتل ........ OVA‏ 
المطلب. الثاني :.رجوع الدائن إذا كان سبب_الدّين: عقداً ...: ORO‏ 
٭ الباب الرابع * ظ 

زمن وفاءء الدين ومكانه :ومؤنته: 29 يحصل به اسشتيفاءً الذين 0۸۹ 
الفضل الأول: زمن وفاء الدّين ومكانه ومؤنته aE‏ ملع | ى؛ ا بتع 641١‏ 
المبحث الأول : رمن وقاء الذي اا ريلد 5 ھا س O ama EL‏ 
المطلب الأول: زمن وفاء الذين الحال ... اسه سال 4 راتما 09417 
المطلبالفان:-زمح 'وفاء الذي المؤجلة .3ب .3 ھا ۹۷ 
المسألة الأولى: زمن وجوب الوفاء 5 as‏ فد ان لعجا دک ۵0۹۳ 
المشألة-الثانية:- تعتجيل" الؤفاء. نالدين المؤجل oF Î e RS‏ 


الفرع الأول: تعجيل الوفاء بالدين الو وو إسقناظط -جزء منه ٥۹۳‏ 
الفرع: الثاني : انتيل الوفاء "بالذين المؤنجل مقابل | إستقاط E‏ ب ` 


المبحث الثاني : مکان وفاء الدين n‏ لا EES‏ عسوم بي RE‏ السو 1 Te‏ 
.المظلب الأوك: .إذا تراضئ الدائن. والمدين على :الؤفاء في- مكان-معين- .. ٠٠٦١‏ 
المطلب الثاني: إذا تشاح الدائن والحتين في : مكان الوفاء ا Te A‏ 

المسألة ا .مكان رقا “الدين - ذا کان بین ال كن ودين ر اتفاق 

۶ عليه ... ل ل لا ل ل م م هساميباا یرای مالع اا تعب ا اها 00۷ 2 

الا الثانية: مكان 'وفاء انين إذا. اال یکن بین" 0 اليه 
اتقاق .عليه ... E‏ ...اهاب . مع اة اها , مالل امم TV.....‏ 
ش التو لار إذا كان لوفاء الین موقا اء لدا قان TV...‏ 


اناا فملمن مو ضو عات لا هالة | 
ايمل افونرج يخ حوضو عات لر (40D‏ — 


الموضوع اال 
المبحث الثالث: مؤئة وفاء. الأين: ص مامه ريط كن لما .نل 17 ااا +1١‏ 
الفضل الثاني : ما يحصل به استيفاء الدين مز ووه ممع Ss‏ راق UT Aaa‏ 
الميحث الأول: ما يستوفى به الذي ا عوولقيا! LAR‏ | ليما 01 
المطلب الأول: استيفاء الدين بجنسه :- ولع وي د TE AR‏ 
المظلب الثاني استيفاء اليل ر لحطلة ...+ و لاا چ بلعم م 
i‏ رت اا ی To TEE‏ 
المسألة الانية : الأصل في مشروعية آستيقاء الین بغير + الس N‏ 
الغا Aen e e E EG‏ 
المسألة الرابعة: الفرق بين استيفاء الذين بغير جنسه وبين بیع اليه 
E a a‏ ل 
الجسالة الام e e PN TN‏ ا 
الفرع الأول: استيفاء الديون المستقرة بغير جنسها ...... a‏ 
الفرع الثاني : استيفاء الديون غير المستقرة بغير جنسها . OTE‏ 
الأمر الأول: استيفاء دين السلم (المَسْلم فيه) بغير جنسه TH ireir‏ 
الأمر الثاني : استيفاء غير دين السلم بغير جنسه ...بي ¥ 
المبحث الثاني : TT SS‏ 
> الجطلتة الأول تفن قمة الذين إذا كان غروضا أو فووا خاقية 0 E‏ 
:++ المطلب الثانى : تغير قا قيمة الدين إذا كان نقوداً اصطلاحية SEO E‏ 
:المبحث الثالث: أثر تعذر أداء المثل على وفاء الین Osa Aart‏ 
الفطلت الأول: تخر أداء الكل إذا كان ال کین ليم :... انوي 
المطلب الثاني : تعذر أداء المثل في غيز دين المسلم كاله !, Toa ml‏ 
المسألة الأولى: إذا كان الدّين عروضاً أو نقودانتطقية اجس + ر04٦‏ 
الفرع الأول: أداء قيمة الدّين إذا تعذر أداء المثل OC‏ 
الفرع الثاني: الوقت المعتبر لتحديد القيمة وو م ل اه 
المسألة الثانية: إذا كان الدّين نقوداً اصطلاحية O a‏ 
الفرع الأول: تعذر أداء النقد لترك التعامل به د 000 
الفرع الثاني : تعذر أداء النقد لانقطاعه ع ا 
المبحث الرابع: الصلح عن الديون المجهولة التي يتعذر علمها ٠...‏ ...:1۹ 


المبحث الخامس : المقاصة في الديون Wo... E a O‏ 





الموضوع ظ الس 
المطلب الأول: المقاصة في حال ا الثينين عبلى:و وجه الا مزية 
لأحدهما على الآخر 22 ea ae Ee‏ المي اد I‏ 1 
المسألة الأولى: حكم المقاصة إذا تماثل الدّينان 555 a Al:‏ 13 
المسألة الثانية: شروط المقاصة ea‏ د ع اف ا 6 
المطلب الثاني: المقاصة في حال تماثل ا في 0 داع ب 
وجود مزية في أحدهما دون الآخر قزم وف بزو سا موه مله TAA eR‏ 


. المطلب الثالث::. المقاصة.في جال اختلاف يتين في الجن أو النوع 
ر تمائلهما في الجد بالنيع مع غا اې كل نوما اوسنت في 


الآبخر ا ا ا O‏ 
المشالة الأولى : إذا كان الدّينان نقوداً يدن eh‏ ...... ۹1 
المسألة الثانية: إذا كان الدّينان عروضاً أو كان أحدهماً عروضا 

والآخر نقوداً ا ا GS‏ ا 5 0 

المطلب الرابع: الآثار المترتبة على المقاصة مع E Mle‏ نه 
الخاتمة A sR oR es a RR Ee ES‏ 
الفهارس Rs E aN a e a gE‏ 1ل لمعه ألا 
ارس الآيات القرانة + جك ا جود ی E‏ ا 
فهرس الأحاديث النبوية e: Fe hh Es‏ يك VV bre Sr‏ 
| فهرس الآثاز ك0 العم ميرو ويه ا میا بيع 5ب ا يناع ۷۲٢‏ 
فهرس غریب الكلثات والقصطلحا ت رااكى الوعاا ا چ معمد .ا سبيجيبب! , € كلا 
“٠‏ فهرس الأعلام .......... يداد ةلتش ىله اا دام ملعا ب[ بعبالياا. بعسملاا/ 
فهرس الرواة المتكلم بج 53 0 معاد ع و م يدق 
ات فاكو الرسالة دا VE flas ER ela‏ 
فهر س E eS O E OT‏ ا سنا VAT‏ 


TT 
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